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المقدمة

ـــد الـــذ ســـریعا بالعملیـــات صـــاحبه اتســـاع الاهتمـــام ياتســـع نطـــاق التحـــدث عـــن النظـــام العـــالمي الجدی
الاســـتثماریة نتیجـــة التحـــولات الاقتصـــادیة التـــي فرضـــت نفســـها فـــي مجـــال النقـــل وازدهـــار التجـــارة العالمیـــة 
والإنتاج وانتقال رؤوس الأموال، هـذا الأمـر الـذي تطلـب تكـاتف وتجمـع الجهـود الدولیـة لأجـل ضـمان عـدم 

.الخروج عن ركب هذا التحول الاقتصادي

لاقتصادیة تشكل الهـاجس الكبیـر بـل والأساسـي لـدى غالبیـة الـدول النامیـة التـي تحتـاج ولما كانت التنمیة ا
إلى مساهمة رأس المال الأجنبي وانتقاله من الدولة المصدرة إلى الدولة المضیفة لـه لمحدودیـة وسـائل هـذه 

عالمیــة، فكــان الأخیــرة فــي تحقیــق الأهــداف التنمویــة المرجــوة و مواكبــة مــا تفرضــه التحــولات الاقتصــادیة ال
اللجوء إلى تأطیر عملیات الاستثمار الأجنبیة وتشجیعها الحل الأمثل والأنسب لتجسید ما تصـبو إلیـه هـذه 
الـــــدول النامیـــــة حمایـــــة لكیانهـــــا مـــــن الممارســـــات التقییدیـــــة للـــــدول المتقدمـــــة ومـــــن الاســـــتعمار الاقتصـــــادي 

یــة والنقــد الأجنبــي ونقــص ونــدرة الخبــرات الفنوالتكنولــوجي علیهــا باســتغلال افتقارهــا لمقومــات البنــى التحتیــة
. اللازم للحصول على متطلباتها من السوق العالمي لتحقیق أهداف التنمیة فیها

وبذلك أصبحت الحاجة الماسة للدول النامیة إلـى رؤوس الأمـوال الأجنبیـة واقـع ثابـت وملمـوس أمـام التقـدم 
اتســاع الفجــوة بــین هــذه الأخیــرة والــدول النامیــة بســبب الســریع الــذي حققتــه الــدول الصــناعیة الكبــرى وتزایــد

، الأمـر الـذي شـكل ......الفوارق الهائلة فیما بینهما من حیث الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسـیة
تحــدیا أمــام الــدول النامیــة وألزمهــا الــدخول فــي معتــرك لعبــة تصــدیر رأس المــال الأجنبــي بــرغم وعــي الكثیــر 

للــدور الســلبي الــذي لعبتــه هــذه العملیــة فــي ترســیخ حالــة تخلفهــا الاقتصــادي بانعكاســه  میــةالــدول النامنهــا
على مستوى المعیشة وخلق حالة من التبعیة الاقتصادیة للدول الأجنبیة المتقدمة جعلها فـي حاجـة مسـتمرة 

.إلى الموارد الخارجیة لمعالجة مشكلاتها الاقتصادیة
أن تســـــــعى الـــــــدول النامیـــــــة إلـــــــى بحـــــــث الســـــــبل الكفیلــــــــة ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك فقـــــــد كـــــــان مـــــــن الطبیعـــــــي

ـــــــــــة  ـــــــــــق الاســـــــــــتثمارات الأجنبی ـــــــــــال رؤوس الأمـــــــــــوال وجـــــــــــذبها إلیهـــــــــــا عـــــــــــن طری ـــــــــــة انتق لتشـــــــــــجیع عملی
.مـــــن خـــــلال إزالـــــة كـــــل المخـــــاوف والشـــــكوك التـــــي یمكـــــن أن تشـــــكل عرقلـــــة وحـــــاجزا فـــــي طریـــــق تـــــدفقها

وضــعیة للــدول المضــیفة مــن حــوافز ومغریــات وتتجســد تلــك الضــمانات مــن خــلال مــا تــوفره وتقــره القــوانین ال
وامتیازات للمال الأجنبي بالشكل الذي یبعث الطمأنینة والثقة لدى المستثمرین، بعكس سیاسة الباب المغلق 
على الاستثمارات الأجنبیة التـي كانـت معتمـدة فـي التشـریعات الناظمـة للـدول النامیـة منـذ وقـت مبكـر علـى 

ثمارات كأصــل عــام وإجازتهــا مــن بــاب الاســتثناء فــي الحــالات الخاصــة، أســاس حضــر التعامــل بهــذه الاســت
وذلك بسبب ما خلفته الآثار الاستعماریة لهذه الدول من عقدة التمسك بحمایة الدول النامیة المضیفة لرأس 
ــــي المشــــروعات  ــــد نســــبة إســــهامها ف ــــة والطبیعیــــة مــــع تقیی ــــى ثرواتهــــا الباطنی ــــي لســــیادتها عل المــــال الأجنب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الت یة الوطنی
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تســـــــهم فـــــــي تنفیـــــــر المســـــــتثمر الأجنبـــــــي وتثیـــــــر مخاوفـــــــه تجـــــــاه هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن السیاســـــــات والأنظمـــــــة 
.المتعلقة بالاستثمار

ولعل الدولة الجزائریة برغم مجهوداتها المتواصلة في تحدیث وتطویر تشریعاتها الخاصة بتنظیم الاسـتثمار 
أو السائرة فـي طریـق النمـو، إلا أن تشـریعاتها لا تـزال لـم تـرق إلـى أن تكـون على غرار باقي الدول النامیة

كافیـــة لتحقیـــق الأهـــداف المرجـــوة لجمیـــع أطـــراف العلاقـــة الاســـتثماریة، وهـــو نفـــس الإشـــكال الـــذي واجهتـــه 
وتفطنـــت لـــه معظـــم الـــدول النامیـــة المحتاجـــة لوفـــود رأس المـــال الأجنبـــي إلیهـــا والتـــي اجتهـــدت بـــدورها فـــي 

ــــذاب هــــذه صــــیاغ ــــا وضــــمانات لاجت ــــاءات ومزای ــــي مضــــمونها إعف ــــت ف ــــة حمل ة وإصــــدار تشــــریعات داخلی
.الاستثمارات، على أن قلة ثقة المستثمر الأجنبي بهذه التشریعات جعل منها أداة قانونیة غیر فعالة

عدة بشـكل و من ثمة برزت الحاجة والدعوة إلى طـرق مجـال القـانون الـدولي باعتبـاره الأداة القانونیـة المسـا
كبیــر فــي تحســین الظــروف الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة للشــعوب، والمســاهمة فــي تنمیتهــا بموجــب 
مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع القواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد القانونیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــي تتكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــل بتنظیمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتجســـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تطبیقهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال الالتزامـــــــــات الدولیـــــــــة التـــــــــي تنشـــــــــئها المعاهـــــــــدات الدولیـــــــــة الثنائیـــــــــة والجماعیـــــــــة 

ــــــــــــة الا ــــــــــــات والمؤسســــــــــــات الخاصــــــــــــة بضــــــــــــمان وحمای ــــــــــــق الهیئ ســــــــــــتثمارات الأجنبیــــــــــــة، أو عــــــــــــن طری
.الدولیة المعنیة بالحمایة الموضوعیة والإجرائیة لتلك الاستثمارات

للاســـتثمارات الأجنبیـــة والمســـتثمرین  النامیـــةعلـــى أن تعـــارض المصـــالح والأهـــداف بـــین الـــدول المضـــیفة 
مــة فــي فــرض هیمنتهــا علــى الاتفاقــات والتنظیمــات الأجانــب، لاســیما أمــام المحــاولات العدیــدة للــدول المتقد

التـي تحكــم العلاقـة التعاقدیــة بـین أحــد رعایاهـا مــن المسـتثمرین والدولــة المضـیفة بغیــة تنفیـذ مآربهــا وفــرض 
نفوذهــا الاقتصــادي والسیاســي بمــا یشــكل خطــرا علــى الكیــان الاقتصــادي للــدول المضــیفة خاصــة النامیــة، 

نونیـة الكفیلـة بالإحاطـة بالجوانـب المختلفـة لتـأثیرات الاسـتثمارات الأجنبیـة جعل من مسألة بحث الصیغ القا
بهدف الحد من أخطارها وممارساتها التقییدیة الاسـتغلالیة مـن جهـة، والاسـتفادة مـن إمكانیاتهـا الاقتصـادیة 

علـى الضخمة خاصة من الجانب التكنولوجي ورأس المال من جهة أخرى وبمـا یحقـق للـدول النامیـة القـدرة 
المشاركة الفعلیة في توجیه الاقتصاد العالمي متى تم تبني أسس تنظیمیة شفافة وعادلة للنظام الاقتصادي 

.العالمي
وتتركز هذه الدراسة وفقا لما یبینه عنوانها ببحث الطبیعة القانونیة للنظام القانوني الذي یحكـم الاسـتثمارات 

یـد مـن الإشـكالات فـي مجـال القـانون الـدولي الخـاص، ومـرد الأجنبیة، وهو موضوع آثار ولا یزال یثیر العد
ذلــك أن رأس المــال الأجنبــي بطبیعتــه یبحــث عــن الأمــان والطمأنینــة لــدى الــدول المضــیفة لــه وهــذه الأخیــرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــل عقـــــــــــــــــــــــــــــــدة التمســـــــــــــــــــــــــــــــك بســـــــــــــــــــــــــــــــیادتها  ـــــــــــــــــــــــــــــــدورها تعـــــــــــــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــــــــــــكلة ب ب

.عانـــــت منـــــه ســـــابقاوالتعامـــــل بحـــــذر مـــــع كـــــل مـــــا هـــــو أجنبـــــي خوفـــــا مـــــن الســـــیطرة وبســـــط النفـــــوذ الـــــذي 
والتوصل إلى تحدید نظام قانوني یحكم عملیة الاستثمارات الأجنبیة في الـدول النامیـة یقتضـي منـا الإجابـة 

:على العدید من التساؤلات التي فرضتها مقتضیات البحث والتي یمكن حصر أهمها في
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ما المقصود بالاستثمارات الأجنبیة؟ . 1
یــــات الاســــتثماریة وبیــــان طبیعتهــــا ومــــن هــــم الأطــــراف المشــــكلین للعلاقــــة أي تحدیــــد ماهیــــة هــــذه العمل

الاستثماریة ؟ وما هو المعیار الذي یمكن الاعتداد به للربط بین الاستثمار الأجنبي ودوره فـي تحقیـق 
التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة؟

ما هي طبیعة التنظیم القانوني الذي یحكم الاستثمارات الأجنبیة؟. 2
أي تحدید أهم الضمانات المقررة بموجب قواعد القانون الوطني للدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیـة 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــدى فعالیتهــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــذب واســــــــــــــــــــــــــــــــتقرار هــــــــــــــــــــــــــــــــذه الاســــــــــــــــــــــــــــــــتثمارات؟ 

الدولیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانینوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تمكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
حقـق من وضع قواعد قانونیة تشكل الإطار العام لتنظیم الاستثمارات الأجنبیة؟ وهـل اسـتطاعت أن ت

؟ و التي سیطمئن لها المستثمر الأجنبيالحمایة المطلوبة للاستثمارات التي شملتها
هل نجحت الاتفاقیات الدولیة في التوصل إلى وضع الإطار القانوني المنشود للاستثمارات الأجنبیة؟. 3

ماراته        بمعنــى هــل أن ســعي و تمســك المســتثمر الأجنبــي و علــى خطــاه الــدول النامیــة المســتقبلة لاســتث
ومـا بالضمانات التي تقرهـا الاتفاقیـات الدولیـة لطرفـي الاسـتثمار یعكـس الوجـه الحقیقـي لهـذه الأخیـرة؟ 

الطرف فیها؟ارات الأجنبیة على الدول النامیة مدى فعالیتها في جذب وزیادة إقبال الاستثم
في وضع قواعد قانونیة تشكل و هل یمكن على ضوء ذلك القول أن للاتفاقیات الدولیة الدور و القدرة 

الإطار القانوني لتنظیمه الاستثمارات الأجنبیة؟ و هل ساهمت هذه الاتفاقیات بشكل فعلي و ایجابي 
في تحقیق نمو الاستثمارات في الدول الطرف فیها و ضمان الحمایة المطلوبة لراس المال الأجنبي؟

یة للاستثمارات الأجنبیة؟ ما هي الوسائل القانونیة المقررة للحمایة الإجرائ. 4
اسـتطاع أي هل أن المنازعات التي تثیرها الاستثمارات الأجنبیة تتطلـب وسـائل خاصـة لفضهــا؟ وهـل 

القضاء الوطني للدولـة المضیفـة أن یحتـل مكانـا ضمـن تلك الوسائل؟ أم أن الأمـر یتطلـب البحـث عـن 
الأجنبـي للفصـل فــي المنازعـات التــي تنشـأ بینــه وسـائل مسـتقلة ومحایــدة وفعالـة یطمــئن إلیهـا المســتثمر 

.وبین الدولة المضیفة لاستثماراته
هل ان المجتمع الدولي بحاجة الى تنظیم دولي ینظم عملیة الاستثمارات الاجنبیة؟. 5

ــــــة لإیجــــــاد  ــــــاك مســــــاعي و محــــــاولات دولی ــــــى ان تكــــــون هن بمعنــــــى هــــــل أن المجتمعــــــات بحاجــــــة ال
حكـــــــم و یـــــــنظم ســـــــیر الاســـــــتثمارات الاجنبیـــــــة، بشـــــــكل یحـــــــد مـــــــن صـــــــیغة لمشـــــــروع قـــــــانون دولـــــــي ی

.الممارسات التقییدیة للدول المتطورة و المصدرة لراس المال الاجنبي تجاه الدول النامیة

فهذه التساؤلات وغیرها مما یثیرها أو سیثیرها هذا الموضوع ساهمت بشكل كبیر في تقیید وحصر الأسباب 
غیــة التوصــل إلــى محاولــة وضــع دراســة قانونیــة قــدر الإمكــان وذلــك بتحدیــد الدافعــة لاختیــار هــذا البحــث ب

الإطـــار القـــانوني لفكـــرة الاســـتثمارات الأجنبیـــة فـــي الـــدول النامیـــة، ومحاولـــة دراســـتها مـــن الناحیـــة القانونیـــة 
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البحتة، على أن الرجوع إلى الجانب الاقتصـادي لموضـوع البحـث كـان دائمـا یفـرض نفسـه سـواء مـن حیـث 
ات المقررة في البحث ذاته  والتي تستدعینا ضرورات البحث الوقوف عنـدها، أو مـن حیـث المراجـع المعطی

.والأبحاث الخاصة بهذا الموضوع
وحتى نصل إلى تحقیـق نتیجـة للهـدف المرجـو مـن هـذه الدراسـة، فقـد توصـلنا إلـى تقسـیم البحـث إلـى بـابین 

صـفي تحلیلـي باسـتعراض مختلـف الآراء والنظریـات وفصل تمهیدي وذلك في إطار التقید والالتزام بمنهج و 
ة بینهــا، دون إغفــال التأصــیل والتحلیـــل بــالتــي تعرضــت وناقشــت موضــوع البحــث ومــن ثــم تحلیلهــا والمقار 

للمبادئ القانونیة الخاصة بالحمایة الموضـوعیة والإجرائیـة للاسـتثمارات الأجنبیـة مـن خـلال قواعـد القـوانین 
یة والاتفاقیات الدولیة المتعددة، بالاشارة و الاعتماد بـین الحـین و الاخـر علـى نامالوطنیة المختلفة للدول ال

المــنهج المقــارن الــذي اســتوجبته ضــرورات البحــث للمقاربــة و المقارنــة بــین مختلــف الاســس القانونیــة للــدول 
.  التــــــــــــــــــــــــي تحكــــــــــــــــــــــــم او یتعـــــــــــــــــــــــــین ان تحكــــــــــــــــــــــــم تنظــــــــــــــــــــــــیم عملیـــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــــتثمار الاجنبـــــــــــــــــــــــــي

ول تحدیــد الوســائل القانونیــة والدولیــة لحمایــة الاســتثمارات الأجنبیــة وذلــك وفقــا حیــث تناولنــا فــي البــاب الأ
: لثلاث فصول عالجنا فیها مایلي

.   ضمانـات الاستثمـار الأجنبـي في ظل القوانیـن الوطنیـة والدولیـة: الفصل الأول
.   دات الاستثمار الثنائیةالحمایة الدولیة للاستثمارات الأجنبیة في نطاق معاه: الفصل الثاني
.  الضمانات الدولیـة للاستثمارات الأجنبیة في نطاق المعاهدات الجماعیـة: الفصل الثالث

تسـویة المنازعـات الناشـئة لالأسس و الأسالیب القانونیةأما الباب الثاني لهذه الدراسة فقد خصصناه لتبیان 
:لها بناء على ثلاث فصول هـيعن الاستثمارات الأجنبیة والضمانات المقررة

.    آلیات تجنب وفض منازعات الاستثمار الأجنبي بخلاف القضاء: الفصل الأول
.   الوسائـل القضائیـة لتسویـة منازعـات الاستثمـار الأجنبي: الفصل الثاني
.نظـام التحكیـم في مجـال منازعـات الاستثمـار الأجنبـي: الفصل الثالث

دورهـــا فـــي تحقیـــق التنمیـــة د ســـبق هـــذا التقســـیم فصـــل تمهیـــدي شـــمل التعریـــف بالاســـتثمارات الأجنبیـــة و وقـــ
.الاقتصادیة المرجوة للدول النامیة

.وكانت خاتمة الدراسة والبحث تقدیم ما توصلنا إلیه من نتائج وتوصیات مقترحة
قـانوني للاسـتثمارات الأجنبیـة فـي فبهذه الصیغة نكـون بحسـب تصـورنا قـد حاولنـا إحاطـة موضـوع النظـام ال

الدول النامیة بمعظم الأوجه التي تتطلبها هذه الدراسة، أو على الأقل خطینا خطوة متواضعة لفـتح المجـال 
أمــام التفكیــر فــي دراســات أخــرى تقتفــي النقــائص أو القصــور الــذي یكــون شــاب هــذا البحــث، وتتوصــل إلــى 

ــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــفتقــــــــــــــــــــــدیم الحل .ال یثیرهــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــوعلإشــــــــــــــــــــــكالیات التــــــــــــــــــــــي لا ز المختل



6

.الاقتصادیةودورها في التنمیة الاستثمارات الأجنبیة تعریف:يالتمهیدالفصل

:وتقسیمتمهید

المـــوارد المالیـــة فـــي الاقتصـــاد المعاصـــر،أهـــم وســـائل تنمیـــةالاســـتثمارات الأجنبیـــة مـــنتعـــد
علیـه اقتصـادیات العدیـد تقـومالـذيت المصـدر الرئیسـي الأجنبیـة أصـبحولا نبالغ إذا قلنا أن الاسـتثمارات

.من الدول

مــنجاهــدة إلــى إحــداث تنمیــة اقتصــادیة طموحــةتســعىالــدول النامیــة إحــدى هــذه الــدول التــي وتعتبــر
.)1(التي تفصل بینها وبین الدول المتقدمةةالاقتصادیة والتنمویالهوة تقلیصا شأنه

الأجنبـي وطبیعـة رالضـوء علـى مفهـوم ماهیـة الاسـتثمالدراسة تسـلیطعلى ذلك سنحاول في هذه اوتأسیسا
وذلـك بتقسـیم هـذا الفصـل إلـى،للاسـتثمارالمضـیفةتحقیـق التنمیـة المنشـودة للـدول ؤدیـه فـيیالدور الـذي 

إلـى المبحـث الثـاني نتقـلنمفهـوم الاسـتثمار الأجنبـي، ثـم في المبحث الأول تأصـیللنتناول،مباحثثلاثة
دور لنحـدد فیـه الثالـث المبحـثلنصـل إلـى،ير الأجنبـالقانونیـة الأكثـر شـیوعا للاسـتثماالأشـكاللتحدیـد 

.في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول النامیةالأجنبیةالاستثمارات

أن ظاهرة الدول النامیة ناتجة عن تأخر أو تخلف تكنولوجي بسیط بینها وبـین الـدول المتطـورة سـببه عـدم ویرى البعض)1(
وجــود القــدرة المالیــة الكافیــة لتغطیــة هــذا العجــز، ممــا یجعلهــا تلجــأ لتحقیــق ذلــك إلــى الاعتمــاد علــى مســاهمات الشــركات 

.   ي توفرها قوانین الاستثمارات الوطنیة بالمقابلالأجنبیة تأسیسا على حجم وطبیعة الامتیازات والضمانات الت
:راجع ذلك في

Madjid ben chikh: Droit International Du Sous-développement, Berger Levreuilt et office des
publications universitaire, Alger, p133.
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.الاستثمار الأجنبيتعریف: المبحث الأول

الانتبــاه فــي أي تنظــیم دولــيتجــذبالتــيتعریــف الاســتثمار الأجنبــي مــن أهــم المصــطلحاتیعــد
صیاغته لما یخلفه من تأثیر كبیر على الموادیستدعي التدقیق والاهتمام عند وضعه أومما،)1(رللاستثما

.القانونیة التي یشملها التنظیم الدولي
الاســتثمار إلا أن الملاحــظ فــي الكثیــر مــن قــوانین،لاســتثمارلالــرغم مــن أهمیــة صــیاغة تعریــف وعلــى

محـل خـلاف فـي تحدیـد المعنـى المقصـوداقتصـادیا والـدول النامیـة أنهـا لا زالـتلداخلیـة للـدول المتقدمـةا
قــانوني واحــد عــدم اتفــاق الفقــه القــانوني فــي تحدیــد تعریــفوهــو الموقــف المجســد مــن خــلال،بالاســتثمار

ب للتعریـف الاقتصـادي هـي أقـر أن معظم التعریفات التي قیلت في هـذا الصـددالأجنبیة، ذلكللاستثمارات
تفـرض الاقتصـادیة والسیاسـیة والقانونیـة التـيالجوانـبتشـابكومرد ذلـك یمكـن إرجاعـه إلـى،منها للقانوني

.)2(یفنفسها عند وضع هذا التعر 
ذلـك یتطلـب منـا فـإن)3(اقتصـادیة وأخـرى قانونیـةكـان الاسـتثمار عملیـة مركبـة تجمـع بـین عناصـرمـاول

الفقـه الاقتصـاديالاقتصـادیة باعتبـارالاستثمار بأن نحدد تعریفـه مـن الناحیـةكلمةعنیه تالوقوف على ما 
هـذا بلدى الفقه القانوني، وعلیه نقسم دراسـتنابفكرة الاستثمار الأجنبي قبل تحدید مفهومههتمامبالاالسباق

: المبحث إلى مطلبین
.الاستثمار من الناحیة الاقتصادیةتعریف:1المطلب
.ارــــي للاستثمـونـالقانفـالتعری:2المطلب

،اتفاقیــة اســتثمار متعــددة الأطــراف، رســالة دكتــوراهإطــارثمار فـي التنظــیم الــدولي للاســت: لمیـاء متــولي یوســف مرســي/ د)1(
.174، ص 2006،القاهرة،جامعة عین شمس،كلیة الحقوق

الاســــــــتثمارات الأجنبیــــــــة ودور التحكــــــــیم فــــــــي تســــــــویة المنازعــــــــات التــــــــي تثــــــــور بصــــــــددها،: غســــــــان علــــــــي علــــــــي/ د)2(
.09، ص 2004كلیة الحقوق جامعة عین شمس القاهرة –رسالة دكتوراه 

مجلــة غرفــة الإســكندریة -تــأثیر فكرتــه الاقتصــادیة فــي قواعــده القانونیــة-اســتثمار المــال العربــي: أحمــد شــرف الــدین/ د)3(
.46ص،1985فبرایر/ ینایر436التجاریة، عدد 
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.الاستثمار الأجنبي من الوجهة الاقتصادیةتعریف:الأولالمطلب

الثمر أي ما یولد عنه أو نفعه المقصودویعني طلب الحصول على،لغة مشتق من الثمرالاستثمار
.(1)وثر وینمجعله یثمر أي یكمنه، وثمر الرجل ماله كثره، واستثمر المال

المشـروعة بهـدف توظیـف تكثیـر المـال وتنمیتـه بكافـة الطـرقللمفهوم الإسلامي فإن الاسـتثمار یعنـيووفقا
.)2(الشرعیة والاقتصادیة والإسلامیةوالقواعدالموارد المتاحة في ضوء الضوابط والأسس

مـن المصــطلحات ویعــد)3(عـن هـذه المعـاني والمفـاهیمیخـرج مصـطلح الاســتثمار فـي علـم الاقتصـادولا
،خلاف فقهاء القـانونعلىوقد تولدت تعاریف متعددة عند الاقتصادیین،الشائعة في مجال علم الاقتصاد

یعـد عنصـرا رئیسـیا فـي والسـرعة فـي تعریـف الاسـتثمار باعتبـارهالحمـاسالاقتصـادیینهـم حیـث شـوهد ل
الطاقــة فــي والتشــغیل ومصــدرا للتوســع للمــا لــه مــن مكانــة بــارزة فــي نظریــة الــدخالنشــاط الاقتصــادي

.الإنتاجیة

استغلال لرؤوس الأموال من أجل تحقیـق كل«ه بأنعلى ذلك اتجه البعض إلى تعریف الاستثماروتأسیسا
احتیاجــات ر ات اقتصــادیة دائمــة تعمــل علــى تــوفیمشــروعإنمــاء للذمــة المالیــة للدولــة ودخولهــا فــيعملیــة

.)4(»حمختلفة وتحقیق الرب
علـىالاتفـاقویعنـي فـي الكتابـات الاقتصـادیة الأجنبـي تعبیـرا واسـعاالاسـتثمارمصـطلحالـبعضعتبـروا

.)5(عوامل الإنتاج لخلق سلع رأسمالیة
وغیـر دقیـق من جهة إلا أنـه غیـرواسعا للاستثمار الأجنبي اأعطى تعریفهیلاحظ على هذا الاتجاه أنفما

الأموال من دون حدود، سع من نطاقه لیشمل جمیع حركة رؤوسأنه و ذلكضابط لمعانیه من جهة ثانیة، 
سـنى تمییـزه عـن غیـره مـن صـور حتـى یتیحـدد شـروط أو عناصـر للاسـتثمار الأجنبـيإضـافة إلـى ذلـك لـم

.الأجنبياق الاستثمارطرؤوس الأموال التي تخرج عن نلانتقا

. 1956دار بیروت ، ابن منظور،راجع ذلك في معجم لسان العرب) 1(
العربیـة فـي الـدول غیـر الإسـلامیة ضـوابطه الأمـوالمخـاطر اسـتثمار : محمـد الشـیخغسـان/ أشرف محمد دوابـه و أ/ د)2(

" الاســتثمار فــي الــدول الأجنبیــة "ورقــة عمــل مقدمــة فــي المــؤتمر الــدولي للاقتصــاد الإســلامي تحــت عنــوان . ومخــاطره
. 161، ص 2007الطبعـة الأولـى ، حنون للطباعـة،09/04/2007اریخ بت

فـي الإنتـاج إمـا مباشــرة بشـراء الآلات والمـواد الأولیـة، وإمــا الأمــوالاسـتخدام «العربیــة الاسـتثمار أنـه عـرف مجمـع اللغـة) 3(
جمهوریـة مصـر -غـة العربیـةمنشـورات مجمـع الل-أنظـر المعجـم الـوجیز »بطریقة غیر مباشرة بشراء الأسهم والسـندات

.87الثاء ص ب ، با199الأمیریة، طبعة الهیئة العامة لشؤون الطبعالعربیة،
:وأنظر كذلك في نفس المعنى

Vocabulaire juridique:Gérard Cournu: 8éme édition, Quardrige, avril 2007, p 514.
الحمایــة الدبلوماســیة للمشــروعات المشــتركة، دراســة تحلیلیــة للمشــروعات الدولیــة العامــة وقواعــد : حــازم حســن جمعــة/ د) 4(

.156،157، ص 1981القاهرة، الطبعة الثانیـة ،عین شمسجامعة ،قانون الدولي، رسالة دكتوراهحمایتها في ال
رسالة -مع دراسة خاصة بإقلیم مصر-دور رؤوس الأموال الأجنبیة في تنمیة الاقتصادیات المتخلفة : حسن خلیل/ د)5(

.  80، ص1960جامعة القاهرة،دكتوراه
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المسـتثمر الأجنبـي بتحویـل قیام«:نهتعریف الاستثمار أحین ذهب فریق آخر من فقهاء الاقتصاد إلىفي
.)1(»ةفي جمیع المجالات إلى الدول المضیفوالخبرة الفنیة،والتكنولوجیة،المالیةكمیة من الموارد

إلـى المـدخرات إلـى أصـول رأسـمالیة، أي تحویلهـاتحویـل«:نفـس المعنـى عرفـه الـبعض الآخـر بأنـهفـيو 
.)2(»عتاد وآلات ومبان

یین بأنه مجموع نفقات توجه لأجل تحقیق عوائد مستقبلیة ناتجـة فـي أغلـب الأحیـان وعرفه بعض الاقتصاد
.)3(عن مؤسسات صناعیة للحصول على وسائل الإنتاج أو التسویق

إلـــى أســـاس مـــالي مفـــاده ربـــط الاســـتثمارعریـــف الاســـتثمار الأجنبـــي اســـتنادافـــي تالـــبعض واعتمـــد
.)4(»ومن ثم رفع المستوى الاقتصادي العامدة الاقتصادیة،المدخرات لزیادة القاعتوجیه«:هبالادخار بأن

بین الاستثمار والادخار ا تخلط الأجنبي أنهالتعاریف المنساقة للاستثمارهعلى هذعمومایلاحظفما
كاحتیــاطي مــن الــدخل لتوجیهــهجــزء أن الادخــار هـو اقتطــاع ذلــك، )5(التمییــز بینهمــاكعملیـة واحــدة دون
ذلـك أن الادخـار لا یوجـه دائمـا وعلیه یفهم من،ستهلاك مستقبلياأو في نه بالاستثماریمكن أن یستفاد م

ا لتعریـفالاسـتثمار والادخـار حتـى نجعلـه عنصـر وبالتـالي لا یوجـد هنـاك تطـابق مطلـق بـینللاسـتثمار
.الاستثمار

مـالي والاسـتثمار الالاسـتثمار:انـوعین مـن الاسـتثمار همـوعلـى صـعید آخـر یمیـز الاقتصـادیون عـادة بـین
:)6(قيالحقی
، ومـا إلـى ذلـكالخزینـةذوناتوأمثل الأسهم والسنداتالمالي یتجسد في شراء الأوراق المالیةفالاستثمار* 

.للملكیةوإنما مجرد تحویلحقیقیة إلى الأصولوهو بهذا المعنى لا یشكل إضافة

الجدیـدة مثـل الأصول والموجـودات الرأسـمالیةیتضمن حیازةالاستثمار الحقیقي فهو الاستثمار الذيأما* 
الثـروة وهو بهذا المعنـى یتضـمن إضـافة حقیقیـة إلـى،الخ....عوإقامة المصانالآلات، والمعدات، والأبنیة

.الإنتاجیةفي المجتمع وتوسیع القاعدة

.21ص،1991اقتصادیات الاستثمار الدولي، المكتب العربي الحدیث، الطبعة الثالثة: عبد السلام أبو قحف/ د)1(
التحكــیم الــدولي فــي منازعــات الاســتثمار الأجنبیــة وفقــا لأحكــام القــانون الــدولي : فــؤاد محمــد محمــد أبــو طالــب/أ:أنظــر)2(

:أنظر  في نفس المعنى. 80،ص2007حقوق، جامعة أسیوط -رسالة ماجستیر-العام
Jacky Koehl: Les Choix D'investissement. Dunod. Paris 2003, p: 11.
(3) Denis Babusiaux: Décision d'Investissement et Calcul Economique Dans L'entreprise.
Economica et T éditions technip, p 17.

التكییــف القــانوني لعقــود الاســتثمار الأجنبــي فــي العلاقــات : نــةمصــلح أحمــد الطراو / جــورج حزبــون حزبــون و د/ أنظــر د)4(
.270، ص2006المجلد الثاني، العدد الأول ینایر،جامعة البحرین،الخاصة الدولیة، مجلة الحقوق

سیاسة الحوافز الضریبیة وأثرهـا فـي : منى محمود إدبلي/ د: لمزید من المعلومات حول علاقة الادخار بالاستثمار راجع)5(
.25إلى ص15، من ص2006،جامعة القاهرة،حقوق،توجیه الاستثمارات في الدول النامیة، رسالة دكتوراه

-الاســتثمار والعقــود التجاریــة الدولیــة-قــانون تشــجیع الاســتثمار والمنــاخ الاســتثماري فــي الأردن: صــالح الخصــاونة/ أ)6(
.94ص،باحثون قانونیون-دراسات قانونیة-15/06/1996و14جامعة بیرزیت ،أوراق مقدمة في مؤتمر قانوني
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الحقیقیـة ماراتالـبعض، إلا أن الاسـتثالمالیـة والحقیقیـة تظـل مكملـة لبعضـهاوعلـى الـرغم أن الاسـتثمارات
مـن فـرص العمـل وزیـادة زیـادة الإنتـاج وتـوفیر المزیـدهـي الأصـل والأهـم لأنهـا تـنعكس مباشـرة فـيتظـل

.اء في المجتمعفالر 

صـورة إنشـاء مـالي ویعنـي الاسـتثمار الـذي یأخـذالـرأسالاقتصـادیون أیضـا مصـطلح الاسـتثمارویسـتخدم
أو أجـزاء منهـا للتجدیـد أو إحـلال مشـروعات،ائمـةتوسـیع مشـروعات قجدیـدة أو اسـتكمال أومشـروعات
.)1(والتحدیث
الاسـتثمار یجـب تصـورها فكـرة «:أنلدى الكثیرین ویقـررهناك مفهوم واسع للاستثمار لقي قبولاعلى أن

المادیـة والملكیـة الصـناعیة، وفـن ثم ینبغي أن تشمل الائتمانات والأمـوالومنliquiditéكمقابل للسیولة
.)2(»ةذات القیمة الاقتصادیونتائج البحوث، وكذلك جمیع الإسهامات،الإنتاج

الاسـتثمار كونه أقحم عملیات قد تخرج عن مفهوم وغایـةأن هذا التعریف یؤخذ علیه توسعه الفضفاضإلا
.الأجنبي

تعریفا-الربح-جعلهم یضعون الهدف من الاستثمارتتقدم نخلص إلى أن النظرة العملیة للاقتصادیینمما
النظـرة هـي التـي هـذه، من حیـث عناصـرها أو شـكلها أو أداتهـاله دون التوقف عند عملیة الاستثمار ذاتها

الاسـتثمار، إلا أن هـذا لا موحـد ومتفـق علیـه لعملیـةللتوصـل إلـى تعریـففشـلهم بالإجمـاعإلـىأدت ربما 
لنقــود لأي أجــل فــي أي أصــل أو لتوظیــف«: حـول مفهــوم موســع للاســتثمار الأجنبـي بأنــهاتفــاقهميینفـ

أو بزیـادات على المال أو تنمیته سواء بأربـاح دوریـةممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظةملكیة أو
.)3(»أو بمنافع غیر مادیةالمدةفي قیمة الأموال في نهایة

إلــى الوصــولمــن وجهــة الاقتصــادیین وعــدم تمكــنهم ریف المنســاقةاهــذا التــردد الــذي صــاحب التعــوإزاء
تعـاریف متعـددة حـاول الفقهـاء القـانونیین مـن جهـتهم صـیاغةصـیاغة تعریـف جـامع للاسـتثمار الأجنبـي،

إلیــه وهــو مــا یســتدعي توضــیحه لــم یــتمكن البــاحثین الاقتصــادیین الوصــولســعیا مــنهم الوصــول إلــى مــا
.بالبحث والدراسة

.يالتعریف القانوني للاستثمار الأجنب:يالثانالمطلب

،دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القـانون الـدولي الخـاص، بـدون دار نشـر: صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد/ د)1(
.20، ص2000

.160مرجع سابق ذكره، ص،حازم حسن جمعة/ د)2(
لاستثمار حدود الدولة فیتحول إلى استثمار أجنبي وهنا یؤكد البعض أما إذا تجاوز اعاما للاستثماریعتبر هذا التعریف) 3(

أن هــذا الاســتثمار مهمــا كانــت العناصــر التــي تــدخل فــي تكوینــه یجــب أن یــتم خــارج النظــام القــانوني والنقــدي والمــالي 
اري غیـــر ضـــمانات الاســـتثمار التجـــ:دریـــد محمـــود علـــي الســـمرائي/ د: ذلـــكأنظـــر فـــي . والاقتصـــادي للدولـــة المســـتثمرة

. 06، ص2001،بغداد،جامعة صدام للحقوق،الوطني، رسالة دكتوراه
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ولا یسعنا ،المنساقة للاستثمار الأجنبي عند القانونیینغرار الاقتصادیین تعددت واختلفت التعاریفعلى
علــى الجانــب القــانوني ســنحاول التعــرض لأهــم التعــاریف التــي ركــزتإلا أننــا،المجــال لــذكرها جمیعــا

.في صیاغتهاومحاولة تحلیلها وإبراز الأسس المعتمدةللاستثمار الأجنبي
مـن شـخص والمعنویـة والأداءاتالمادیـةالأمـوال قـدیمت«:هـوثمار الأجنبـي یـرى الـبعض أن الاسـتحیـث

غیر المباشـرة فـي مشـروع قـائم أو و للمساهمة المباشرة أالمستقلةالدولة طبیعي أو معنوي لا یحمل جنسیة
.)1(»نمن الزمللقیام بنشاط اقتصادي ما خلال مدة معقولةسیتم إنشائه

إلـى العمـل فــي جانـب مــن أمـوال المشـروع أو خبرتـه التكنولوجیــةتوجیـه«:هحـین یعرفـه الــبعض أنـفـي
)2(.»دولته الأصلیةمناطق جغرافیة خارج حدود

أحـد عوامـل انتقـال«:علـى أنـهللاسـتثمار الأجنبـيحـین یبـدي الـبعض مـن القـانونیین وجهـة نظـرهمفـي
مباشرة أو غیر مباشرة وبقصدي الاستغلال الاقتصادي بطریقةللمساهمة فالإنتاج عبر الحدود الدولیة

.)3(»نقدي متمیزتحقیق ربح
ـــيتتـــوالىو ـــبعض الآخـــر لتعریـــف الاســـتثمارالتعریفـــات المقترحـــة للاســـتثمار الأجنب ـــن اجتهـــد ال أی

رف أشـخاص المسـیرة مـن طـو أو العقاریة الممتلكات المادیة أو المعنویة والمنقولةكل«:الأجنبي على أنه
.)4(ةاعتباریة والموجودة على أقالیم أجنبیأوطبیعیة

إمكانیـات بشـریة أو مالیـة موجهـة إلـى مجموعـة«:هأنـنفـس السـیاق یعـرف الاسـتثمار الأجنبـي علـىفـيو
.)5(»احالأربتحقیق

تهـا،مالیة مهما كان نوعهـا أو طبیعأصولاستخدام«:جاء تعریف آخر للاستثمار الأجنبي على أنهكما
السـلطة سواء خوله هذا الاسـتغلال،خارج حدود دولتهمن شخص طبیعي أو اعتباري في نشاط اقتصادي

)6(»زبهدف تحقیق عائد مجأم لاالفعلیة في توجیه النشاط الاقتصادي

وغیـر متفقـة في الاستثمار الأجنبـي جـاءت مختلفـةقیلتمعظم التعاریف والآراء التيهو واضح فإنوكما
الأمـوال إلـى بلـد تعریف الاستثمار الأجنبـي بأنـه تحـرك لـرؤوسيزت فـترك، على أن محاولاتهم دةموحأو 

البعض الآخـر مـن القـانونیین علـى وسیلة منظمة لهذا الانتقال، في حین اعتمدة أوـآخر دون تحدید طریق

المركــز القــانوني للمســتثمر الأجنبــي فــي الســودان بــین القــانون الــداخلي والقــانون :عبــد الحكــیم مصــطفى عبــد الــرحمن/ د)1(
.40، ص1990،الدولي، دار النهضة العربیة

المتعــددة مــن الناحیــة القانونیــة، مجلــة القــانون والاقتصــاد، العـــددان الأول المشــروعات ذو القومیــات:محســن شــفیق/ د) 2(
.وما بعدها238، ص1977،والثاني

. 168مرجع سابق ذكره، صحازم حسن جمعة،/ د) 3(
(4) Zalmaï Haquani et Philippe Saunier et Béatrice Magaza: Droit International Economique.

Ellipses: p 64.
op.cit: p 65)5(

دور المعاهدات الدولیة في حمایة الاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول النامیة، رسالة :علي حسین ملحم/ د)6(
. 66، ص1998، جامعة القاهرة،حقوق، دكتوراه
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الاتجـاه الـذي جنبي وهوأسیاسیا في تعریف الاستثمار الأأهمیة الربح كعنصر أساسي وجعلوه معیاراإبراز
الأجنبیة قد لا تحقق ربحا بذاتها وإنماالقانونیین واعتبروا أن بعض الاستثماراتعارضه جملة من الفقهاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــي البلدالمضــــــــــــــــــــــــــــــــیف ــــــــــــــــــــــــــــــــي إنشــــــــــــــــــــــــــــــــاء وتشــــــــــــــــــــــــــــــــغیل المشــــــــــــــــــــــــــــــــروعات ف .تســــــــــــــــــــــــــــــــاعد ف
د الـذي والتـردتحدیـد تعریـف جـامع للاسـتثمار الأجنبـيهذا الاختلاف وعدم الاتفاق في الوصـول إلـىوأمام

هـا مختلـف النصـوص بأخـذت الضـروري الاتجـاه إلـى تفحـص التعـاریف التـيسـاد آراء الفقهـاء أصـبح مـن
ر وهـو مـا الاتفاقیات الدولیـة المتعلقـة بالاسـتثمابها على مستوى القوانین الوطنیة وبعضالقانونیة المعمول

:سنحاول دراسته وتوضیحه من خلال مایلي

.الوطنیةالأجنبي في ظل التشریعاتالاستثمار تعریف:1الفرع

للــدول التشــریعات الداخلیــةتتضــمنهاالأجنبــي والتــي وتتنــوع التعــاریف الخاصــة بالاســتثمارتختلــف
مــع الظــروف طــور وتــنقص وتزیــد بحســب مــا یتفــقتحیــث تتغیــر وتالمتعلقــة بتنظــیم وتشــجیع الاســتثمار،

.لكل دولةالاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة
تشـجیع الاسـتثمار عـن الاسـتثمار فـي الـدول النامیـة لـم تتبـع سیاسـةیشـیر الـبعض إلـى أن أغلـب قـوانینو

.)1(يالوطنبالنسبة لرأس المال الأجنبي دون رأس المالطریق تشریعاتها إلا
للاسـتثماراتومسـتقطبةالنامیـة هـي دول مضـیفة أن غالبیـة الـدولا ذلـك رأینـبحسـبأمـر طبیعـي وهـذا

بالضـــمانات وإحاطتـــهوالتركیـــز علـــى رأس المـــال الأجنبـــيمیـــل إلـــى التوســـعتفمـــن الطبیعـــي أن ،یـــةالأجنب
،ةالقـومي ویسـهم فـي التنمیـة الاقتصـادیدایسـهم فـي بنـاء الطاقـة الإنتاجیـة للاقتصـوالحمایة الكافیة بشـكل 

الاسـتثمار لتضـمن عریففي الدول النامیة إذ توسعت في تالأمر الذي أكدته أغلبیة قوانین الاستثماروهو
ومـن ،)2(المباشـر وغیـر المباشـرمن رأس المـال الأجنبـي، بحیـث یشـمل الاسـتثمارتدفق أكبر نسبة ممكنة

بشـأن05/10/1993المؤرخ في93/12التشریعي رقمنذكر القانون الجزائري المحدد بالرسومهذه القوانین
نســتخلص هــذا ار إلا أنــه ومــع ذلــك یمكننــا أنللاســتثمیحــدد تعریفــا صــریحالــم ترقیــة الاســتثمار الــذي

التشـریع الجزائـري المتعلـق أن الاسـتثمار الأجنبـي یقصـد بـه فـي منظـورولـالتعریف من مجمل أحكامه فنقـ
يـالقدرات وإعادة التأهیل أو الهیكلة التعن رأس المال المستخدم في تنشئة وتنمیةعبارة «:أنهبالاستثمار

.)3(»يأو معنو طبیعيأي شخصاـة یقدمهـص عینیـأو حصالمالتنجز في شكل حصص من رأس
في أول جمادى الثانیة عامالمؤرخ01/03: مبالأمر رقأن المشرع الجزائري تدارك الوضع وجاءعلى 

لتعریف بتطویر الاستثمار لیفصح بنص صریح مخصصالمتعلق2001غشت20لـالموافق1422

.76مرجــــع سابـــق ذكـره، ص منـى محمــود إدبلــــي، / د:راجع في ذلك) 1(
: فصیل حول طبیعة التشریعات الخاصة بالاستثمار في الدول النامیة، راجع ذلك فيلمزید من الت)2(

Madjid Ben Chikh: op.cit. p 130،131.

.05/10/1993المؤرخ في93/12: من قانون ترقیة الاستثمار الجزائري مرسوم تشریعي رقم02راجع المادة )3(
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بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر یقصد«:المذكور كمایليالأمر من02الاستثمار وذلك بموجب المادة
:ما یأتي

أو قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیلأو توسیعأصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة،اقتناء 1
.ةالهیكلإعادة
.عینیةأوفي رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیةالمساهمة 2
»ة جزئیة أو كلیةـار خوصصـي إطـات فـلنشاطاادةـاستع 3
:هـالاستثمار الأجنبي بأنیعرف1995لسنة16رقمفي الأردن فإن قانون تشجیع الاستثمارأما
نقدیة القانون ما یستثمره غیر الأردني من أموالرأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذاتعني عبارة«

:في المملكة بما في ذلك مایليیةأو عینیة أو حقوق لها قیمة مال

.نالقانو هـذالغایـات ر ـالمالیة المرخصة للمستثمالمحول إلى الأردن عن طریق البنوك والشركاتالنقد 1
.ةخارج المملكالعینیة المستوردة مدفوعة التكالیف منالموجودات 2
رأسمال هذا بي في المشروع إذا تم زیادةرأسمال أجنوالعوائد والاحتیاطات الناجمة عن استثمارالأرباح 3

.مشروع منصوص علیه في هذا القانونالمشروع أو إذا استمرت في

.)1(المملكةفي والعلامات والأسماء التجاریة المسجلةالمعنویة كالتراخیص وبراءات الاختراعالحقوق-4
والمعدل04/05/1991بتاریخرالصادالاستثمار السورينفس النهج الذي سار علیه كل من قانونوهو

13رقــم قــانون الاســتثمار القطــري وكــذا، )2(13/05/2000خبتــاریالصــادر7م بالمرســوم التشــریعي رقــ

علـى تجنـب وضـع تعریـف محـدد فـي تعـریفهم للاسـتثمار الأجنبـيوااعتمـدحیـث، )3(2000سـنةالصـادر

ولمزیـــــــــد مـــــــــن التفصـــــــــیل حـــــــــول قـــــــــانون تشـــــــــجیع الاســـــــــتثمار فـــــــــي الأردن، ،مـــــــــذكورمـــــــــن القـــــــــانون ال05المـــــــــادة )1(
.  وما بعدها97صالح الخصاونة، مرجع  سابق ذكره، ص / أ: راجع

المـــال الخـــارجي الـــذي یتضـــمن «:لتعریـــف الاســـتثمار بأنـــه1991مـــن قـــانون الاســـتثمار الســـوري لعـــام 23تـــنص المـــادة )2(
: مایلي

مــن الخــارج مــن قبــل المــواطنین الســوریین أو العــرب أو الأجانــب عــن طریــق مكتــب   القطــع النقــد الأجنبــي المحــول1
.الأجنبي في القطر

الآلات والتجهیزات والمعـدات وسـیارات العمـل والباصـات والمیكروباسـات والمـواد اللازمـة لإقامـة المشـاریع الاسـتثماریة 2
.ویرها وكذلك المواد اللازمة لتشغیلها والمستوردة من الخارجوفق أحكام هذا القانون أو توسیعها أو تجدیدها أو تط

الاحتیاطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجیة في المشاریع الاستثماریة إذا زیـد بهـا رأس مـال الأرباح والعوائد و3
.»هذه المشاریع أو إذا استثمرت في مشاریع أخرى موافق علیها وفق أحكام هذا القانون

مــا یســتثمره المســتثمرون «الأجنبـي أنــهرالاســتثما2000مــن قـانون الاســتثمار القطــري لســنة 01عرفـت المــادة الأولــى )3(
:الأجانب من أموال نقدیة أو عینیة أو حقوق لها قیمة مالیة في دولة قطر بما في ذلك

.النقد المحول إلى الدولة عن طریق البنوك والشركات المالیة المرخصــة-1
.ات العینیة المستوردة لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانـونالموجود-2
الأربــاح العائــدة والاحتیاطــات الناتجـــة عــن اســتثمار رأس المـــال الأجنبــي فــي أحــد المشـــروعات المســموح بهــا وفقـــا -3

.لأحكام هذا القانون
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اسـتثمارها أو ر عـن طوائـف الأمـوال التـي یـرادإمـا یعبـواعتبروا أن رأس المال الأجنبي المستثمرللاستثمار
.أنه یعبر عن الاستثمار ذاته

خاصا تشریعه المتعلق بالاستثمار تعریفایضمنولمفي حین نجد المشرع المصري خرج عن القاعدة
ستثمار التي سوف تستفید من الاالمستثمر واكتفى بتعداد أوجه ومجالاتالأجنبي أو المالبالاستثمار

القانونمن02والمجسدة في المادةخلاف ما جاءت به قوانین الاستثمار السابقةعلى، )1(مهأحكا
والتـي تضـمنت تعریفـا مباشـرا الملغـي1989لسـنة230م القـانون رقـمـن03والمـادة1974لسـنة43رقـم

،)2(رالمستثمتفصیلي للمالببیانالأجنبي وجاءت للاستثماراومحدد
لسـنة 64رقـمضـمن قـانون تشـجیع الاسـتثمار السـودانيسـلكه المشـرع السـودانينفـس الاتجـاه الـذيوهـو

1990)3(.
في حین جاء تعریف المشرع الفرنسـي للاسـتثمارات الأجنبیـة متركـزا علـى حصـر الاسـتثمارات الأجنبیـة فـي 

ر عملیــات نطــاق الاســتثمارات المباشــرة مــع انتهاجــه لمعیــار التعــداد لمجمــوع الأمــوال المســتثمرة التــي تعتبــ
: المـــؤرخ فـــي196/2003: اســتثماریة فـــي إطـــار هـــذا القــانون وذلـــك وفقـــا للمـــادة الأولـــى مــن المرســـوم رقـــم

07/03/2003)4(

.»دولةالحقوق المعنویة كالتراخیص وبراءات الاختراع والعلامات التجاریة المسجلة بال-4
،ولمزیــد مــن الاطــلاع علــى القــانون،1997مــاي 11مــن قــانون الضــمانات وحــوافز الاســتثمار الصــادر فــي 01المــادة ) 1(

.1997أغسطس 176راجع جریدة الوقائع المصریة العدد 
هـــذا فــي تطبیــق رالملغــي علــى أنـــه یقصــد بالمــال المســـتثم1979لســـنة 230مـــن القــانون رقــم 3حیــث نصــت المــادة ) 2(

:القانون
النقد الأجنبي الحر المحول عن طریق أحد البنوك المسجلة لـدى البنـك المركـزي الـذي یسـتخدم فـي المشـروعات أو - أ

.التوسع فیها
النقــد الحــر المحــول عــن طریــق أحــد البنــوك المســجلة لــدى البنــك المركــزي الــذي یســتخدم فــي الاكتتــاب فــي الأوراق -ب

.د التي یقدرها مجلس إدارة الهیئةق الأوراق المالیة في مصر وذلك طبقا للقواعالمالیة المصریة أو شرائها من أسوا
النقد المصري الذي یتم الوفاء به بموافقة الجهـات المعنیـة مقابـل تسـویة التزامـات مسـتحقة الأداء بنقـد أجنبـي وذلـك -ت

.إذا استخدم في إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فیه
مســتلزمات الســـلعیة ووســائل النقـــل الـــواردة مــن الخـــارج لإقامــة المشـــروعات أو التوســـع الآلات والمعــدات الأولیـــة وال-ث

.فیها
الحقوق المعنویة المملوكة للمقیمین في الخـارج والتـي تسـتخدم فـي المشـروعات وذلـك كبـراءات الاختـراع والعلامـات -ج

ـــة مـــن دول الاتحـــاد الـــدولي للملكیـــة الصـــناعیة أو وفقـــا ل ـــي التجاریـــة المســـجلة فـــي دول قواعـــد التســـجیل الدولیـــة الت
.تضمنتها الاتفاقیة الدولیة المعقودة في هذا الشأن

.     الأرباح القابلة للتحویل للخارج التي یحققها المشروع إذا استكمل أو زید بها رأسماله أو استثمرت في مشروع آخر-ح
المركــز القــانوني : عبــد الــرحمنلحكــیم مصــطفىعبــد ا/ د: لمزیــد مــن الاطــلاع علــى قــانون الاســتثمار الســوداني راجــع)3(

.28،31السودان، مرجع سابق  ذكره، ص للمستثمر الأجنبي في
: لمزید من التفصیل حول ذلك راجع)4(

Mariel Revillard: Droit International privé et Communautaire, Defrenois 6eme édition,
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أنـه لا الاسـتثمار الأجنبـي یمكننـا القـولتعریـف إزاء هـذا العـرض المـوجز لموقـف التشـریعات الوطنیـةوأمـام
الاسـتثمار علـى مـا یشـیر إلـى تعریـفو غیرهـالنامیـةفي الدول اقوانین الاستثماریوجد ضمن العدید من

المســتثمر إلــى تعریــف المــالالإشــارةمعظمهــااكتفــت هــذه التشــریعات أو خــلاف الاقتصــادیین، وإنمــا
:ي علیه قانون الاستثمارسر یمستثمرا مالااعتبار مایليعلىوأجمعت

الاسـتثماریة أو للاكتتـاب المشـروعاتیـذالنقد الأجنبـي المحـول مـن الخـارج لتنفتشملوالنقدیةالأموال)1
.الأوراق المالیةفي

المستوردة وغیرها من التوریدات اللازمةوالأجهزة وقطع الغیار والمواد الأولیةكالآلاتالعینیةالأموال)2
.لإقامة الاستثمار أو التوسع فیه

أجنبـي ا والمملوكـة لشـخصبهـا دولیـالاختـراع والعلامـات التجاریـة المعتـرفكبـراءاتةالمعنویـلحقـوقا)3
.إقامتهغیر مقیم وكانت لازمة للمشروع المرادأو عربي

.)1(رالمضــــیفة للاســــتثماةاســــتثمارها فــــي الدولــــالقابلــــة للتحویــــل إلــــى الخــــارج إذا أعیــــدالأربــــاح)4
ع والــــذيـالمســــتثمرة الخاضــــعة لأحكــــام التشریـــللأمــــواللحصــــريایعتبـــر الــــبعض هــــذا التعـــداد و 

أهمها ربمـا رغبـة هـذه العربیة یرجع حسبهم إلى اعتبارات هامةلم نقل كل قوانین الدولن إتبنته معظم 
المجـالاتالتفضـیلیة، ذلـك أن طبیعـة بین الاستثمارات المختلفة مـن حیـث المعاملـةزیالقوانین في التمی

ومـن،آخـرل نـوعضـینوع منـه، أو علـى العكـس تفالقانون للاستثمار قد تقتضي استبعادایحددهالتي
المصـرحالأخـرى الاسـتثمار المسـتبعد بأشـكال الاسـتثمارهنـا حسـب هـذا الاتجـاه ینبغـي منعـا لاخـتلاط

.)2(الهذه الأشكلبها، وضع بیان تفصیلي
أنهـا رالمسـتثمللمـالالتفصـیلیةهـذا المسـار أو الطریقـة الـبعض الآخـر إیجابیـاترنفـس السـیاق یبـر وفـي

لعملیـة التنمیـة فیهـا وذلـك باسـتبعاد فكـرةالاسـتثمار المناسـبة اختیـارالمضـیفة حریـطریقـة تعطـي للدولـة
لتحقیـق كـالمنزل أو السـیارة التـي یسـتعملها المسـتثمرالدائمـة أوالأمـوال المسـتهلكة الشخصـیة غیـر الدائمـة

یتعــین اسـتبعاد كــل لهـا قیمــة اقتصـادیة واجتماعیــة، وبالتـاليأغـراض شخصـیة، ذلــك أن أمـوال الاســتثمار
الوطني وعدم إخضاعها لقوانین الاسـتثمارالتي لیس لها أثر على الإنتاج أو التوزیعلأنشطة الاقتصادیةا

.)3(ةالوطنی
مآخـذ واعتراضـات السـالف الـذكر فـي تعریـف الاسـتثمار عـدةذلك یؤخذ على أسلوب البیان التفصـیليومع

"المباشـرالاسـتثمار غیـروبـین"أو توسـیعهالمشروع إقامة"الاستثمار المباشرعلى أساس أنه لا یمیز بین

p 601,602
دریــد ألســمرائي، مرجــع ســابق / د:وكــذا، 76، مرجـــع ســابق ذكـــره، صمنــى مصــطفى ادیبلــي/ د: راجــع فــي هــذا الشــأن)1(

.10ذكره، ص
.27غسان علي علي، مرجع سابق ذكره، ص/ د) 2(
.  36مرجع سابق ذكره، ص ،عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/د) 3(
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، )1(حـدفـي نـص واأن هـذه التشـریعات تجمـع كـل أشـكال الاسـتثمارذلـك، "فـي الأسـهم والسـنداتالاكتتـاب
قــد یســبب المســتثمر لا یحقــق فائــدة ملموســة، بــل أنــهعــن ذلــك فــإن هــذا التعــداد لطوائــف المــالفضــلا

أخـرى غیـر تلـك الـواردة ضـي عملیـة تنفیـذه تـدخل أمـوالتققـدالـذيالاسـتثماروعقبات في طریق إشكالات
.)2(نفي القانو 

العدیـــد مـــن التفصــیلي للمـــال المســتثمر والمعتمـــد فــيیـــوب الأخــذ بأســـلوب البیــانعوفــي ســـبیل تفــادي 
یكفـي أن المسـتثمر إذأنه من الأفضل تجنب وضع تعداد حصـري للمـالالتشریعات الوطنیة، یرى البعض

طبیعتـه مـن أن یكـون محـلا لأكثـر مـن تحدیـد نـوع اسـتثمار مـال معـین والـذي لا تمنـعشـریع علـىالتیـنص
یقتصـر تحـدد بـه هویـة المـال المسـتثمر یجـب أن لابمعنـى أن المعیـار الـذي،أشـكال الاسـتثمارشـكل مـن

.)3(رتطبیقه على مال دون الآخ
نطـاق اسـتفادتها توسـیعلـك التـي تبحـث سـیما تي انتهاجـه لافالدول النامیة الرغبةأبدتالاتجاه الذي وهو

حالیـا یشـیر إلـى أن معظـم هـذه الـدول لا فـي الخـارج، إلا أن الواقـع السـائدحققوهـامن أمـوال رعایاهـا التـي
المعیار المقترح رغم أنو الاستثمار والمال المستثمر، تعتمد أسلوب البیان التفصیلي في شأن تعریفزالت

لاسـتثمار سـواء التـي یوفرهـا قـانون اة المـال المسـتثمر بالمزایـا والضـماناتاسـتفادیجسـد امتیـازا خاصـا وهـو
.طني القطــــــــــر المضــــــــــیفامملوكــــــــــا لمــــــــــو هــــــــــذا المــــــــــال محــــــــــولا مــــــــــن الخــــــــــارج أو كــــــــــان مــــــــــالان أكــــــــــا

وضع تعریـف محـدد الوطنیة المتعلقة بالاستثمار وتجنبهاوأمام هذا التردد والاختلاف بین التشریعاتوعلیه
بعـد أن تطرقنـا إلـى بحثـه فـي بحـث فـي إطـار القـانون الـدوليالفإن ذلك یستوجب منا ،للاستثمار الأجنبي

.قدر الإمكان للاستثمار الأجنبيلاواضحا وشامالوطنیة علنا نستخلص مفهوما قانونیاإطار التشریعات
.الاستثمار الأجنبي في القانون الدوليتعریف: 2الفرع

تتوصـل إلـى إلا أنهـا لـمف للاسـتثمار الأجنبـيتعریصیاغةله الدولي جانب الفقفيالمحاولات تدتعد
.اتفاق موحد في شأن ذلك

الأجنبـي لأبـرز دلیـل ها اتحـاد القـانون الـدولي للاسـتثمارشـكلالتعریف المقترح من طرف اللجنـة التـيولعل
مـن وبـینض التعـدیل بـین مؤیـد لـه مـع بعـالرأي الدولي الفقهي بشـأن هـذا التعریـفعلى ذلك نظرا لانقسام

:يالتعریف مایلهذاه، ومقتضىقترح تضییقیسعة في هذا التعریف و یرى

.21مرجع سابق ذكـــــــره، ص ،علي حسین ملحـم/ د)1(
.  11ص ،مرجع سابق ذكره، مود على ألسمرائيدرید مح/ د)2(
،أحمــد شــرف الــدین/ د:، ولمزیــد مــن التفصــیل أنظــر27،28مرجــع ســابق ذكــره، ص صــفوت أحمــد عبــد الحفــیظ،/ د)3(

.36إلى 30مرجع سابق ذكره، ص 
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البلد المستفید بقصد إنشاء لرؤوس الأموال من البلد المستثمر نحوتحركاتفيثلتالأجنبي یمالاستثمار«
.)1(»لإنتاج السلع والخدمات بغیر تنظیم مباشرأو تنمیة مشروع

القـانون الأجنبیـة سـابق لأوانـه تأسیسـا علـى أندیث عـن قـانون دولـي للاسـتثماراتالـبعض أن الحـیـرىف
دولـة المملوكـة وحـق الخاصـة بحمایـة حقـوق الأجنبـي علـى الأمـوالیتضـمن إلا بعـض القواعـدلاالـدولي

رغـم محكمـة العـدل الدولیـةأنولأدل علـى ذلـك ، )2(االقـانون الـدولي فـي شـخص رعایاهـفي احتـرامالجنسیة
في حكمها الشهیر لقضیة برشلونة تراكشنرود مصطلح الاستثمار لمرات عدیدةو 

''Barcelona traction''،ن كـان إ و ، إلا أنه لم یصـدر عنهـا تعریفـا واضـحا ومباشـرا للاسـتثمار الأجنبـي
.)3("تخصیص أموال لنشاط إنتاجيقرار"انفرادي تعریفه على أنهأحد القضاة من المحكمة حاول برأي

العرفیـة للاسـتثمار الأجنبـي سـواء علـى مسـتوى القواعـدالاهتمـام الـدولي إزاء صـیاغة تعریـفمعـدمـاموأ
إلـى بحـث وفحـص الاتفاقیـات فـإن الاتجـاه،أو علـى مسـتوى الفقـه الـدوليالدولیة أو أحكام المحاكم الدولیة

المقصـود ى تعریـف وتحدیـدأمـر لابـد منـه للوصـول إلـوالجماعیة التـي أبرمـت فـي مجـال الاسـتثمارالثنائیة
للقـانون الـدولي وذات أهمیـة هـذه الاتفاقیـات تعتبـر مـن المصـادر الأصـلیةبالاستثمار الأجنبي لاسـیما وأن

:ةـرات التالیـفي الفقالدولیة وهو ما سنبینه في العلاقات
:الاستثمار الأجنبي في الاتفاقیات الثنائیةتعریف:أولا

الأجنبیـة حیـث بلغـت المنعقدة فـي مجـال تشـجیع وحمایـة الاسـتثماراتالثنائیةتنوعت اتفاقیات الاستثمار
وبحـث كیفیـة تعاملهـا مـع تطـرق إلیهـا جمیعهـاللیسـعنا المجـال هنـا ولـن،2005سـنةفـي200أكثـر مـن

.)4(بيالأجنتعریف الاستثمار
تشـجیع وحمایـة الاسـتثمار الاتفاقیـات الثنائیـة المبرمـة فـي مجـالوالملاحظ عند دراسـة وتفحـص العدیـد مـن

یمیز هذه تتضمن تعریفا عاما للاستثمار، إلا أن ماالاتفاقیات والمبرمة في السنوات الأخیرةأن معظم هذه
، لحصـرياطریقـة التعـداد قسـما منهـا اعتمـد فـي تعریـف الاسـتثمار علـىالاتفاقیات عن بعضها البعض أن

.ةضیفطریقة الإحالة إلى الدولة الموقسما آخر اعتمد
لعملیــة یقــوم علــى أســاس تعــداد الأمــوال المشــكلة)1(ةیســمیه الــبعض نظــام القائمــكمــاأو د التعــدافنظــام

وذلــك بتحدیــد قــوائم مطولــة علــى ســبیل )2(یــةالثنائرلاســتثمایــة معاهــدات احیــث اعتمدتــه غالب،الاســتثمار

مرجـع سـابق ،ئيدرید محمود علي ألسـمرا/ د:، وأنظر كذلك158مرجع سابق ذكره، ص ،حازم حسن جمعة/ د:أنظر)1(
.06ذكره، ص

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي : عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د: لمزید من التفصیل حول هذا الموضوع راجع)2(
.31،32في السودان، مرجع سابق ذكره، ص

:الاستثمار بقولـهGROSوقد عرف القاضي .17مرجع سابق ذكره، ص غسان علي علي،/ د: أنظر) 3(
«investment contests of a decision to assign to productive activity»

فـي الفصـل الثـاني مـن البـاب الأول سیتم التطرق بشكل مفصل للاتفاقیـات الثنائیـة فـي مجـال تشـجیع وحمایـة الاسـتثمار)4(
. من هذا البحث
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هـــذا التعریـــف العـــام قائمـــة يعـــادة مـــایلو الاقتصـــادیةالأصـــوللا المثـــال إلـــى كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الحصـــر
:مایليتشمللخمس فئات من الاستثمار وهيتوضیحیة

تمثل الرهون والامتیازات والتعهداالمنقولة والثابتة وأي حقوق ملكیة أخرىالممتلكات.
تالمصالح في ملكیة هذه الشركاأوشركاتللوالأوراق المالیة والسندات التجاریةالأسهم.
ةأي أداء بموجب عقد له قیمة مالیأو بمالالمطالبات.
ةــــرة التجاریـة والشهـة الفكریـالملكیحقوق.
أو في ذلك امتیازات البحث عن الموارد الطبیعیةتجاریة یخولها القانون أو بموجب عقد بماامتیازات

.)3(اتنمیتها أو استغلاله

.)4(الثنائیـــةي معظـــم اتفاقیاتهــابهـــذا الأســـلوب واعتمدتـــه فـــولعــل فرنســـا تعتبـــر مـــن الـــدول التـــي أخـــذت
أهمهـا الثنائیـة ولعـل ذلـك یعـود لجملـة مـن الأسـبابیمیـز هـذا الأسـلوب أنـه المفضـل فـي الاتفاقیـاتمـا و

بـین الـدولتین طرفـي البـاب فـي وجـه الخلافـات التـي یمكـن أن تثـورغلـقیوجه الخصوص أنه أسلوب على
.)5(ةوتطبیق أحكام الاتفاقیالاتفاق حول تكییف

الاتفاقیـات الثنائیـة إلـى الدولـة المضـیفة فیقـوم علـى اعتمـادالإحالةبطریقةالأسلوب الثاني والمعروف أما
اسـتثمارا فـي شـكل قائمـة مطولـة علـى سـبیلوالأصـول الاقتصـادیة التـي یمكـن أن تشـكلبتعـداد الأمـوال

.)6(ارللاستثمانون الدولة المضیفةوفقا لما هو متبع في قبمعنى تحدید فكرة الاستثمار،المثال لا الحصر
الاسـتثمار المناسـبة وفقـا للاستثمار یبرز دورها بتحدیـد عملیـاتوما یمیز هذا الأسلوب أن الدولة المضیفة

فـي ذلـك وهـو أمـر یجسـد إقـرار حـق الدولـةالاقتصـادیة التـي تبتغیهـا مـن وراء الاسـتثمار،لعملیـة التنمیـة
.في هذا الشأنباعتبارها صاحبة القرار السیاسي

وحمایة الاستثمارات مؤسسین ذلك علـى اعتماد هذا الأسلوب في اتفاقیات تشجیع)1(ویؤید ویشجع البعض
الدولة المضیفة هو أمر یتفق مع المقرر فـيفكرة الاستثمار وفقا لما هو متبع في قانونوتحدیدن إحالةأ

.ون موقعهالمنقول لقانالقانون الدولي الخاص من خضوع العقار أو

.33مرجع سابق ذكره، ص عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن،/ د) 1(
.61مرجع سابق ذكره، ص،علي حسین ملحم/ د)2(
،رسـالة دكتـوراه: التنظیم الدولي للاستثمارات في إطـار اتفاقیـة اسـتثمار متعـددة الأطـراف: لمیاء متولي یوسف مرسي/ د) 3(

.  177، ص2006حقوق جامعة عین شمس القاهرة، سنة 
.33، صنفس المرجعالرحمن، عبد الحكیم مصطفى عبد /د: لمزید من التفصیل أكثر راجع)4(
.61، صنفس المرجععلي حسین ملحم،/ د) 5(
مـن اتفاقیـة تشـجیع وحمایـة الاسـتثمارات بـین مملكـة الأردن 1ادةمـال-: تفاقیات التـي أخـذت بهـذا الأسـلوبومن أمثلة الا)6(

http:// www.mitp.gov.jo/portals/o/syria1.pdf:راجع نصوص هذه الاتفاقیة على الموقع،والجمهوریة السوریة

:راجع نصوص هذه الاتفاقیة على الموقع الالكترونيمن اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار بین لبنان وسوریا، 2ادةمال-
http://ministry of expatriates.gov.sy/cweb/MOEX-arabic/investment%20 services/
UG101174UG101176.pdf.
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المسـتثمرین إلـى ضـرورة أن هـذا الأسـلوب یهـدف إلـى لفـت انتبـاه)2(الـبعض الآخـرفـي نفـس السـیاق یـرى
.بمناسبة قیامهم بالاستثمارتواجدهم واللوائح الداخلیة للبلد المضیف طیلةالتزامهم بالقوانین

ات الأجنبیـة وباعـث لتعزیـز الثقـة وفي رأینا فإن هذا الأمر مشجع لاسـیما للـدول النامیـة المضـیفة للاسـتثمار 
ة في أراضیها لقوانینها وخططها القومیـة وتوجیههـا لبقوانینها الداخلیة عن طریق إخضاع الاستثمارات العام

. المشاریع التي تحقق أرباحا أكثر للاستثمارات الأجنبیةإلى ولیس نحو المشاریع التي تساهم في تنمیتها
أن ،لحصـرياأهمیـة الأخـذ بـه مقارنـة بأسـلوب التعـدادوب وقـد یقلـل مـنأن مـا یؤخـذ علـى هـذا الأسـلإلا

علیهـا، بــل لا بـد إلـى جانـب ذلــك لتطبیقهـا مجــرد الاطـلاعيالأسـلوب لا یكفـالاتفاقیـات التـي تعتمـد هـذا
فضـل المسـتثمر الأجنبــي یوقــد ،)3(فــي البلـد المضـیفبالتشــریعات الداخلیـة المتعلقـة بالاســتثمارالإحاطـة

المسـتثمر وهـو أمـر لا یحبـذه عـادة،البلـد المضـیفالعلـم بقـوانینإلزامیـةعبـئلا یقـع فـي لك حتـىذتجنب
.المضـــیف مـــن الـــدول النامیـــةالأخیـــر مـــن دولـــة أجنبیــة متطـــورة والبلـــدالأجنبــي لاســـیما وان كـــان هـــذا

ثمار توم شـامل للاسـمفهلتحدیدالجمع بین الأسلوبین السابقین بعض الاتفاقیات الثنائیة التي تحاولوهناك
لتلـك الأمـوال ثـم تـوردعامـافتضـع معیـارا الأمـوال المسـتثمرة المشـمولة بأحكامهـا،الأجنبـي وذلـك بتحدیـد

.)4(ابعض الأمثلة الإیضاحیة له
مسـتقر فـي تعریـف المعاهدات الثنائیة ضل متأرجحا وغیـرقالقول أن تعریف الاستثمار في نطاوخلاصة 

التعریـف وحمایـة الاسـتثمارات بـین اتجـاه یتبنـىتفاقیـات الثنائیـة المبرمـة لتشـجیعالافانقسـام،جـامعموحـد
الأصول الاقتصادیة مبالغ فیه ما دامت تعتمد أسلوب تعدادالموسع للاستثمار قد یصل إلى حد

.35، ص ، مرجع سابق ذكرهبد الرحمنعبد الحكیم مصطفى ع/ د)1(
.23ص،مرجع سابق ذكره،غسان علي علي/ د)2(
.29مرجع سابق ذكره، ص ، صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد/ د) 3(
.14مرجع سابق ذكره، ص درید محمود على السمرائي،/ د)4(

شروع اتفاقیة تشـجیع وحمایـة الاسـتثمارات المتبادلـة وكمثال على الاتفاقیة الثنائیة المبرمة لتشجیع وحمایة الاستثمارات م
مصطلح الاسـتثمار «:المادة الأولى الفقرة الثانیة من مشروع الاتفاقیة والتي تقرر بأن1999بین العراق والجزائر لسنة 

مارها فـي یشیر إلى كل أنواع الأصول مهما كان نوعها، نقدیة أم عینیة أم خدمیـة، وسـواء كانـت مسـتثمرة أو أعیـد اسـتث
: أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه، ومن أمثلة هذه الأصول مایلي

.الأموال المنقولة وغیر المنقولة-1
.الحقوق الملكیــة العینیــة-2
حصص وأسهم وسندات إحدى الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتین والمسـموح بتـداولها وفقـا للقـوانین -3

.والأنظمة المرعیة في كل منهما
كحقوق الطبع والنشـر وبـراءات الاختـراع أو التصـامیم أو النمـاذج الصـناعیة أو : »المعنویة«حقوق الملكیة الفكریة -4

.العلامات التجاریة وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقررها قوانین الطرفین المتعاقدین
لقة بالتنقیب واستخراج أو اسـتغلال الثـروات الامتیازات التجاریة الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وخاصة تلك المتع-5

.»الطبیعیة
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فـي تعریـف بجمعهـمأنـواع الاسـتثمار الحصر وهي فـي هـذا الاتجـاه تخلـط بـین جمیـععلى سبیل المثال لا
الاسـتثمارات غیـر المباشـرة عملیـات الاسـتثمار لاسـیمادون تمییـز، وهـو أمـر قـد یعرقـل حصـر جمیـعواحـد

فـي الصـكوك العقدیـة أیـا كانـت طبیعتهـا بـینبطریقة غیر واضـحة فـي البورصـات وبالاكتتـابالتي تجري
دیــد یصــعب معــه تحممــامحــدد ومقیــد بشــكلالأصــولتعــداد اعتمــداتجــاه آخــر، و)1(الأشــخاص الخاصــة

هویـة رأس حد ذاتها، وهو أمر یطغى كذلك علـى تحدیـدبین المال المستثمر وعملیة الاستثمار فيالتمییز
منـه تثبـت صـفة الاسـتثمار و تعتمد علـى معیـار جنسـیة صـاحب رأس المـال،المال ذلك أن هذه المعاهدات

.)2(صاحبه یحمل جنسیة دولة أجنبیةالأجنبي إذا كان

.یةالاتفاقیات الجماعنطاقمار الأجنبي فيالاستثتعریف: اثانی
المجـال إطار تشجیع وضمان الاستثمارات ولـن یسـعناوتنوعت الاتفاقیات الجماعیة المبرمة فيتعددت

أهـم الاتفاقیـات التـي أوردت وعلیـه سـنركز دراسـتنا فـي هـذا الجانـب علـىأن نـذكرها ونتطـرق إلیهـا جمیعهـا
علـى أنـه وبعـد دراسـة للاتفاقیـات-خاصـة شـارت إلـى ذلـك بـنص أو نصـوصالاسـتثمار وأتعریفـا لعملیـة

ذلــك الاتفاقیــة وكمثــال علــى-وضــع تعریفــا لعملیــة الاســتثمارالجماعیــة وجــدنا أن القلیــل فقــط منهــا مــن
منهـا لتحدیـد تعریـف للاسـتثمارات أ/12ة أین خصصـت المـاد)3(لضمان الاستثمارالمؤسسة للوكالة الدولیة

یقـدمها أو والقروض المتوسطة أو الطویلة الأجـل التـيضمان وحددت أنها تشمل حقوق الملكیةللالصالحة
المباشــر التــي یكــون فیهــا المشــروع المعنــي إضــافة إلــى صــور الاســتثماریضــمنها المشــاركون فــي ملكیــة

.)4(الرقابة على المشروعللمستثمر دور في
مارات ثالاسـتمنهـا علـى أن15/01فقد نصت فـي المـادة )5(ن الاستثمارما اتفاقیة المؤسسة العربیة لضماأ

امـمارات المباشـرة بثمارات بین الأقطار العربیة سواء كانت من الاستثكافة الاست«:الصالحة للضمان هي
في ذلك بمامارات الحافظة ثمن استو في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكیة الحصص والعقارات، 

ندات، وكذلك القروض التي یجاوز أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل الأقصر ملكیة الأسهم والس

.34عبد الرحمن، مرجع سابق ذكره، صعبد الحكیم مصطفى/ د:راجع) 1(
.سنتطرق بالتفصیل إلى هذا الأمـر في البـاب الأول من هذا البحـث)2(
.1987نفیذ في عام ودخلت حیز الت1985أكتوبر11في مشروع اتفاقیة الوكالة ىتمت الموافقة عل)3(

الضمان الـدولي للاسـتثمارات الأجنبیـة، دار النهضـة العربیـة : إبراهیم شحاتة/ د: لمزید من التفصیل حول هذا الاتفاقیة راجع
1971  .

راجع نصوص اتفاقیـة الوكالـة الدولیـة لضـمان الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،أ من نصوص اتفاقیة /12راجع المادة)4(
إلى 343خاص بالوثائق، ص ، في القسم ال1985، سنة 41المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد : مار مذكورة فيالاستث
. 386ص 

مـن طـرف خمـس دول وتـم نفـاذ الاتفاقیـة 27/09/1971: وقعت اتفاقیـة إنشـاء المؤسسـة العربیـة لضـمان الاسـتثمار فـي)5(
. دولة عربیة15بمجرد أن صدقت علیها 
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دوتســـــتعین المؤسســـــة فـــــي  تحدیـــــ، )1(»علـــــى ســـــبیل الاســـــتثناء صـــــلاحیتها للتـــــأمینالمجلـــــسالتـــــي یقـــــرر 
الاســــتثمارات المــــذكورة بــــالنص بالإرشــــادات الصــــادرة مــــن صــــندوق النقــــد الــــدولي بشــــأن تعریــــف الأصــــول 

وما یمیز هذا التعریف عن سـابقه أنـه ،)2(میزان المدفوعاتبإحصاءاتلة الأجل فیما یتعلق طویوالخصوم
أن تكـــون بـــضـــمان الشـــرط صــلاحیةقـــرنرغــم توســـعه فـــي مفهــوم الاســـتثمارات الصـــالحة للضـــمان إلا أنــه 

.مة طبعاالمنضبین الأقطار المتعاقدة وهي الدول العربیة الاستثماریةعملیاتال
فقـد جـاءت ، )3(تفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بـین الـدول العربیـةأما في إطار ا

مر فـي ثیقصد بالاستثمار أو المال المست« : بتخصیص تعریف للاستثمار كمایليمنها 1المادة الأولى بند
مر تـابع ثیقـوم بهـا مسـتو تعلـق بالأنشـطة الاقتصـادیة،تكافـة أنـواع الأصـول المسـتثمرة والتـي هذه الاتفاقیـة،

لإحدى الدول العربیة المتعاقدة في أراضي دولة متعاقدة أخرى، والتي تقـام وفقـا للقـوانین والأنظمـة الخاصـة 
: بالدولة المتعاقدة الأخرى، ویشمل على وجه الخصوص، ولیس على سبیل الحصر مایلي

الـــــدین ت وضـــــمانات ل الرهونـــــاثـــــالمنقولـــــة وغیـــــر المنقولـــــة وكـــــذلك أیـــــة حقـــــوق عینیـــــة أخـــــرى م)أ
.الحقوق المماثلةوامتیازات الدین وكافة 

.الحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات أو أي شكل من أشكال المشاركة فیها)ب
.بالاستثمارله قیمة مالیة ومتعلق أداءبأموال، وأي المطالبات)ت
ت الاختراع والتصمیمات اراءوبالملكیة الفكریة وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجاریة حقوق)ث

الأسماء التجاریة والسمعة التجاریة لخبرة الفنیة والأسرار التجاریة ووالعملیات الفنیة واالصناعیة 
.التي تتعلق بالاستثمارات، وغیرها من الحقوق المماثلة

أي حـق مــن الحقــوق یمــنح بموجــب قــانون أو عقــد، وكــذلك أي ترخیصــات أو أذونــات نافــذة وفقــا )ج
أو الاتفاقیــات الخاصــة، والتــي تتضــمن الامتیــازات المتعلقــة بحقــوق البحــث والاســتخراج للقــانون

.   »والاستزراع والكشف عن المصادر الطبیعیة
هــذا التعریــف أن هــذه الاتفاقیــة انتهجــت نفــس نهــج تعریــف الاســتثمار فــي اتفاقیــات الواضــح مــن اســتقراءو

. )4(الاستثمار الثنائیة
مارات أن هــذه ثه الاتفاقیــات الجماعیــة كتعریــف للاســتتمــا تضــمنمجمــل عــرض مــن ومــا یمكــن استخلاصــه

قانونیــــة أو فقهیـــة نظـــر الاتفاقیـــات فـــي حقیقـــة الأمـــر لــــم تتجـــه إلـــى تقـــدیم تعریـــف للاســــتثمار مـــن وجهـــة 

النظـام العربـي لضـمان الاسـتثمار ضـد المخـاطر : هشـام علـي صـادق/ د: زید من التفاصیل حول هـذه الاتفاقیـة راجـعلم) 1(
. وما بعدها61، ص1977منشأة المعارف بالإسكندریة : غیر التجاریة

.162مرجع سابق ذكره، ص: حازم حسن جمعة/ د) 2(
: لقـــاهرة وذلـــك بعـــد أن وافقـــت علیهـــا إحـــدى عشـــرة دولـــة وهـــيبا2000/ كـــانون الثـــاني/07: حـــررت هـــذه الاتفاقیـــة فـــي)3(

ـــا-لیبیـــا–فلســـطین -العـــراق-الصـــومال-الســـودان-الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة-الأردن -ســـوریا-الـــیمن-موریتانی
. مصر

.278ص،جوروج حزبون حزبون ومصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق ذكره/ د)4(
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یمكن القول بأن تحدیداتها شاملة وهذا ما كنـا نبتغیـه أمـام غیـاب تعریـف جـامع مـانع فـي ثبحی،اقتصادیة
مـا قدمتـه الاتفاقیـات الجماعیـة مـن تعریفـات )1(بحسـب الـبعضهإلا أننون الدولي والتشریعات الوطنیة،قاال

فـي ،ما هو إلا تحدیدا لطبیعة ونوعیة الاستثمارات التي یغطیهـا الضـمان أو التـأمین الـذي تنظمـه الاتفاقیـة
یـــد تعریــف واضـــح أو محـــدد حدبعزوفهـــا عــن ت)2(أن مــا اتبعتـــه اتفاقیـــة واشــنطنالآخـــر حــین یـــرى الــبعض 

یعتبر اتجاها یحمل معنى ذا دلالة خاصة وهـو تعبیـر علـى مفهـوم مطلـق للاسـتثمار الاستثمار لاصطلاح
یــدعوا إلــى توقــع قبــول المركــز ویستحســن الــبعض ذلــك علــى أســاس أن غیــاب تعریــف للاســتثمار ،الأجنبــي

، بمعنـى أن هـذا التوجـه )3(مارات الأجنبیـةالدولي لتسویة المنازعات الاسـتثماریة أي شـكل مـن أشـكال الاسـت
من مسـاحة أوسـع للأطـراف فـي تحدیـد مـا إذا كـان النـزاع القـائم یصـلح لعرضـه علـى المركـز للتحكـیم أم ضـ
الاتفاقیات الجماعیة لم تتوصل إلى تقـدیم التعریـف المنتظـر أن ومن جانب آخر نقول على الرغم من،لا

وفـي المقابـل تمیـزت بتغطیـة للاسـتثمارات التـي یشـملها الضـمان إلا أنهاد للاستثمارات الأجنبیة، أو المنشو 
الاختیــار بحیــث یمكــن لهـــم الاتفــاق علــى إدخــال أعمــال أو تصــرفات تحــت غطـــاء تاركــة للأطــراف حریــة

.   )4(بالرغم من كونها لا تعتبر استثماراالضمان
الوطنیـة وقواعـد القـانون الـدولي لتشـریعات نتوصل مما تقدم أن كل من اتجاه الفقـه الاقتصـادي والقـانوني وا

یختلــف بشــكل حاولــت كــل جهــة تحدیــد تعریــف لعملیــة الاســتثمار ،والجماعیــةالثنائیــةوالاتفاقیــات بشــكلیها 
وبحســبوبحســب الغایــة التــي یبتغیهــا المشــرع الــوطني أو الــدولي فــي التعریــف تضــییقهبحسـب توســعه أو 

ه، لــذلك فــإن محاولــة إعطــاء تعریــف دقیــق وشــامل بقــدر الإمكــان الغــرض مــن الاســتثمار بتحریــره أو حمایتــ
ستلزم التنسیق بین جمیع العناصر التي اعتمدتها وتضـمنتها التعـاریف السـابق الإشـارة تللاستثمار الأجنبي 

ــــــــــــــــك نقتــــــــــــــــرح التعریــــــــــــــــف التــــــــــــــــالي للاســــــــــــــــتثمار الأجنبــــــــــــــــي فنقــــــــــــــــول ــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء ذل :إلیهــــــــــــــــا، وعل
لأمـــوال المادیـــة والمعنویـــة القادمـــة مـــن دول عربیـــة أو أجنبیـــة عملیـــة اســـتخدام وتوجیـــه ا«: الاســـتثمار هـــو

قــائم خــارج حــدود بواســطة شــخص أجنبــي طبیعــي أو معنــوي، وذلــك للمســاهمة فــي مشــروع إنتــاجي وتنمــوي 
.»مجزأو عائددولته في إطار قانوني تحدده الدولة المضیفة للمشروع بقصد تحقیق ربح 

. 163سابـق ذكـره، ص مرجـع حازم حسن جمعــة،/ د)1(
الاســتثمار بــین الــدول بموجــب هــذه الاتفاقیــة توصــل البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر إلــى إقامــة مركــز لتســویة منازعــات )2(

، وللاطـلاع أكثـر 1966/ برأكتـو /14والمواطنین من دول أخرى وقد تم التصدیق على هـذه الاتفاقیـة والعمـل بهـا اعتبـارا مـن 
دور البنك الدولي في تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة، المجلة المصـریة : إبراهیم شحاتة/ د: راجععلى ذلك

. 24إلى ص 1من ص،1985سنة 41المجلد ،للقانون الدولي
.280، ص ، نفس المرجعمصلح أحمد الطراونة/ د،جورج حزبون/ د)3(
ان الاســـتثمار بإجازتهـــا التـــأمین علـــى القـــروض قصـــیرة الأجـــل رغـــم عـــدم تـــوفره اتفاقیـــة المؤسســـة العربیـــة لضـــموهـــو مـــا)4(

.إلیهــــــــــــاالإشــــــــــــارةمــــــــــــن الاتفاقیــــــــــــة الســــــــــــابق 15/01للضــــــــــــمان وفقــــــــــــا لمــــــــــــا هــــــــــــو مقــــــــــــرر بالمــــــــــــادةصــــــــــــلاحیتها 
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ظــل التشــریعات ســواء فــي عــن التعــاریف الســابق الإشــارة إلیهــا یــرا ثفهــذا التعریــف وان كــان لا یختلــف ك
بجمعـــه وإحاطتـــه بجمیـــع عناصـــر الاســـتثمار الدولیـــة، إلا أنـــه یتمیـــز تالاتفاقیـــاإطـــارالوطنیـــة أو فـــي 

: والمتمثلة في
. يـــوك لأجنبــوي ومملــي أو معنـمال طبیع)01
.یفالمضدـإلى مشاریع التنمیة في البلتوجیه ذلك المال )02
.تحدید الإطار القانوني الذي یحكم توجیه تلك المشاریع وهو قانون البلد المضیف) 03
.حـتحدید الهدف من عملیة الاستثمار وهو تحقیق الرب)04

المشــاركة فــي إلــى جانــب ذلــك حــاول هــذا التعریــف أن یبــرز المســاحة الواســعة التــي خصصــها للأمــوال
"مادیة نقدیة"لأموال باختلاف أنواعها طبیعیة ع خاص بل شمل جمیع اعملیة الاستثمار ولم یقیدها بنو 

وفـي ،أو إحداهما وهما عنصران یؤسسان عصب التنمیة الاقتصـادیة"كالخبرة الفنیة والعلمیة"ومعنویة 
وعملیــــــــة "الأمــــــــوال بحســــــــب طبیعتهــــــــا"المســــــــتثمرالمــــــــالمیــــــــزا ومفرقــــــــا بــــــــین نفــــــــس الوقــــــــت جــــــــاء م

بشـــكل واحـــد أو -الاســـتثمار–هـــذه العملیـــة لوغیـــر مقیـــد "لتوجیـــهخدام واالاســـتغلال والاســـت"لاســـتثمارا
نـه مـن ، إلا أمنها والغیر مباشـریشمل جمیع أشكال الاستثمار المباشرلبل جاء تعریفا موسعا ،خاص

دقیــق مر بشــكل ثجانــب آخــر یســتبعد هــذا التعریــف الاســتثمار الــوطني وذلــك بأنــه حــدد جنســیة المســت
الأمـــوالناحیـــة أخـــرى لا یســـتبعد هـــذا التعریـــف ســـلطة الدولـــة المضـــیفة علـــى أنـــه مـــن وواضـــح، علـــى

المستخدمة والموجهة لعملیة الاسـتثمار والتـي یجـب أن تـتم وفقـا لقـانون الدولـة المضـیفة لهـا وبموافقتهـا 
یشمل إلى جانب التشـریع الـوطني لولهذه الأخیرة أن تحدد المجال أو المدى الذي یتسع له هذا القانون 

وأخیرا یشیر التعریف أیضا إلى عنصر الـربح ، ا عقود أو معاهدات دولیة یتم الاستثمار في إطارهاربم
قـل أو العائد المجزي الذي یبتغیه وینشده المستثمر من عملیة الاستثمار كنتیجة لتحمله مشقة وخطـر ن

تفــوق مــا یمكــن ن المتوقــع أن یحصــل هـذا الأخیــر علــى فوائــد وأربــاحلــذا فمــ،أموالـه خــارج حــدود دولتــه
وفقـــا للإطـــار الـــذي یحـــدده قـــانون الدولـــة المضـــیفة بالنســـبة لحریـــة طبعـــاتحقیقـــه فـــي دولتـــه الأم وذلـــك 

.التحرك والتصرف في تلك الأموال من طرف المستثمر
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.الأشكال القانونیة للاستثمارات الأجنبیة: المبحث الثاني

ملیة تصدیر رأس المال الأجنبي فـي عهاحتلتالتاریخي الذي یر من الدول النامیة للدورثرغم إدراك الك
إحــداث وترســیخ حالــة تخلفهــا الاقتصــادي، فــإن ظروفهــا الخاصــة المتمثلــة فــي انخفــاض مســتوى المعیشــة 

یــة لعــلاج مشــكلاتها الاقتصــادیة والتبعیــة الاقتصــادیة للخــارج جعلتهــا فــي حاجــة ماســة إلــى المــوارد الخارج
اسات الاقتصادیة وواقع الحـال یؤكـدان الحاجـة الماسـة للـدول النامیـة وتطلعهـا بشـكل سیما وأن معظم الدر لا

.لافت للنظر إلى مساهمة رأس المال الأجنبي في تمویل تنمیتها
والتوجهـات فـي تحدیـد وفي هذا الإطار تعددت وتنوعـت أشـكال وصـور الاسـتثمار الأجنبـي واختلفـت الآراء

.تقسیمات للاستثمارات الأجنبیة
: تقسیم الاستثمارات وفقا لنوعیة أو صفة القائم بعمل الاستثمار إلى)1(یتجه البعض إلىف

ةـة أجنبیـة ذات جنسیـة خاصـة أو هیئـار الذي یقوم به فردا أو شركـوهو الاستثم: استثمار خاص.
ي الذي تقوم به دولة أو جماعة أو جهة ذات كیـان عمـومي أو قـوموهو الاستثمار:امـاستثمار ع

.أو دولي
: تصنیفات أخرى للاستثمارات بحسب فاعلیتها الاقتصادیة إلى)2(في حین یقترح البعض الآخر

إذا كانــت قیمـة العائـد الممكـن تحقیقـه بعـد زمـن معـین بموجــب رأس فـ،اسـتثمار منـتج وغیـر منـتج
ن كانــت وإ ،نــتجاســتثمار مكــون أمــام عــد الاســتثمار نلتكــالیف المطروحــة بمــال مســتثمر أكبــر مــن ا

.   فالاستثمار یعد غیر منتجالحالة عكسیة
فیطلـق أیضـا علـى الاسـتثمار الصـافي باسـتثمار التوسـع وهـو ، إجمـاليسـتثمار استثمار صافي وا

اســتثمار یــؤدي إلــى زیــادة الطاقــة الإنتاجیــة للاقتصــاد القــومي ویقــوم علــى أســاس الحصــول علــى 
یطلق علیه البعض ماكأما الاستثمار الإجمالي أو رات إلیه، جیة من خلال توجیه المدخأموال إنتا

ول الإنتاجیــة أو الأصــالثابــتلال ویقــوم علــى أســاس المحافظــة علــى رأس المــال الاســتثمار بــالإح
.    منهیهلكدید ما للاقتصاد القومي وتج

ة الاسـتثمار فالاسـتثمار المولـد یهـدف إلـى زیـادة ومضـاعف،المسـتقلرالاستثمار المولد والاسـتثما
أمــا الاســـتثمار المســتقل أو كمـــا ، ثالمحـــفــي الأصــول المنتجـــة ویطلــق علیـــه الــبعض بالاســتثمار 

یسمى بالاستثمار التلقائي فهو استثمار یتمتع بالاستقلال الذاتي في مواجهة النمـو الـداخلي للنظـام 
ب الســـائد، الاقتصـــادي، بمعنـــى أنـــه اســـتثمار یخلـــق حاجـــات جدیـــدة بـــدلا عـــن اعتمـــاده علـــى الطلـــ

.اله الاستثمارات الهادفة إلى تحقیق النفع العامثوم

الاســتثمار الأجنبــي وأثــره علــى تقیــیم الأداء فــي الســوق المــالي، دراســة تحلیلیــة لســوق عمــان المــالي، : حســن العمــري/ د)1(
عبـد الحكـیم / د: ، ولمزیـد مـن التفصـیل أنظـر60، 59ص 2008ع، العدد الثـاني، ابریـل المجلد التاس،مجلة النهضة

.  26إلى ص 22مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق ذكره، ص 
. 81،82یة، مرجع سابق ذكره، ص سیاسة الحوافز الضریب: منى محمود إدبلي/ د) 2(
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اســتثمارات أجنبیــة، أوفــي حــین ینظــر الــبعض الآخــر إلــى الاســتثمارات مــن حیــث أنهــا اســتثمارات محلیــة 
المحلـي لأكثـر شـیوعا وتـداولا بمعظـم الـدول، أیـن یتجسـد الاسـتثماروذلك على أسـاس أن هـذا التقسـیم هـو ا

و أكثــر یجمعهمــا وحــدة العملـة النقدیــة المتداولــة كــدول الاتحــاد الأوروبــي الــذین دولیتــین أمتـى اشــتركت فیــه
أویتوحدون بعملة الیورو، أما الاستثمار الأجنبي فیتحقـق بحسـب أصـحاب هـذا الاتجـاه متـى جمـع دولتـین 

مخــاطر التحویــل ، فهــذا النــوع الأخیــر یحمــل فــي طیاتــه أكثــر تختلــف فیمــا بیــنهم العمــلات النقدیــة المتداولــة
.)1(النقدي على خلاف النوع الأول الذي یخلو من هذه المخاطر

المدة التي تستغرقها إلى استثمارات طویلة الأمد واستثمارات قصیرة ثمن حیتقسم الاستثمارایوقسم آخر 
سـنة، نـفالاستثمارات القصیرة هي تلك الاستثمارات التـي تبـرم تحـت الطلـب والتـي تقـل مـدتها عـ، )2(الأجل

ثابتــة وتتركــز علــى أصــولمارات الطویلــة الأجــل وهــي تلــك العملیــات التــي تنصــب علــى ثفــي حــین الاســت
ــــي تتجــــاوز مــــدتها خمــــس ســــنوات ــــوعین مــــن ، القــــروض الت ــــث یتوســــط هــــذین الن ــــوع ثال ــــى أن هنــــاك ن عل

ا بـین سـنة دتهوهو ما یسمى بالاستثمار متوسط الأجل الذي یتناول عملیات استثمار تتـراوح مـالاستثمارات
.وخمس سنوات

یعــرفالأول: مارات الأجنبیــة إلـى نــوعینالفقــه علیـه هــو تقسـیم الاســتثودرجمـا اســتقر علیـه العــرف إلا أن
مارات الأجنبیـة غیـر المباشـرة، ذلـك أن هـذین النـوعین ثالاستثمارات الأجنبیة المباشرة والنـوع الثـاني بالاسـتب

یر من رجال الأعمال ثهتمام الكمحورا لاان والاقتصاد وكانعلى وجه الخصوص شغلا اهتمام رجال القانو 
ــــدول النامیــــة والمتقدمــــةوالحك ــــة بــــین هــــذین النــــوعین مــــن یبنــــىوعــــادة مــــا ، )3(ومــــات فــــي ال أســــاس التفرق

إتاحـة الفرصـة ثالاستثمارات على أساس الأهمیة التي تحضى بها الاستثمارات الأجنبیـة المباشـرة مـن حیـ
المســـتثمر الأجنبـــي فـــي ىیطرة علــى المشـــروع محـــل الاســتثمار فـــي حـــین لا یحضــللمســتثمر الأجنبـــي الســـ

.)4(الاستثمارات غیر المباشرة بهذه السیطرة
:نقسم هذه الدراسة وبشيء من التفصیل إلى مطلبین هماتقدم وعلى أساس ما 
.الاستثمارات الأجنبیــة المباشـرة: 1المطلب
.لأجنبیة غیر المباشرةالاستثمارات ا: 2المطلب

(1) Lawence Gitman et Michacl Joehnk: Investissement et Marches Financiers, Pearson
Education, 9eme édition, p 04.

مرجـع سـابق حسـن العمـري، / د: ، وأنظر أیضا في نفس المعنـى80،81مرجع سابق ذكره ، صخلیل حسن خلیل،/ د)2(
.60، ص ذكره

.32مرجع سابق ذكره، ص وت أحمد عبد الحفیظ أحمد،صف/ د)3(
عبــد الســلام أبــو قحــف، مرجــع ســابق / د:، ولمزیــد مــن التفصــیل راجــع30، صغســان علــي علــي مرجــع ســابق ذكــره/ د)4(

.21، ص ذكره
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.الأجنبیة المباشرةتالاستثمارا: الأولالمطلب 

جهـات السیاسـیة والاقتصـادیة ات تحـول مهـم فـي التو الدول النامیـة ومنـذ عقـد الثمانینـشهدت اقتصادیات 
لاســـیما مـــن جانـــب الـــدول التـــي كانـــت تحـــت ســـیطرة لـــهرفـــضوللاســـتثمار الأجنبـــيقبـــول بـــینتأرجحـــت
جعلهــا تتعامــل مــع المســتثمر الأجنبــي بشــكل مــن یادتها علــى أراضــیها ومواردهــاار واســترجعت ســالاســتعم

العداء واتخاذ المواقف السلبیة من الأجانب كوسیلة للحفاظ على الأمر إلى حد وصلوقد ،الحذر والحیطة
میـة تجـاه الاسـتثمار هـذا الموقـف السـلبي للـدول النا، )1(حریتها وتوقیا من عودة المستعمر بثوب جدید إلیهـا

الأجنبي المباشر ما فتئ أن تحول إلى اقتناع من جانـب أغلـب هـذه الـدول بعـد أن بـرزت أهمیـة هـذا النـوع 
.)2(من الاستثمارات في عملیة التمنیة الاقتصادیة وحاجتها لانتقال وسائل التكنولوجیا التي تفتقدها

لتعریـــف الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر بحجـــم اق تعـــددت واختلفـــت المحـــاولات التـــي ســـیقتفـــي هـــذا الســـیو 
الاسـتثمار الـذي «عرفـه الـبعض بأنـه ثحیـا النـوع مـن الاسـتثمارات الأجنبیـة، الأهمیة التي یحضى بها هـذ

یملكــه الأجانــب ویدیرونــه ســواء أكانــت الملكیــة كاملــة أم كانــت بنصــیب یكفــل الســیطرة علــى إدارة المشــروع 
.)3(»ي ترید توسیع نشاطها في الخارجویتحقق عادة بواسطة المشروعات الت

قیام شخص طبیعي أو معنوي في بلد «المقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر هو ویرى البعض الآخر أن
محلي أو ع غیر بلده باستخدام جهوده وأمواله، في إنشاء مشروع اقتصادي بمفرده أو الاشتراك في مشرو 

)4(»الدولة أو مواطنیها في إنشاء مشروع مشتركالاشتراك معأجنبي قائم فعلا، أو في صورة 

-مالدولـــة الأ-قیـــام المســـتثمرین فـــي بلـــد مـــا «فهـــو یحصـــل عنـــدووفقـــا لتعریـــف منظمـــة التجـــارة العالمیـــة 
أنـه أو ، )5(»مع وجود نیـة لدیـه فـي إدارة ذلـك الأصـل-الدولة المضیفة-بامتلاك أصل موجود في بلد آخر

عه أو الاشــتراك فــي إدارتــه بــأي وســیلة بهــدف إنشــاء یشــاء مشــروع أو توســالاســتثمار الــذي یتجســد فــي إن«
.)6(»علاقات اقتصادیة أو استمرارها بین صاحب المال والمشروع في إحدى مجالات التنمیة

ویرى الـبعض الآخـر أن الاسـتثمار المباشـر یكسـب المسـتثمر مباشـرة حـق فـي الإنشـاء أو حـق فـي الملكیـة 
.)7(على مشروع معین

لة رســاالخاصــة فــي الــدول الآخــذة فــي النمــو،النظــام القــانوني للاســتثمارات الأجنبیــة : عصــام الــدین مصــطفى بســیم/ د)1(
.12ص، 1972القاهرةدكتوراه  حقوق، جامعة عین شمس،

،مجلـة علـوم إنسـانیة،أثـر السیاسـات الاقتصـادیة علـى منـاخ الاسـتثمار فـي الـدول العربیـة: فلاح خلف علي الربیعي/ د)2(
.http://www.uluminsania.net/html:  ، مقال منشور على الموقع2005یولیو ،23العدد ،السنة الثانیة

.82مرجع سابق ذكره، ص ،خلیل حسن خلیل/ د)3(

. 21جع سابق ذكره، صمر ،عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د: راجع هذا التعریف مذكور في)4(
.83، ص2000وني للشركات المتعددة الجنسیة والعولمة، بیت الحكمة بغداد التنظیم القان: عوني محمد الفخري/ د)5(
.334أحمـد شرف الدیـن، مرجع سابق ذكره، ص / د) 6(

Lawrence Gitman & Michael Joehnk , op.cit, p 03)7(
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وهـــو تعبیـــر عـــن ثمارات النقدیـــة، عملیـــة تخـــتلط فیهـــا العناصـــر التكنولوجیـــة بالاســـت«صـــفه الـــبعض أنـــه یو
مر أجنبي لنشاط اقتصادي في الدولـة المضـیفة مـع احتفاظـه بالسـیطرة علـى أنشـطة المشـروع ثممارسة مست

.)1(»هاالمشروع من خلال التكنولوجیا ذاتلرأسمال الجزئیةسواء من خلال الملكیة الكاملة أو 
التعـاون الاقتصـادي والتنمیـة ومنظمـة ) UNCTAD(منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة من تفق كل تو 
)OECD (عـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي التعریـــف الصـــادرمـــعلأجنبـــي المباشـــرللاســـتثمار اافـــي تعریفهـــ
)IMF (حصـــول كیـــان مقـــیم یعكـــسي ذلـــك النـــوع مـــن أنـــواع  الاســـتثمار الـــدولي الـــذ«:هـالـــذي یعرفـــه بأنـــ
فـي "ؤسسة الاستثمار المباشـرم"على مصلحة دائمة في مؤسسة مقیمة في اقتصاد ما" المستثمر المباشر"

اقتصاد آخر، وذلك بوجود مصلحة دائمة وطویلة الأجل بین المسـتثمر المباشـر والمؤسسـة، بالإضـافة إلـى 
.)2(»تمتع المستثمر بدرجة كبیرة من النفوذ في إدارة المؤسسة

قیام الشخص بنفسه وبأمواله بنشاط في بلد آخر، وغالبا ما «بأنه كذلكلاستثمار الأجنبي المباشرعرف او 
أو في صورة الاشتراك في مؤسسة محلیـة صا معنویا ینشأ في شكل فرع لشخص معنوي أجنبي، خیكون ش

شـــروع مشـــترك الدولـــة فـــي ممـــعأو أجنبیـــة موجـــودة مـــن قبـــل، عامـــة أو خاصـــة، أو فـــي صـــورة الاشـــتراك 
.)3(»بینهما

كمـــــــا یمكـــــــن أن یظهـــــــر الاســـــــتثمار المباشـــــــر فـــــــي صـــــــورة تـــــــدفق القـــــــروض لشـــــــراء شـــــــركات أجنبیـــــــة أو 
المقیمــــــــین الأجانــــــــب فــــــــي شــــــــركات أجنبیــــــــة بشــــــــرط أن یكــــــــون تملــــــــك للأســــــــهم مــــــــن قبــــــــل المســــــــتثمرین 

ـــــــى أخـــــــرى ـــــــة إل ـــــــف مـــــــن دول ـــــــي تختل ـــــــك أســـــــهم هـــــــذه الشـــــــركات والت .)4(لهـــــــؤلاء نســـــــبة مهمـــــــة مـــــــن تمل
هما تنوعت أو اختلفت الآراء الفقهیة أو القانونیة حول صیاغة أو رؤیة للاستثمار الأجنبي المباشر إلا وم
شـخص یكفل سیطرة الأجنبيبحیثنوع من الاستثمارات الأجنبیة تنصب حول مفهوم معین لهذا الاأنه

ز هــذا الاســتثمار بأنــه یمثــل كمــا یتمیـ،وتوجیـه المشــروع الاســتثماريهرأســمالعلــى إدارة  طبیعـي أو معنــوي
القروض الممنوحة من الشركة الأم للشركات التابعة والأرباح المعاد استثمارها وكذاملكیة أسهم رأس المال

وهـو مـا نتـاج فـي الخـارج، في الدولة المضیفة طالما أنهـا تـؤدي إلـى السـیطرة علـى الأصـول المسـتخدمة للإ
عــن صــورمیــزة ومفضــلة بالنســبة للــدول النامیــة مئمــا بصــورة ظهــر دایجعــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر ی

یـز فـي محـور التفضـیل والتمیویتركـز،المباشـرغیرالاستثمار الأجنبي الأخرى لاسیما الاستثمار الأجنبي 

یعیة المصریة في مجالسیاسة التشر نظرة انتقادیة لل: أبو العلا علي أبو العلا النمر/ د: راجع هذا التعریف في) 1(
یولیو 44الاستثمار ونقل التكنولوجیا، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة جامعة عین شمس، العدد الثاني، السنة 

.331، ص2002
: ابراهیم شحاتة/ د: ، وفي نفس السیاق راجع49، ص 2007تقریر منشور في مجلة مناخ الاستثمار في الدول العربیة ) 2(

، 1985سنة 41اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد تعلیق على
.  194ص 

.169حازم حسن جمعة، مرجع سابق ذكره، ص/ د) 3(
(4) Peter  H. Lindert  & Charlas P. Kindleberger: Economie International. Tendances
Actuelles, 7eme Edition, p542.
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تحویـل كمیـة مـن فـي التـي یظهرهـا الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر والمتمثلـة بوجـه خـاص ةیـالجوانب الإیجاب
، كما أنه من )1(والتكنولوجیة والخبرة الفنیة والإداریة في جمیع المجالات إلى الدول المضیفةالموارد المالیة 

جانــب آخــر یعــد وســیلة جیــدة لتحســین المیــزان التجــاري وذلــك بفضــل الجهــود المشــتركة للحــد مــن الــواردات 
المباشـر والمنصـبة من خلال الضمانات التي یوفرهـا النظـام القـانوني للاسـتثمار الأجنبـيوزیادة الصادرات

.)2(على وفاء الدولة بالتزاماتها الدولیة التي تعهدت بها في إطار علاقاتها التجاریة الدولیة
یل للاسـتثمارات الأجنبیـة المباشـرة لا تنفـرد بـه الـدول النامیـة فقـط وإنمـا تشـیر الدراسـات ضـعلى أن هـذا التف
الأمریكیــة تقدمـة أیــن یلاحـظ أن الولایــات المتحـدةدم بشــكل واضـح بــین مجموعـة الــدول المتـأن المنافسـة تح

للاسـتثمار ةالأخیـر تفضـیل هـذهوعلـة،)3(تستحوذ على النصیب الأكبـر لتـدفق الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر
في إدارة المشروع الاستثماري ورقابته بما یكفل تحقیق مصـلحته فضـلا الحقخوله المباشر كونه یالأجنبي

ناهیـــك علـــى العائـــد الكبیـــر الـــذي ،الـــذي أسســـه أو شـــارك فـــي رأس مالـــهلإشـــرافعلـــى حقـــه فـــي الرقابـــة وا
.)4(یحصل علیه مباشرة من النشاط الاقتصادي بنفسه

على الـرغم مـن ذلـك تنظـر بعـض الـدول النامیـة إلـى هـذا النـوع مـن الاسـتثمار بنـوع مـن الریبـة كونـه یجسـد 
مـــا یؤخـــذ علـــى تخلفهـــا، ویعـــزز هـــذا التوجــه أســباب شــكل مـــن أشـــكال التبعیـــة الاقتصــادیة وهـــو ســـبب مـــن 

عـادة مرتفعـة دون إعـادة تكـون التـي تصدیر فـائض الأربـاح یساهم فيالاستثمار الأجنبي المباشر من أنه 
.)5(في البلد المضیفتوظیفها

ع مـن الحـذر والحیطـة، إلا وإن تباینت الآراء حول تفضیل الاستثمار الأجنبي المباشر من التعامل معه بنو 
عـــنفـــي الغالـــبلا تخـــرجثمار الأجنبـــي المباشـــرالاســـتبهـــا وینمـــویـــتم ویظهـــر الأداة أو الآلیـــات التـــي أن

وهـي آلیـة تعتمـد وتفضـل )6(الشركات المتعددة الجنسیة أو كما یطلق علیهـا الشـركات ذات النشـاط العـالمي

جامعــة ،مجلــة الحقــوقبــي فــي ظــل قــانون الاســتثمار الجدیــد،النظــام القــانوني للاســتثمار الأجن: منصــور فــرج الســعید/ د) 1(
. 293، ص 2003،  سبتمبر 27السنة ،الكویت، العدد الثالث

(2) Dominique Carreau: Commerce et Investissement, Article Publier dans: Ou Va le Droit de
L'investissements, Désordre Normatif et Recherche D'équilibre, Actes du Colloque
Organisé a Tunis les 3 et 4 mars 2006, Edition A. Pedone. Paris, p 22.

ـــي المباشـــر فـــي مصـــر وإمكانـــات تطـــویره فـــي ضـــوء التطـــو : حســـن مهـــران/ د)3( ـــة الاســـتثمار الأجنب رات المحلیـــة والإقلیمی
. 17، ص2000العدد الأول والدولیة، المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط ، المجلد الثامن ، 

الجوانــب القانونیــة للاســتثمارات الأجنبیــة طبقــا لقــوانین الاســتثمار الحدیثــة الصــادرة فــي : محمــد حمــدي محمــد بهنســي/ د) 4(
.175ة الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، ص مصر وبعض الدول العربیة، المجلة القانونی

فائض الأموال العربیـة وإمكانیـة اسـتثماره فـي المنطقـة العربیـة، مجلـة القـانون والاقتصـاد، العـددان : السید عبد المولى/ د) 5(
.  39، ص1975مارس، یونیو 45الأول والثاني، السنة 

ن هو السائد إلا أنه لیس بالمصطلح المتفق علیه ذلك أن هناك تسمیات إن مصطلح الشركة متعددة الجنسیة وان كا)6(
عدیدة ومختلفة لهذه الكیانات القانونیة منها الشركات فوق القومیة، والشركات العالمیة والشركات الدولیة والشركات 

تعددة الجنسیة كونها التسمیة الخ، إلا أننا سنعتمد في دراستنا تسمیة الشركة م... عیر الدولیة والشركات عابرة الحدود 
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لمضـیفة مشـترك مـع الدولـة ایظهر هـذا الاسـتثمار فـي صـورة مشـروع أو قد،الانفراد بملكیة وإدارة المشروع
دخولهــا فـــي عملیــات الاســـتثمار وهــذا مـــا تحــرص وتفضــل الـــدول النامیــة تجســیده مـــن خــلالأو مواطنیهــا

.الأجنبي
تقســیم مــن خــلال صــورة الاســتثمار الأجنبــي المباشــرهــذه الآلیــات التــي تتجســد فیهــاوعلیــه ســنحاول بحــث

:الدراسة إلى فرعین
.ةـــــددة الجنسیـــتعات المــالشرك: 01الفرع
.-الثنائیةالاستثمارات –المشروعات المشتركة : 02الفرع 

.ةــددة الجنسیـات المتعــالشرك: 01الفرع

تعددت وتنوعت التعاریف التي اقترحها الفقه للشركات المتعددة الجنسـیة ولـن یسـعنا أن نعـددها ونـذكرها 
ــ فقــد اكتســب تعبیــر ،دائر بــین الفقهــاء فــي هــذا الخصــوصجمیعهــا لكــي لا نــدخل فــي متاهــات الخــلاف ال

الشـــركات المتعـــددة الجنســـیة أهمیـــة اقتصـــادیة وسیاســـیة وأصـــبح محـــل دراســـة فـــي بعـــض المحافـــل الدولیـــة 
قل ثلس الشیوخ الأمریكي وهو دلیل على مدى كمنظمة التعاون الاقتصادي والسوق الأوربیة المشتركة ومج

.)1(صـــــــــادیة فـــــــــي مجـــــــــال العلاقـــــــــات الدولیـــــــــة والتنمیـــــــــة بصـــــــــفة عامـــــــــةهـــــــــذه الكیانـــــــــات القانونیـــــــــة الاقت
:يد فـوفي ضوء ما تقدم یمكن أن نصع تعریفا للشركات المتعددة الجنسیة فنقول أنها تتجس

منهـا باسـتقلال قـانوني عـن الأخـرى، واحـدة، تتمتـع كـل شروع الضخم الذي یضم شـركات ولیـدةذلك الم«
والرقابة نشاطاتهابعلاقات قانونیة تتجسد بهیمنة وسیطرة الشركة الأم على إلا أنها ترتبط بالمركز الأصلي 

.)2(»عالمیة موحدةإستراتیجیةناء قیامها بالاستثمار في مناطق جغرافیة متعددة، وذلك في إطار ثعلیها أ
لمســـاق للشـــركات المتعـــددة الجنســیة یمكـــن التركیـــز علـــى أهـــم الخصـــائص والمیـــزات اخـــلال التعریـــف ومــن

:الاقتصادیة ویمكن إجمالها فیمایليلتواجد هذه الكیانات القانونیة والضروریةة یلرئیسا

: راجع مذكرة الماجستیر للباحثة بعنوانتفصیل حول ذلك و لمزید من الالشائعة والمعتمدة لدى هیئة الأمم المتحدة،
. 07، ص 2003النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسیة، حقوق، جامعة باتنة 

.72ص، 1976أبریل ، 44دة الجنسیة، مجلة السیاسة الدولیة، عدد البعد السیاسي للشركات متعد: وهبـي غبریـال/ د)1(
اختلفــت الآراء حــول تعریــف الشــركة المتعــددة الجنســیة فكــل یراهــا ویحــدد معالمهــا وفقــا لصــفة معینــة فــي هــذه الكیانــات، )2(

ة المشـــروع فمــنهم مــن یركــز فــي تعریفــه علــى ابــرزا صــفة الدولیــة فــي نشــاط هــذه الشــركات ومــنهم مــن یســتند علــى فكــر 
الاقتصادي الذي یربط بین الشركات الولیدة، ومنهم من یقوم بتعریفه على أساس إبراز خصائص الشركة الأم من هیمنـة 

محمــد : راجــعلجنسـیةالمتعــددةلمختلفـة للشــركات ا، ولمزیــد مــن التفصـیل حــول التعــاریف ا.وسـیطرة علــى شــركاتها الولیـدة
ـــة المصــریالاقتصــادیةاآثارهــالشــركات متعــددة الجنســیة و : الســید ســعید ـــاب ة والاجتماعیــة والسیاســیة، الهیئ العامــة للكت

التنظــیم الــدولي للشــركات المتعــددة الجنســیة، : مصــطفى ســلامة حســین/ د:، وراجــع كــذلك27إلــى ص19، ص 1978
، 1982ر النهضــة دراســة تحلیلیــة وتأصــیلیة لقواعــد الســلوك الــدولي المنظمــة لنشــاطات الشــركات المتعــددة الجنســیة، دا

.        05ص
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 بعادتهـــا إلـــى أن تكـــون احتكاریـــة وذلـــك مـــن خـــلال الســـیطرة علـــى الملكیـــة تمیـــلأن هـــذه الكیانـــات
ســلع وتسـعى علــى الـدوام لتـأمین أقــل تكلفـة لإنتـاج ال،تـاج للشـركات الولیـدة التابعــة لهـاوالإدارة والإن

التـي ةمن أجل الأسواق العالمیة وذلك من خلال استغلال الحوافز والتنازلات والإعفـاءات الضـریبی
.)1(الشركاتلهذهتقدمها الحكومات المضیفة

 إلـى شـركات تابعـة لهـا بـدلا تلجأ الشركات المتعددة الجنسیة للسیطرة على شـركات قائمـة وتحویلهـا
ـــدة جدیـــدة خاصـــة مـــن تكـــوین شـــركا ـــة أو ســـلع إذا كانـــتت ولی مـــن الشـــركات المنتجـــة لمـــواد أولی

مـن هـذه السـیطرة غرضـهاوقـد یكـون ،ضروریة لطبیعة ونوعیـة منتجـات الشـركة المتعـددة الجنسـیة
.)2(أي محاولة لوجود منافس لها في السوقإعدامأیضا 

 عــن میــزة اثــفــي العدیــد مــن الــدول بحوالانتشــارالزحــفكمــا تمیــز هــذه الشــركات بإتباعهــا لسیاســة
إلــى أن عــدد الشــركات المتعــددة 2002تشــیر التقــدیرات الحدیثــة لســنةثدولــة، حیــنســبیة فــي أي
ألف شركة ولیدة منتسبة لها في شتى أرجـاء العـالم 850ألف شركة وما یقارب 65الجنسیة یفوق 

ویوجــد مــا، شــركة92: بـــنوعمــا،شــركة142:بـــدولتــین عــربیتین تــونسفــي شــركة 234منهــا 
.)3(منها في تونس%  48ربیة وما یزید عن دولة ع17ر من ثشركة ولیدة في أك4317یقارب 

 التجــارة الدولیــة ونقــل رؤوس بتثبــیطكمــا یظهــر تعــاظم دور الشــركات المتعــددة الجنســیة فــي قیامهــا
وتعمـــل عـــادة علـــى،والتنظیمیـــةالأمـــوال باعتبارهـــا مصـــدرا أساســـیا لنقـــل المعرفـــة الفنیـــة والإداریـــة

ا سبیلا لخلق وضع مهیمنتها على العلم والتكنولوجیا باعتبارهطوقالحفاظ على هذا الدور بإحكام 
.)4(تستغله إلى أبعد الحدود في تحقیق الأرباحاحتكاري

وما یمیز الشركات المتعددة الجنسیة عن غیرها من الكیانات الاقتصادیة الأخرى على ضوء ما سبق ذكـره 
ع هائل فـي ، أین تمیزت بتوسكبیرا من الاهتمام منذ أعقاب الحرب العالمیة الثانیةأنها كیانات شغلت حیزا

بهــا لمــدى تأثیرهــا علــى یســتهانالاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة فأصــبحت منــذ ذلــك العهــد قــوة اقتصــادیة لا 
.)5(النظام الاقتصادي العالمي بكافة جوانبه

الســـنة ،مجلـــة علــوم إنســانیة،الشــركات متعــددة الجنســیة ودورهـــا فــي الاقتصــاد العــالمي: نــوزاد عبــد الــرحمن الهیتـــي/ د) 1(
.http://www.uluminsania.net/htm:مقال منشور على الموقع،2007ینایر 32،2العدد ،الرابعة

.12ص،م، مرجع سابق ذكرهعلي حسین ملح/ د)2(
برنامج التدریب عن بعـد للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، المعهـد العربـي للتخطـیط، الكویـت، منشـور علـى : وشاح رزاق/ د)3(

-http//www. Arab:  الموقع api. /course 37 //pdf./ p78025- 4 pdf. وراجع أیضا تقریـر ،UNCTAD

.http://www.unctad.org/en/docs//wir 2002 overview en.pdf: منشور على الموقع

سـابق مرجعنوزاد عبد الرحمن الهیتي،/ د: ، وكذا09صمرجع سابق ذكره،: حسینمصطفى سلامة/د: راجع في ذلك) 4(
.ذكره

لـى التـدخل تجدر الإشارة إلى أن هیمنة الشركات المتعددة الجنسیة لم تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادیة بل تعـدت إ)5(
فــي هــذا والتــاریخ لا یخلــوا مــن شــواهدفــي الحیــاة السیاســیة للــبلاد التــي تعمــل فیهــا وتهــدد ســیادتها الوطنیــة واســتقلالها ،

الدولیـة للبـرق لقرن العشرین أین استخدمت الشركة المجال والمثال المشهور على ذلك ما وقع في أوائل السبعینات من ا
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تیــازات والجوانــب الإیجابیــة التــي تجلبهــا الشــركات المتعــددة وأمــام ذلــك أیقــن المجتمــع الــدولي أنــه رغــم الام
بحاجة للاستفادة وبأكبر قـدر ممكـن مـن رؤوس هيالدول النامیة التيالجنسیة للدول المضیفة لها لاسیما

أموالهــا وخبراتهــا الفنیــة والتكنولوجیــة، فــإن لهــذه الكیانــات المهیمنــة علــى الاقتصــاد العــالمي وجــه آخــر ینــذر 
الـوعي اقتصاد الـدول النامیـة والمتقدمـة علـى حـد سـواء، وأمـام تنـاميجدها یشكل خطرا محقق یهددبأن توا

القــــومي فــــي الــــدول النامیــــة وتزایــــد الشــــعور بتعــــاظم المخــــاطر الناجمــــة عــــن نشــــاطات الشــــركات المتعــــددة 
لإجــراءات الجنســیة، وتزایــد الــوعي العــالمي بالمشــاكل الناجمــة عــن نشــاطات هــذه الشــركات، وأمــام عجــز ا

القانونیـــة التـــي تتخـــذها الـــدول المضـــیفة بصـــفة منفـــردة لمواجهـــة هـــذه الآثـــار الســـلبیة تعالـــت نـــداءات كبیـــرة 
هذه الشركات عبر الحدود السعي إلى وضع قواعد قانونیة دولیة لتنظیم الجوانب المختلفة لأنشطةبضرورة
تجلـت فـي العدیـد مـن النصـوص الدولیـة وقـد كانـت هنـاك اسـتجابة وتحركـات دولیـة لهـذه النـداءاتالدولیـة، 

، 1973الجزائــر ســنة فــي كــالإعلان الاقتصــادي الــذي أصــدرته دول عــدم الانحیــاز فــي مؤتمرهــا المنعقــد 
ـــراء الـــدولیین لدراســـة دور الشـــركات المتعـــددة الجنســـیة فـــي نتهـــى الأمـــراو  ـــى تشـــكیل مجموعـــة مـــن الخب إل

اف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمـم المتحـدة، التمنیة وذلك تحت إشر وعملیة العلاقات الدولیة 
ذي یتكــون مــن ســتة فصــول رئیســیة وهــيالــ1974وخلصــت المجموعــة فــي تقریرهــا المقــدم فــي شــهر مــاي 

المتعـــددة ومجـــال التطبیـــق، ثـــم مبـــادئ وقواعـــد خاصـــة بالشـــركاتم تعریـــف الشـــركاتثـــالمقدمـــة والأهـــداف 
من قبل حكومات الدول المضیفة، ثم التعاون بین الدول المختلفـة ركاتبالشم المعاملة الخاصة ثالجنسیة، 

.    )1(التقنینلتطبیق وتنفیذ 
ومع تزاید الانتقادات الموجهة للشركات المتعـددة الجنسـیة وإسـتراتیجیتها الرامیـة إلـى الهیمنـة والسـیطرة علـى 

بموجــب ذلــك الجمعیــة العامــة للأمــم أصــدرت،اقتصــادیات ومــوارد الــدول المضــیفة لهــا لاســیما النامیــة منهــا
1974مـاي 01: قرار الذي یتضمن وضع مدونة سلوك للشركات المتعـددة الجنسـیة وذلـك بتـاریخالالمتحدة 

الوطنیــة أنشــأها المجلــس الاقتصــاديعبــرأیــن تــم تشــكیل لجنــة ســمیت بلجنــة الشــركات 4202: تحــت رقــم
لإعــداد مدونــة قواعــد الســلوك والاتفــاق خطــوات اللازمــةكلفــت ببحــث ال1975والاجتمـاعي فــي أواخــر ســنة 

ة لـم مـلمناقشـة ذلـك، إلا أن الـدول المتقد1976هذه اللجنة اجتماعا في أواخر تأین عقد،على مضمونها
تقبل بالصیغة التي جاءت بها مدونة قواعد السلوك في عدة نصوص ومسائل، مما أثار خلاف بینها وبین 

وبعـد أربعـة عشـرة سـنة تـم ، )2(التوصل إلى صـیغة نهائیـة لمشـروع تقنـین السـلوكالدول النامیة عرقل وأخر

لمنـع وصـول ) C.I.A(الاتجاه الاشتراكي بالتنسیق مع وكالـة المخـابرات الأمریكیـة نفوذها لمناهضة) ITT(والهاتف 
.1973للسلطة وانتهى الأمر باغتیاله في سبتمبر" سلفادور اللیندي"رئیس جمهوریة التشیلي 

ن دیوا، "الرهانات"المفاوضات بین الشمال والجنوب : عبد القادر سید احمد:حول تكوین اللجنة وتقریرها أنظر)1(
. 263،266، ص1983المطبوعات الجامعیة 

الشـــركات متعـــدد : محمـــد عبـــدو ســـعید/ د:للإطـــلاع علـــى المســـائل الخلافیـــة بـــین الـــدول المتقدمـــة والـــدول النامیـــة راجـــع) 2(
. 481،498، ص1986ة عــین شــمس، القــاهرة، الجنســیة ومســتقبلها فــي الــدول النامیــة، رســالة دكتــوراه، حقــوق، جامعــ
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صیغة شبه نهائیة لمشروع المدونة الذي عرض على المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي توصل إلى وضعال
حــول الطبیعــة القانونیــة لإقــراره، إلا أنــه لغایــة الآن لــم یــتم إقــراره وتطبیقــه نظــرا للاخــتلاف 1990فــي مــاي 

بمعنى الاختلاف حول الشكل القانوني للتطبیق وحول مدى إلزامیتهـا، فالـدول النامیـة تطالـب ،ه المدونةلهذ
بــإفراغ القواعــد المقترحــة فــي إطــار اتفاقیــة متعــددة الأطــراف، بینمــا تــرى الــدول المتقدمــة أن هــذه النصــوص 

.)1(یكفي أن تكون في شكل قواعد سلوك غیر ملزمة أو توجیهات اختیاریة
وخلاصة لما تقدم نرى أن مسألة تنظیم عملیات الاستثمار الأجنبي المباشر عن طریـق الشـركات المتعـددة 

ولـن یتحقـق ،الجنسیة أمر یتطلب السـعي نحـو تحقیـق نـوع مـن التـوازن بـین عـدد مـن المصـالح المتعارضـة
ا وذلـك بــأن تعمــل مــقفهمــن موا-النامیـة–هـذا التــوازن حتـى تغیــر كــل مـن الــدول المتقدمــة والـدول المضــیفة 

علـى عـدم التمسـك بمجـرد اعتبـارات نظریــة وأن -الـدول الأم للشـركات المتعـددة الجنســیة–الـدول المتقدمـة 
لكونـه سـیوفر لهـا مناخـا نفاذ مدونة تقنین السلوك الـدولي رونة لمواقفها وأن تشجع على متعطي نوعا من ال

لعام الدولي والوطني، أمـا الـدول المضـیفة فـإن موقفهـا ملائما للاستثمار وسیحسن من صورتها أمام الرأي ا
ـــة إفـــراغ المدونـــة فـــي شـــكل اتفاقیـــة متعـــددة الأطـــراف مبـــرر كونهـــا تبغـــي المحافظـــة علـــى ســـیادتها  بإلزامی
واستقلالها والحمایة مـن الممارسـات التقییدیـة للشـركات المتعـددة الجنسـیة، إلا أن تمسـكها بضـرورة صـیاغة 

یـــة متعــددة الأطــراف وإصـــرارها علــى ذلــك أمـــر فیــه نــوع مـــن التشــدد والعرقلــة الغیـــر التقنــین فــي شــكل اتفاق
بالاســتجابة وتحقیــق هــذا الطلــب للــدول النامیــة المضــیفة بصــیاغة قواعــد ذلــك حتــى لــو ســلمناوســین، مدر 

ن المدونة في شكل اتفاقیة دولیـة فإنـه لا توجـد هنـاك أي إلزامیـة للـدول أن تصـادق علـى هـذه الاتفاقیـة أو أ
ــــى الــــدول النامیــــة المضــــیفة لمشــــاریع كعــــدمهاتــــنظم إلیهــــا، ممــــا یجعــــل وجــــود هــــذه الاتفاقیــــة  ، وعلیــــه فعل

واستثمارات الشركات المتعددة الجنسیة أن تسعى وتعمل على إیجاد الوسائل التي تتعایش بها مع الشركات 
أو السعي إلى المطالبة بإقرار مدونة المتعددة الجنسیة بالاستفادة من إیجابیاتها والتقلیل من آثارها السلبیة، 

على ضمان سیساعدذلك أن وجود تقنین دولي أیا كانت قیمته القانونیة ،السلوك في أي شكل قانوني كان
.لأهداف الإنمائیة للدولة النامیةممارسة الشركات المتعددة الجنسیة لنشاطها بشكل ینسجم مع ا

ة الجامعیـعقـود نقـل التكنولوجیـا فـي مجـال التبـادل الـدولي، دیـوان المطبوعـات: نصیرة بوجمعة سعدي/ د:كذلكوأنظر 
.وما بعدها80مصطفى سلامة حسین، مرجع سابق ذكره، ص / د:نظر كذلك، وأ341،345، ص1992

هــادي وعبــاس مصــعد حســن عبــد ال/ د:وأنظــر كــذلك.79، 77صنفــس المرجــع،مصــطفى ســلامة حســین،/ د:راجــع)1(
الممارسات التقییدیة للشركات المتعددة الجنسیة ومؤتمرات الأمم المتحـدة، مجلـة الـنفط والتنمیـة، السـنة : مهدي البغدادي

. 344، ص نفس المرجعنصیرة بوجمعة سعدي، / د:، وأنظر كذلك45ص، 1988أیلول،12الخامسة، 
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.المباشرةائیةالثنالاستثمارات الأجنبیة : 2الفرع 

رأس المـال الأجنبـي فـي مـعتمیل أغلب الدول إلى تفضیل مساهمة رأس المال الوطني جنبـا إلـى جنـب 
المــال الأجنبــي لــرأسالاســتثمار المباشــر، أیــن تقــرر وتفــرض دول كثیــرة هــذا الأســلوب كشــرط لازم للســماح 

.)1(بالاستثمار فیها
یة لا تقوم علـى شـروط بـل علـى ممیـزات أو صـفات قائمـة علـى في حین یرى البعض أن العملیة الاستثمار 

أن مشـروع -3المـداخیل، أن تكـون معاملـة الاسـتثمار قائمـة علـى الأربـاح و-2الاستمراریة، -1: مایلي
فــي عملیــة التنمیــة فــي المســاهمة -5أهمیــة الالتــزام، -4الاسـتثمار یتوقــع منــه بالضــرورة مخــاطر مقبولــة، 

.)2(الدولة المضیفة
،إلزامیــة تــوافر هــذا الشــرط فقــانونو هــا مــا یــدل علــى ضــرورة الأخــرى لا یوجــد ببعــض التشــریعاتعلــى أن

وكــذا 1993/أكتــوبر/05: المــؤرخ فــي93/12: تشــجیع الاســتثمار بــالجزائر المحــدد بالمرســم التشــریعي رقــم
ما یشـیر هد بنصوصلا یوجالمتعلق بتطویر الاستثمار 2001غشت 20: المؤرخ في01/03: الأمر رقم

وفقـا فـي مشـروعات مشـتركة مـع القطـاع العـام، وإنمـا بینـت فقـط إلى تحدیـد نسـبة معینـة لمشـاركة الأجانـب 
مجــــال -:المــــذكور أعــــلاه بضــــرورة تصــــریح المســــتثمر بمــــایلي93/12مــــن المرســــوم 04: لــــنص المــــادة

الاســتثمار والتقــویم المــالي مخططــات-التكنولوجیــا المســتعملة-مناصــب الشــغل-تحدیــد الموقــع-النشــاط
والالتزامــــات المرتبطــــة -لإنجــــاز المشــــروعةوالمــــدة التقدیریــــ-ةوشــــروط المحافظــــة علــــى البیئــــ-للمشــــروع

یــد نســبة معینــة أو إلــزام للمســتثمر الأجنبــي بمشــاركة بالاســتثمار، وهــو نــص لا یوجــد فیــه مــا یــدل علــى تحد
یفیـد ویوضـح أن قـانون تشـجیع الاسـتثمار الجزائـري ممـا، " أشـخاص طبیعیـة أو معنویـة"الأطراف الوطنیة 

قــــد ســـــمح بــــأن تكـــــون المشـــــاریع الاســــتثماریة المقامـــــة علــــى منشـــــآت وطنیـــــة مملوكــــة بالكامـــــل للمســـــتثمر 
.)3(الأجنبي

مــن طــرف الشــركات المتعــددة الجنســیة باعتبارهــا تقییدیــةوأمــام مــا تعــاني منــه الــدول النامیــة مــن ممارســات 
وأمــام الآثــار الســلبیة لهــذه الشــركات والعراقیــل ،كنولوجیــا التــي تحتاجهــا هــذه الــدولل التلنقــالآلیــة الأساســیة

تتخــذ «: والتــي تــنص علــى1991لســنة 10: تثمار الســوري رقــممــن قــانون الاســ19: وهـو الأمــر المقــرر بموجــب المــادة) 1(
مــن %25المشـاریع المشـتركة المرخصــة بموجـب أحكــام هـذا القــانون والتـي یسـاهم بهــا القطـاع العــام بنسـبة لا تقــل عـن 

»...رأسمالها 
(2) Ichrak Ayed et Mouhamed Abid: Les Nouveaux Modèles de Traites Bilatéraux de
Protection et de Promotion des Investissement, exemples des modèles Américain 2004 et
Canadien 2005, Article Publier dans: Ou Va le Droit de L'investissements, op. cit, p 144, 145.

المتعلــق بترقیــة الاســتثمار، 05/10/1993: المــؤرخ فــي93/12: مــن المرســوم التشــریعي رقــم04: راجــع نــص المــادة) 3(
وقانون الاسـتثمار الكـویتي ، "منه04المادة "لاستثمار المصري وتجدر الإشارة إلى أن كل من قانون ضمانات  وحوافز ا

قد أخذوا بذات النهج الذي سـلكه ،05في مادته 2000وقانون الاستثمار السعودي لسنة ،02في مادته2001)8(رقم 
.جزائريقانون الاستثمار ال
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أصبح من الصعب أمـام هـذه الـدول التعامـل باسـتمراریة ، فإنه)1(القائمة في وجه إقرار مدونة تقنین السلوك
ممــا دفــع لیــة،المشــروعات الاســتثماریة بنســبة جــد عاالســیطرة التــي تفرضــها علــى ممــع هــذه الشــركات أمــا

لدول النامیة المضـیفة للاسـتثمارات الأجنبیـة بـالتفكیر بتحقیـق نوعـا مـن التـوازن بـین جـذب رؤوس الأمـوال ا
وبــین الحفــاظ علــى ســیطرة العناصــر الوطنیــة علــى مقومــات الاقتصــاد الأجنبیــة ومــا یصــاحبها مــن خبــرات 

القطاع العام أو الخاص الـوطنیین اكإشر على ضرورة الوطني وذلك من خلال النص في قوانینها الداخلیة 
بواســطة المشــروع المشــترك أو كمــا یســمیه بالاســتثمار، وهــو مــا یطلــق علیــه مــع رأســمال المشــروع الأجنبــي

.البعض بالاستثمارات الأجنبیة المباشرة الثنائیة
الــوطني ویعـرف هــذا النــوع مــن الاســتثمار بأنــه اســتثمار أجنبــي یقــوم علــى أســاس المشــاركة مــع رأس المــال 

.)2(بنسبة مشاركة تحدد على ضوء القانون الداخلي للدولة المضیفة
ر أنواع الاستثمارات الأجنبیة قبولا ثوما یمیز الاستثمار عن طریق المشروعات المشتركة أنه أصبح من أك

هـر ویظ،مـن المسـتثمرین الأجانـب والـدول المضـیفة لمـا یحققـه مـن فائـدة ومزایـا عدیـدة لأطرافـهالكثیرلدى 
بینها بحسب تحدید انتماء المساهمین في فیما تم التمییز یهذا النوع من الاستثمارات الأجنبیة بعدة مظاهر 

فإذا كان جمیع المساهمین في المشـروع ینتمـون سواء إلى القطاع العام أو الخاص، هذا المشروع المشترك
تـــي تحكمهـــا نصـــوص قـــانون البلـــد إلـــى القطـــاع الخـــاص فیأخـــذ المشـــروع المشـــترك شـــكل الشـــركة العادیـــة ال

لهــذا النــوع مــن الاســتثمار وفقــا لمــا یتفــق علیــه المضــیف، وإذا غــاب الــنص القــانوني یحــدد الشــكل القــانوني 
.)3(المساهمین في المشروع المشترك

عمومیـــة أو أحـــد مؤسســـات الدولـــة مـــع الطـــرف الأجنبـــي فـــي ةأمـــا إذا كانـــت المشـــاركة مـــن طـــرف مؤسســـ
ن المشــروع فــي هــذه الحالــة یأخــذ طــابع الشــركة الوطنیــة العادیــة التــي تتمتــع بجنســیة فــإ،رأســمال المشــروع

ــــق  ــــة الأخــــرى فیمــــا یتعل ــــة عــــن الشــــركات الوطنی ــــة خاصــــة ومختلف ــــع بمعامل ــــة المضــــیفة ولكنهــــا تتمت الدول
دون غیرها والتي تصـدر بقـانون خـاص أو عـام یجیـز لهـذه بالإعفاءات والامتیازات التي تمنحها الدولة لها

وتنتفـي صـورة المشـروع المشـترك فـي الحالـة ، )4(مشـتركاالشركة هـذا الوضـع الاسـتثنائي باعتبارهـا مشـروعا 
المضــیفة أو إحــدى الدولــة حكومــة حكومــة الدولــة الأجنبیــة أو إحــدى هیئاتهــا العامــة مــعالتــي تجتمــع فیهــا

ر ثــي إنشــائه دولتــان أو أككـون أمــام مشــروع دولـي عــام یشــترك فـات التابعــة لهــا، ففـي هــذه الحالــة نالمؤسسـ
تم الاتفـــاق بـــین الحكومـــات یـــو بقصـــد ممارســـة نشـــاط اقتصـــادي یعـــود بـــالنفع والفائـــدة علـــى جمیـــع الشـــركاء

المشــاركة فــي تحدیــد الشــكل القــانوني لهــذا المشــروع الــذي قــد یأخــذ شــكل شــركة وطنیــة ذات نظــام دولــي أو 
لـــدول الأطـــراف علـــى أن تخضـــع للأحكـــام بجنســـیة إحـــدى ا-الشـــركة–ولـــي وتتمتـــع فـــي هـــذه الحالـــة شـــبه د

.راجع ذلك بالتفصیل في الفرع السابــق)1(
.06علي حسن ملحم، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع)2(
.36مرجع سابق ذكره، ص غسان علي علي،/ د:راجع)3(
ابریل ،40عربي، مجلة السیاسة الدولیة، عددالمشروعات المشتركة في إطار التعاون ال: إبراهیم شحاتة/ د:راجع)4(

.22، ص 1975
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ـــة أو مؤسســـة دولیـــة ـــدولي، كمـــا قـــد تظهـــر هـــذه الشـــركة فـــي صـــورة شـــركة دولی ـــواردة فـــي الاتفـــاق ال .)1(ال
ویتم التمییز بین المشروع المشترك والمشروع الدولي العـام مـن عـدة جوانـب ابتـداء مـن الأطـراف المسـاهمة 

تم الاتفـاق علــى یـمر أجنبــي و ثحكومــة أو مسـتثمر محلـي ومسـتنتیجـة اتفـاق بـینفبالنسـبة لـلأول ینشــأ،فیـه
فــي حــین -أو مســتثمر عــاديكــان حكومــة -تحدیــد ملكیــة المشــروع للطــرف الأجنبــي أو المســتثمر المحلــي 

یشترك في إنشاء المشروع الدولي دولتان أو أكثر بقصد ممارسة نشـاط اقتصـادي، كمـا یظهـر التمییـز بـین 
فالأول یكتسب صفة ،الدولي العام في تحدید الصفة التي یكتسبها كل مشروعالمشروع المشترك والمشروع

أمــاالاقتصـادیة  لأنـه یمثـل نشـاط ذا طـابع دولـي بســبب اشـتراك أحـد العناصـر الدولیـة فـي تكوینـه،الدولیـة
.)2(لاشتراك عدد من الدول في إنشائه أو إدارتهالمشروع الثاني العام فیكتسب صفة الدولیة

نــت الصــورة أو الشــكل القــانوني الــذي یظهــر بــه المشــروع المشــترك فــإن هــذا النــوع مــن الاســتثمارات وأیــا كا
لمـا یحققـه هـذا ،سـواءالالأجنبیة المباشرة یحضى باهتمام كبیر من جانب الدول النامیة والمتقدمة على حـد 

، فبالنســبة للشــریك لیــینوإیجابیــة ســواء بالنســبة للمســتثمرین الأجانــب أو المحالاســتثمار مــن ممیــزات هامــة
لـه فـرض رقابـة ل الـذي یمكـن مـن خلاثـر المشروعات المشتركة الشكل الأمتعتب-الدولة المضیفة-الوطني 

الأجنبـــي مـــن خـــلال المشـــاركة فـــي قـــرارات الإدارة والتشـــغیل والاطـــلاع علـــى كافـــة رامثفعلیـــة علـــى الاســـت
الـــوطني الخبـــرة الكــادرفضـــلا عــن اكتســـاب ،القــرارات فـــي الشــركة باعتبـــاره شــریكا مـــع المســـتثمر الأجنبــي

والمهــارة الكافیــة لإدارة وتشــغیل المشــروعات الاســتثماریة الكبــرى، كمــا تضــمن الدولــة المضــیفة مــن جانــب 
الاقتصــادیة وعــدم الســماح للعنصــر اآخــر عــدم اتخــاذ المســتثمر الأجنبــي قــرارات ســریة قــد تضــر بمصــالحه

مع السیطرة ،مشاریع الأجنبیة كمركز للتجسس وجمع المعلوماتالأجنبي بوجود طرف وطني باتخاذ هذه ال
.)3(في نفس الوقت على الثروات الطبیعیة في البلاد

منحــــه بعــــض یالمشــــتركالمشــــروعمر الأجنبــــي فــــإن اختیــــاره للاســــتثمار عــــن طریــــق تثأمــــا بالنســــبة للمســــ
بیة، كمـا أن الدولـة المضـیفة عـادة یر مقدار الرسوم الجمركیة والمزید من الإعفـاءات الضـرییالامتیازات كتغ

إلــى اســتثمار تلــك الأربــاح فــي تمیــلیحققهــا المشــروع، بــل لا تكــون مســتعجلة فــي المطالبــة بالأربــاح التــي 
مــع هــذا الأخیــرمشــاركة وهــو أمــر یفضــله المســتثمر الأجنبــي، كمــا أن توســیع نشــاط المشــروع الاســتثماري 

یشعر بها الأجنبـي فـي الـدول النامیـة لاسـیما وان نظـرة من نظرة العداء التيفرأس مال محلي سوف تخف
حكومــات الــدول المضــیفة تغیــرت فــي الآونــة الأخیــرة تجــاه المســتثمر الأجنبــي أیــن بــدأت تنظــر إلیــه علــى 

.)4(أساس أنه معاون ومساعد لاقتصادها ولیس مستثمرا أجنبیا مستغلا لثرواتها ومواردها المادیة

ـــــــاب، : عبـــــــد الواحـــــــد محمـــــــد الفـــــــار/د) 1( ـــــــة والأجنبیـــــــة فـــــــي مصـــــــر، عـــــــالم الكت ـــــــة للاســـــــتثمارات العربی الجوانـــــــب القانونی
.33،32بدون سنة طبع، ص 

. 44مرجع سابق ذكره، ص ،صفوة أحمد عبد الحفیظ أحمد/ د:راجع ذلك في)2(
. 106،107عصام الدین مصطفى بسیـم، مرجع سابق ذكـــره، ص / د)3(
،علـــــــــي حســــــــین ملحـــــــــم/ د: وانظـــــــــر كــــــــذلك،29ص ،مرجـــــــــع ســــــــابق ذكـــــــــره،دریــــــــد محمــــــــود علـــــــــي الســــــــمرائي/ د)4(

.09مرجع سابق ذكره، ص 
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المشروع بمقدار في الحالة التي یتأثر فیها حجملنوع من الاستثمارات الأجنبیة على هذا ایعابإلا أنه قد 
المســاهمة الوطنیــة فیــه والتــي تكــون متواضــعة بحســب إمكانیــات البلــد المضــیف، ممــا یــؤثر علــى اســتمراریة 

.)1(فـــــــــــــي البلـــــــــــــد المضـــــــــــــیفیـــــــــــــة الاقتصـــــــــــــادیة المرجـــــــــــــوة منـــــــــــــهالمشـــــــــــــروع وتحقیـــــــــــــق أهـــــــــــــداف التنم

.لاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرةا: الثانيالمطلب 

تــل الاســتثمار الأجنبــي غیــر المباشــر مرتبــة ودور مختلفــین عــن مــا للاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن یح
له یــة، ذلــك أن أهــم عامــل أو معیــار یفضــمكانــة وتفضــیل لــدى المســتثمرین فــي مجــال الاســتثمارات الأجنب

یتجســد كمعیــار إدارة المشــاریع الاســتثماریة والــذي و ي تنظــیم المســتثمر الأجنبــي وهــو الرقابــة والمشــاركة فــ
من عملیــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، إلا أن ذلــك ینتفــي ویــتقلص أمــام الاســتثمارات غیــر أساســي ضــ

.  المباشرة
رتهـــا الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة هـــو الشـــكل یومـــا یمیـــز الاســـتثمارات الأجنبیـــة غیـــر المباشـــرة عـــن نظ

على یقتصر فیه ذلك أن دور المستثمر الأجنبي لسیطرة على المشروع محل الاستثمار،ني للسلطة واالقانو 
.)2(مجرد تقدیم رأس المال إلى جهة معینة في الدولة المضیفة لتقوم هي بعملیة الاستثمار

مارات التـــي تلـــك الاســـتث«الأجنبیــة الغیـــر المباشـــرة بأنهــا وانطلاقــا مـــن ذلـــك یمكــن أن نعـــرف الاســـتثمارات 
أو تكـون فـي شـكل ،راد أجنبیـةـومات أو هیئـات أو أفــل قـروض صـادرة مـن حكــتتدفق داخل الدولة فـي شكـ

اكتتــاب فــي صــكوك تلــك الهیئــات أو مشــروعاتها بواســطة الســندات التــي تحمــل فائــدة ثابتــة أو عــن طریــق 
فمـن خـلال هـذا التعریـف ، )3(»عوإدارة المشـرو الأسهم، دون أن یكون للمستثمر الأجنبي ما یخولـه السـیطرة 

یتضــح أن الاســتثمار الأجنبــي غیــر المباشــر علــى قــدر مــا یحملــه مــن ممیــزات إیجابیــة تتجلــى فــي منــع أي 
للمستثمر الأجنبي على المشروع الاستثماري، إلا أنه وفي نفس الوقت یعتبر هذا النوع من رقابةسیطرة أو 

ة المرافقــة ثــقــال المهــارات والخبــرات الفنیــة والتكنولوجیــة الحدیالاســتثمارات الأجنبیــة الخاصــة حــاجزا أمــام انت
.لرأس المال الأجنبي

ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الاســتثمار الأجنبــي غیــر المباشــر لقــي طریقــه نحــو الــرواج وأصــبح مــؤخرا 
یع الأجانـب المزیـد مـن الجهـود لتشـجتبـذل هـذه الأخیـرة شكلا متنامیا للتمویل الخارجي للبلدان النامیة، أیـن 

: الاستثمار الأجنبي والتنمیة، مقال منشور على الموقع:وشاح رزاق/ د) 1(
http//www. Arab- api. / course 37 //pdf./ p78025- 3 pdf.

عقــود الاســتثمار فــي العلاقــات الدولیــة الخاصــة، رســالة دكتــوراه، حقــوق، جامعــة عــین شــمس، : بشــار محمــد الأســعد/ د) 2(
.39، ص 2004،القاهرة

.81مرجع سابق ذكره، ص ،خلیل حسن خلیل/ د)3(
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على هذا النوع من الاستثمارات الخاصة وذلك عن طریق التقلیل من القیود التنظیمیة وإیجاد وسائل أفضل 
.)1(للتسویة والمقاصة، وتخفیض الرسوم والضرائب على الصفقات

:)2(اوتظهر الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة عموما في شكلین رئیسیین هم
.یئات الخاصة أو الأفرادالقروض المقدمة من اله- 01
ــــاب- 02 ــــدول أوالاكتت ــــي تصــــدر مــــن ال ــــي الســــندات والأســــهم الت ــــي تتأســــس ف فیــــهالمشــــروعات الت

."لمحفظياالاستثمار "

.القـــروض: 1الفرع

یعتبــر الــبعض أن الاســتثمار فــي شــكل قــروض بــین الأفــراد أو الهیئــات فــي الــدول المختلفــة أفضــل مــن 
ذلــك أن الاســتثمار فـي شــكل قــروض یضــع الأجانــب فـي موضــع یــؤثر فــي السیاســة الاسـتثمارات المباشــرة، 

.)3(الاقتصادیة للدول التي یستثمرون أموالهم فیها
وتختلــف القــروض بوصــفها شــكلا مــن أشــكال الاســتثمار الأجنبــي غیــر المباشــر بــاختلاف مصــادرها والتــي 

: یمكن تصنیفها إلى ثلاثة أنواع

.  خاصةالقروض الخارجیة ال: أولا
وهــي القــروض التــي یقــدمها الأفــراد أو الهیئــات أو الشــركات الخاصــة علــى شــكل أمــوال لتقــدیم الســلع 

فقــد یكـــون بطریقـــة مباشـــرة والخــدمات للـــدول المقترضـــة، ویظهــر هـــذا النـــوع مـــن القــروض بصـــور متعـــددة،
نــت هــذه القــروض قصــیرة ، وســواء كا)4(كــالقرض المقــدم مــن المشــروع الأم إلــى أحــد فروعــه فــي دولــة أخــرى

الأجل أو متوسطة أو طویلة الأجـل فـإن الهـدف منهـا بالدرجـة الأولـى هـو المضـاربة ولـیس إنشـاء علاقـات 
، كما یشمل هذا النوع من القروض أیضا رأس المال الذي یتم الحصول علیه مـن البنـوك )5(اقتصادیة ثابتة

، التنمیةظة وتدفقه إلى البلدان النامیة، مجلة التمویل والاستثمار بالحاف: مسعود أحمدسودارشان غوبتو و/ د) 1(
.09،12، ص 1993مارس

: وهنـــــــــــاك أشـــــــــــكال أخـــــــــــرى یـــــــــــدخلها الـــــــــــبعض ضـــــــــــمن تقســـــــــــیمات الاســـــــــــتثمار الأجنبـــــــــــي غیـــــــــــر المباشـــــــــــر وهـــــــــــي) 2(
ـــود التـــرخیص ـــود التســـویق -عق ـــات تســـلیم المفتـــاح فـــي الیـــد–عق ـــة-عملی ـــود الإدارة اتفاقیـــات الوكال م عقـــود تســـلی-عق

الشركات المتعددة الجنسیة في الوطن العربي، : محمد السید سعید/ د: المشروعات مع الإنتاج، راجع هذه التقسیمات في
والأزمـــة الاقتصــــادیة العالمیــــة، حــــوار الشــــمال والجنـــوب وأزمــــة تقســــیم العمــــل الــــدولي ... العــــرب  : دراســـة منشــــورة فــــي

:ومـا بعـدها، وراجـع كـذلك135، ص 1986لدراسات والنشـر والتوزیـع المؤسسة الجامعیة ل،والشركات المتعددة الجنسیة
.   وما بعدها21عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق ذكره ص / د

.82، ص مرجع سابق ذكرهخلیل حسن خلیل،/ د)3(
.187حازم حسن جمعة، مرجع سابق ذكره، ص / د)4(
.47ص ره، عبد الحفیظ أحمد، مرجع سابـق ذكصفوت أحمد/ د) 5(
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الـدول النامیـة مـن هـذه البنـوك لتمویـل العجـز التجاریة الأجنبیة الخاصة كتسهیلات مصرفیة تحصل علیهـا
.)1(في حصیلة النقد الأجنبي

وما یمیز هذا النوع الأخیر من القروض أنها عادة تمنح لأجل قصیر وتكون مقترنة بأسعار فائـدة مرتفعـة، 
وتحدد شروطها وفقا للشروط الخاصة في السوق المـالي لكـل دولـة علـى حـده، لـذلك تصـنف هـذه القـروض 

انـــة القـــروض الصـــعبة التـــي لا یلجـــأ إلیهـــا مـــن طـــرف الـــدول النامیـــة إلا لحاجـــات خاصـــة تـــتلاءم ضـــمن خ
.)2(وطبیعتها كتمویل استیراد السلع الاستهلاكیة الضروریة والسلع اللازمة لتشغیل الطاقة الإنتاجیة القائمة

ومـا تحملـه مـن ممیـزات وعلى الرغم من أهمیة عملیات الاسـتثمار بواسـطة القـروض بالنسـبة للـدول النامیـة
مقارنة بعیوب رأس المال الأجنبي المباشر، إلا أن هذا الأسلوب تراجعت أهمیته كثیرا عما كانت علیه فـي 

، لما تحمله من مخاطر وآثار سلبیة لا تخدم إطلاقا تنمیة اقتصادیات الدول)3(الماضي
ر، ذلـك أنـه یعـاب ویؤخـذ علــى ـر المباشــالنامیـة التـي تلجـأ إلیهـا كوسـیلة مــن وسـائل الاسـتثمار الأجنبـي غیـ

مـدتها التـي لا ثشـروط تعسـفیة سـواء مـن حیـبیـر مـن الأحیـان ثهذا النوع من الاستثمارات أنها تعقـد فـي ك
قیــل فــي صــورة خدمــة ثســعر الفائــدة الــذي تتركــه كعبــئ ثأو مــن حیــ،تزیــد فــي الغالــب عــن خمــس ســنوات

دد ویقتـرن فـي أغلـب الأحـوال بأسـعار الفائـدة فـي الأسـواق الدین للدول المقترضـة، ذلـك أن سـعر الفائـدة یحـ
العالمیـة، إضــافة إلــى تحمــل تكــالیف التــأمین علــى القــرض، أو أن تلــزم الدولــة المقترضــة باســتیراد ســلع مــن 

.)4(بأسعار تزید عن الأسعار العالمیةللقرضالدولة الضامنة 
الثقیـل الـذي تتحملـه الـدول لى الرغم من العبـئالأجنبي غیر المباشر عللاستثماربوعلیه فإن هذا الأسلو 

ي تكون مقیدة بفتـرة قصـیرة المرتفعة عن أصل القروض والتالفوائدبنسبةالذي تلجأ إلیه لاسیما فیما یتعلق 
نســبة كبیــرة مــن الل ثــیمیبقــىهــذا الأســلوببتســدید أقســاط أصــل الــدین، إلا أنإلــى جانــب التزامهــاللســداد، 

والذي تلجأ إلیه في أغلب الأحیان وهـي مضـطرة إلـى ذلـك ة الخاصة في الدول النامیةالأجنبیتالاستثمارا
أمام ندرة رأس المال الممول لتنمیتها الاقتصادیة، كما تظهر أهمیة تلـك القـروض بالنسـبة للـدول الرأسـمالیة 

ـــــــــــــــــــــدول الأخـــــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــى ال .)5(المصـــــــــــــــــــــدرة لهـــــــــــــــــــــا كوســـــــــــــــــــــیلة لزیـــــــــــــــــــــادة حجـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــادراتها إل

.31مرجع سابق ذكره، ص ،درید محمود على السمرائي/ راجع د) 1(
.30مرجـع سابــق ذكـره، ص ،علي حسیــن ملحــم/ د)2(
سادت الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة في القرن السابع عشر وحتى نهایة النصف الأول من القرن العشرین، وكان ) 3(

بنشاطها في ==لة والمعتمدة لدى الدول النامیة وقد عرفت آنذاك الإدارة البریطانیةأسلوب القروض من الأسالیب المفض
خلیل / د:لمزید من التفصیل حول ذلك راجع. هذا المجال أین كانت المتعهدة بضمان القروض إلى غایة عشر سنوات

.  وما بعدها84حسن خلیل، مرجع سابق ذكره، ص 
، 1987ن الخارجیـة، رؤیـة مـن العـالم الثالـث، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة أزمة الـدیو : رمزي زكي/ د:راجع)4(

. 40السید عبد المولى، مرجع سابق ذكره،  ص / د:وراجع كذلك125ص 
، 334العـدد 59الحـدود السیاسـیة للتمویـل الخـارجي، مجلـة مصـر المعاصـرة، السـنة : إبراهیم شـحاتة/ د:راجع ذلك في) 5(

.67، ص 1968أكتوبر 
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.القروض العامة:ثانیا
أو وهـي القـروض التـي تعقـد بـین حكومـات الـدول النامیـة ،یطلق علیها البعض تسمیة القـروض الثنائیـة

ومـــا یمیــز هـــذا النــوع مـــن القـــروض ،المحتاجــة لـــرأس المــال الأجنبـــي وإحــدى الـــدول المصــدرة لـــرأس المــال
قـــروض الخارجیـــة الخارجیـــة عـــن غیرهـــا أنهـــا قروضـــا تمـــنح مـــن الحكومـــات أو الهیئـــات العامـــة بخـــلاف ال

القــروض وقــد أصــبحت،الخاصــة التــي یكــون المقــرض فیهــا أحــد الأفــراد أو الشــركات أو الهیئــات الخاصــة
،البلـدان النامیـة لتمویـل مشـروعاتها الإنمائیـةنائیة العامة فـي الوقـت الحـالي وسـیلة أساسـیة تعتمـد علیهـا ثال

ذلـك أن الدولـة بیـرة إلـى الاعتبـارات السیاسـیة هـذا النـوع مـن القـروض بنسـبة كلـرواجویرجع الـبعض الـدافع 
.  )1(لخارجیــــــةاالطلــــــب القــــــرض كــــــأداة لتعزیــــــز سیاســــــتهرفضالــــــســــــتعمل وســــــیلة الموافقــــــة أو المقرضــــــة ت

وعلــى مســتوى الدراســات والآراء الفقهیــة فقــد انقســمت الآراء بــین مؤیــد ومعــارض لهــذا النــوع مــن القــروض 
ل بأنه على الدول المقترضة التقلیل من اللجوء إلى هـذا النـوع مـن الفقه إلى القو الخارجیة، إذ یذهب بعض 

د القــرض بفوائـــده یالقــروض نظــرا لمــا تحملــه مــن أعبــاء وشــروط تعســفیة علــى عــاتق هــذه الــدول وأن تســد
.عبـــــــــــــــــــئ لـــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــتطیع تحملـــــــــــــــــــه أو مواجهتـــــــــــــــــــهمیزانیـــــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــــة المقترضـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــیحمل 

للـدول النامیـة اللجـوء والاعتمـاد علـى هـذه النـوع موقـف مشـجع ودافـعبفي حین یظهر فریق آخـر مـن الفقـه 
من القروض الخارجیة لما تتضمنه من تخفیـف عبـئ تمویـل لاسـیما مراحـل التنمیـة الابتدائیـة، كمـا أن هـذه 

التنمیــة مــن الســلع والآلات المختلفــة، إضــافة تمســتلزماالقــروض حســبهم هــي خیــر وســیلة للحصــول علــى 
.)2(الفنیة والتكنولوجیاالخبرةإلى

یعتبر هذا الأخیر أنه لیس من المنطـق أن إذ،راجحالرأي الیعتبر حسب رأینا و إلا أن هناك اتجاه معتدل 
تقـــوم الدولـــة بالتضـــحیة بجـــزء مـــن اســـتقلالها وحریتهـــا نظیـــر الحصـــول علـــى قـــرض أجنبـــي إذ لـــن یضـــیف 

، كمــا أنــه لــیس مــن القــرض فــي مثــل هــذه الحالــة إلیهــا ســوى عجــزا سیاســیا إلــى جانــب العجــز الاقتصــادي
إثــارة الشــكوك حــول كــل القــروض الأجنبیــة وتصــوریها علــى أنهــا شــر یهــدد اســتقلال الدولــة المنطــق أیضــا 

.)3(المقرضة
رض الواقـع یـؤدي إلـى نتیجـة اقـف بحسـب اختلافهـا وتعارضـها علـى أوأیا كان الأمر فإن تطبیـق هـذه المو 

بمعنـى أن التعامـل ،ل مـع هـذه المواقـف بشـكل مطلـقواحدة حسب رأینا وهي أنه لا یمكن التعـاطي والتعامـ
بل یجب علـى الـدول المحتاجـة مع القروض العامة لا یجب أن ینظر إلیه بأنه شر مطلق ولا خیر محض 

القروض بمسـتوى متـوازن بمعنـى إحـداث لانسیاب رأس المال الأجنبي لتنمیة اقتصادها أن تتعامل مع هذه 

.188حازم حسن جمعة، مرجع سابق ذكره ص/ د)1(
من مجموع القروض الخارجیة بل تكاد تكون الصورة الغالبة لتلـك 90%وتجدر الملاحظة أن القروض العامة تمثل نسبة -

.القروض
.32مرجع سابق ذكره، ص ،درید محمود علي السمرائي/ د: راجع هذه الآراء الفقهیة في) 2(
.   68، ص ، مرجع سابق ذكرهإبراهیم شحاتة/ د)3(
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محافظة على استقلالها السیاسي والاقتصـادي، وهـو أمـر یتطلـب دراسـة توازن بین حاجتها إلى القروض وال
.متأنیة وسلیمة لمدى الحاجة للقروض الأجنبیة والشروط التي تقترن بها والعائد الاقتصادي المنتظر منها

.القروض الدولیة أو المتعددة الأطراف: ثالثا
توى الإقلیمـي تهـدف إلـى تمویـل مشـاریع التنمیـة الاقتصـادیة فـي عدة مؤسسـات دولیـة علـى المسـأنشئت

وذلــك بواســطة إمــدادها بقــروض مختلفــة الآجــال ،جنبــيالأمــال الة إلــى رأس المحتاجــالنامیــة والــدولالــدول
وتتمیــز هــذه الشــاكلة مــن القــروض أنهــا قــروض تحصــل علیهــا الــدول مــن المنظمــات ،وبخــدمات متنوعــة

الـذي یعتبـر مـن أهـم المؤسسـات الدولیـة اء والتعمیـر رأسها البنـك الـدولي للإنشـعلىیأتي،والهیئات الدولیة
قروض للأغراض الإنتاجیة للدول الأعضاء بهدف تیسیر استثمار رؤوس الأموال فـي الأغـراض تقدم التي 

ة الإنتاجیــة وتشــجیع الاســتثمارات الأجنبیــة الخاصــة، وذلــك مــن خــلال إنشــاء العدیــد مــن المؤسســات الدولیــ
تمویــل اســتثمارات القطــاع التــي تعمــل علــى،)IFC()1(المتخصصــة لتحقیــق ذلــك كمؤسســة التمویــل الــدولي

، )2(الاقتصادیة وتقـدیم القـروضریق المشاركة في رأسمال المشروعاتعن ط»الوطني والأجنبي«الخاص 
عیـة العامـة للأمـم كما أنشئت عدة مؤسسات ومنظمـات دولیـة منظمـة للاسـتثمار الأجنبـي منهـا التابعـة للجم

،)UNIDO(ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ، )UNDP(المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة 
،ل صــندوق التنمیــة الأوربــي وبنــك التنمیــة بــین الــدول الأمریكیــةثــموغیرهــا مــن المؤسســات الدولیــة الأخــرى

دف مــن خــلال نشــاطها إلــى تمویــل حاجــات الــدول وبنــك التنمیــة الآســیوي وكلهــا تهــ،وبنــك التنمیــة الإفریقــي
روض یعــد حقــا الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن القــوتجــدر الإشــارة إلــى أن،النامیــة للتنمیــة الاقتصــادیة فیهــا

هـذه المنظمـات والمؤسسـات الدولیـة التـي تعمـل علـى تقـدیم وتـوفیر تسـهیلات فـي للأعضاء المساهمین في
رضة من أیـة ضـغوط فـي مواجهـة تسـدید الـدین علـى أسـاس أن تة المقفضلا عن تحریر الدول،خدمة الدین

.الأصل فیها السعي إلى مساعدة الدول النامیةه الأخیرة تتعامل مع هیئات دولیة، هذ
تهــدف إلــى لا اعلــى هــذا النــوع مــن القــروض باعتبارهــكلیــة بصــفة إلا أن الــبعض ینصــح بعــدم الاعتمــاد 

ویــدعون إلــى التشــكیك فــي ،یــة التــي تســعى الــدول النامیــة إلــى تحقیقهــاعملیــة التنمالتشــجیع والمســاهمة فــي 
جدوى هذه القروض على أسـاس أنـه مـن العسـیر تتبـع هـذا المـال المقتـرض إلـى غایـة مسـتخدمیه النهـائیین 
حتى یمكن الحكم على فائدته النهائیـة، كمـا یضـیف نفـس الاتجـاه إلـى أن عـدم جـدوى هـذه القـروض یرجـع 

تقـاریر عـن إیراد) IFC(على هذا لمال مستدلین في ذلك على رفض هیئة التمویل الدولیةوجود رقابةلعدم 

أن مصر تعتبر الدولة أكثر : "وفي هذا النطاق أصدر مركز بحثي أمریكي مستقل معني بمراقبة المصارف تقریرا مفاده)1(
= = ملیون دولار من هذه الهیئة عبر283الدولیة حیث اقترضت مصر بمفردها ) IFC(استدانة من هذه المؤسسة 

الأكثر اقتراضا في الشرق مصر الدولة.العراق-الجزائر–الخمس الماضیة، و تتبعها في ذلك سلطنـة عمان السنوات
.http://www:على الموقع24/07/2007بحث منشور بتاریخ :الأوسط Iknwanonline.com/htm.

.98، 97مرجع سابق ذكره، صرسي، لمیاء متولي یوسف م/ د)2(
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فــي حــین یوجــه الــبعض الآخــر انتقــاده لهــذا النــوع مــن القــروض ، )1(لمشــاریع محــل القــرضائي لالتــأثیر النهــ
نصـوصعلى أسـاس أنـه مهمـا قیـل عـن حیـاد هـذه المنظمـات ومهمـا تضـمنت الاتفاقیـات المنشـئة لهـا مـن 

كن بأي حال من الأحوال والمصلحیة، فإن هذه المنظمات لا یمتعبر عن عدم تأثرها بالاعتبارات السیاسیة 
إسـهامأن لا تتأثر بمصالح كبـار المسـاهمین فیهـا خاصـة وان التصـویت فـي مجـالس إدارتهـا مـرتبط بمـدى 

.)2(كل دولة عضو في رأس مالها
ض ومــا تحملــه مــن میــزات لا یمكــن التغاضــي عنهــا فــي ویــرى الــبعض الآخــر أنــه رغــم أهمیــة هــذه القــرو 

إلا أن هـذه المؤسسـات الدولیـة فـي حـد ذاتهـا لا یمكــن ،التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـدول النامیــةتیسـیر مسـیرة
غالبا ما تعاني من نقص في مواردها ذلك أنهااعتبارها العصا السحریة التي تلبي كل متطلبات هذه الدول 

كما قد تتدخل بعض العوامل السیاسـیة فـي ،ویلها على المنظمة الأم والدول الأعضاءطة في تمكونها مرتب
المســاواة فیهــا وهــو مــا یجعلهــا تتعامــل بعــدم بإغــداقها أو التقتیــرالــتحكم بقیمــة القــروض الممنوحــة للــدول 

بآلیـــة الـــذین یتحكمــونلتأثرهــا بسیاســة كبـــار المســاهمین والعدالــة فــي تعاملهـــا مــع بعـــض الــدول الأعضـــاء 
كل عضو في رأس المال، فضلا عن ذلك فإن التعامل مـع هـذه إسهامآلیة مرتبطة بمدى التصویت كونها 

المنظمـات أو الهیئـات الدولیــة یتسـم بطــول الإجـراءات الروتینیــة التـي یمـر علیهــا طلـب القــرض مـن عــرض 
ادها وهـو أمـر قـد لا ومجالس الإدارة لدراسة مدى جدوى هـذه القـروض وضـمانات سـدعلى مجالس الخبراء 

یتماشــى مــع متطلبــات الحیــاة الاقتصــادیة مــن ســرعة فــي الإجــراءات والابتعــاد عــن الإجــراءات البیروقراطیــة 
.)3(الاستفادة من هذه القروض أو یقلل من أهمیتهامما قد یفوت فرصةالمتشعبة

.في حافظة الأوراق المالیةيالاستثمار الأجنب: 2الفرع

مالیــة الق فــي الســو ا النــوع مــن الاســتثمارات الأجنبیــة علــى أســاس طــرح وإصــدار ســندات مالیــة یقــوم هــذ
للتــداول، وهــو وســیلة تلجــأ إلیهــا الــدول النامیــة لاســتقطاب رأس المــال الأجنبــي وذلــك عــن طریــق إصـــدار 

ینـة مقترنـة معدد هـذه السـندات بقیمـة مالیـة ق المالیة للدول الأخرى علـى أن تحـسنداتها وطرحها في الأسوا
.بسعر فائدة محدد

للقیام بهذا النوع من الاستثمارات الأجنبیة الـذي یظهـر أیضـا مـن خـلال شـركات تنـوي الدولـة لوتتنوع السب
الشــــركات أو المشــــروعات للاكتتــــاب فیهــــا مــــن قبــــل الأفــــراد هــــذهتأسیســــها وذلــــك بطــــرح نســــبة مــــن أســــهم

مـــن خـــلال هـــذا الإجـــراء تســـتطیع الدولـــة و ســـلوبمح قـــانون الدولـــة بهـــذا الأوالمؤسســـات الخاصـــة متـــى ســـ
.)4(المحتاجـــــــــة لتمویـــــــــل تنمیتهـــــــــا الاقتصـــــــــادیة الحصـــــــــول علـــــــــى رأس المـــــــــال الأجنبـــــــــي لتحقیـــــــــق ذلـــــــــك

.ط، مشار إلیه سابقاصر الدولة الأكثر اقتراضا في الشرق الأوسم: یل حول هذا الاتجاه راجع مقاللمزید من التفص) 1(
.59،62مرجـع سابق ذكـره، ص ،إبراهیم شحاتـة/ د)2(
. 190، 189مرجع سابق ذكره، ص ،حازم حسن جمعة/ د)3(
. 34مرجع سابق ذكـره، ص ،درید محمود علي السمرائي/ د)4(
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تـــدفق الاســـتثمارات بالحافظـــة مـــن القطـــاع الخـــاص إلـــى الـــدولي شـــهدووفقـــا للبیانـــات الصـــادرة عـــن البنـــك 
أیــــن أرجعهــــا الــــبعض إلــــى ،الاقتصــــاديالفقــــهفــــيالبلــــدان النامیــــة زیــــادة غیــــر مســــبوقة، ممــــا أثــــار جــــدلا

.)1(الاصــــــــــــــطلاحات الاقتصــــــــــــــادیة الواســــــــــــــعة النطــــــــــــــاق فــــــــــــــي الأســــــــــــــواق الناشــــــــــــــئة للــــــــــــــدول النامیــــــــــــــة
نحـــو الـــدول وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه الوســـیلة تعتبـــر مـــن الوســـائل الســـریعة لانســـیاب رأس المـــال الخـــاص 

لأضــعف فــي إمكانیــة حصــول الدولــة النامیــة علــى نــه یعتبــر مــن الوســائل الأقــل فاعلیــة واإلا أ،)2(النامیــة
: قترانه بقیود قانونیة عدیدة أهمهالاوسائل التمویل الخارجي 

ــــدان النامیــــة منافســــة شــــدید مــــن ج- ــــدول المتقدمــــة غالبــــا مــــا تواجــــه الســــندات التــــي تصــــدرها البل انــــب ال
ندات الـدول النامیـة التي تصدر بدورها سندات مالیة في نفس السوق تشـكل حـاجزا أمـام سـ» الصناعیة«

دول تتمتــع بــالقوة الاقتصــادیة وتبعــث التــي یعــزف المســتثمرون عــن الإقبــال علیهــا أمــام تواجــد ســندات 
لـدول النامیـة لانعـدام الثقـة ابالثقة بالوفاء بالتزاماتها، وفي المقابل تثار الشكوك والمخاوف حـول سـندات 

وجهــــل المســــتثمر فــــي غالــــب الأحیــــان بالبیئــــة باســــتقرار ظروفهــــا السیاســــیة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة 
.)3(الاقتصادیة والسیاسیة لهذه الدول

طرح أن تنظیم تداول السندات في بعض الدول الصناعیة المتقدمة یكون مقترنا بقیود قانونیة عند-
لا طـــرح ثفبعضــها لا یجیـــز مــ،المالیــةهــذه الســندات للاكتتـــاب مــن جانــب الـــدول الأخــرى فــي الأســـواق

تحدیـد الحـد الأقصـى أو المختصـة بعـد الحصـول علـى موافقـة السـلطات إلاسندات في أسواقها المالیة ال
إذ تعـوق هـذه القیـود قـدرة الـدول ،للسندات الأجنبیة التي یجوز للهیئات والمؤسسات الاسـتثماریة حیازتهـا

.)4(ةمالیندات وتسویقها داخل البلاد الرأسالنامیة على إصدار الس
لأســواق المالیــة فــي الــدول النامیــة كالبورصــات المنظمــة وان وجــدت هــذه الأخیــرة فغالبــا مــا عــدم نضــج ا-

تكون محـدود وضـیقة ولا تتحمـل صـفقات طارئـة أو عملیـات مالیـة كبیـرة وهـو مـا مـن شـأنه إعاقـة حریـة 
.)5(مما یقلل الطلب علیهاتداول الأوراق المالیة داخل هذه الدول

. 09،11سودارشان غوبتو ، مرجع سابق ذكره، ص / عود أحمد و دمس/ د)1(
زمنیـة ق إلـى آخـر وبصـورة فجائیـة وفـي  مـدةینتقل رأس المال في الاسـتثمار فـي الحافظـة المالیـة بسـرعة كبیـر مـن سـو ) 2(

ة مع الإشـارة للسـوق عولمة الأسواق المالیة وأثرها على تنمیة الدول النامی: أحمد منیر النجار/ د: قصیرة، راجع ذلك في
: المالي الكویتي، مقال منشور على الموقع

http:// www. Philadelphia. edu. jo/arabic/adfin/ research/y.pdf.
.67إبراهیم شحاتة، مرجع سابـق ذكـره، ص / د)3(
.21علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص /د) 4(
ات فـــي دول شـــمال إفریقیـــا بـــل وقـــد تكـــاد تكـــون معدومـــة نظـــرا للانخفـــاض حیـــث تشـــیر الـــدلائل إلـــى محدودیـــة الاســـتثمار )5(

الملحــوظ فــي أحجــام البورصــات فــي بعــض الــدول مــن شــمال إفریقیــا وعــدم وجــود بورصــات إطلاقــا فــي الــبعض منهــا، كلیبیــا 
د مـن قیمـة التـداول وموریتانیا، ومحدودیتها في الجزائر حیث تشیر الدراسات إلى أنـه فـي كافـة بورصـات شـمال إفریقیـا لا تزیـ

2006ملیــار دولار ســنویا خــلال علــى 09فیهــا عــن ملیــار دولار ســنویا، باســتثناء المغــرب التــي ســجلت قیمــة تــداول تقــارب 

لمزید من التفصیل حول ذلـك راجـع ملیار دولار تقریبا قیمة التداول السنوي للبورصة المصریة لنفس السنة،50مقارنة بنحو 
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الوفــاء ثفــي حكومــات معظــم أن لــم نقــل كــل الــدول النامیــة مــن حیــعــدم ثقــة المســتثمرین الأجانــب-
إثر تجربة الأزمة الاقتصادیة التي سادت العالم خلال الثلاثینیاتبالتزاماته، هو أمر تعزز على 

الثلاثینیات تكررت في العصـر الحـالي وهـو في ت ثالتي حدوتجدر الإشارة أن الأزمة الاقتصادیة-
وســتظهر آثارهــا ونتائجهــا علــى مــر الســنوات 2008البنــوك الأمریكیــة ســنة مــا یعــرف بأزمــة انهیــار 

وتوقــف بعــض الدولــة عــن ســداد التزاماتهــا خلــق انطباعــا ســیئا لــدى المســتثمرین الأجانــب -القادمــة
.)1(قة بحكومات هذه الدولثجعلهم یفقدون ال

مـــن الوســـیلة ضـــآلة دور هـــذهتعتبـــر هـــذه القیـــود أو العقبـــات مجتمعـــة كانـــت أم منفـــردة ســـببا رئیســـیا فـــيو
.الدول النامیةالاستثمار الأجنبي غیر المباشر في تنمیة اقتصادیات

دراســة مقدمــة لمكتــب شــمال -الواقــع والتحــدیات-فقات  الرأســمالیة بــین مصــر ودول شــمال إفریقیــاالتــد: محمــد عمــران/ د:
-http://www.uneca:الموقـععلـى مقال منشور ،لإفریقياإفریقیا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة 

na.org.
.21، ص ، نفس المرجععلي حسین ملحم/ د) 1(
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.دور الاستثمار الأجنبي في التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة: المبحث الثالث

یــق التنمیــة الشــاملة علــى أراضــیها وذلــك تســعى البلــدان النامیــة منــذ حصــولها علــى اســتقلالها إلــى تحق
باستغلال ثرواتها الطبیعیة وطاقاتهـا البشـریة علهـا تنتقـل إلـى مراتـب ومصـاف الـدول المتقدمـة، إلا أن نـدرة 
العناصــر الأساســیة اللازمــة لاســتغلال هــذه المــوارد والطاقــات حــال دون تحقیــق ذلــك الإنجــاز، ولعــل أهــم 

ولا زالــت رغــم مــا تمتلكــه مــن ثــروات ومــوارد باطنیــة مشــكلة التمویــل التــي مشــكلة تعــاني منهــا الــدول النامیــة 
تبقـــى الشـــغل الشـــاغل الـــذي تعـــاني منـــه اقتصـــادیات تلـــك البلـــدان حتـــى یتســـنى لهـــا القضـــاء علـــى التخلـــف 

. الاقتصادي وتحطیمه
ر دور وعلیـــه فـــان دراســـة وبحـــث هـــذه الظـــاهرة الاقتصـــادیة القانونیـــة یســـتوجب تحدیـــد تعریفهـــا ومـــدى تـــأثی

:الاستثمار الأجنبي في دیمومة النمو الاقتصادي للدول النامیة وذلك ضمن المطلبین التالیین
.مفهـوم التنمیــة الاقتصادیــة: 1المطلب-
.أهمیة الاستثمار الأجنبي في التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة: 2المطلب-

.مفهوم التنمیة الاقتصادیة: المطلب الأول

ریفـات المنسـاقة للتنمیـة الاقتصـادیة إلا أنهـا رغـم تعـددها لا تختلـف فـي معناهـا والهـدف الـذي تعددت التع
ترمي إلى الوصول إلیه، ولما كانت التنمیة الاقتصادیة قد تناولها كثیـرا مـن البـاحثین فـي شـتى العلـوم كـان 

فــي تعریفهــا بأنهــا مــن الصــعب إیجــاد تعریفــا مســتقر للتنمیــة الاقتصــادیة، أیــن اجتهــد بعــض الاقتصــادیین
العملیــة التــي یــزداد بهــا متوســط النــاتج الفــردي الحقیقــي، وهــم یعترفــون أن هــذا المعنــى لا یكفــي لوحــده لكــي 

النـاتج الفـردي الحقیقـي یصـلح أن یكـون مقیاسـا دیسـتوعب مفهـوم التنمیـة الاقتصـادیة علـى أسـاس أن ازدیـا
.   )1(ةللتنمیة أو النمو ولكن لا یكفي بذاته لتعریف التنمی

أنهــا عملیــة لتوســیع خیــارات البشــر بهــدف زیــادة الــدخل القــومي ومتوســط الــدخل الفــردي المرتبطــة بزیــادةأو 
تحدید أهداف بالعمل علىقبولا دولیا عبرت الأمم المتحدة على ضوءهالطاقة الإنتاجیة، وهو تعریف لاقى

مــات الأساســیة والــذي یســاهم فیــه مجمــوع ، أو أنهــا تغییــر جــوهري فــي الاتجاهــات والتنظی)2(أخــرى للتنمیــة
تكــون فــلا طریقــة واضــحة ولــیس بصــفة مانعــة الســكان الــذي یعــزز إمكانیــة تحقیــق الأهــداف فیــه عمومــا ب

.)3(ذلــــــــــــــــــــــــكبنســــــــــــــــــــــــبة ثابتــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن النمــــــــــــــــــــــــو متســــــــــــــــــــــــاویة مــــــــــــــــــــــــع الأهـــــــــــــــــــــــداف النهائیــــــــــــــــــــــــة 
فـي مواجهـة التخلـف ورغم التطور في مفهوم التنمیة فمازال للتمویـل ومـدى تـوافره ودرجـة كفاءتـه دور كبیـر

علیـه و الاقتصادي والقضاء علیـه، ذلـك أن التنمیـة فـي نهایـة الأمـر هـي عملیـة تحطـیم التخلـف والقضـاء، 

.6، ص1978سیادة الدول النامیة على موارد الأرض الطبیعیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة :حسن عطیة االله/د) 1(
.، سابق الإشارة إلیهالتنمیةالاستثمار الأجنبي و : وشاح رزاق/ د) 2(
ــــد الحكــــیم مصــــطفى/ د)3( ــــرحمنعب ــــد ال ــــة النصــــر، :عب ــــدولي الخــــاص، مكتب ــــانون ال ــــة الاقتصــــادیة فــــي الق عقــــود التنمی

. 14جامعة القاهرة، بدون سنة طبع، ص
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بشــأنها قـوم علیـه التنمیـة الاقتصـادیة ظهـروتجـدر الإشـارة فـي هـذا الصـدد أن مسـألة تحدیـد العوامــل التـي ت
النظریة الحدیثة والتي سنتناول كل واحدة منها في اتجاهین مختلفین متجسدین من خلال النظریة التقلیدیة و 

.حدهفقرة مستقلة على 

.النظریة التقلیدیة: 1الفرع 

یــذهب أصــحاب هــذا الاتجــاه إلــى ترســیخ مبــدأ مــن خــلال هــذه النظریــة مفــاده أن ظــاهرة التخلــف هــي
الظـاهرة تعـاني مـن هـذهظاهرة اقتصادیة بحتة ومن ثم فإن معالجتها والخـروج منهـا مـن طـرف الـدول التـي 

ــــــــة ــــــــى العوامــــــــل الاقتصــــــــادیة بصــــــــفة مطلق ــــــــى عل ــــــــة یعتمــــــــد بالدرجــــــــة الأول ــــــــق التنمی .)1(وبالتــــــــالي تحقی
إلا أن هـذا التوجـه لاقــى العدیـد مـن المعارضــة علـى أســاس أن ظـاهرة التنمیـة الاقتصــادیة تناولهـا بالبحــث 

جتماع و الدیموغرافیا، وان هذه الظاهرة العدید من الباحثون في مجال العلوم السیاسیة والقانون و الا
تثیر مسائل تربط ارتباطا وثیقا بهذه العلوم فضلا، عن ذلك فإن ظاهر التنمیة تتعلق " التنمیة الاقتصادیة" 

بـــالتعلیم والصـــحة والاســـتثمار والادخـــار والتجـــارة الخارجیـــة وان التحلیـــل الســـلیم للتنمیـــة الاقتصـــادیة یتـــأتى 
ناصـــر، ممـــا یجعـــل مـــن موضـــوع التنمیـــة ودراســـته تتعـــدى الحـــدود العادیـــة للتحلیـــل بتنـــاول جمیـــع هـــذه الع

الاقتصــــــادي التــــــي بنــــــت علیهــــــا كثیــــــرا مــــــن النظریــــــات الاقتصــــــادیة التقلیدیــــــة دراســــــتها ونظرتهــــــا للتنمیــــــة 
.  )2(الاقتصادیة

ي منـه ومن جهـة أخـرى یؤخـذ علـى هـذه النظریـة أنهـا تعتمـد علـى تفسـیر ضـیق لمشـكلة التخلـف الـذي تعـان
الدول النامیة، ذلك أنها تفسر ظاهرة التخلف على أنها قائمـة علـى وجـود فجـوة بـین الـدول المتقدمـة والـدول 
المتخلفــة، وتتجلــى تلــك الفجــوة عمومــا فــي اخــتلاف العوامــل والمتغیــرات الاقتصــادیة فــي كــل منهمــا كمعــدل 

مارات ونوع التكنولوجیا المطبقـة لهـذه الاستثمنمو الدخل القومي ومعدل تزاید السكان و حجم الادخار وحج
المعدلات التي تكون عادة مرتفعة في الدول المتقدمـة عنهـا فـي الـدول المتخلفـة، وهـو تصـور یجسـد تجربـة 
الدول المتقدمة علي أساس أنها التجربة النموذج التي تتحدد بموجبها وعلى ضوءها جمیع المؤشرات الدالة 

.)3(علي التقدم أو التخلف
هذا التصور حسب رأینا لا یمكـن أن یكـون مقیاسـا لتحدیـد عناصـر وعوامـل التنمیـة الاقتصـادیة فـي إلا أن

الدول المتخلفة أو أداة للقضاء على التخلف في هذه البلدان، ذلـك أن مجـرد تعـداد لـبعض مظـاهر التخلـف 
الاقتصــادیة التــي لا یعــد فــي حــد ذاتــه تفســیرا دقیقــا لمشــكلة التخلــف عــلاوة علــى ذلــك أن مظــاهر التنمیــة 

ســادت الــدول المتقدمــة كانــت بــدایتها منــذ نهایــة القــرن الثــامن عشــر وهــي مظــاهر لا یمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال مطابقتهــا أو تطبیقهــا بــنفس حیثیاتهــا وأساســیاتها فــي العصــر الحــالي الــذي یعتبــر عصــر محاولــة 

. 54ص ،مرجع سابق ذكره،درید محمود علي السمرائي/ د)1(
.06مرجـع سابـق ذكــــره، ص ،حسن عطیة االله/ د)2(
. 56، ص جعنفس المر درید محمود علي السمرائي، / د)3(
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ــــــــق ت ــــــــة وتحقی ــــــــدان المتخلف ــــــــف بالنســــــــبة للبل ــــــــى التخل ــــــــل والقضــــــــاء عل ــــــــة اقتصــــــــادیة شــــــــاملةالتحوی .نمی

.النظریة الحدیثة: 2الفرع

حــاول أنصــار هــذه النظریــة إبــراز أهمیــة العوامــل الاقتصــادیة وأثارهــا بالنســبة للتنمیــة الاقتصــادیة وذلــك 
بــإبراز دور العوامــل القانونیــة والسیاســیة والاجتماعیــة ومــدى تــأثیرهم فــي إحــداث النمــو الاقتصــادي، و مــا 

فـي تحدیـد مفهـوم وأسـاس التنمیـة وذلـك ه أنـه لـم یلـغ دور النظریـة التقلیدیـة ومـدى إسـهامهایمیز هذا الاتجا
بتحدیــد احــد عواملهــا وهــي العوامــل الاقتصــادیة رغــم التركیــز علیهــا واعتبارهــا البنیــة الأساســیة لقیــام التنمیــة 

ة تلــك العوامــل مــع مــن خــلال هــذا الاتجــاه تحدیــد علاقــاالاقتصــادیة، إلا أن أصــحاب هــذه النظریــة حــاولو 
العوامل الاقتصادیة ومدى إمكانیـة تواصـلها مـع بعضـها الـبعض وصـولا إلـى معرفـة أي منهـا أكثـر إیجابیـة 

.)1(للنمو أو إعاقة له
یتفقـان فـي سـیاق واحـد علـى أن -مـن خـلال النظـرتین التقلیدیـة والحدیثـة-وعلیه یتضح أن كلا الاتجاهین 

هما فـي الوصـول للتنمیـة الاقتصـادیة والقضـاء علـى التخلـف فـي البلـدان العوامل الاقتصادیة تعتبر أساسا م
التـــي تعـــاني منـــه، ولقـــد أرجـــع معظـــم الدارســـین والبـــاحثین فـــي هـــذا الموضـــوع أن رأس المـــال یعـــد الركیـــزة 

محلیـا أو أجنبـي، ذلـك » رأس المـال«الأساسیة المهمة في تحقیق التنمیة المرجوة سـواء أكـان هـذا المصـدر 
، ممـا )2(أس المال تعد من المشكلات التي سلط الضوء علیهـا كثیـرا فـي بحـث التنمیـة الاقتصـادیةأن ندرة ر 

یتعین معه عدم التقلیل من شأن رأس المال ومدى تـأثیره ودوره الفعـال فـي التمویـل لتحقیـق التنمیـة المرجـوة 
نمـو الاقتصـادي للحصـول وهو ما یجعله عاملا وهدفا أساسیا تسعى الدول المتخلفـة والباحثـة عـن تحقیـق ال

علیه بوسائل مختلفة تتخللها في بعض الأحیان بعض التنازلات والمخاوف لاسیما وان كان رأس المـال ذو 
.مصدر أجنبي

. 25، 24خلیل حسن خلیل، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع هذا المعنى في)1(
. وما بعدها28نفس المرجع، ص ) 2(
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.أهمیة الاستثمار الأجنبي في التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة: المطلب الثاني

اســـتقلالها نحـــو إنجـــاز عملیـــة الإنمـــاء الاقتصـــادي، إلا أن تســـعى البلـــدان النامیـــة منـــذ حصـــولها علـــى 
العدیــد مــن المشــكلات التــي لا زالــت هــذه البلــدان تعــاني منهــا حالــت بینهــا وبــین تحقیــق ذلــك الإنجــاز الــذي 
یمثـــل شـــغلها الشـــاغل، ولعـــل أهمهـــا مشـــكلة التمویـــل والعجـــز فـــي تحقیقـــه أو الحصـــول علیـــه وهـــو مـــا دفـــع 

هة العجز في التمویل المحلي التفكیر في اللجوء إلـى مصـادر التمویـل الخـارجي واضطر هذه البلدان لمواج
مــا یــدفعنا إلــى التســاؤل إلــى أي مــدى یمكــن و بواســطة الاســتثمارات المباشــرة، ســواء عــن طریــق القــروض أ

لا لرأس المال الأجنبي أن یؤثر في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلدان المتخلفة، وهـل أن وجـوده یعتبـر عـام
مساعدا ومساهما في تكوین رأس المال المحلي؟

في التمویل وبالتـالي » المحلیة«الوسائل الوطنیة دورإن الإجابة على هذا التساؤل تستدعي الوقوف أمام
الثـاني فـرعثـم ننتقـل ضـمن الالأول،الفـرعتحقیق التنمیـة الاقتصـادیة وهـو مـا سنخصـص لـه دراسـة ضـمن 

التنمیـةالاستعانة برأس المال الأجنبي في التمویل وعوامل ظهور الحاجة إلىمن هذه الدراسة إلى تحدید
.الاقتصادیة في البلدان النامیة

.دور الوسائل الوطنیة المحلیة في تمویل التنمیة: 1الفرع 

أخـذت من الآثار الایجابیة التي خلفتها الحرب العالمیـة الثانیـة اسـتقلال الكثیـر مـن الـدول النامیـة التـي
على عاتقها مشكلة التنمیة الاقتصادیة، وكان أول مـا اتجهـت لـه هـذه البلـدان فـي كفاحهـا مـن أجـل التنمیـة 
اســتغلال مواردهــا الطبیعیــة اســتغلالا اقتصــادیا یكفــل لهــا التقــدم والرخــاء ورفــع المعانــاة عــن الشــعوب التــي 

ســـتقلال و التـــي اعتبـــرت أن اســـتغلال اســـتنزفت مواردهـــا، وهـــو ذات التوجـــه الـــذي أدركتـــه الـــدول حدیثـــة الا
، ویضـرب الفقـه أمثلـة )1(جمیع الثروات الطبیعیة ینبغي اعتباره الشرط الأهـم لإنشـاء اقتصـاد وطنـي مسـتقل

عدیــدة علــى اقتصــادیات بلــدان كانــت فقیــرة ولكنهــا نمــت وتطــورت مــن خــلال الاعتمــاد بشــكل كبیــر علــى 
ي لم یعتمد قط إلا علـى جهـوده وعبقریتـه الخاصـة فـي تطـویر مدخراتها الخاصة كالیابان مثلا هذا البلد الذ
.)2(الاقتصادیة التي یشهدها في العصر الحاليالتنمیةواستغلال موارده المحلیة  والوصول لتحقیق 

ومـــن جانـــب آخـــر تلعـــب المـــدخرات الوطنیـــة دورا مهمـــا فـــي تحقیـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة وذلـــك مـــن خـــلال 
ولـــة یمكـــن أن تشـــجع الأفـــراد علـــى الاســـتثمار بموجـــب وســـائل عدیـــدة لتـــوفیر الادخــار الجبـــري، ذلـــك أن الد

التمویــل الــلازم للتنمیــة مــن خــلال اســتخدام أســعار ضــریبیة مختلفــة أو تشــجیع الإعفــاء منهــا فــي مختلــف 
المجالات كالضرائب على الدخل أو على المبیعات وعلى السلع الاستهلاكیة المستوردة، فكل هـذه الوسـائل 

.07حسن عطیة االله، مرجع سابق ذكره، ص / د) 1(
طنیــة المؤسســة الو ،فصــول فــي العلاقــات الدولیــة:إســماعیل العربــي/ د:لمزیــد مــن الإطــلاع حــول هــذا الموضــوع راجــع) 2(

.267، 263للكتاب، الجزائر، بدون سنة طبع، ص 
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ا أساسیا في توفیر جـزء مـن رأس المـال الـلازم لتمویـل مشـروعات التنمیـة فیهـا وتـدفع بـالأفراد مـن تلعب دور 
،)1(التنمیةجانب آخر إلى استثمار مدخراتهم في مشروعات 

ـــة تشـــجیع المـــوارد المحلیـــة وتطویرهـــا للاســـتعانة بهـــا كوســـیلة للتمویـــل یبقـــى  إلا أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أهمی
الاقتصـادیة والخـروج التنمیـةد لوحدها غیر كاف ولا یف بالغرض المرجو لتحقیـق الاعتماد على هذه الموار 

مـن التخلـف بالنسـبة للــدول التـي تعـاني منــه، وقـد عبـر الـبعض عــن ذلـك بـأن الاعتمــاد بصـفة مطلقـة علــى 
بالضـــغط علـــى -بـــالعرف الاقتصـــادي-المــوارد المحلیـــة للتمویـــل قـــد یــــؤدي فـــي مرحلــــة مــا إلـــى مـــا یسمــــى 

د المحلیة، مما یؤدي إلى ضرورة فرض سیاسة التقلیـل مـن الاسـتهلاك لتـوفیر المزیـد مـن المـال علـى الموار 
شكل مدخرات محلیة، وهو ما سیثیر مشكلة التعامل مع الأفـراد بتقبـل هـذه السیاسـة، ذلـك أن الشـعب الـذي 

سیصـعب علیـه الآن حرم طویلا من ثمرات التقدم والذي وعد بتحقیق هـذا التقـدم الاقتصـادي أكثـر مـن مـرة
أن یستمع إلى نغمة أخرى تقول له قلل من الاسـتهلاك لمـدة قـد تطـول طالمـا أن المـوارد المحلیـة وحـدها لا 

.)2(تكفي لتمویل عملیات الاستثمار
ــة النمــو الاقتصــادي فــي  ومــن هنــا تعــززت فكــرة ومبــدأ اللجــوء والاســتعانة بــرأس المــال الأجنبــي لــدفع عجل

.الأمامالبلدان النامیة إلى 

.في تمویل التنمیةدور الوسائل الأجنبیة:2الفرع

اتجهــت واتفقــت مختلــف الآراء والدراســات لموضــوع التنمیــة فــي الــدول المتخلفــة علــى اســتحالة تحقیــق 
، اعتمــاد علــى مــوارد لا تســتطیع فــي الواقــع الســیطرة علیهــا ســیطرة كاملــة )3(التنمیــة فــي دول العــالم الثالــث

لها لحســابها الخــاص، ممــا یبــرز حاجتهــا إلــى المســاعدات الخارجیــة ســواء باســتیراد رأس المــال أو واســتغلا
التكنولوجیا والخبرة الفنیة أو عن طریق القروض، وبـذلك وجـدت هـذه الـدول نفسـها فـي وضـع لا یسـمح لهـا 

حصـــول علـــى خیـــار ســـوى اللجـــوء إلـــى التمویـــل الأجنبـــي للولـــو أرادت ذلـــك ولـــم یبـــق أمامهـــا بالعزلـــة حتـــى
أمــر یــدفعنا إلــى التســاؤل عــن مــدى تــأثیر اســتخدام و هــو ربمــا ،)4(احتیاجاتهــا المتعــددة لــدفع عجلــة التنمیــة

رأس المال الأجنبي في إحداث حالة من الاستقرار الاقتصادي الداخلي للدول النامیة؟ 

.60درید محمود علي السمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
دور رأس المــال الأجنبــي فــي التنمیــة الاقتصــادیة، مجلــة معهــد البحــوث : صــلاح الــدین نــامق/ د:راجــع هــذا الــرأي فــي)2(

.192ص ،1973والدراسات العربیة، العدد الرابع، یونیه 
تعبیـرا وتسـمیة " Tiers Monde"أول مـن وضـع تعبیـر العـالم الثالـث "A.Sauvy" یعتبر العالم الفرنسي الفرید سوفي ) 3(

للبلــدان المتخلفــة، إلا أن هــذه التســمیة بقیــت محــدودة الاســتعمال فــي نطــاق اللغــة الفرنســیة ولــم یقــدر لهــا الانتشــار فــي 
.230ل العربي، مرجع سابق ذكره، ص سماعیإ/ د:اللغات الأخرى، راجع ذلك في

.80، ص 1982، أبریل 68هل یوجد قانون دولي للتنمیة؟ مجلة السیاسة الدولیة، عدد :حسن نافعة/ د)4(
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صـدر للتمویـل وتحقیـق في هذا السـیاق انقسـمت الآراء واختلفـت حـول تحدیـد أهمیـة رأس المـال الأجنبـي كم
التنمیــة الاقتصــادیة فــي الــدول المتخلفــة بــین مؤیــد ومشــجع لهــذا المصــدر، ومعــارض للاعتمــاد علــى هــذه 

.الوسیلة كسبیل لتحقیق التنمیة
برر موقفه على التنمیةفبالنسبة للفریق المؤید والمشجع لضرورة الاعتماد على رأس المال الأجنبي لتحقیق 

:ققها هذا المصدر الأجنبي في الدول النامیة والتي ندرج أهمهاأساس النتائج التي یح
انطلاقا من التسلیم بشدة حاجة الدول النامیـة إلـى رأس المـال والتـي تشـكل العقبـة الأساسـیة للتنمیـة فـي ) 1

هذه البلاد، فإن رأس المال الأجنبي الذي یصحب الاستثمار الأجنبي المباشر یمكن أن یساعد في تضییق 
.)1(الضخمة المترتبة على نقص المدخرات المحلیة في مواجهة البرامج الاستثماریة الطموحةالفجوة

یقرر البعض أن الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي تستفید من هذا الاستثمار فائدة مزدوجة، فهو یقـدم ) 2
دریب الفنـي والإداري لها رأس المال اللازم لخلق اقتصاد صناعي متطورا، كما یوفر لها في نفس الوقت الت

.)2(لمواطنیها بدون مقابل
تـــوفیر احتیـــاطي مـــن العمـــلات الأجنبیـــة اللازمـــة للتنمیـــة الاقتصـــادیة مـــن خـــلال مـــا یجلبـــه الاســـتثمار ) 3

الأجنبي من رأسمال نقدي وعیني إلـى الدولـة، فضـلا عمـا یرتبـه مـن أثـر ایجـابي علـى اقتصـاد وتجـارة تلـك 
بیــة الناتجــة عــن التصــدیر وتــدعیم قــدرتها الشــرائیة فــي الحصــول علــى مــا الدولــة مــن خــلال العمــلات الأجن

.)3(تحتاجه من الخارج
همصـراعیفهذه الحجج وغیرها التي یقدمها أصحاب هذا الاتجاه تعبر عن فئة الدول التي تفتح الباب على 

یـد أو شـرط وهـو وتدعو إلى طلب المزید منـه كعامـل مسـاعد فـي عملیـة التنمیـة دون قيلرأس المال الأجنب
، والجزائر ضمن هذه المجموعـة مـن التشـریعات أیـن تجسـد )4(اتجاه أقرته مجموعة من تشریعات الاستثمار

تنجـز « والتـي تـنص علـى 2001غشـت 20المؤرخ فـي 01/03: من الأمر رقم04موقفها ضمن المادة 
س المـال الأجنبـي فـي تمویـل التنمیـة إلا أن هذا الاتجاه رغـم إبـرازه لأهمیـة رأ» الاستثمارات في حریة تامة 

الأجنبـي وذلـك رإلا أنـه جـاء مبالغـا فـي الثقـة التـي وفرهـا للمسـتثماوهي حقیقة هامة وواقعیة لا غبار علیه
ل خطــورة علــى إمكانیــات ومــوارد بمنحــه كــل الحریــة فــي تســییر وســائل الإنتــاج والخــدمات، وهــو أمــر یشــك

.       ه وحده في عملیة التنمیةإذا تم التمادي في الاعتماد علیةالدول

، 438، 437العـــددان،مجلـــة مصـــر المعاصـــرة، الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة والتنمیـــة: خلیـــل محمـــد خلیـــل عطیـــة/ د)1(
.245القاهرة، ص ،1994وبر أكت/ یولیو ، 85السنة

.10عصام الدین مصطفى بسیم، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع في ذلك)2(
.25،26مرجع سابق ذكره، ص ،درید محمود علي السمرائي/ د)3(
، والــیمن بمقتضــى قــانون 1997لســنة 08انون الاســتثمار رقــم مصــر بمقتضــى قــ:مــن الــدول التــي أخــذت بهــذا الاتجــاه)4(

، والأردن بموجـب 1995، والمغرب بموجب قانون الاستثمار الصـادر فـي تشـرین الأول 1991لسنة 22مار رقم الاستث
.1995لسنة 16قانون تشجیع الاستثمار رقم 
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من جانب آخر وعلى الرغم من استمرار ظاهرة الاستعانة برأس المال الأجنبي في عملیات التنمیة بالدول، 
النامیة إلا أن اعتراضات كثیرة ظهرت في المیدان موجهة إلى الدور الذي تلعبـه الاسـتثمارات الأجنبیـة فـي 

: تراضات مایليعملیة التنمیة، ومن مجمل هذه الاع
یرى البعض أن استخدام رأس المال الأجنبي في التنمیة الاقتصادیة قد حضي باهتمـام أكبـر، ممـا )1

یستحقه بمعنى أن الاستثمار الأجنبي الـذي وجـه إلـى القطـاع الخـاص فـي بعـض الـدول النامیـة لـم 
دولــة الأجنبیــة یــنجح فــي تصــنیع هــذه الــدول بقــدر نجاحــه فــي اســتغلال مواردهــا الطبیعیــة لصــالح ال

.)1(صاحبة رأس المال
ویـــرى الـــبعض الآخـــر أن الاســـتثمارات الأجنبیـــة المتدفقـــة للـــدول النامیـــة فـــي شـــكل تمویـــل للتنمیـــة )2

بمعنــى أن مكاســب » zéro-sum Game«الاقتصــادیة فیهــا، عبــارة عــن لعبــة صــفریة النتیجــة 
أسـاس أن معظـم الأنشـطة المستثمرین الأجانب تعني في الوقت نفسـه خسـارة للبلـد المضـیف علـى 

كما أن معظم -مصدر رأس المال الأجنبي–البحثیة المتصلة بالتنمیة تجري أو تتم في البلد الأم 
السـلع الإنتاجیـة تنـتج فـي الـدول الصـناعیة المتقدمـة، وهــو أمـر مـن شـأنه إفقـار الغالبیـة مـن الــدول 

لاقـات خاصـة بالـدول المسـتثمرة دون النامیة كونها قد تكون أداة لدعم طبقة النخبة التـي تربطهـا ع
.)2(غیرها

كما سوق بعض المعترضین على مبدأ الاعتماد علـى رأس المـال الأجنبـي فـي التنمیـة الاقتصـادیة )3
حجج لتبریر موقفهم، أین یعتبرون انسیاب رأس المـال الأجنبـي بصـورة شـركات دولیـة لا یجـب أن 

ه الشركات غالبا ما تقدم للدول النامیة تكنولوجیا ینظر إلیها دائما نظرة إیجابیة ذلك بحسبهم أن هذ
مناسبة فقط لإنتاج سلع استهلاكیة والتي تكون من نصیب طبقة النخبة أو الصفوة في هذه الدول، 
ومــن هنــا یبــرز الأثــر الســلبي مــن جانــب التوظیــف الــذي یصــبح مركــزا فقــط علــى طبقــة معینــة مــن 

ـــة التعامـــل مـــع التكنولوجیـــا التـــي تســـتعملها تلـــك أفـــراد تلـــك الدولـــة التـــي تســـتطیع بإمكانیـــات مع ین
الشــركات، ممــا یقلــل مــن فــرص العمــل لــدى العامــة ویترتــب عــن ذلــك نمــط إنتــاج واســتهلاك یعــوق 

، إلا أنـــه یؤخـــذ علـــى هـــذا الاتجـــاه رغـــم إبـــرازه لأهـــم عیـــوب )3(النمـــو ویـــؤدي إلـــى تهمـــیش الأغلبیـــة
الأجنبي كوسـیلة أساسـیة للتنمیـة، أن الأخـذ بـه ومساوئ وأخطار اللجوء إلى الاستعانة برأس المال 

یؤدي بحسبنا إلى عرقلة النمـو الاقتصـادي للـدول خاصـة بالنسـبة للـدول التـي تفتقـر إلـى المصـادر 
المالیة اللازمة لعملیة التنمیة، إضافة إلى ذلك فإن هذا الاتجاه ألغى كـل جانـب ایجـابي لمـا یجلبـه 

علمــي والتــي مــن تكنولوجیــا وخبــرات فنیــة وتقــدم  النامیــةرأس المــال الأجنبــي المســتثمر فــي الــدول
. یمكن للدول المتخلفة الاستفادة منها والاستعانة والاعتماد علیها في تطویر مشاریعها التنمویة

.198صلاح الدین نامق، مرجع سابق ذكره، ص / د) 1(
.147، 146مرجع سابق ذكره، ص ،خلیل محمد خلیل عطیة/ د)2(
.150نفس المرجع، ص )3(
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وفـــي ظـــل تنـــاقض الاتجـــاهین الســـابقین واخـــتلاف رؤیتهمـــا لوضـــع رأس المـــال الأجنبـــي ودوره فـــي التنمیـــة 
ظهــر اتجــاه ثالــث حــاول التوفیــق بــین الاتجــاهین الســابقین وذلــك بالاســتفادة مــن الاقتصــادیة للــدول النامیــة،

مزایا الاستثمارات الأجنبیة وفي نفس الوقت وضع هذه الاستثمارات الأجنبیة تحت سـیطرة الـدول المسـتقبلة 
الجمــع بــینالهــا لتجنــب هیمنــة المســتثمر الأجنبــي علــى اقتصــادها الــوطني، فأصــحاب هــذا الاتجــاه حــاولو 

:)1(صفتین أساسیتین مقارنة بالاتجاهین السابقین لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة وهما
.عدم منع الاستثمار الأجنبي)1
. أن یكون الاستثمار في القطاعات التي تجیز فیها الدولة لرأس المال الأجنبي الاستثمار)2

الأجنبـي لتمویـل التنمیـة الاقتصـادیة، إلا أن ذلـك فمن الطبیعي أن الدول المتخلفة رغم حاجتها لرأس المال
لا یمنع من أن تفرض رقابة مباشرة وغیر مباشرة على الاستثمار الأجنبي في إقلیمها وأن تتحقـق مـن عـدم 
معارضــــته لخططهــــا الإنمائیــــة، ومنــــع تــــدخل الأجانــــب فــــي شــــؤونها السیاســــیة، وأن تقیــــد نســــبة مســــاهمة 

علــى مقــدرات الاقتصــاد یة الوطنیــة وأن لا تســمح بالســیطرة ت الاقتصــادالمســتثمرین الأجانــب فــي المشــروعا
القومي أو بإحلال منافسة غیر متكافئة أو غیر مرغوب فیها مع رأس المال الوطني أو الأیدي العاملة فـي 

.)2(الداخل
تثمارات وأول ما یجب أن تتعلمه الدول المتخلفة المحتاجة إلى مصدر أجنبي للتمویل في تعاملها مع الاس

الأجنبیة إدراكها أن هذه الاسـتثمارات تعتمـد فـي الغالـب علـى خبـرات متقدمـة لـیس فقـط فـي الشـؤون المالیـة 
والاقتصــادیة والتكنولوجیــة بــل أیضــا فــي فــن المفاوضــة وعلــم الصــیاغة القانونیــة، ممــا یوجــب علــى الــدول 

نبهـا متخصصـین وخبـراء سـواء مـن المستفیدة أن تعامل هـذه الاسـتثمارات بـنفس المسـتوى بـأن تـوفر مـن جا
التعامـل مـع الشـروط المفروضـة مـن  الـدول النامیـةمواطنیها أو الاستعانة بخبراء أجانب حتى یتسنى لهـا 

المســتثمر الأجنبــي وقبولهــا عــن رضــا وفهــم صــحیح ولــیس مــن قبیــل الغــبن والاســتغلال الناشــئ عــن نقــص 
.)3(المعرفة وقلة الخبرة

ریعاتها المتعلقة بالاستثمار هذا الاتجاه والتـي تسـمح بالاسـتثمار الأجنبـي فـي وقد أقرت عدة دول ضمن تش
المجالات التي تتفق مع خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مع إخضاعه لرقابة قانونیـة مناسـبة، ونـذكر 

الـــذي یشـــترط للموافقـــة علـــى 1991لســـنة 10: علـــى ســـبیل المثـــال قـــانون تشـــجیع الاســـتثمار الســـوري رقـــم
الاسـتثمار الوافــد أن یكـون منســجما مـع الخطــة الإنمائیــة للدولـة وأن یســاهم فـي إنمــاء النـاتج القــومي وزیــادة 

. )4(...فرص العمل

.63درید محمود علي السمرائي،  مرجع سابق ذكره، ص )1(
:، و راجع أیضا في نفس السیاق10ص،مرجع سابق ذكره: عصام الدین بسیم/ د) 2(

Franck Bancel & Alban Richard: Les Choix D'investissement, Méthodes Traditionnelles,
Flexibilité et Analyse Stratégique, Economica, p29.

المجلــة المصــریة للقــانون ة والخاصــة والرقابــة علیهــا،الإطــار القــانوني لتشــجیع الاســتثمارات الأجنبیــ: إبــراهیم شــحاتة/ د)3(
.153،154القاهرة، ص 1968سنة 24الدولي، المجلد 

.من قانون تشجیــع الاستثمـار السـوري06، 05ن راجع المادتی)4(
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وحســـب تصـــورنا فـــإن هـــذا الاتجـــاه یعتبـــر الأنســـب والأفضـــل لمـــا ینطـــوي علیـــه مـــن محاولـــة للتوفیـــق بـــین 
بیـة لكـل اتجـاه وتقدیمـه كوسـیلة لإتباعهـا مـن الاتجاهین السابقین وذلـك عـن طریـق اسـتنباط الجوانـب الایجا

طرف الدول المتخلفـة، وذلـك مـن خـلال إتاحـة فرصـة أمـام الدولـة للاسـتفادة مـن الاسـتثمارات الأجنبیـة ومـا 
یصـــاحبها مـــن خبـــرات فنیـــة وإداریـــة لازمـــة لعملیـــة النمـــو الاقتصـــادي مـــع محافظـــة الدولـــة لســـیطرتها علـــى 

رقابـــة القانونیـــة الفعالـــة لضـــمان الحمایـــة مـــن الاســـتغلال الأجنبـــي اقتصـــادها الـــوطني، بفـــرض نظـــام مـــن ال
للثــروات الطبیعیـــة للبلـــد المضـــیف، وتحدیـــد للمجـــالات التــي یجـــوز للمســـتثمر الأجنبـــي الاســـتثمار فیهـــا مـــع 

السلبي، مما یؤدي إلى خلق فرص متباینة هاشتراط الحمایة للأیدي العاملة الوطنیة وعدم استغلالها بالاتجا
.    لنخبة وأصحاب المصالح على حساب العامةلذوي ا

ومن كل ما تقدم نقـول أن اسـتخدام رأس المـال الأجنبـي مـن قبـل الـدول النامیـة ینبغـي أن یؤخـذ بحـذر بـالغ 
لیكون وسیلة إستراتیجیة من وسائل التنمیة الاقتصادیة الكفیلـة بمعالجـة التخلـف و تحقیـق التنمیـة المرجـوة، 

متـــى عملــت الدولــة المضــیفة للاســتثمار علـــى التأكــد مــن مجموعــة مــن العوامـــل وهــو الأمــر الــذي یتحقــق 
المرتبطــة بعملیــة الاســتثمار ومــدى ملائمتهــا و طبیعــة الأهــداف التنمویــة المــراد تحقیقهــا و المتعلقــة بتحدیــد 
ـــد المنافســـین لهـــذا  المشـــروع الاســـتثماري،  وكـــذا مـــدى اســـتجابة المســـتهلك المحلـــي لهـــذا المشـــروع و تحدی

مشروع الاستثماري و إلى أي مدى سیؤثر ذلك على التنمیة الاقتصادیة للدولـة المضـیفة، و أخیـرا حصـر ال
، ومتـى اسـتطاعت الدولـة )1(و تحدید حجم الخطر أو الأخطار التي یمكن أن تلحق بالمشروع الاسـتثماري

تجعـل مـن المشـروع أن المضیفة التحكم في هذه المعاییر أو تحدیـد میكانیزمـات التعامـل معهـا، اسـتطاعت 
.الاستثماري القادم لها من أطراف أجنبیة مشروعا ذا منفعة ایجابیة و فعالة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

Franck Bancel:لمزید من التفصیل حول هذه العوامل راجع ذلك في)1( & Alban Richard, op.cit, p28.
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.الضمانات القانونیة والدولیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة: الباب الأول

:تقدیـم وتقسیـم

من الدول الصناعیة ةامیة المزید عن دعوة رؤوس الأموال الأجنبیتتطلب عملیة التنمیة في البلدان الن
والتي أصبحت من العوامل الأساسیة والضروریة لإزالة العوائق أمام مسار التنمیة، وهو ما یجعل الدول 
المستقبلة للاستثمارات الأجنبیة ملزمة بتنظیم قواعد قانونیة تحكم سیر هذه الاستثمارات سواء من حیث 

، ومدى تدخل الدولة فیها، أو من حیث القیود القانونیة والضریبة المطبقة علیها، وذلك بهدف الملكیة
فرض قدر من القیود القانونیة على الشركات الأجنبیة التي تقوم بالاستثمار في أراضیها وإخضاعها في 

طرة على اقتصادها نفس الوقت لرقابة قانونیة فعالة تضمن لها الاستفادة من تلك الشركات وتجنبها السی
.الوطني

وان كان لإصدار التشریعات المناسبة في هذا الشأن غایة في فرض السیادة وحمایة الاقتصاد الوطني فإن 
الأمر ینعكس من جانب آخر لینظر لهذه التشریعات كوسیلة فعالة لتشجیع الاستثمار والمستثمرین، وذلك 

ضمنها نصوص هذه التشریعات والممنوحة للمستثمر من خلال المزایا والضمانات والإعفاءات التي تت
الأجنبي لتحقیق المزید من جذب  الاستثمارات، ومن ثم لم یكن غریبا أن تصبح قضیة حمایة الاستثمارات 

الشغل الشاغل لفقه القانون الدولي الخاص والاتفاقیات " السیاسیة"الأجنبیة ضد المخاطر غیر التجاریة 
العدید من الدول الصناعیة والدول النامیة، كما أخذت معظم الدول المصدرة لرأس الدولیة التي أبرمت بین 

.المال بفكرة ضمان استثمارات رعایاها في البلاد المضیفة ضد هذه المخاطر
ومن هنا سنحاول خلال هذه الدراسة تحدید وتبیان الوسائل القانونیة الوطنیة والدولیة المعتمدة لتبدید 

جنبي وضمان استثمارات أمواله في الدول المضیفة تجاه كل العوائق التي یمكن أن مخاوف المستثمر الأ
:تعترضه وذلك من خلال التقسیم التالي

.        الاستثمار الأجنبي في ظل القوانین الوطنیة و الدولیةتضمانا: الفصل الأول
.لات الاستثمار الثنائیةالحمایة الدولیة للاستثمارات الأجنبیة في نطاق معام: الفصل الثاني
.الضمانات الدولیة للاستثمارات الأجنبیة في نطـاق المعاهدات الجماعیـة: الفصل الثالث
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.الاستثمار الأجنبي في ظل القوانین الوطنیة والدولیةتضمانا: الفصل الأول
مسایرتها لركب الدول أدركت معظم الدول النامیة أهمیة رأس المال الأجنبي في تحقیق تطورها و 

المتقدمة، مما كان لزوما علیها العمل والحفاظ على هذا المصدر المهم الذي یشترط لقدومه توفیر 
لمواجهة الاطمئنان المطلب الذي لن یتأتى على وجهه الأمثل، إلا إذا توافرت للمستثمر الضمانات اللازمة 

.البعیدالمستقبل القریب أواستثماره فيالمخاطر غیر التجاریة التي قد یتعرض لها
من ذلك سعت الدول النامیة إلى إیجاد عدة وسائل تبعث الثقة والأمان في نفس المستثمر، اوانطلاق

المنشآت التي یقیمها وتوفر له العدید من الحوافز والمزایا وذلك ملكیةوتضمن له الاعتراف بحقه في 
أن المستثمر الأجنبي قد یجد في هذه التشریعات إلا،لداخلیة الخاصة بالاستثماراضمن تشریعاتها 

تها من جهة، ومن جهة ثانیة الوطنیة للدول المضیفة جانب من عدم الثقة فیها لعدم استقرارها أو ثبا
من تتعرض لها مشروعاتهالمقابلة عن المخاطر التيالصعوبات التي قد تواجهه لتحصیل التعویضات 

لابد من تدخل آلیات ووسائل دولیة تكفل الحمایة الكاملة للاستثمارات هیئات ضمان الاستثمار، لذا كان 
.      الأجنبیة

وبناء علیه سنبحث في هذه الدراسة وسائل الحمایة التي تكفلها كل من القوانین الوطنیة والدولیة 
: للاستثمارات الأجنبیة وذلك وفقا للتقسیم التالي

.ة الاستثمارات الأجنبیةالوسائل الوطنیة لحمای:1المبحث 
.الأجنبیةالوسائل الدولیة لحمایة الاستثمارات :2المبحث 
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.الوسائل الوطنیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة: الأولالمبحث

ها كفیلة تقوم الدول المستقطبة لرأس المال الأجنبي كمبدأ عام بإصدار التشریعات القانونیة التي ترا
ولعل السبیل الوحید ،بتحقیق أهدافها في اجتذاب رأس المال الأجنبي ورقابته بغیة تنمیة اقتصادها الوطني

في قوانینها الوطنیة الخاصة بالاستثمار بما یفید تشجیع النصلتحقیق هذه الغایة وتنمیتها العمل على 
ي حتى تضمن توفیر المناخ الطبیعي الذي الاستثمار الأجنبي وكفالة ضمانات وحوافز للمستثمر الأجنب

یرتاح له المستثمر الأجنبي ویبعث فیه الثقة والاطمئنان على ماله المستثمر أمام المعوقات المختلفة التي 
.قد تعترضه

بالنسبة للدول التي اندمجت في نطاق وقد عرف هذا التوجه طریقه للتطبیق منذ أكثر من نصف قرن 
ت نفسها ملزمة بالبحث عن وسائل جذب الاستثمارات الخاصة وتشجیعها، وكان اقتصاد السوق، والتي جد

الاعتماد على الحوافز الضریبیة كوسیلة لتشجیع الاستثمارات وجذبها یزداد وینمو أكثر فأكثر بین الدول 
.)1(الاقتصادي ومحفزة للاستثماراتكوسیلة محدثة للتوازن 

ألاالخاصة بالاستثمار یلزم تال في تقدیم الحوافز والضمانویدعم البعض هذا الاتجاه بقولهم أن الأص
على عكس الحال إذا ، لأن الاستثناءات تنقضي وتزول في أي لحظةیكون في إطار من الاستثناءات

إلا ، )2(كانت الحوافز تتم في ظل مناخ من التشریعات الدافعة للإنماء الاقتصادي بمختلف جوانبه وأبعاده
من مظاهر سیادتها وحقا دولة المضیفة من وضع بعض الإجراءات التي تعكس مظهرا أن ذلك لا یمنع ال

كأن تقوم بإصدار نصوص قانونیة تضمن تأمیم بعض المشروعات ،مشروعا من حقوقها القانونیة
التجاریة الأجنبیة، أو نزع ملكیة هذه المشروعات للصالح العام أو مصادرتها كلما جاءت مخالفة للقانون 

،في بعض الأحیان خطرا وعائقا أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبیةمن النصوص التي قد تشكل وغیرها
هذه وعرفت  في هذه البلاد، أموالهمما قد یدفع بالمستثمر الأجنبي العدول والتخلي عن فكرة استثمار 

.)3(المعوقات بمصطلح المخاطر غیر التجاریة أو المخاطر السیاسیة
أهم الضمانات التي ، لننتقل لتحدیدهذه المعوقات وأشكالهاثم التالي دراسة وبحیقستوسنحاول ضمن ال

:وفقا لما یليیها وضمان بقاءهتكفلها الدول ضمن تشریعاتها لتشجیع الاستثمار الوافد إل
.يـار الأجنبـات الاستثمــمعوق: 1المطلب
.لمكفولة للاستثمار الأجنبيالمزایا والضمانات القانونیة ا:2المطلب

(1) Neji Baccouche: Incitation aux Investissement entre Etat, article publier dans: ou va le
droit d'investissement, op. cit, p61.

. 40الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وإمكانات تطوره، مرجع سابق ذكره، ص :حسن مهران/ د)2(
تعــرف المخــاطر غیــر التجاریــة أو السیاســیة بأنهــا الإجــراءات التــي تقــوم بهــا حكومــات الــدول المضــیفة للاســتثمار والتــي )3(

أو غیــر مباشــر مــن حقوقــه الجوهریــة علــى اســتثماره أو الســیطرة علیــه بطــرق تــؤدي إلــى حرمــان المســتثمر بشــكل مباشــر 
.337مرجع سابق ذكره، ص ،أبو العلا علي أبو العلا النمر/ د:وصور متعددة ومختلفة، راجع في ذلك
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.يــار الأجنبــات الاستثمـمعوق: الأولالمطلب
عادة من خبرة هیصاحبتتعدد وتختلف العوائق التي تحول دون انسیاب رأس المال الأجنبي وما 

الأكبرغیر أن العائق قادم منها والبلد الوافد إلیها،وتكنولوجیا تختلف من حالة إلى أخرى بحسب البلد ال
خص من الإجراءات وعلى الأةفي سبیل وفود رأس المال الأجنبي هو الخوف من المخاطر غیر التجاری

تعویض، كما قد تقوم بفرض بعض القیود القانونیة الضریبیة كومیة كالمصادرة ونزع الملكیة دونالح
.)1(والنقدیة

لحجم كل واحدة منها على حدة لكونها المؤثر المحددهذه المعوقات ثبحاوعلیه فإن الأمر یقتضي من
ومعرفة معوقات الاستثمار الأجنبي یتجلى تحدیدفكلما تم ،إلیهاالمحتاجةالاستثمارات الأجنبیة في الدول 

وعلیه سنقسم دراستنا ،جذبه إلیهاتستهدف إغراء المستثمر الأجنبي و بالمقابل أمام الدولة الوسائل التي 
اتیتسنى لنا فیما بعد بحث الضمانلعلى حده،ة فروع لبحث كل نوع من هذه المعوقاتهذه إلى ثلاث

.لمواجهتهاةالكافی

.«l'expropriation»نزع الملكیة : 1الفرع 

عبر احد الشراح القانونیین بقوله أن كل دولة حرة في منح الأجانب الحق في امتلاك أراضي أو أموال 
و لیس لأحد حق الشكوى من أن الدولة لا تسمح الحق ا من هذأو حرمانهم اإقلیمهعقاریة أخرى داخل 

ا الحق انطلاقا من اعتراف القانون الدولي لكل دولة ذات سیادة ویتجسد هذ، )2(ه الحقوقذللأجانب بمثل ه
.)3(ات داخل إقلیمهار بالحق في تنظیم ملكیة الأجانب للأموال وتنظیم الاستثما

على انب الموجودینلتي تتبعها الدولة في الاستیلاء على المصالح المالیة للأجوقد تعددت الأسالیب ا
ها في كونها إجراءات تنسب إلى الدولة وتهدف في مجملها إلى حرمان إقلیمها إلا أنها تتشابه جمیع

.)4(المالیة التي تعود علیه من أمواله المستثمرةدئواحرمانا فعالا من الفالأجنبي
ع الملكیة من اخطر الإجراءات التي یمكن أن تتخذها حكومة البلد المضیف في حق نز ویصنف إجراء 

تعویض غیر متناسب مع قابل ما الإجراء قد تم بدون تعویض أو وان كان هذالأجنبي لاسیما رالمستثم
.علیهاالمستولىقیمة الأموال  

.140ص ،رهالإطار القانوني لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة الخاصة والرقابة علیه، مرجع سابق ذك: إبراهیم شحاتة/ د) 1(
.47النظام القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكـره، ص: عصام الدین مصطفى بسیم:راجع في ذلك)2(
.47مرجع سابق ذكره، ص ، حسن عطیة االله/ د)3(
.244عصام الدین بسیم، نفس المرجـع، ص / د)4(
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حدودة ومعینة، وغالبا ما یصاحبه على عقارات معرف البعض نزع الملكیة على أنه إجراء یقع غالبا و قد 
دفع تعویض كامل وحال للمالك القدیم، وإن كان لا یقصد به تعدیل جوهري في نظام الملكیة في المجتمع 

.)1(أو تحقیق غایة إصلاحیة عامة 
الملكیة الخاصة أو تقییدها هولنزعوفى هذا الصدد یرى البعض أن تدخل السلطة العامة في الدولة 

النظم القانونیة منذ القدم ومعترف به حتى في إطار النظم الرأسمالیة القائمة على تقدیس ه كافة عرفتءجراإ
بل وأقرت واعترفت للدولة بالقدرة على نزع الملكیة الخاصة،للإنسانالملكیة الفردیة بوصفها حقا طبیعیا 

تعویض أيأو حتى بدون دفع للمالك معینة للصالح العام مقابل تعویض یحتى بصفة نهائیة في حالات 
.)2(النظام العامأوأعمال مخالفة لأحكام القانون عند ارتكاب 

خذ الملكیة وهما نزع الملكیة للمنفعة العامة الفقه إلى اعتماد صورتین من صور أوقد ذهب جانب من 
دفع الصورتین على أساس معیار ویؤسس هذا الاتجاه رأیه في التمییز بین هاتین ، )3(والمصادرة
فإذا قامت الدولة بأداء التعویض الكامل للمالك فإن نزع الملكیة في هذه الحالة ینطوي على ،التعویض

نزع للملكیة بغرض تحقیق المصلحة العامة، أما إذا كان التعامل مع التعویض بعدم أداءه للمالك أو دفع 
وصف بأنه إجراء نوني المتخذ في هذه الحالة ین الإجراء القاتعویض لا یعادل قیمة الملكیة المنزوعة فإ

.)4(مصادرة
في حین یذهب جانب آخر من الفقه إلى إضافة صورة أخرى من صور نزع الملكیة تتجلى في قیام الدولة 
باتخاذ إجراءات تهدف إلى نزع ملكیة الفرد بشكل غیر مباشر أو كما یطلق علیه البعض بالاستیلاء 

یشمل كل ما من شانه تخفیض قیمة الممتلكات بفعل الحكومة المضیفة أو تقیید سیطرة و يالتنظیم
جراءات فرض ضرائب مبالغ فیها وهو ومن أمثلة تلك الإ،الأجنبي على ممتلكاته أو استغلالهاالمستثمر

تصدیر أو الامتناع عن منح المستثمر تراخیص الاستیراد وال"المصادرة الزاحفة"یطلق علیه اسم ما قد 
وهو ، )5(شروعه أو تحدید أسعار منتجاته بأقل من تكلفة الإنتاج أو التدخل في الإدارةماللازمة لاستمرار 

، العـدد الأول، السـنة 1979مجلـة الدراسـات القانونیـة، ینـایرصـة،الاستثمارات الأجنبیـة الخا: عبد الواحد محمد الفار/ د)1(
.123الأولى، جامعة أسیوط، ص 

.01، ص 2000الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة : هشام علي صادق/د)2(
طابق الإجـراءین والخلـط بینهمـا فـي كثیـر مـن تجدر الإشارة إلى ضرورة التمییز بین إجراء نزع الملكیة والاستیلاء، نظرا لت

الأحیان، فالاستیلاء هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة للانتفاع ببعض الأموال سواء كانـت عقاریـة أو منقولـة بهـدف 
تحقیق مصلحة عامة، دون أن یترتب عن ذلك نزع ملكیة المالك الأصلي، على عكس قرار نزع الملكیة الذي لا ینصب 

.      على الأموال العقاریة كما سبق وان رأینا ویؤدي إلى نقل ملكیة المال بصورة نهائیةعادة إلا
.  التطرق بالتفصیل لاحقا لإجراء المصادرة كنوع من أنواع معوقات الاستثمار الأجنبيسیتم ) 3(
.82درید محمود علي السمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذا الاتجاه الفقهي في)4(
=218،219التنظیم الدولي للاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص : لمیاء متولي یوسف مرسي/ ذلك د:راجع في)5(

، القاهرة1987دار النهضة العربیة نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي، : احمد شرف الدین/ د: راجع كذلكو = 
.05ص 
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خذ بمفهوم موسع لمصطلح نزع الملكیة وذلك بالإشارة والتركیز على كافة ما یفید أن الفقه الدولي قد أ
مر بالإجراءات التي تلجأ إلیها سواء تعلق الأ،صور المساس بالحقوق المكتسبة للمستثمر الأجنبي

سلطات الدولة المضیفة من منع للتراخیص أو فرض ضرائب أو منعه من السیطرة على مشروعه أو 
... ممتلكاته أو حرمانه منها 

وتجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن غالبیة الفقه الذي أقر بسیادة الدولة في اتخاذ إجراءات نزع الملكیة 
بمعنى ،أن هذه الإجراءات لا یمكن أن یمتد أثرها إلى خارج إقلیم الدولة التي أصدرتهاى انتهى أیضا إل

ن یقطنون الإقلیم سواء أكانوا مواطنین أو أجانب في حدود الإقلیم الذي مأنها إجراءات تنطبق على كل 
ذلك ، )1(القوانین العامةتمارس فیه هذه الدولة سیادتها وذلك تطبیقا لمبدأ السیادة الإقلیمیة وقاعدة إقلیمیة

نه من غیر المتصور أن یتناول القرار الصادر بنزع الملكیة للمنفعة العامة الأموال الكائنة في إقلیم دولة أ
. هذه الدولةلمواطنيعائدة أجنبیة حتى ولو كانت ملكیة هذه الأموال 

إلى المحاكم المختصة التابعة وعلیه فإن أي نزاع یثور حول هذه الإجراءات یؤول اختصاصه والفصل فیه 
.)3(ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك،)2(والمتواجدة على إقلیم هذه الدولة

الاعتراف للدولة بحقها في نزع الملكیة للمنفعة العامة أو المصلحة الوطنیة ضمن العدید من جسدوقد ت
إصدار القرارات اللازمة التي التشریعات المقارنة التي أقرت وخولت السلطة العامة في الدولة الحق في 

نظم الدستور إجراءات نزع یتمس نزع الملكیة الخاصة كلما دعت الضرورة العامة لذلك، ففي الجزائر 
یقابل هذا الإجراء تعویضا مناسبا لكافة الإضرار التي تلحق صاحب الملكیة  أینالملكیة للمنفعة العامة 

ویترتب علیه تعویض ،م نزع الملكیة إلا في إطار القانونلا یت«: منه على مایلي20المادة تنصثحی
.»قبلي عادل ومنصف

ة الخاصة مصونة، ولا الملكی«: من الدستور المصري على مایلي34: أما في مصر فقد نصت المادة
ة راسة علیها إلا في الأحوال المبینة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكیة إلا للمنفعیجوز فرض الح

.»العامة ومقابل تعویض وفقا للقانون، وحق الإرث مكفول
كما ینظم الدستور الأردني إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة ویقر بهذا الحق للسلطة العامة ضمن 

للمنفعة العامة وفي مقابل تعویض عادل إلالا یستملك ملك أحد «: منه التي تنص على مایلي11المادة 
.»لقانونحسبما یعین في ا

.06ص،مرجع سابق ذكرههشام علي صادق، /د)1(
، الكتاب 2004دروس في القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : هشام علي صادق/د)2(

. وما بعدها100الثاني، ص 
تجدر الإشارة في هذا المجال أنه إذا وقع إجراء نزع الملكیة على أموال مملوكة للأجنبي فهنا یتعین على الدولة التي )3(

أحكام الحمایة الاتفاقیة المقررة للأموال الأجنبیة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة،وسیتم التطرق اتخذت الإجراء أن تراعي
. بالتفصیل لهذه الجزئیة في الفصل الثاني من هذه الدراسة
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للأفراد،المقارنة تقرر حق السلطة العامة في نزع الملكیة الخاصة ویتضح مما تقدم أن معظم القوانین 
و إلغاءه متى توافر شرط تحقیق المصلحة العامة علیه أوهو حق مكرس قانونا لا یجوز الاعتراض

ة على التعویض كمقابل ولكن في نفس الوقت تؤكد هذه النصوص مجتمع،كمقابل لنزع الملكیة الخاصة
.ط أساسي ومهم لتحقیق نزع الملكیةوشر 

.تأمیم ومصادرة المشروعات الاستثماریة الأجنبیة: 2الفرع

اقترن إجراء المصادرة بالتأمیم رغم اختلاف الطبیعة القانونیة ومفهوم كل واحد منها، إلا أن الأمر قد 
صائص الجوهریة كانتفاء عنصر التعویض في بعض جرائین في بعض الخلإیلتبس عند البعض لاشتراك ا

الحالات ووحدة النتیجة المحققة وهي إنهاء الملكیة الخاصة التي یتمتع بها الفرد، وانتقال هذه الملكیة إلى 
حالتهما، إلا أن الطبیعة القانونیة لكل و یحددامالدولة وضرورة استناد الاجرائین إلى قانون یبرر اتخاذه

هم من أوجه أكثر وأالاختلاف القائم بینهما أوجهتجعل من المفهومثلمصادرة من حیمن التأمیم وا
.مایليیفحدهالتشابه وهو ما یستدعي دراسة وبحث كل إجراء على 

)la confiscation(المصادرة : أولا
نظام العام إجراء وقائي بولیسي تقتضیه اعتبارات الأمن والسلامة والصحة العامة والالمصادرة

وهي بمثابة إجراء جنائي مترتب على النظم العقابیة التي تنص على المصادرة كجزء من العقاب ،والآداب
)1(ةالموقع عن جریم

توليسفي حین یذهب البعض إلى تعریف المصادرة على أنها إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة وت
حقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص وذلك بدون مقابل أو الالأموالكل أو بعض بمقتضاه على ملكیة 

)2(مالي

عقوبة توقع في مواجهة شخص أو أشخاص معینین وبمقتضاها فها البعض الآخر بقولهم أنهاعر و
.)3(تستولي الدولیة على كل أو بعض الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص دون أداء أي تعویض

تم عن طریق یانه لهما یمكن استخلاصه من التعاریف المنساقة لووفقا المصادرة على هذا النحووإجراء
السلطة القضائیة ویطلق علیه عادة بالمصادرة القضائیة أو الجنائیة، كما تظهر صورة أخرى للمصادرة 

.ةـادرة الإداریـوالتي تتم عن طریق السلطة التنفیذیة وتسمى بالمص
عن المحاكم العادیة كعقوبة تبعیة أو قرار صادرحكم أو جب هي التي تتقرر بمو فالمصادرة القضائیة

.123ص،مرجع سابق ذكره،محمد الفارعبد الواحد / د: راجع ذلك في)1(
.19ص،مرجع سابق ذكرهجنبي، الحمایة الدولیة للمال الأ: هشام علي صادق/د) 2(
.88ص،مرجع سابق ذكره،درید محمود على السمرائي/ د: راجع هذا التعریف مذكور في)3(
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في صورة قرار لمواجهة " استثنائیة"ة، أو تصدر عن جهة قضائیة خاصة الجرائم الجنائیلإحدى)1(تكمیلیة
التي بحوزتهم لمواجهة أي الإمكانیاتظروف غیر عادیة، كتجرید المتمردین أو أعداء الدولة من جمیع 

.و السلطةمساس بالحكم أ
بالمحافظة ةالاعتبارات الخاصضیه بعضفتظهر عادة كإجراء وقائي تفرضه وتقتالمصادرة الإداریةأما 

مواد بمصادرة أغذیة أو الإداریةالسلطة كقیام: ومثال ذلكعلى الأمن والسلامة والصحة العامة،
...تضر بأمن وسلامة المواطنینمحظورة

ذي تظهر به المصادرة فإنه من الضروري أن تستند إلى نص قانوني یخول وأیا كانت الصور أو القرار ال
ووفقا للحدود والضوابط »السلطة التنفیذیة«أو تنفیذه  »السلطة القضائیة«الحق للسلطة المكلفة بإصداره 

.)2(المقررة قانونا
الواقعة على المشاریع ولقد تضمنت العدید من القوانین المقارنة نصوصا قانونیة تنظم إجراءات المصادرة 

على 3ف16: فقد نص قانون تشجیع الاستثمار الجزائري بموجب المادةالاستثماریة وكیفیة التعامل معها، 
لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة إلا في الحالات المنصوص علیها : "مایلي

.)3(" المعمول بهفي التشریع 
بها المقصودنما إ،ظورة بموجب هذه القوانین وغیرهاا السیاق إلى أن المصادرة المحوتجدر الإشارة في هذ

أشیاء وأموال غیر محددة أو غیر معینة بذاتها وهي في الغالب محظورة المصادرة  العامة التي ترد على
.وغیر مشروعة سواء على الصعید الداخلي أو الدولي

خاصة التي ترد على مال أو غرض معین بذاته ولا تصح إلا فهي المصادرة الأما المصادرة المشروعة
إجراء المصادرة بین أموال تنفیذالشأن عند ا وتطبیقا لنص عقابي ولا فرق في هذبموجب حكم قضائي

.دون أي تمییزالمصادرة إجراءاتق في شانه نفس فكلاهما تطب،المواطنینأموالوأالأجانب 
ولا أدل اء مشروع في ذاته ومعترف به في مختلف القوانین المقارنةخلص إلى أن المصادرة إجر علیه نو 

قانونیة على الصعید الدولي، لاسیما وان تإشكالاأي الم تثر بشأنهالتيعلى ذلك انه من الإجراءات 

العقوبــات ( :علــى أن09ضــمن المــادة 2006دیســمبر20المــؤرخ فــي23-06نــص قــانون العقوبــات الجزائــري رقــمفقــد )1(
المنــع مــن -تحدیــد الإقامــة-الحقــوق الوطنیــة و المدنیــة و العائلیــةالحرمــان مــن ممارســة -الحجــز القــانوني-:التكمیلیــة هــي

1937لسـنة 85المصـري رقـممن قانون العقوبات 24: ص المادةوكذا جاءت ن،......)المصادرة الجزئیة للأموال-الإقامة
.25الحرمان من الحقوق والمزایا المنصوص علیها في المادة: أولا-:محددة للعقوبة التبعیة كمایلي

.العـزل من الوظائـف الأمیریـــــة: ثانیا-
.وضع المحكوم علیه تحت مراقبة البولیس: ثالثا-
.المصـــــادرة: رابعا-

1969التأمیم في القانون الدولي الخـاص، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة، العـدد الأول عـام : احمد صادق القشیري)2(

.20، صمرجع سابق ذكرههشام علي صادق، /د: وراجع كذلك239ص 11، السنة 
2001غشــت ســنة20الموافــق لـــ 1422المــؤرخ فــي أول جمــادى الثانیــة عــام 01/03مــن الأمــر رقــم 16راجــع المــادة )3(

.المتعلق بتطویر الاستثمار
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لا تسري في مواجهة الأموال ثالطبیعة الجزائیة للمصادرة تمنع من الاعتراف لها بآثار دولیة بحی
، وفي نفس السیاق فإن هذا الطابع الجزائي للمصادرة یؤدي بالضرورة إلى انتفاء )1(الخارجالموجودة في

عض على أنها من أهم الخصائص التي بعنصر التعویض على الأموال المصادرة وهي خاصیة صنفها ال
ن لا یجب بالضرورة أ-انتفاء التعویض- غیر أن هذه الخاصیة  ، )2(تمیز المصادرة عن نزع الملكیة

یر من الدول قد لجأت إلى تأمیم ثتوضع كمعیار لوصف الإجراء القانوني بأنه مصادرة ذلك أن الك
مشروعات أجنبیة دون أن تؤدي تعویضا مقابلا لذلك، مما دفع البعض إلى تكییف هذه الإجراءات على 

.)3(أنها نوع من المصادرة

.)la nationalisation(التأمیم : ثانیا
أن الدولة  التي تسمح للأجانب باكتساب الأموال بطریق قانوني داخل إلى القول راح ذهب بعض الش

وهو موقف قد یتعارض مع الحق الذي ،)4(بطریقة تعسفیةهذهإقلیمها یجب علیها ألا تحرمهم من أموالهم
اطنیها أو یعترف به القانون الدولي لكل دولة ذات سیادة بالحق في نزع الملكیة الممارس على أموال مو 

.   أموال الأجانب الموجودة على إقلیمها
من ذلك ولتنظیم العلاقة بین هذا الحق الدولي المخول للدول وحق الفرد في التعویض عن اوانطلاق

ظهر نظام التأمیم الذي للدولة،السلطة العامةفممتلكاته التي اكتسبها بطریق قانوني وسلبت منه من طر 
. هذه العلاقةفيالقانونیة هذا التوازنعتهبییحقق وفقا لمفهومه وط

نسبیا ة ثوقد تعددت وتنوعت التعریفات المنساقة للتأمیم في كتب القانون رغم أنه من النظم القانونیة الحدی
جل المصلحة تحویل مال معین أو نشاط معین من أفقد ذهب البعض إلى تعریفه بأنه ، )5(في الظهور

.وما بعدها233ص احمد صادق القشیري، مرجع سابق ذكره،/ د:لمزید من التفصیل راجع)1(
رق البعض بین نزع الملكیة والمصادرة على أساس معیار قائم على مدى الأثر القانوني  الذي یترتـب علـى قـرار حیث ف)2(

كـان القـرار أخذ الملكیة، فإذا كان القرار یترتب علیه الالتزام بدفع تعویض كامل ما نكون أمام قـرار نـزع ملكیـة، أمـا إذا 
هنــــا هــــو نــــزع ملكیــــة شــــبیه أو كــــان التعــــویض ناقصــــا فــــإن الإجــــراء لا یســــتتبع التزامــــا بــــأداء أي نــــوع مــــن التعویضــــات

.26ص ،مرجع سابق ذكرهعبد الواحد محمد الفار، / د:راجع ذلك في.بالمصادرة
.21ص،مرجع سابق ذكره،هشام علي صادق/ د)3(
.244ص،مرجع سابق ذكره،عصام الدین بسیم/ د)4(
علـــى اثـــر التجربـــة 1917لـــع القـــرن العشـــرین إذ ترجـــع أولـــى تطبیقاتـــه إلـــى عـــام ظهـــر التـــأمیم كظـــاهرة قانونیـــة فـــي مط)5(

علــى أحقیــة الدولــة فــي التــأمیم مقابــل تعــویض 1917/جــانفي/31المكســیكیة وذلــك بــالنص فــي دســتورها الصــادر بتــاریخ 
طنین أو الأجانـب وذلـك عادل، ثم تلاها بعد شهور معدودة التأمیمات الروسیة بجمیع وسائل الإنتاج سواء المملوكة للموا

، أیـن سـادت معتقـدات ایدولوجیـة بضـرورة الاسـتیلاء دون تعـویض 1917على إثر الثروة البلشفیة في روسیا فـي أكتـوبر 
النظـام الاشـتراكي «:من دستور الاتحاد السوفیاتي سـابقا علـى ذلـك بـأن04على جمیع وسائل الإنتاج وقد أقرت المادة 

، وتوالــت »الإنتــاج یشــكلان القاعــدة الاقتصــادیة التــي یقــوم علیهــا الاتحــاد الســوفیاتيت ووســائلوالملكیــة الاشــتراكیة لأدوا
التأمیمات بعد ذلك لدى العدید من الدول خصوصا الاشتراكیة والدول الاسـیاویة والإفریقیـة ودول أمریكـا اللاتینیـة وغیرهـا 
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جماعي بقصد استعمال هذه الملكیة أو ذلك النشاط في الحال أو نشاط العلیا إلى ملكیة جماعیة أو
.)1(المستقبل لتحقیق المصلحة العامة ولیس في سبیل المصلحة الفردیة الخاصة

نقل ملكیة هم بموجبتیعمل من أعمال السیادة یصدر عن السلطة الحاكمة «بأنه ه البعض رفعفي حین 
كالتامین والاستیراد والتصدیر من دائرة النشاط شطة الاقتصادیة الهامة وسائل الإنتاج والتداول وبعض الأن

مباشرة هذه الأنشطة لمصلحة و بنفسها استغلال هذه الوسائل تتولىالخاص إلى دائرة نشاط الدولة كي 
.)2(»بمجموع الشع

التأمیم هو نقل ملكیة ممتلكات نإ"كما یلي 1952عرفه معهد القانون الدولي في مؤتمره المنعقد سنة كما
أو حقوق خاصة معینة بالذات إلى الدولة بعمل تشریعي للمصلحة العامة وبغرض استغلالها أو السیطرة 

.)3("أو توجیهها لتحقیق هدف جدید تعینه الدولة،الدولةعلیها من جانب 
أن التأمیم إجراء "فیها بقولهم رالفقه إلى تعریف التأمیم بناءا على الأنواع التي یظهمن تعرض جانب و
ما بهدف القضاء الشامل ، إقصد به نقل ملكیة مجموعة الأموال التي تكون في صورة مشروع إلى الأمةی

ل ویسمى بالتأمیم العقائدي أو غلایا للاستفعلى كافة مظاهر الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج تلا
یطلق علیه الأموال الأجنبیة على الاقتصاد الوطني و أو لمجرد القضاء على سیطرة رؤوسالإیدیولوجي،

.)4("التأمیم العلاجي أو الإصلاحيحاصطلا
لتأمیم مهما تعددت إلا أنها تجتمع وتتفق في أن ا،ورغم تعدد واختلاف التعاریف المحددة لمفهوم التأمیم

خاصة إلى ملكیة عامة الفإنه لا یخرج عن كونه إجراء ساري یتمحور حول نقل الملكیةأو صوره هأنواع
.وذلك بموجب نص تشریعي وبهدف تحقیق المصلحة العامة بحسب ما یقدرها المشرع أو یراها

التــأمیم المفهــوم الســحري لــدى الشــعوب النامیــة التــي مــن الــدول الراغبــة فــي الســیطرة علــى وســائل الإنتــاج، وأصــبح للفــظ 
ومـا 245ص ،نفـس المرجـع،عصام الدین بسیم/ د: فيتنظر إلیه كوسیلة للتخلص من التبعیة الاقتصادیة، راجع ذلك

.بعدها
.92درید محمود على ألسمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذا التعریف في) 1(
.123د الفار، مرجع سابق ذكره، ص عبد الواحد محم/ د)2(
.167ص ،حسن عطیة االله، مرجع سابق ذكره/ د: تعریف مذكور في) 3(
.07ص ،هشام علي صادق، مرجع سابق ذكره/ د) 4(

حیث یقصد بالتأمیم الإیـدیولوجي ذلـك التـأمیم الموجـه ضـد الملكیـة الفردیـة والـذي یقـوم علـى رفـض أداء أي تعـویض للمـلاك 
أســـلوب التـــأمیم الـــذي انتهجتـــه روســـیا وهـــو أســـلوب لاقـــى العدیـــد مـــن الإشـــكالات القانونیـــة علـــى مســـتوى الصـــعید الســـابقین ك

.الدولي
أمــا التــأمیم العلاجــي أو الإصــلاحي هــو التــأمیم المســلط علــى بعــض جوانــب النشــاط الاقتصــادي مــع الاحتفــاظ بمبــدأ الملكیــة 

.ابقین للأموال المؤممةالفردیة، بمعنى أن حق التعویض مكفول للملاك الس
وهناك نوع أخر من التأمیمات یسمى بتأمیم النمو الاقتصادي ویقصد به ذلـك التـأمیم الـذي تلجـأ إلیـه عـادة دول العـالم الثالـث 
اســتجابة لــدوافع وطنیــة مــن اجــل الســیطرة علــى المــوارد المحلیــة وتحقیــق الاســتقلال الاقتصــادي، وهــو أســلوب معتــدل مقارنــة 

.یدیولوجي ذلك انه لا یقضي على مبدأ الملكیة الفردیة، كما انه یتضمن تعویض المالكین السابقینبالتأمیم الا
.     235ص،مرجع سابق ذكره،احمد صادق القشیري/ د: راجع في ذلك
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الهدف الذي یرمي إلى تحقیقه هذا ،)1(ما یمیز التأمیم عن غیره من الإجراءات الشبیهة بهأهمعلى أن
ذلك بوضع الأموال المؤممة تحت سیطرة الإجراء وهو تغییر البنیان الاقتصادي والاجتماعي في الدولة و 

التملكإمكانیةبصورة كلیة أو بصورة جزئیة وفي كلتا الحالتین فهو یؤدي إلى القضاء على إماالدولة 
.موضوع التأمیمللأموالبالنسبة 

تصادیة الاقأنظمتهارغم اختلاف ، )2(وعلیه یتضح أن التأمیم أصبح من الظواهر الشائعة في كل الدول
من الوسائل المعترف ث، كما أصبح في العصر الحدی)3(سیما الدول النامیة منهاسیاسیة والاجتماعیة لاوال

الذي 1974سنة3271: بها على المستوى الدولي أین أقرته قرارات الأمم المتحدة بموجب القرار رقم
ت ـن وافقـأی،دولـة للـقتصادیات الاـأقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر عن میثاق الحقوق والواجب

تأمیم أو مصادرة أو نقل أو تحویل أن لكل دولة الحق في «ى ـج عل/02/2ادةـب نص المـرت بموجـوأق
.»ولوائحهاملكیة الأموال الأجنبیة مع وجوب دفع تعویض كاف وفقا لقوانینها

مظاهر سیادة الدولة ووسیلة من نخلص إلى القول أن قرار التأمیم أمام الاعتراف الدولي به كمظهر منو
أصبح یتعدى بآثاره الحدود الإقلیمیة للدولة مصدرة القرار لیشمل فروع ،وسائل تحقیق المصلحة العامة

وان كان لقرار التأمیم بهذا النحو أثر في ، )4(تأمیم الموجودة خارج حدود الدولةوتوابع المشروع محل ال
غيبدار القرارات التي تضمن حمایة اقتصادها الوطني إلا انه ینتجسید مبدأ سیادة الدولة وحقها في إص

بالمقابل على هذه الدولة محاولة إجراء توازن بین حقها في اتخاذ قرارات التأمیم ومدى تأثیر ذلك على 
أس المال الأجنبي الاستثمارات الأجنبیة المستقطبة حتى لا یصیر قرار التأمیم بمثابة عائق أمام وفود ر 

.ه الدولةإلى هذ

أمیم مفهـوم رغم الفروق الجوهریة بین كل من نظام نزع الملكیة ونظام التأمیم، إلا أن جانب من الفقـه أنكـر أن یكـون للتـ) 1(
مستقل عن إجراءات نزع الملكیة وذلك لتشابه الاجرائین من حیث نقـل الملكیـة إلـى الدولـة، وشـرط المصـلحة العامـة، إلا 
أن فقهـاء القـانون فـي الـدول النامیــة یخـالفون الـرأي ویـذهبون إلـى القــول أن شـرعیة إجـراءات التـأمیم لا تتوقـف علــى أداء 

التعـویض لا یعـد ركنـا جـزء مـن العملیـة القانونیـة، بینمـا  في إجراءات نـزع الملكیـة كالتعویض، ذلك أن التعویض یشترط
بأدائه كاف لشرعیة إجراءات ده، فالوعد بالتعویض أو الالتزام من أركان التأمیم  بل هو أثر من آثاره والتزام لا حق لوجو 

/ د:، وكــذا85مرجــع ســابق ذكــره ص ،ادقهشــام علــي صــ/ د: التــأمیم والاعتــراف بآثــاره خــارج الإقلــیم، راجــع فــي ذلــك
.    وما بعدها168ص ، مرجع سابق ذكره،حسن عطیة االله

كــل مؤسســة ذات نفــع عــام أو تتمتــع باحتكــار فعلــي یجــب أن " فعلــى ســبیل المثــال نصــت دیباجــة الدســتور الفرنســي أن ) 2(
یجوز تحقیقا لرفاهیة الشـعب أن تمتلـك " یلي من الدستور الایطالي على ما43: ، كما نصت المادة"تكون ملكا للجماعة

. 27ص،مرجع سابق ذكره،عبد الواحد محمد الفار/ د:،راجع في ذلك"الدولة المؤسسات التي تعتبر ذات نفع عام 
فقــد عرفــت الجزائـــر منــذ حصـــولها علــى الاســـتقلال إصــدار سلســلة مـــن إجــراءات التـــأمیم ابتــداء مـــن أراضــي المعمـــرین )3(

وكـذا تـأمیم البنـوك فـي 06/05/1966كالمحلات والمساكن والوحدات الصناعیة ثـم تلاهـا تـأمیم المنـاجم فـي وممتلكاتهم
احمــد صــادق القشــیري / د: ، لمزیــد مــن التفصــیل راجــع24/02/1971وصــولا إلــى تــأمیم المحروقــات فــي1966ســنة 

ـــى الموقـــعومـــا بعـــدها، وكـــذا راجـــع معلومـــات حـــول سیاســـیة التأم235مرجـــع ســـابق ذكـــره ص  ـــر عل : یمـــات فـــي الجزائ
www.al-nukhba.net/ub/archive/T-2351.htm.

.184، 183، 182، صمرجع سابق ذكره،حسن عطیة االله/ د:لمزید من التفصیل راجع ذلك في)4(
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.القیود القانونیة النقدیة والضریبیة: 3الفرع

انطلاقا من مبدأ حریة الدولة ذات السیادة في سن وتشریع القوانین التي تراها مناسبة لتحقیق التنمیة 
. المبدأ الذي أقرته قواعد القانون الدوليو هو،الاقتصادیة وحمایة اقتصادها

ك الحق المطلق في تحدید ورسم السیاسة القانونیة التي تحكم فرض لتمعلى ذلك فإن كل دولةواعتمادا 
الضرائب والرسوم والأعباء المالیة على كل شخص طبیعي أو معنوي اختار الإقامة أو مزاولة نشاط 

ن وقد عبر بعض الشراح ع،ي اقتصادهاوكذا التحكم في حركة الأموال الداخلة ف،استثماري على إقلیمها
- بان الدولة التي تملكجانب المقیمین على إقلیمها الدولة في فرض الضرائب على الأرأیهم في حق

.الحق في فرض الضرائب- كجزء من سیادتها
في النابعة من موارد الدخولوعلى ممتلكاتهم الكائنة بها، وعلى على الأجانب المقیمین في إقلیمها،

.)1(علیهمةلمستوجبااختصاصها ولها أن تلزمهم بدفع الضرائب والرسوم 
وأمام هذا الإقرار الدولي والفقهي لأحقیة الدولة وحریتها في فرض الضرائب والرسوم المختلفة على 

كفرض أعباء مالیة على الأجانب، إلا أن ذلك لا یعني أن تتمادى هذه الدولة في استعمال هذا الحق 
سف الدولة في حق الأجانب وإلا الأجانب تفوق تلك المفروضة على المواطنین بصورة تدل على تع

أصبحت السیاسة الضریبیة المتبعة في هذه الدول تشكل عبئ وسببا من أسباب إعاقة الاستثمارات 
أن حریة الدولة في «بقولهمعن ذلك)2(عبر البعضوقد ،الأجنبیة وتشجیعها في الدول المحتاجة إلیها

ان تكون الضرائب عامة وموحدة على الأشخاص القانون الدولي بیحددهاعلى الأجانب فرض الضرائب 
.»المتساوین في المراكز

التحكم في إجراءات هوتسعى الدول في نفس السیاق إلى فرض نظام وقواعد رقابة تبتغي من خلال
وفقا لما تراه مناسبا ووضع شروط ،الصرف الأجنبي وتحویل الأموال من طرف الأجانب إلى مواطنهم

الأجانب في المشروعات وهي تسعى بذلك إلى تحقیق وفرض إشرافها على استغلال ثرواتها لاستخدام
. وحمایة لاقتصادها الوطني

وضع قیود على الاستثمارات ورغم اختلاق السیاسات والنظم المتبعة من طرف كل دولة بین متشدد في
نبي، إلا أن هذه الإجراءات تضل التعامل مع رأس المال الأجالأجنبیة و بین من یتبع سیاسة مرنة في

قیودا في وجه المستثمر الأجنبي الذي یتعامل مع الدولة التي تفرضها بكل حذر وتحفظ عند التفكیر في 
.استثمار أمواله فیها مهما اختلفت

كلا الأسلوبین في تحدید سیاسة الدولة في تعاملها مع رأس المال الوافد إلیها لاسیما وعلیه وأمام أهمیة 
:یليفیماحدهكل أسلوب على ، سنحاول بحثلدول النامیةا

.110ص ،مرجع سابق ذكره، دین بسیمعصام ال/ د:راجع ذلك في)1(
.111نفس المرجع ص)2(
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.القیود القانونیة الضریبیة: أولا
ابتا على المستوى الدولي في تشریع القواعد الضریبیة التي تتعامل بها ثأصبح حق الدولة ذات السیادة 

انونیة الاستثماریة لدول آسیا ذلك من خلال ما أقرته اللجنة الق، و یتضح مع الأجانب المقیمین بإقلیمها
طبقا لما تقومبأن مسؤولیة الأجنبي عن دفع الضرائب والرسوم،)1(1961وإفریقیا في دورتها الرابعة سنة 

ویتجسد هذا الحق للدولة من خلال فرض سلطتها في تحدید ، تنص علیه القوانین واللوائح في الدولة
.)2(فیها هذه المبالغالمبالغ الواجب أداؤها و الأغراض التي تصرف

فرض الضرائب على الأجانب  والأموال انطلاق من أن ویؤسس بعض الفقه هذا الحق المخول للدولة في
التزام الأجانب بدفع الضرائب التي تفرضها الدولة یرجع في الواقع إلى أن خضوع الفرد للضریبة لا یقوم 

.)3(لها من الناحیة الاقتصادیةتهنما یقوم على تبعیوإ من الناحیة السیاسیة لهاهذا الفردعلى فكرة تبعیة 
في حین یذهب جانب آخر من الفقه إلى تأسیس هذا الحق بناء على أن الدولة تتحمل أعباء مالیة كبیرة 
في تأدیتها لوظائفها بما فیها ضمان الحمایة والاستقرار للأشخاص والأموال، مما یجعل من واجب هؤلاء 

الضریبة التي تفرضها أداءذلك یصبح بالمساهمة في هذه الأعباء و -أو أجانبمواطنین-الأشخاص 
بالتنصل الدفعالدولة على الأجانب وعلى أموالهم أمرا یشكل التزاما على عاتقهم لا یجوز رفضه أو 

.)4(منه
ب المقررة وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الأعباء الضریبیة التي تفرضها الدولة تشمل كافة الضرائ

ل الاستقطاعات الإجباریة ثالأعباء شبه الضریبیة مالبعضإلیهافي الدولة والضرائب المحلیة، ویضیف
.)5(ل الرسومثالتي تقوم بجبایتها السلطات العامة أو شبه العامة خارج نطاق الضرائب م

المالیة لما لها من دور ولما كانت السیاسات الضریبیة في الدول النامیة بصفة عامة من أهم السیاسات 
في توجیه الاقتصاد الوطني والمساهمة في تمویل المشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة وأداة هامة في تفعیل 
المناخ الاستثماري وتشجیع المستثمرین الأجانب، إلا أنها قد تكون في بعض الوقت عائقا أمام تدفق المال 

ن استثمار أمواله في هذه الدول وقد یرجع ذلك إلى عدة الأجنبي وسببا في تخوف المستثمر الأجنبي م

.112ص نفس المرجع)1(
ــــة ویلتــــزم الأشــــخاص: ویمكــــن تعریــــف الضــــریبة بأنهــــا)2( ــــاري غیــــر عقــــابي تحــــدده الدول ــــون -اقتطــــاع مــــالي إجب الطبیعی

بوظائفهـــا الاقتصــــادیة بأدائـــه للدولــــة بصـــفة نهائیــــة وبـــدون مقابـــل خــــاص وذلـــك تمكینــــا لدولـــة مـــن القیــــام-والمعنویـــون
ـــــــي ـــــــف ف ـــــــة والسیاســـــــیة، راجـــــــع هـــــــذا التعری ـــــــالالمحاســـــــبة الضـــــــریبیة:والاجتماعی ـــــــع، مق ـــــــى موق : منشـــــــور عل

http://www.ssic2002.com/assets/files/pdf/1512.
.410، 411ص،مرجع سابق ذكرهنب،ز في الجنسیة ومركز الأجاالموج: شمس الدین الوكیل/ د:راجع ذلك في)3(
.110ص ،مرجع سابق ذكره،درید محمود على السمرائي/ د: راجع هذا الرأي الفقهي في) 4(
على تحسین تأثیر نظم الحوافز والإعفاءات الضریبیة : میراندا زغلول رزق/ د:لمزید من التفصیل في هذا الشأن راجع) 5(

السنة الخامسة ،438- 437، العددان1994أكتوبر / یولیو،مجلة مصر المعاصرةثمار في مصر، بیئة الاست
.  165ص، القاهرة،والعشرون
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وهي ،مدتها ونوع الضرائب المستحقةو طریقة تحدید الضرائب، وحالات الإعفاء منها :)1(أهمهاأسباب
أسباب تجعل من الضرائب والرسوم والأعباء الضریبیة الأخرى عائقا أمام وفود رأس المال الأجنبي إلى 

:ة إلیه ویمكن تحدید أهم هذه العوائق وإجمالها فیمایليالدول النامیة المحتاج

.الازدواج الضریبي) 01
تعیق المستثمر الأجنبي ورأس ماله الوافد إلى الدول یعتبر الازدواج الضریبي وما ینتج عنه من آثار 

لمال ابین رجال الاقتصاد و یر من المناقشاتثالكأثارتة التي ثالنامیة من ابرز الظواهر الاقتصادیة الحدی
والقانون، ویمكن تعریفه عموما بأنه فرض الضریبة نفسها لأكثر من مرة على المكلف بها وعن الوعاء أو 

مما یعني أننا نكون أمام حالة ازدواج ضریبي ، )2(المال نفسه الخاضع للضریبة وفي المدة الزمنیة ذاتها
:كمایليتوافرت مجموعة من الشروط یمكن تعدادهاإذا

وحدة المدة - 4وحدة المكلف بالضریبة -3وحدة المادة الخاضعة للتكلیف - 2وحدة الضریبة -1
.الزمنیة

الجهة المصدرة له بشكل ثوتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الازدواج الضریبي قد یظهر من حی
ود الإقلیمیة للدولة التي تفرضه داخل الحدالذي ینشأ بتوافر الشروط السابق ذكرها ،)3(محليازدواج داخلي 

تعدد الضرائب على وترجع أسبابه عادة إلى طبیعة النظام الضریبي المتبع من طرف هذه الدولة القائم،
كأن تسن فرض ضریبة عامة على الدخل وضرائب نوعیة على كل فرع من فروع لدخلاالمفروضة على 

.ذات الدخل
الذي یتحقق نتیجة فرض السلطات المالیة التابعة )4(دواج دوليكما یظهر الازدواج الضریبي بصورة از 

بمعنى أن الشخص المكلف بالضریبة ،لدولتین أو أكثر نفس الضریبة على نفس الوعاء ونفس الشخص
یقع ضحیة لتحمل أعباء ضریبتین أو أكثر نتیجة لاختلاف الأسس التي تعتمد علیها الدول المختلفة في 

الحق في الدفع بالامتناع - المكلف بالضریبة- دون أن یكون لهذا الأخیر ،لضریبيتحدید سیاسة نظامها ا
عن تحمل تسدید نفس القیمة الضریبیة على دخل واحد لأكثر من جهة مالیة انطلاق من مبدأ السیادة 

ا والأموال الموجودة في هإقلیمعلى التي تتمتع بها كل دولة على مواطنیها وعلى الأجانب المقیمین
.)5(ختصاصها وحریتها في سن القوانین التي تخدم اقتصادها الوطنيا

.115ص،مرجع سابق ذكرهعصام الدین بسیم،/ د:راجع ذلك في) 1(
ه مقارنة مقال منشور الازدواج الضریبي في الضرائب على الدخل وطرائق تجنبه مع دراسة تطبیقی: سالم الشوابكة/ د) 2(

suniv.snern.nethttp://www.dama:                                                  . على الموقع

. 112ص ،درید محمود علي السمرائي، مرجع سابق ذكره/ د) 3(
.وليوستتركز دراستنا الحالیة على الازدواج الضریبي الد)4(
ومثال ذلك قد یتوفى شخص مقیم في فرنسا عن تركة موجودة في الجزائر وورثته مقیمین في ایطالیـا، حیـث تقـوم فرنسـا ) 5(

فرنســـا بفـــرض ضــــریبة التركـــات علـــى أســــاس أن تشـــریعها الضـــریبي یعتــــد بمـــوطن المـــورث فــــي فـــرض الضـــریبة علــــى 
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وفقا لما أقره -وعلى الرغم من أن الازدواج الضریبي الدولي ینتج عن عمل جائز من الناحیة القانونیة 
إلا أن معاییر تحدید وتنظیمه وتطبیقه تختلف من دولة لأخرى ولعل هذا الاختلاف هو -القانون الدولي

ابة عائق هام لانتقال ثالعوامل التي جعلت من السیاسة الضریبیة المطبقة في دولة معینة بمأحد أهم
في يكسبب رئیس)1(ذلك أن اختلاف هذه المعاییر أرجعه البعض، رؤوس الأموال والخدمات بین الدول

الدولة عند ن ذلك أ، تنازع قوانین الضرائب في أكثر من دولة واحدة بالنسبة للشخص نفسه والمال نفسه
قد تعتمد على معیار الجنسیة أو معیار الإقامة والتوطن تحدید الوعاء الضریبي الخاضع للضریبة الوطنیة

.)2(أو معیار المال أو مصدر الدخل
الدولة التي تنتهج ضمن نظامها المالي سیاسة الازدواج الضریبي على وعي كامل وعلم بما تخلفه هذه و 

إلیها،لأجانب من عرقلة سیر لدفع الاستثمارات الأجنبیة لخاصة بالنسبة السیاسة في فرض الضرائب
و ما یخلفه ن كانت من الدول النامیةذه الاستثمارات الوافدة لاسیما واوحرمانها من المزایا التي تجلبها ه

جه عن الضریبي تتزدواجالارورة أن كل الدول المتبعة لنظام إلا أن ذلك لا یعني بالض،ةآثار سلبیمن 
.قصد لتطبیقه وفرضه على الأفراد

فقد یتعمد المشرع إقراره مبدأ الازدواج الضریبي ضمن التشریعات الضریبیة للدولة عن قصد ونیة ونطلق 
لتحقیق أهداف أو أغراض مختلفة كزیادة حصیلة الضرائب أو ،علیه بحالة الازدواج الضریبي المقصود

لتحقیق مصالح اجتماعیة أو اقتصادیة معینة أو السعي إلى أو للتمییز بین المداخیل تبعا لمصادرها
وذلك بفرض بعض الضرائب على بعض الفئات المكلفین أو ،تطبیق نظام عدالة توزیع العبىء الضریبي

علاوة على الضرائب التي تفرض على جمیع المكلفین وهو في غالب ،ذوي دخول معینة دون غیرهم
.ارتفاع المداخیل وزیادة إیرادات الدولةالأحیان یكون مقصودا للحد من

نهـا الدولـة محـل تواجـد التركـة، وتفـرض ایطالیـا أیضـا التركات، وتقوم الجزائر كدولة ثانیـة بفـرض الضـریبة علـى أسـاس أ
.  ضریبة على أساس محل إقامة الورثة

.سالم الشوابكة، مرجع سابق ذكره/ د)1(
هـو المعیــار الــذي تتبعـه الدولــة فــي فــرض الضـرائب علــى جمیــع رعایاهـا الــذین تــربطهم بالدولــة : یقصـد بمعیــار الجنســیة)2(

بطــة الجنســیة التــي تقــرر حقوقــا للأفــراد وتفــرض علــیهم واجبــات مــن أبرزهــا أداء الضــریبة رابطــة سیاســیة وقانونیــة وهــي را
.بغض النظر عن مواقع أموالهم أو مصدرها ویطلق على هذا المعیار بمبدأ التبعیة السیاسیة

فـرض الضـریبة أما معیار الإقامة أو التوطن والمعروف بمبدأ التبعیة الاجتماعیة فهو معیار تتبعه الدولة على أسـاس-
على جمیع المداخیل التي تؤول إلى الأشخاص الذین اتخذوا من الدولة محلا لإقامتهم لفتـرة مـن الـزمن جعلـتهم یشـعرون 

.بالولاء لهذه الدولة حتى وان كانوا لا یتمتعون بجنسیتها
فـرض جمیـع أنـواع الضـرائب یقصد به إقـرار حـق الدولـة فـي فومعیار موقع المال والمعروف بمبدأ التبعیة الاقتصادیة -

على جمیع المداخیل التي تنشأ في إقلیمها وعلى الأفراد الذین تربطهم بالدولة رابطة اقتصادیة بمعنى مزاولتهم لأنشطتهم 
. واستثماراتهم داخل الدولة بصرف النظر عن جنسیتهم ومحل إقامتهم

.        سالم الشوابكة، نفس المرجع/ د:، و كذا116ص،مرجع سابق ذكره،عصام الدین بسیم/د: راجع ذلك في
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المقصود فهو الحالة الغالبة في معظم الدول ویقصد به ذلك الازدواج الذي رالازدواج الضریبي غیاأم
تجاه كل دولة إلى تنظیم تشریعاتها الضریبیة ادون أن تتجه نیة المشرع إلى إحداثه ویظهر نتیجة ثیحد

، وقد یرجع سبب الأخرىللتشریعات الضریبیة في الدول مراعاةدون بالشكل الذي یحقق مصالحها من 
حدوث الازدواج الضریبي في هذه الحالة إلى نتیجة ممارسات هیئات مختلفة لسلطاتها في فرض الضرائب 

الازدواج الأحیاننفسه، وهو ما یرتب ازدواج ضریبي دولي، ومع ذلك قد یحدث في بعض الإقلیمعلى 
.)1(القانونیة التي تقوم علیها النظم الضریبیة لمجموعة من الدولالأسسرغم تشابه 

كان إذافي هذا الصدد إلى أن ظاهرة الازدواج الضریبي یمكن مكافحتها و الحد منها الإشارةوتجدر 
الازدواج محلي، نظرا لوجود سلطة علیا یمكنها منع الازدواج عن طریق فرض القواعد اللازمة لمنعه، في 

:التالیینالأسلوبیناحد إتباعالدولة سوى أمامحالة الازدواج الدولي و لیس أمامذلك حین یتعذر
الاقتصار في فرض الضرائب على النشاط الاقتصادي الممارس داخل الدولة وعدم الالتفات إلى /1

.الأصلیةالمواطنین الذین انقطعت صلتهم بدولتهم 
التي الأموالالتي یتم من خلالها تحدید مصادر المداخیل و تشجیع إبرام المعاهدات الدولیة والجماعیة/ 2

.)2(تخضع للضریبة في كل دولة من الدول الموقعة على المعاهدة أو الاتفاق

.التمییز وعدم التساوي في فرض الضرائب) 02
والتشریعات التي النامیة منها حق وحریة سن القوانینالدولاكتسبت الدول التي تتمتع بالسیادة لاسیما

تساهم في تنمیتها الاقتصادیة وتعزز مكانتها الدولیة الاقتصادیة حتى وان كانت التشریعات تنص في 
نه لا یوجد في قواعد القانون الدولي ما املة الأجانب عن المواطنین، ذلك أمضمونها على التمییز في مع

.ه مخالفا لمبادئ القانون الدولي العامةیشیر إلى تقیید حریة الدولة في هذا الشأن إلا ما كان من
یقصد بالتمییز في فرض الضرائب هو قیام الدولة أو السلطة المختصة بفرض ضرائب عامة وموحدة و

على الأجانب المتساوین في المراكز بقدر یفوق تلك المفروضة على المواطنین دون أن یشكل ذلك خرقا 
.)3(الدوليالقانون لقواعد 

وذلك بفرض أو إقرار مبدأ التمییز في ،لا تعمد الدول إلى اعتماد هذه السیاسة الضریبیةوعلى العموم 
فرض الضرائب بین الأجانب المستثمر بشكل ملفت وظاهر، إلا أن ذلك لا ینفي ممارسة بعض الدول 

فرض وتظهر صور التمییز في ، لهذه السیاسة تجاه الأجانب المتعاملین معها أو المقیمین على إقلیمها
وفرضها على أرباح الضریبة على الأجانب في عدة حالات كأن تلجأ الدولة إلى الضرائب التصاعدیة 

.سالم الشوابكة، نفس المرجع/د: راجع ذلك في)1(
.سیتم التطرق إلى هذین الأسلوبین عند دراسة ضمانات الاستثمار الأجنبي)2(
.121ص ،عصام الدین بسیم، مرجع سابق ذكره/ د: راجع ذلك في)3(
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على فترات طویلة إلى اعتراض المنتجین عن زیادة إنتاجهم حتى لا تخضع مشروعات، مما قد یؤديال
.)1(سیؤدي إلى انخفاض أرباحهموهو ماهذه الزیادة لضریبة تصاعدیة مرتفعة، 

والمواطنین ولكن بطریقة مستترة وغیر تظهر صورة التمییز في فرض الضرائب بین الأجانب قدكما
كقیام الدولة العاجزة عن تمویل المشروعات الضخمة ولا تملك رأس المال القادر على تأسیسها إلا ،ظاهرة

قوم بفرض ضرائب تذلك معو ،لدى العناصر الأجنبیة لندرة رأس المال المتوافر لدى العناصر الوطنیة
فتعتمد سیاسة امارات الأجنبیة في هذه المجالات رغم علمها بظروف حاجتها لهثمرتفعة على الاست

تبدو الضریبة في مظهرها عامة وموحدة على الوطنیین والأجانب، إلا أن حقیقة أین ،التمییز المستتر
مواطنین أعباء ضریبیة مرتفعة على ل الأجانب المستثمرین وحدهم دون الحمالأمر تكون غیر ذلك، مما ی
.)2(استثماراتهم في هذه المجالات

وأیا كانت الصورة التي تظهر فیها حالة أو مبدأ التمییز في فرض الضریبة بین الأجانب والوطنیین فإن 
هذه السیاسة المتبعة من طرف بعض الدول في معاملة المستثمرین الأجانب تشكل عائقا في وجه 

.ضمن تشریعاتها مثل هذا التمییزتجنبي مهما كانت الفائدة التي تجنیها الدولة التي تالاستثمار الأ

.الرقابة على الصرف الأجنبي والتحویلات النقدیة: ثانیا
إن إیجاد بیئة اقتصادیة متجددة ومستقرة لمستقبل الدول النامیة ونموها یتطلب إیجاد نظام مالي شامل 

منافسة ومتفتح على العالم وذلك بتشجیع الاستثمار الأجنبي والوصول إلى تحقیق ومتكامل وقادر على ال
.ثقة الفرد والمجتمع

العولمة المالیة ازدادت معها حركة التدفقات المالیة للدول النامیة وبشكل غیر متكافئ، ع تزاید عملیاتمو 
ار الكلي والتنمیة وسلامة الاستقر مست-في كثیر من هذه الدول-عن نتائج وأثار سلبیة أسفرمما 

.)3(الأوضاع الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة لها
وهو الأمر الذي یستدعي الدول النامیة رغم حاجتها للاستثمار الأجنبي فرض سیاسة رقابیة على 

رغم أن ،التحركات المالیة بما فیها عملیات الصرف الأجنبي والتحویلات النقدیة التي تحدث في إقلیمها
سیخلف قیود وعرقلة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبیة التي تتطلب عادة حریة أكثر في سیاسة ذلك 

.الصرف والتحویل النقدي
نظام یهدف إلى فرض رقابة على بأنها،أو تنظیم التحویل النقديوتعرف الرقابة على الصرف الأجنبي 

الأموالسیاسة موسعة لحمایة إطارفي بین دولتین الأموالكل العملیات التي یمكن أن تؤدي إلى تحرك 

، ولمزیـد مـن التفصـیل فـي موضـوع الضـرائب التصـاعدیة 115بق ذكـره، ص مرجـع سـا،درید محمود علـي السـمرائي/ د)1(
.مرجع سابق ذكرهسالم الشوابكة، / د: راجع

.121ص ،مرجع سابق ذكرهعصام الدین بسیم، / د)2(
مرجـع عولمـة الأسـواق المالیـة وأثرهـا علـى تنمیـة الـدول النامیـة مـع الإشـارة إلـى السـوق الكـویتي، : احمد منیر النجـار/ د)3(

.سابق ذكره
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من خلال السعي و الحفاظ على توازن میزان المدفوعات، كما تسمح للسلطات العامة في كل دولة بمراقبة 
سیطرة الحكومة على النقد أنهاأو ،)1(الأموالو اللوائح الخاصة بعملیات تحویل الأنظمةو رصد جمیع 

حكومة في حریة سوق تحویل عملة معینة إلى عملة دولة أخرى ذلك أن أي تدخل من جانب الالأجنبي ،
.)2(یعد رقابة عل الصرف

أولىهي من الأموالوعلى الرغم من شیوع نظریة تحریر الاقتصاد التي تعتبر حریة تدفق رؤوس 
إلا أن هذه،به اتفاقیة الصندوق الدوليتلاسیما أمام ما جاءمقومات هذا التحریر ومقدمة منطقیة له 

ها على أساس أن حق تحویل الأموال یتعارض مع فالنظریة لاقت جانبا من المعارضة التي أقرت موق
لا تتحقق المزایا المفترضة من الاستثمار الأجنبي لاسیما إذا كان للمستثمر ثمصلحة البلد المضیف حی

ك البلد الأجنبي ضمانة من الانسحاب كیفما یشاء ووقت ما یشاء، مما سیؤثر على اقتصاد ذل
.)3(المضیف

وتستمد الدولة حقها في فرض هذا النوع من الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة والتحكم في حركة الأموال 
إلى المبدأ العام المطبق والمعترف به دولیا والقاضي باختصاص الدولة الشامل بتنظیم ،والصرف الأجنبي

یحد من هذه السلطة صفة السیادة المعترف بها دولیا ولا من اشؤونها النقدیة والسیطرة على نقدها انطلاق
سوى التزاماتها الدولیة التعاقدیة أو الدفع بتعسفها في استعمال هذا الحق والذي تسأل علیه في حالة ثبوته 

.كخطأ دولي
وتجسد دور القضاء في الدول عموما بإقرار هذا الحق وذلك بالاعتراف بقوانین الرقابة على الصرف 

أین قضت المحكمة العلیا بانجلترا في إحدى القضایا المعروضة علیها بأنه ،الأخرىلأجنبي في الدول ا
ا یكون قانون الدولة الأجنبیة هو القانون الصحیح میجب الاعتراف بالرقابة على الصرف الأجنبي عند«

نون قد صدر لحمایة للعقد أو تكون المنقولات موجودة داخل اختصاصها الإقلیمي، بشرط أن یكون القا
.)4(»اقتصادها وبالتالي یجب الاعتراف به

تنظیم حركة النصوص التيللدول عموما بحقها في تشریعلاعتراف الدولي والإقرار القضائيااوأمام هذ
ممارسة هذه الرقابة فيالصرف الأجنبي فیها وكذا ممارسة الرقابة علیها، إلا أن موقف الدول یختلف 

فمن الدول من تأخذ بحریة التعامل على الصرف ،لأجنبي بین میسر ومشدد في فرضهاعلى الصرف ا
في حین تتبع دول أخرى سیاسة رقابة جد دقیقة وفعالة على كل المعاملات المتعلقة بالصرف ،الأجنبي

یحصل على عملات أجنبیة من منن تلزم كلددة ومقیدة كأالأجنبي وذلك بوضع وفرض شروط مح
.یقوم ببیعها للسلطات الرسمیة مقابل عملة وطنیةالخارج أن 

(1) Michel Menjuq: Droit International et Européen des Sociétés, Montchrestien2001, p20.
.138عصام الدین بسیم، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع هذا التعریف موجود في) 2(
.234مرجع سابق ذكره، ص ، لمیاء متولي یوسف مرسي) 3(
Helbert: راجع قضیة) 4( W.A.G.G and co.L.T.D. .منشورة في :

high court of justice (chancery division) 8dec 1955int.law rep.vol 22 p481.
.140نفس المرجع، ص ،عصام الدین بسیم/ د:نقلا عن
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الأجنبي فإن الدولة عموما صرفر التي تظهر فیها الرقابة على المهما تعددت واختلفت الأشكال والصو و 
الوصول إلى معینة و مختلفة تتجسد على وجه الخصوص في أهدافتسعى من خلالها إلى تحقیق

الدولة لسیاسة الرقابة على الصرف إلا أن ذلك لا یعني أن انتهاج،)1(الایجابیة لهذه الرقابةالآثارتحقیق 
دائما، بل أن هذه الرقابة تظهر في العدید من الحالات كعائق في ةایجابییحمل في طیاته أثارا الأجنبي 

ة والتي تتعارض مع مصلح،وجه المستثمر الأجنبي أمام القیود القانونیة القاسیة والمتشددة التي تفرضها
أو تحویل ،المستثمر الأجنبي واهتماماته إذا ما قرر سحب أصوله وأرباحه والعودة إلى وطنه الأصلي

بالقیود ، فیصطدم التعویضات المقررة له أو المرتبات المدفوعة للموظفین الأجانب بعملة قابلة للتحویل
ویشكل عائقا أمام وفود رؤوس - المستثمر الأجنبي- الدولة، مما یولد أثرا سلبیا لدیهالتي تفرضها هذه

. الأموال الأجنبیة مستقبلا لهذه الدول
التي مست الجهاز المصرفي فقد اقر ضمن تشریعاته الإصلاحاتشیا مع اوتم،لاثفالمشرع الجزائري م

باستفادة المستثمر الأجنبي من تحویل رأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه وذلك بواسطة بنك 
.)2(الجزائر

اتفاقیة الاستعداد الائتماني مع 1994الجزائر أمضت في سنة أنتجدر الإشارة في هذا الصدد إلىو
طریقصندوق النقد الدولي الذي فرض علیها شروطا قاسیة منها تحریر التجارة الخارجیة عن

.)3(الأدنىتخفیض سعر الصرف وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبي، أو تقلیصها إلى الحد 
حد النماذج التي سعت إلى فرض تسهیلات قانونیة لرأس المال الأجنبي على ري أالتشریع الجزائیعتبر و 

وتیسیرات غرار التشریعات المقارنة كالتشریع المصري، والأردني، والیمني والسوري التي أقرت ضمانات
.واليمهمة لتشجیع الاستثمار الأجنبي وهو ما سنحاول بحثه ودراسته في المطلب الم

حمایة میزان المدفوعات الوطنیة وذلك عـن .1: فقد یكون من أهداف فرض الدولة الرقابة على الصرف الأجنبي مایلي)1(
حمایــة المعــدلات النقدیــة .2طریــق الحــد مــن الطلــب علــى الصــرف الأجنبــي والاســتخدام الأمثــل للنقــد الأجنبــي المتــاح، 

تــدعیم الصــناعات الوطنیـة وذلــك عــن طریــق تقییــد الـواردات التــي تنــافس الصــناعات المحلیــة، .3وتحاشـي التضــخمات، 
:راجع ذلك في.الاستقرار النقدي والتقلیل من طلب الدولة على الصرف الأجنبيالاحتفاظ على. 4

.144،145ص نفس المرجع،،عصام الدین بسیم/ د
التي تنص في الجزائرالمتعلق بتطویر الاستثمار2001/ أوت/20: المؤرخ في03-01من الأمر 31: راجع المادة) 2(

عملة صعبة حرة التحویل یسعرها من مساهمة من رأس المال  بواسطة انطلاقتستفید الاستثمارات المنجزة ا«:على
بنك الجزائر بانتظام ویتحقق من استیرادها قانونا، من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه كما 

هذا المبلغ اكبر من یشمل هذا الضمان المداخیل الحقیقة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى وان كان 
»الرأسمال المستثمر في البدایة

النظام المصرفي الجزائري في مواجهة :الطیب یاسین/ د: لمزید من التفصیل حول السیاسة المصرفیة في الجزائر راجع)3(
: مقال منشور على الموقع،تحدیات العولمة المالیة

http://crweb.luedld.net/rc3/05-ALG % 20 Tayb yacine -A-ok.pdf.
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.يالمزایا والضمانات القانونیة المكفولة للاستثمار الأجنب: الثانيالمطلب

أمام فتح أبواب ومجالات الاستثمار برحو تشجیع الاستثماحالیا توجها متنامیا نشهد المجتمع الدولي 
ة وحمایة خاصة لهذهلى تنظیم معاملوذلك بالعمل ع،الدولي نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبیةالتسابق 

الاستثمارات عن طریق وضع مجموعة من القواعد القانونیة التي تراها كفیلة في اجتذاب رأس المال 
.الأجنبي ورقابته

وقد حاول البعض صیاغة مفهوم لنظام الضمانات و الحمایة الاتفاقیة للاستثمارات الأجنبیة على أساس 
دولي كما القانون الداخلي التي تعمل على منع المخاطر و القانون المبادئانه مجموعة من قواعد و 

الغیر مشروعة التي تهدد تواجد و اتساق هذه الأعمالالأضرار عن الاستثمارات و معاقبة و قمع كل 
.)1(الاستثمارات

ذلك أن الدولة التي تسعى إلى تنمیة اقتصادها الوطني عن طریق اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة لیس 
ولن ،ها من سبیل سوى العمل على تهیئة المناخ الملائم لطبیعة ونوعیة الاستثمار المراد استقطابهأمام

یتأتى لها ذلك إلا بوجود نظام قانوني متطور في هذه الدولة المضیفة الذي من شأنه إرساء الأسس 
طریق إصدار والقواعد التي تضمن تدفق الاستثمارات بشكل یحافظ على المصلحة الوطنیة للدولة عن

تضمن بموجبها ،الأجانبتشریعات خاصة تتضمن قدرا كافیا من الحوافز والضمانات للمستثمرین 
.المرجوةتشجیعهم على القیام بالمشاریع الاستثماریة التي تحقق تنمیتها الاقتصادیة 

یمكن أن تكون وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المزایا المقررة في التشریع الداخلي للاستثمار لا
أحكامبالتالي خروجا عن إلغاؤهافي ذاتها التزاما دولیا على عاتق الدولة التي أصدرت التشریع ولا یعتبر 

.)2(القانون الدولي المتعلقة باحترام التعهدات الولیة
یة لم نقل كل الدول النامیة في الهدف الأساسي من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبإنورغم اشتراك معظم 

إلا أن الضمانات والحوافز التي تقرها لضمان الاستثمارات الأجنبیة ،وهو تحقیق التنمیة الاقتصادیة فیها
تختلف من دولة لأخرى من حیث طبیعة ونوعیة هذه الضمانات ونسبتها التي تتراوح بین الزیادة والنقصان 

وبحسب ،هذه الاستثماراتوبحسب حاجة كل واحدة منها إلى،بحسب الظروف الاقتصادیة لكل دولة
.)3(الاستثمارات الأجنبیةخلالمن االأهداف البعیدة والقریبة التي ترمي إلى تحقیقه

(1) Adel Hamid Abed: Les Garanties De L'investissement Etranger En Tunisie;ou va les
sources du droit de l'investissement? Article publier dans; ou va le droit
d'investissement,op.cit, p 128.
Et voir aussi: Zalmai Haquani & Philippe Saunier & Béatrice Majza: Droit International
Economique, Ellipses 2006, p 92.

نظرة انتقادیه للسیاسة التشریعیة المصریة في مجال الاستثمار ونقـل التكنولوجیـا، مرجـع سـابق : أبو العلا علي أبو العلا)2(
.342ذكره، ص

بعض الدول من وراء استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة إلى مجـرد الاسـتفادة مـن خبـرات وكفـاءة الیـد العاملـة فقد تهدف )3(
الأجنبیة، فتعمل على الاستعانة وجذب الاستثمارات الأجنبیة وما تحمله مـن تقنیـات متطـورة للاسـتفادة منهـا وتلقینهـا للیـد 
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اتجاهات القوانین المقارنة في الاتفاق على أهمیة الاستثمار الأجنبي وتحدید هذا الأساس اختلفت وعلى
دأ منح وتخصیص هذه الاستثمارات بین مشجع ومعارض لمب،المقدار المناسب للضمانات الممنوحة له

منهم إلى القول بإلزامیة تخصیص المستثمر الأجنبيأین ذهب البعض،)1(بضمانات استثنائیة مقننة
كأن تتعهد له الدولة بعدم سریان التعدیلات التي ،بنصوص استثنائیة تضمن له امتیازات وحوافز خاصة

المنفردة إلى تعدیل الاتفاق بإرادتهاهد له بعدم لجوءها أو أن تتع،تطرأ على تشریعاته إلا إذا طلب ذلك
."الأجنبيالمستثمر "المبرم بینها وبینه 

بأن الاعتبارات مفي حین ینفي اتجاه آخر هذه الاستثناءات الخاصة على المستثمر الأجنبي إیمانا منه
تجاه بفرض قیود قانونیة وبالتالي ینادي أصحاب هذا الا،الوطنیة تسمو على مزایا الاستثمار الأجنبي

الأجنبي تجعله في مركز أفضل من المستثمر رعلى الاستثمار الأجنبي وعدم منح معاملة ممیزة للمستثم
الوطني، وهو اتجاه في نظرنا مقید جدا ولن تكون الدول التي تنتهجه أو تأخذ به في تشریعاتها ذات إقبال 

اسیاتها وظروفها مجالات ضیقة ومتفق على أسفیكون في حدود و ث من المستثمر الأجنبي وان حد
نه لا یمكن تصور قیام أو نمو استثمار أجنبي في ظل ما یتبناه هذا الاتجاه من ذلك أ،باتفاق خاص

.قیود
ومهما اختلفت مواقف الدول النامیة في التعامل مع الضمانات الممنوحة للمال الأجنبي الوافد إلیها، إلا أن 

رج في تقریرها هذه الضمانات القانونیة عن ضمان حقوق المستثمر الأجنبي وحمایة معظم تشریعاتها لا تخ
رأس ماله وأرباحه وحقه في تحویلها خارج الدولة المضیفة وحقه في عدم تأمیمها أو نزع ملكیتها إلا 

:فیمایليوهي ضمانات وحوافز سنتولى دراستها عادللمصلحة عامة ومقابل تعویض 

.المقابلة لنزع الملكیةالضمانات: 1الفرع

وحیازة الأموال سیادة بالحریة الكاملة في تنظیم ملكیةلاعتراف القانون الدولي لكل دولة ذاتنتیجة
كانت طبیعتها دون أن تقرر مسؤولیة وكذا بحقها في نزع ملكیة الأجانب مهمابصفة عامة داخل إقلیمها

فهو حق مقید بشروط ،)2(للبعضیتراءىمطلقا كما ل، إلا أن هذا الحق لیسالدولة عن هذا العمهذه

ــة أخــرى مــن ــة الوطنیــة، كمــا قــد یكــون الهــدف لدول الاســتثمارات الأجنبیــة تطــویر منــاطق معینــة مــن إقلیمهــا دون العامل
. الأخرى أو زیادة فرص العمل أو تحسین میزان المدفوعات 

. 136درید محمود علي السمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذه الاتجاهات في)1(
ط و نـزع الملكیـة المطلـق دون تقییـده بشـر رللاسـتثمارات الأجنبیـة اعتمـدت مبـدأ حظـعلـى أن بعـض التشـریعات المنظمـة)2(

ضــمن قــانون وذلــك بــالنص صــراحة،وتشــجیعه علــى الاســتثماربهــدف الزیــادة فــي طمأنــة المســتثمر الأجنبــيةمحــدد
الوسـیلة فـي التعامـل وهذه،ر الأجنبي وعدم إجازتهمستثمالالمطلق لأي إجراء من إجراءات نزع ملكیةرحظبالالاستثمار

الأجنبـي إلــى وحـافزا مهمـا لزیــادة تـدفق رأس المــالر حسـب التشـریعات التــي تتبناهـا عــاملاتبــتعلملكیـةمـع إجـراء نــزع ا
التشـریعات فـي تقریـر ضـمان هـذا فـي حظـر نـزع الملكیـة فیهـا مبالغـة مـن طـرفهـذه الطریقـةنـرى أنأننـاغیـرالدولـة،

قواعـد القـانون الـدولي زل الدولـة عـن حـق أقرتـه لهـالا یعنـي تنـاذلك أن تشجیع الاسـتثمار الأجنبـي،الاستثمارالنمط من
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للمال الذي قید حق الدولة في أخذ الملكیة الخاصة، )1(الدوليجرى به العمل معینة ومقررة وفقا لما
:يوهالأجنبي بقیود وبشروط محددة عموما

.معمول بها قانوناوطبقا للإجراءات الیكون الإجراء قد اتخذ للمنفعة العامةأن.1

.لا ینطوي الإجراء على حالة تمییزأن.2

.المناسبیكون الإجراء مصحوبا بالنص على التعویضأن.3
:فیمایلياعلى حدوسنحاول شرح كل شرط من هذه الشروط

.ةعاممصلحةلا یكون نزع الملكیة لتحقیق أن:أولا
الإنسان من نه لا یجوز أن یحرمأالقانون الدولي فقهاء المقرر والمصادق علیه تقریبا كإجماع لدىمن

میدان القانون الداخلي إلى میدان عة العامة، وقد سرى هذا المبدأ منفالمنملكیته إلا إذا تطلبت ذلك
على تبدید مخاوف باعثا ومساعدایعدإقرار مثل هذا المبدأذلك أن ،)2(یاالدولي وأصبح عرفا دولالقانون

.هاستثمار أموالالذي یواجهه وهو بصدد )3(بخصوص خطر نزع الملكیةلأجنبيوشكوك المستثمر ا
على ضرورة توافر شرط المصلحة في الاتفاق-معظمها- الفقه الدولي والقوانین الداخلیةحاداتورغم

، إلا أن الملفت للنظر و الانتباه انه لم یرد أي لإضفاء صفة الشرعیة على إجراء نزع الملكیةالعامة
یمكن من"الداخليوالدولي"المصدرین القانونینأو تحدید لمعنى المصلحة العامة ضمن هاذینعریفت

التي لا تعد مصلحة یرها من الحالاتغحالة المصلحة العامة و خلاله تحدید معاییر وأسس التمییز بین
أن هذا الرأي انتقد لاإ،یكون بقصد تحقیق هدف عامأن البعض یرى أن إجراء نزع الملكیة قدذلك،عامة

المضیفة في اتخاذ الإجراءات وإصدارالهدف العام یمنح اتساعا لحریة الدولةواستبعد على أساس أن
العام عن الآثار الهدفر في ذات الوقت مصطلحبعیو ،الإنمائیةالتشریعات اللازمة لتحقیق أهدافها

القــانون الــدولي الخــاص :عثمــانناصــر عثمــان محمــد/د:فــيذلــكراجــع.مــن مظــاهر ســیادتهاللتعبیــر عــن مظهــر
232.ص،2009، دار النهضة العربیة،بالجنسیة ومركز الأجان،الكتاب الأول،المصري

بالسـیادة الدائمـة علـى الخـاص1962الصـادر سـنة(1803)المتحـدة فـي قرارهـا رقـمللأمـمفقـد أعلنـت الجمعیـة العامـة) 1(
تتعلق بالمنفعة العامـة أو الأمـن العـامالملكیة أو الاستیلاء یجب إرجاعه لأسبابالتأمیم أو نزع«:بأنالموارد الطبیعیة

في مثل ویجب،الوطنیة أو الأجنبيمحضة،على المصالح الخاصة أو الفردیة الأو المصلحة الوطنیة المعترف بتغلیبها
للقـانوناالمتخـذة لهـذه الإجـراءات وطبقـمناسـب طبقـا للقواعـد النافـذة فـي الدولـةهـذه الحـالات أن یـدفع للمالـك تعـویض

261.ص، رجع سابق ذكرهم،عصام الدین بسیم/د:كراجع في ذل.»الدولي

.222ه، صلمیاء متولي یوسف مرسي، مرجع سابق ذكر / د)2(
المستثمر الأجنبي من ممتلكاته أو أموالهالصدد كل عمل أو إجراء یؤدي إلى تجریدیقصد بنزع الملكیة في هذا3)(

الملكیة أو التأمیم أو أي إجراء بالمصادرة أو فرض الحراسة علیها أو نزعمحل الاستثمار وینطوي ذلك أن یكون
.178ص،مرجع سابق ذكره،عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/د: لك فيراجع ذ.ذلك ولو بطرق غیر مباشریؤدي إلى
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حسبهم یعبر عن المضمون بفهوالعامةمنفعةالفي حین فإن مصطلح،النازع للملكیةالجانبیة للإجراء
.)1(الحقیقي للتصرف

الملكیة إلى مضمون محدد لإضفاء الشرعیة على إجراء نزعیرجع هذا الاختلاف والتباین في تحدیدوقد
العامة المرجوة والمشروطة وجود اتفاق فقهي حول تعریف محدد لمصلحةخلو القانون الدولي وعدم

ما عبرت عنه محكمة المطالبات الأمریكیةوهو،ملكیة المستثمر الأجنبي وأموالهنزع لتطبیق إجراء
الذي-شرط المصلحة العامةلالتعریف الدقیق أن«:بقولها1987سنة(Amoco)قضیةيالإیرانیة ف

.)2(»متفق علیه في القانون الدوليغیر-ایعد من خلاله إجراء التأمیم مشروع
العامة من خلال والشروط القانونیة لقیام شرط المصلحةاستنباط بعض التعاریفأن البعض استطاعإلا

إحدى الأحكام القضائیة أن شرطفجاء في،التي تعرضت لمناقشة هذا الشرطبعض الأحكام القضائیة
هو تحقیق إجراء تأمیم مشروع استثماري أو مصادرتهالعامة یعد متوافرا إذا كان الباعث علىالمصلحة

.)3(المواطنینلرئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو لأحدلحة للدولة ولیس لمصلحة فردیةمص
المصلحة العامة كشرط واقف المقارنة والتنظیمات الدولیة لشرطوعلى الرغم من إقرار معظم القوانین

منها قد أن البعض إلا، )4(الاستثماریةنزع ملكیة المستثمر الأجنبي ومشروعاتهعلى صحة ومشروعیة
الفقه سبب ذلك إلى صعوبة ویرجع جانب من،النص على باقي الشروطخلت من هذا الشرط واقتصرت

إذا لم تبین الدولة المضیفة في قرارهاالشرط من عدمه في إجراء نزع الملكیة لاسیماإثبات وجود هذا
من هذا تضررمالىادعأو،لها اتخذت هذا القرارمن أجالمتضمن نزع الملكیة الأهداف العامة التي

.)5(فعن الاعتدال والإنصاالإجراء أنه تم بطریقة مجحفة وبعیدة
یحقق یمكن من خلالها الحكم على أن تصرف الدولةلعدم وضع حدود موضوعیة لهذا القید حتىونظرا

لى من عدمها إعلى ترك مسألة تقدیر توافر المصلحة العامة، اتجه العمل الدوليمصلحة عامة أم لا

.223ص،مرجع سابق ذكره،يـي مرسـمتوللمیاء/د:راجع في ذلك1)(
.128ص ،مرجع سابق ذكره،حسن ملحمعلي/د:هذا الحكم مذكور في2)(
ادرة ـــــر مصـإثـاـدة وكوبــلولایــات المتحـبـین ا1929سـنةWalter Fletcher Smithورد هـذا التعریـف فــي دعـوى) 3(

راجـع ذلـكالجنسـیة وإحالـة ملكیتهـا إلـى شـركة خاصـة،الأمریكـي"Mr. Smith"للمقـیمة ملكیـة ارضــــة الكوبیـــالحكوم
.100ص ،سابق ذكرهمرجععلي، غسان علي/د:في

لاعتبـارات الصـالح العـام وبقـانون التـأمیم إلالا یجـوز«مـن الدسـتور أنـه35 :ةالمـادكالمشرع المصري الذي نـص فـي) 4(
.»لتعویض عادوبمقابل

منـه علـى 25الملكیـة بموجـب المـادةنـزع جـواز عـدمعلـى 1995لسـنة16قـانون تشـجیع الاسـتثمار الأردنـي رقـمنـصكمـا
المصـلحةتضـیاتلمقإجـراءات تـؤدي إلـى ذلـك إلا باسـتملاكهلأيإخضـاعهیجـوز نـزع ملكیـة أي مشـروع أو لا«:مـایلي
علـى ذكـر الإشـارة إلـى أن المشـرع الجزائـري لـم یـأتيفـي حـین تجـدر، »دفـع التعـویض العـادل للمسـتثمرشـریطةالعامـة

العـادل والمنصـف المترتـب علـى تشـجیع الاسـتثمار واكتفـى بـإقرار حـق التعـویضمصـطلح المصـلحة العامـة ضـمن قـانون
.منه16المصادرة ضمن مقتضیات المادةإجراء

.225، ص مرجع سابق ذكره ، یوسفلمیاء متولي/ د5)(
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الوحید یخول للدولة المؤممة أن تكون هي الحكموإقرارا لمبدأ السیادة الإقلیمیة الذية اعتماداعنیالدولة الم
.)1(على تصرفاتها

لشرعیة أن یجعل من شرط المصلحة العامة ملزماأن هناك جانب من الفقه یرى أن لا احد یستطیععلى
بتبریرها أو تبیان الهدف من تي تصدرها الدولة غیر ملزمةالقرارات العلى أساس أن،إجراء نزع الملكیة

محقق رقابة على الدولة لتحدید أي قراراتهاحسب أصحاب هذا الاتجاه لا یمكن تصور وجودورائها لأنه
.)2(للمصلحة العامة من عدمها

شرط في الالمصلحة العامة من مؤید ومعارض بدور هذاكان موقف التشریعات المقارنة من شرطوأیا
والدولیة في ذلك یبقى لهذا وتباین المواقف الفقهیة،الملكیة من عدمهإضفاء الشرعیة على إجراء نزع

والمستثمر الأجنبي من خلال ما في تكریس الثقة بین الدولة المضیفةوالاقتصادیةالأهمیة القانونیةالشرط
الشرط من حمایة للمال الأجنبيیؤمنه هذا

.یزیزع الملكیة دون تمیتم نأن:ثانیا

في تنظیم السیادة حقهاذاتالدولي التي أقرت للدول الشراح أن قواعد القانونمعظم الفقه واستقر
نفسوهيالمختلفة داخل إقلیمها، واستثمارها في القطاعات الاقتصادیةملكیة الأجانب للأموال وحیازتها

تحترم لإجراءات نزع الملكیة بكافة صورها أنمباشرتهاعندفرضت على هذه الدولةالتيالقانونیةالقواعد
.)3(الأجانب والمواطنینمبدأ المساواة وعدم التمییز بین

ملكیة المستثمر الأجنبي دون بأنه أخذ-في مجال الملكیة- هذا الأساس یمكن تعریف التمییزعلىو
.)4(أخرىلذین یحملون جنسیات الأجانب االإجراء على الوطنیین أو المستثمرینالقیام بنفس

الأجنبي، لظاهرة التمییز في نزع ملكیة المستثمرالتعریف یمكن التمییز بین صورتینمن هذاوانطلاقا
عن المواطنین وذلك بنزع معاملة المستثمر الأجنبي مهما كانت جنسیتهتظهر الأولى في حالة تمییز

دون أن یمتد هذا الإجراء إلى المستثمر أوبلد المضیفالأجنبي الذي لا یحمل جنسیة الملكیة المستثمر
.المشروعات الوطنیة

بین المستثمرین الأجانب الحالة التي تقوم بها الدولة بالتمییزحین تتحقق الصورة الثانیة للتمییز فيفي
تعامل نوعها لمستثمر أو مشروع أجنبي دون أنباتخاذ إجراءات نزع الملكیة مهما كانفیما بینهم وذلك

ما یعتبر تمییزا وعدم وهو،جنسیة أخرى بنفس المعاملة والإجراءنفس المستثمر الأجنبي الذي یحمل
.المستثمرین الأجانبالمضیفة في نزع الملكیة كإجراء في مواجهةمساواة من طرف الدولة

.129ص،مرجع سابق ذكره، حسین ملحمعلي/د:راجع ذلك في)1(
التأمیم المملكة المتحدة فیما یتعلق بإجراءاتالتي أصدرتها دولة المكسیك ردا على مذكرةوقد أید هذا الاتجاه المذكرة2)(

حسبما ترى في القانون الدوليالصالح العام یؤسسأن«: سجاء ردها على أساأین1938دولة المكسیك عامتهاذالتي اتخ
.186، ص رهــــسابق ذكمرجع،عطیة االله حسن/د:فيراجع ذلك، » كل دولة وطبقا لتقدیرها الشخصي

.49ص،مرجع سابق ذكره،الحمایة الدولیة للمال الأجنبي:هشام صادق/د3)(
.226ص،سابق ذكرهمرجع،لمیاء متولي مرسي/د:ا التعریف فيهذراجع)4(



77

التي تعرضت التشریعات المقارنة وكذا الأحكام القضائیةوقد تجسدت تطبیقات هذا المبدأ من خلال 
التي اختلفت في تحدید المعیار والأساس الذي من خلاله یمكن اعتبار التمییز الذي و لمناقشة هذا الشرط 

هو تمییز مخالفا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي أقره حكم قضائي ضد الأجانب أو تقوم به الدولة 
المستوى الدولي بموجب العدید من الاتفاقیات على-المساواة وعدم التمیز–وقد تجسد إقرار هذا المبدأ 

الدولیة وعلى رأسها الاتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال التمییز العنصري والتي وافقت علیها الجمعیة 
: في ختام دورتها العشرین والتي نصت بموجب المادة1965دیسمبر21العامة للأمم المتحدة في 

لة طرف في هذه الاتفاقیة بعدم القیام بأي أعمال أو ممارسة أو أي تتعهد كل دو «: على مایليا/02/1
الأشخاص أو المؤسسات، وأن تضمن تصرف جمیع یتضمن تمییزا ضد الأشخاص أو مجموعات إجراء

.)1(»السلطات والمؤسسات العامة والوطنیة والمحلیة بما یتماشى مع هذا الالتزام
أو ءلشرعیة إجراءات نزع الملكیة أو الاستیلا" هاء التقلیدیونالفق"اشترط بعض الفقه وعلى هذا الأساس 

والذي یظهر من خلال نزع ،من صور اخذ الملكیة أن لا یتصف بالتمییزغیرهاالمصادرة أو التأمیم أو 
ىیسري على ممتلكات الأجانب والوطنیین على حد سواء، ویجب أن لا تستثنأنالملكیة الذي یجب 
، بمعنى أن لا ینطوي إجراء نزع الملكیة أو التأمیم )2(و ممتلكات مواطني دولة أخرىممتلكات المواطنین أ

غیر اعلى تمییز مجحف بین الأجانب و الوطنیین أو فیما بین الأجانب أنفسهم وإلا عد تصرفا وإجراء
به محكمة ، وقد تم إقرار هذا المبدأ ضمن ما قضت )3(هذه الدولة لة یمسؤولیة الدولالمشروع ویرتب بذلك 

Oscar"العدل الدولیة في دعوى chin case" أین أقرت أن صورة التفرقة الممنوعة هي التفرقة القائمة
،)4(ةوطنیة مختلفعلى أساس الجنسیة والتي تتضمن معاملة مختلفة بین أشخاص ینتمون إلى مجموعات 

ه الاستثماري وترك مستثمر بمعنى أن محكمة العدل الدولیة أقرت أن حرمان مستثمر أجنبي من مشروع
.  یعمل في مشروعه یعتبر أساسا للتفرقة والتمییز على أساس الجنسیةبالمقابلوطني

إلا أن هذا الاتجاه لقي بعض المعارضة على أساس أن حرمان المستثمر الأجنبي من مشروعه 
ا ومخالفا لقواعد القانون الاستثماري وترك المجال للمستثمر الوطني لا یمكن اعتباره دائما عملا تمییزی

موقف هذه الدولة من هذا التصرف الذي یمكن أن تبتغي منه المحافظة ثیتعین دراسة وبحثحی،الدولي
،تعتبر الوحیدة المسؤولة على تقدیرها ولیس للإضرار بالمستثمر الأجنبيمصالحها الاقتصادیة التي على 

المستثمر الأجنبي والوطني وبالتالي تنتفي أي مسؤولیة مما ینفي أي صورة للتمییز أو عدم المساواة بین 
.)5(الأجنبیةعلى هذه الدولة لكونها أخلت بمبدأ المساواة والتمییز بین الاستثمارات 

.267مرجع سابق ذكره، ص ،عصام الدین بسیم/ د: راجع ذلك في)1(
.187ص ،مرجع سابق ذكرهحسین عطیة االله، / د: راجع ذلك في)2(
.50هشام صادق ، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع)3(
.103علي، مرجع سابق ذكره، صغسان علي / د:راجع في ذلك)4(
وقد ذهب بعض الفقه في نفس السیاق إلى إجازة تصرف الدولة في إقرار مبـدأ التمییـز بـین المسـتثمر الأجنبـي والـوطني )5(

ولم ترى فیه أیة مخالفة لمبدأ المساواة رغم ثبوت تعمد الدولة اتخاذ إجراءات التأمیم في مواجهة الأجانب من رعایا دولـة 
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في تحدید مبدأ عدم التمییز على أساس معاملة » ثالفقه الحدی«في حین تجسد موقف بعض الفقهاء 
بمعنى قیام ،یر المتساویین فتجوز معاملتهم معاملة مختلفةالأشخاص المتساویین معاملة واحدة، أما غ

من رعایا دولة معینة بذاتها دون الأخرى وذلك بغیة الدولة المستقطبة للاستثمار بتأمیم ممتلكات الأجانب 
.)1(تحقیق استقلالها الاقتصادي أو المحافظة علیه

دولي أین یقرر مشروعیة التمییز ضد ویعتبر اتجاه الفقه الحدیث هو الاتجاه الغالب في الفقه ال
للدول المضیفة المستثمرین الأجانب بصفة عامة لصالح المواطنین تأمینا للمصالح الاقتصادیة

واحتیاجاتها الوطنیة، كما أقر بجواز التمییز بین المستثمرین والأجانب وبعضهم البعض طالما أن هذا 
الدولي في شأن معاملة فدي إلى الإخلال بأحكام العر التمییز یستند إلى أسباب معقولة وبشرط أن لا یؤ 

.)2(المستثمرین الأجانب
نه لیس هناك اتفاق على مفهوم ومعیار محدد وموحد لقاعدة المساواة في ونخلص من ذلك إلى القول أ

الاختلاف أو عدم الاتفاق لا ینفي حق المستثمر، غیر أن هذاوغیرهمالمعاملة بین المستثمرین الأجانب 
لدول لالأجنبي في معاملة عادلة وغیر مجحفة لضمان استمرار تدفق الأموال الأجنبیة لاسیما بالنسبة 

وقع إجراء أنثن حداو ،نبي لتحقیق تنمیتها الاقتصادیةالنامیة التي تسعى إلى توفیر هذا المصدر الأج
لا یعني خرقا ومخالفة نزع ملكیة مشروع أجنبي دون سریان نفس الإجراء على مشروع وطني فإن ذلك ل

بل یجب على المستثمر ،للدولة المضیفة لقاعدة المساواة وعدم التمییز التي أقرتها قواعد القانون الدولي
إثبات أن الإجراء المتخذ في حقه ینطوي على تمییز وعدم مساواة وان الدولة المضیفة لم تكن الأجنبي

قتصادیة تقتضیها ظروف اقتصادیة أو أمنیة أو ل هذا الإجراء ولتحقیق مصلحة اثمضطرة لاتخاذ م
.یتسنى له المطالبة بتعویض مقابلمصلحة عامة حتى

.أن یقترن الإجراء بدفع تعویض: ثالثا
التـأمیم أوثار ولا یزال یثار جدل كبیر حول شرط التعویض المقترن بإجراء نزع الملكیة أو المصادرة

أمواله بشأن تحدید مقداره وفترة أداءه والحالات التي تستوجب ستثمر الأجنبي أوالواقع على ممتلكات الم
إلزامیته من عدمها وموقف التشریعات المقارنة من هذا الشرط وكیفیة التعامل معه للحفاظ على وفود رأس 

راجــع . ون الأخــرى، وقــد تجســد هــذا الموقــف بصــفة خاصــة فـي الــدول التــي خرجــت حــدیثا مــن قبضــة الاســتعمارمعینـة د
. 51، ص مرجع سابق ذكرههشام صادق ،/ د: ذلك في

أن الشـعوب التـي كانـت «بقولهـا " tabaccoindonesian"وقد اقر هـذا التوجـه محكمـة الاسـتئناف الألمانیـة فـي قضـیة 
هـــا أن تتخـــذ موقفـــا مغـــایرا تجـــاه الدولـــة الاســـتعماریة القدیمـــة، ومثـــل هـــذه المعاملـــة لا تعـــد إخـــلالا بمبـــدأ مســـتعمرة یحـــق ل

، راجـع هـذا الحكـم »المساواة، إنما تـؤدي إلـى خلـق مسـاواة لـم تكـن قائمـة مـن قبـل كنتیجـة للأوضـاع الاسـتعماریة القدیمـة
.      131مرجع سابق ذكره، ص علي حسین ملحم،/ د: في

.149درید محمود علي السمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)1(
.160، ص نفس المرجععلي حسین ملحم، / د: راجع ذلك في)2(
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بدأ سیادة وهل أن إلزامیة هذا الشرط سیؤثر على م،المال الأجنبي إلیها لاسیما بالنسبة للدول النامیة
تراها مناسبة أم لا؟ الدولة وحریتها في التعامل مع الاستثمارات الأجنبیة وتحدید الكیفیات التي 

، الدول الاشتراكیة في إلغاء الملكیة الخاصة ونقل ملكیة وسائل الإنتاج إلى الدولة دون تعویضن نجاحإ
نزع الملكیة أو بشرط التعویض المقترن بدایة في إثارة الخلافات الفقهیة والقانونیة حول إلزامیةكان 

المصادرة أو التأمیم وغیرها من الإجراءات السالبة للملكیة لاسیما بعد أن استقر القانون الدولي العرقي 
نزع الملكیة، هذا المبدأ الذي أصبح محل شك وجدال بین أصحاب إجراءعلى مبدأ دفع تعویض عن

تعویض المقترن بإجراء التأمیم أو نزع الملكیة ما دامت الذین یعارضون شرط الالفكر الاشتراكي 
ویعتبرون أن التأمیم وإلغاء الملكیة الخاصة تعتبر ،الإجراءات المتبعة في ذلك غیر مخالفة للقانون

أصحاب الفكر الرأسمالي إلى أن اقرإجراءات داخلیة تختص الدولة بها ولا تثیر منازعة دولیة، في حین 
تحكمه قواعد القانون الدولي وان السبب الذي یثیر النزاع الدولي لیس التزامهو الالتزام بالتعویض

.)1(إجراءات التأمیم أو نزع الملكیة الخاصة ذاتها وإنما الامتناع عن التعویض هو من یثیرها
طبیعة دبشرط الإلزامیة یتعین أولا تحدیوانطلاقا من ذلك ولتحدید طبیعة ومعیار التعویض المقترن

ذلك أن ،جراء المتخذ من طرف الدولة ومن ثم تقریر مدى إلزامیة التمسك بشرط التعویض من عدمهالإ
الإجراءات المنصبة على الاستیلاء على ملكیة المال الأجنبي لا تخرج عموما عن المصادرة والتأمیم ونزع 

.الملكیة للمصلحة العامة
مع المبادئ الدولیة العامة إنما تمثل في الواقع فقد ذهب معظم الفقه إلى أن المصادرة التي تتنافى

ومثال ذلك أن تتخذ الدولة قرارا بمصادرة أموال شركة معینة نتیجة لقیام بعض ،مصادرة غیر مشروعة
الشركاء أو المساهمین بارتكاب تصرفات مخالفة للقانون، دون أن تكون هناك تفرقة بین الشركاء الذین 

وعلیه فإن القیام ،ع عن غیرهم الذین لا صلة لهم بمثل تلك التصرفاتارتكبوا التصرف غیر المشرو 
بمصادرة أموال الشركاء الذین لا علاقة لهم بالعمل المخالف للقانون تعتبر مصادرة مخالفة للقواعد 

، مما یعني انه إذا تعرض المستثمر الأجنبي لمصادرة أمواله بمثل )2(المستقرة في القانون الدولي
مصادرة "المذكورة أعلاه وغیرها من إجراءات المصادرة التي تتنافى مع المبادئ الدولیة الإجراءات 

دون تمكینه من تعویض مقابل لهذا التصرف الذي یتنافى مع الأصول "تحكیمیة أو غیر مشروعة
كان خرق القانون من طرف المستثمر على أن الأمر یختلف في حالة ما إذا ،المتعارف علیها دولیا

حسـن عطیـة االله، مرجـع سـابق / د: راجـع،خلافـات الفقهیـة بشـأن شـرط التعـویضلمزید من التفصیل حول هذه الآراء وال)1(
.193، 192، ص ذكره
دریـد محمـود علـي السـمرائي ، مرجـع / د: ، وكـذا راجـع58هشـام علـي صـادق،مرجع سـابق ذكـره ص / د: فيراجع ذلك (2)

.152سابق ذكره، ص 
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نبي فإنه في هذه الحالة تستعمل الدولة حقها في اتخاذ إجراء المصادرة المقابل لمخالفة القانون من الأج
.)1(الأجنبيدون أداء أي تعویض وهي الحالة الغالبة عموما في الدول المضیفة للاستثمار 

الرأي والإجماع عندهم استقر)2(أما بالنسبة لإجراء التأمیم ونزع الملكیة للمنفعة العامة فإن الفقه والقضاء
التزام الدولة التي تقوم بأحد الإجرائین على أملاك المستثمرین الأجانب أو أمولهم بأداء تعویض على

نه حق مقرر في قواعد القانون العام والقانون الدولي، جراء السالب للملكیة تأسیسا على أمقابل لهذا الإ
العام والاتفاقي ومن التزامها بمبدأ الشرعیة للقانون والدستور نابع من التزامها بالقانون الدوليوهو التزام 

.)3(وقوانینها الداخلیة
إلا أن التساؤل الذي یمكن أن یثار في هذا الشأن هو عن طبیعة التعویض المقرر للمستثمر الأجنبي 

؟ فهل یكون التعویض مادیا أم أنه یتعدى إلى التعویض العینيالضرر الذي وقع علیه لإزالة
الالتزام بأداء التعویض عند قیام الدولة بتأمیم ممتلكات الأجانب أصبح ثابتا ومستقرا علیه مبدأ الأصل أن 

بین الفقه والقضاء، كما أصبح حقا من الحقوق الأساسیة التي تدخل في مضمون الحد الأدنى لحقوق 
اختلفت أنظمتها، مما یعني أن كل الدول مهما)4(الأجانب المقررة بمقتضى العرق الدولي

فهي مقرة ومعترفة بحق التعویض لمن نزعت عنه ملكیته، إلا أن هناك اختلاف - رأسمالیة أو اشتراكیة- 
،بین هذه الدول في كیفیة أو طریقة أداء هذا التعویض وتحدید مقداره بالنسبة لمستحقیه أو المطالبین به

امیة والدول المتقدمة التي تتباین مواقفها في وقد تجسد هذا الاختلاف على وجه الخصوص بین الدول الن
فالدول النامیة بصفة عامة غیر ناكرة ،تحدید مقدار التعویض وطریقة تسدیده للمتضرر من نزع الملكیة

منذ البدایة لحق أداء التعویض، غیر أنها ترى أن التعویض المناسب لإجراء التأمیم أو نزع الملكیة 
تبررو ،"فوري وكافي وفعال"جنبي لا یجب أن یكون مقیدا بمعاییر محددة للمستثمر الأللمصلحة العامة 

كما ،إجراءات التأمیم بل هو التزام یترتب علیهلشرعیة موقفهما هذا بأن أداء التعویض لیس شرطا لازم 
تؤكد معظم الدول النامیة على أن تختص قوانینها الوطنیة بتحدیده وتنظر محاكمها النزاعات التي تنشأ 

.)1(، وهو موقف معتدل مقارنة بموقف الدول الاشتراكیة أو موقف الدول المتقدمة)5(نهع

الجزائر على غرار باقي الدول اعتمدت هذا المبدأ في التعامـل مـع إجـراءات المصـادرة للمـال الأجنبـي وجسـدت ذلـك إن ) 1(
لا یمكـــن أن تكـــون الاســـتثمارات المنجـــزة «:تـــي تـــنص علـــى انـــهمـــن قـــانون تشـــجیع الاســـتثمار ال16ضـــمن نـــص المـــادة

موضــوع مصــادرة إداریــة، إلا فــي الحــالات المنصــوص علیهــا فــي التشــریع المعمــول بــه، ویترتــب علــى المصــادرة تعــویض 
»عادل ومنصف

بــأن مصــادرة لا یمكــن إنكــار وجــود قاعــدة فــي القــانون الــدولي تقضــي«حیــث تقضــي المحكمــة العلیــا بطوكیــو علــى أنــه )2(
عام قرار صادر في»المصالح الأجنبیة في الدولة بدون تعویض یعد عملا خاطئا بمقتضى أحكام قواعد القانون الدولي

-Anglo "فـي النـزاع القـائم بـین ،1953 Iranian oil company & v.Idemitsu kosan"د: مشـار إلیهـا فـي /
.272عصام الدین بسیم، مرجع سابق ذكره، ص 

.189عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق ذكره، ص / د) 3(
.270، ص هعصام الدین بسیـم، مرجع سابق ذكر / د: راجع في ذلك) 4(
.193ص ،، مرجع سابق ذكرهحسن عطیة االله/ د)5(
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أما بالنسبة لمقدار التعویض المستحق فقد عارضت الدول النامیة أحقیة المستثمر الأجنبي للكسب الفائت 
ة العدل الدولیة وهو المبدأ المقرر من طرف محكم،وطالبت بالتفرقة بین التأمیم القانوني وغیر القانوني

الممتلكات المؤممة في یوم بأن الدولة تلتزم فقط بدفع قیمة " chorzow factory"بقرارها في دعوى 
كان التأمیم غیر قانوني فإن الدولة إذاعلى هذه القیمة حتى تاریخ الدفع، أما التأمیم بالإضافة إلى الفوائد

كما عارضت الدول النامیة أن یكون التعویض ،)2(تلتزم بدفع قیمة أصول المشروع والكسب الفائت
في الدولة المضیفة وقت المصادرة أو الاستیلاء وطالبت أن یكون تقییم للقیمة السوقیةالمستحق وفقا 

وبررت ذلك بالقول أن هذه القیمة هي التي كان على لقیمتها الدفتریة، ممتلكات محل التأمیم وفقا ال
ضرائب للدولة المضیفة على استثماره وبالتالي لا یستطیع المستثمر أن دفع المستثمر الأجنبي الیأساسها 

.)3(یختار قیمتین لنفس الممتلكات إحداهما للضرائب والأخرى للتعویض
موقفها المنتهج إزاء التعویضات المقررة للمستثمرین الأجانب أسستونخلص إلى القول أن الدول النامیة 

على الملكیة الواقعة على مشاریعهم أو أموالهم بناء على حقها في الاستیلاء نتیجة إجراءات التأمیم أو نزع 
المقررة بموجب قواعد القانون دیةأموال الأجانب الموجودة على إقلیمها والذي یعتبر من الحقوق السیا

رلإقراالدولي والتي لا یجوز التنازل عنها، وهي بذلك ترد على الشروط التي وضعتها الدول المتقدمة 

أمیم لمشـاریع أو أمـوال ذلك أن الدول الاشتراكیة ترفض مبدأ التزام الدولة بأداء التعویض عند قیامها بنـزع الملكیـة أو التـ)1(
مملوكــة لرعایــا دولــة أجنبیــة، وأســاس ذلــك حســبهم أن حــق الدولــة فــي التــأمیم هــو ترجمــة لحــق الشــعب فــي تقریــر مصــیره 
السیاسي والاقتصادي، ویضـیف الـبعض مـنهم تـدعیما لهـذا الموقـف إلـى القـول أن القیـد الوحیـد علـى سـلطات الدولـة فـي 

تأمیم هو التزامها بمبدأ المساواة وعد التمییز، فالقانون الدولي لا یخول للأجنبـي إلا حـق اتخاذ إجراءات نزع الملكیة أو ال
لمزیـد مـن . للـوطنیینالمساواة بالوطنیین، فلیس للأجانب الحـق فـي المطالبـة بـالتعویض إذا لـم یكـن هـذا الحـق قـد تقـرر 

ومـــا 65جنبــي، مرجـــع ســابق ذكــره، ص الحمایـــة الدولیــة للمــال الأ: هشــام علــي صــادق/ د: التفصــیل حــول ذلــك راجـــع
.بعدها

أما الدول المتقدمة فقد كان موقفها تجاه مسالة التعویض المقترنة بإجراء نزع الملكیة أو التأمیم مشجعا ومؤكدا على 
به قامتضرورة التزام الدولة التي تقوم بتأمیم أو نزع الأموال الأجنبیة بدفع تعویض فوري وكافي وفعال باعتبار أن ما 

أن أي إجراء لا یصاحبه أداء تعویض كامل یعد إجراء شبیه بالمصادرة وغیر من إجراء یعد انتهاكا للقانون الدولي، و
مشروع، كما ترفض هذه الدول أن یتم تحدید هذا التعویض استنادا إلى قواعد القانون الوطني للدولة النازعة للملكیة، 

.الدولیة التي استقرت في الفقه الدوليوإنما یجب الاستناد في ذلك إلى المبادئ
.        136علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص/د: راجع ذلك بالتفصیل في

.116غسان علي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع في ذلك)2(
من البائع القیمة التقدیریة الأكثر إجمالا للعقار في سوق مفتوح وتنافسي بحث ینصرف كل : القیمة السوقیة هي)3(

.المتوفرةوالمشتري برشد ومهارة وطبقا للمعلومات
للمالك وهي قیمة تكلفة الأصول مطروحا منها ةقیمة الأصول التي تظهر في التقاریر المالی: والقیمة الدفتریة تعني-

. قیمة الهلاك، یؤخذ بها في إعداد التقاریر المالیة، ولأجل الضریبة على الدخل
التقییم العقاري بین التأصیل العلمي والخبرة العلمیة، مقال منشور على  : حاتم احمد جعفر/ د: فيراجع هذه التعاریف 

http:// unpan1.un.org/ intra doc/ groups/ public/ documents/ arado/ unpan 026428.pdf.:الموقع
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وهي صفات من الصعب ،)1(أن یكون تعویضا عادلا وحالا وفعالابإلزامیةالذي قرنته شرط التعویض
انصب إنخاصةلا تملك القدرات المالیة لذلكالنامیةالدولأن تحقیقها من الناحیة العملیة لاسیما و

ها المالیة وقد یتسبب في التأمیم أو نزع الملكیة على وسائل للإنتاج ضخمة ومكلفة فإن ذلك یتعدى قدرت
، مما یتعین على الدول المصدرة لرأس المال الأجنبي تغییر نظرتها و موقفها )2(هاوإفلاسهاانهیار اقتصاد

من التعویض المقرر لنزع الملكیة أو التأمیم الواقع على الأموال أو المشاریع الأجنبیة، ذلك أن الدول 
التماشي أو مسایرة ما ال الأجنبي وتوفیر ضمانات له لن تستطیع النامیة في سیاستها ونظرتها لحمایة الم

امج التنمیة نمن صفات على هذا التعویض كونه یتعارض مع تنفیذ بر لفرضهتسعى الدول المتقدمة
.الاقتصادیة التي تسعى هذه الدول لتحقیقه

تنازل الدولة عن لأحوالبأي حال من الا یعني وأیا كان الأمر فإن توفیر الضمان لرأس المال الأجنبي 
حق مسلم به في القانون الدولي ما ، وهوحقها في التأمیم أو نزع الملكیة للمنفعة العامة المقرر قانونا

دامت هذه الدولة معترفة بمبدأ التعویض للمتضررین عن هذه الممارسات أو الإجراءات ولن یختلف الأمر 
.أكان التعویض مناسبا أو عادلا أو كافیا وفعالا

.دور الحوافز الضریبیة في جذب الاستمارات الأجنبیة: 2الفرع
أصبح من المسلم به في القانون الدولي أن لكل دولة ذات سیادة الحق في فرض ما تشاء من ضرائب 
ورسوم على الأشخاص والأموال الموجودة داخل إقلیمها مهما كانت طبیعة هذه الأموال وطالما لا یوجد 

.الدولة یحد من حقها في هذا الشأنالتزام على 
وعلى الرغم من أن الصورة الظاهرة لهذا الحق السیادي للدولة توحي للكثیرین أن تطبیق الدولة لهذه 
السیاسة الضریبیة على الاستثمارات الأجنبیة یشكل في اغلب الأحیان عائقا أمام وفود رأس المال الأجنبي 

جنبیة، إلا أن الحوافز والمزایا التي تقررها هذه الدول تجاه إلیها وسبب في عزوف الاستثمارات الأ
وذلك بحسب ،للاستثمار الأجنبيشجعاالاستثمارات الأجنبیة تجعل من هذه السیاسة الضریبیة حافزا و م

المعیار الذي تتبعه الدولة في فرض الضریبة على النشاط الأجنبي وبحسب تحدید نوع الضریبة المستحقة 

یض الشامل، أما التعویض الحال أو یقصد بالتعویض العادل هو التعویض الذي یغطي الخسارة الفعلیة أي التعو ) 1(
الفوري فهو التعویض الذي یجب أن یؤدى فور وقوع إجراء نزع الملكیة أو التأمیم أو في اللحظة التي یصبح فیها هذا 

الأجنبي الإجراء مؤشرا، أما التعویض الفعال فیقصد به أن یكون لمبلغ التعویض قیمة اقتصادیة بحیث یستطیع المالك 
. 67، 66، 65هشام صادق، مرجع سابق ذكره، ص/ د: لمزید من التفصیل حول هذه المفاهیم راجع. هالاستفادة ب

ذلك أن معظم الدول النامیة بعد حصولها على الاستقلال اكتفت بمجرد الوعد والالتزام بأداء التعویضات المقابلة )2(
ل دفعات للملاك السابقین، مما یدل أن الوعد للأملاك المؤممة من حیث المبدأ على أن تؤدى هذه التعویضات في شك

والقضاء بالتعویض كاف في حد ذاته للاعتراف بمشروعیة التأمیم أو نزع الملكیة وأدل مثال على ذلك قبول الحكومة 
. الفرنسي التأمیمات التي قامت بها الجزائر بعد الاستقلال وأقرتها بمجرد أن التزمت الجزائر بأداء تعویضات مقابلة
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ى ر بشكل مباشر علث، ذلك لان المعاملة الضریبیة تؤ )1(قة تقدیرها وحالات الإعفاء منهاومعدلها وطری
العائد المتوقع من توظیف رؤوس الأموال بحسب ما یخضع له هذا العائد من عبئ ضریبي أكان مرتفع 

ضير الأرباح ویؤثر بالتالي سلبیا على تشجیع الاستثمار الأجنبي أم كان منخفضا فیفیؤثر على نسبة 
.المستثمر الأجنبي ویشجعه

في إطار السیاسیة المالیة بهدف تشجیع الادخار أو یصمم نظام «: وتعرف الحوافز الضریبیة على أنها
زیادة الدخل للاقتصاد والتكلفیةالاستثمار على نحو یؤدي إلى نمو الإنتاجیة القومیة وزیادة المقدرة 

تلك الحوافز التي «أو أنها،»لتوسع في المشروعات القائمةالقومي نتیجة قیام المشروعات الجدیدة أو ا
عن المشروعات من أجل جعلها تستثمر في مشروعات محددة أو قطاعات تخفض الأعباء الضریبیة

.)2(»وبمعنى آخر هي استثناء من نظام الضرائب العام،معینة

وذلك بحسب الأهداف التي وتختلف الحوافز الضریبیة في تأثیرها من نشاط لآخر ومن دولة لأخرى 
تسعى الدولة إلى تحقیقها من وراء استخدام سیاسة الإعفاءات الضریبیة وهو ما یفسر اختلاف المعاییر 

إذا لا یوجد في الواقع إطار قانوني واحد لهذه ،دللاستثمار الواففي المعاملة الضریبیة التي تعتمدها الدول
ومرد ذلك تفاوت واختلاف حاجات الدول إلى الموارد الخارجیة في مختلف الدول، المعاملة یصلح للتطبیق 

، ورغم هذا الاختلاف والتباین في تحدید العوامل الضابطة للسیاسة )3(وتباین أوضاعها وظروفها الداخلیة
وجه الخصوص تتفق أن أهم عائق تعمل على التخفیف من النامیة منها و أن مختلف الدول إلاالضریبیة، 

.لازدواج الضریبي لما له من أثر سلبي ومانع لتدفق رأس المال الأجنبي إلى الدولةحدته هو عبئ ا
أهم السبل والوسائل القانونیة التي سعت مختلف الدول تسخیرها لإزالة هذا العبئ بحثوعلیه سنحاول 

ى الضریبي أو التخفیف منه وثم تحدید أهم الآثار المترتبة من تطبیق سیاسة الإعفاء الضریبي عل
.الاستثمارات الأجنبیة

.الوسائل القانونیة لتجنب الازدواج الضریبي: أولا
التجارة والاستثمارات سواء على یعد الازدواج الضریبي من أهم المشاكل التي تحول دون اتساع نطاق 

مسألة لما الصعید الداخلي أو الدولي، وقد تنبهت معظم إن لم نقل اغلب الدول إلى ضرورة معالجة هذه ال
نظرا لما تخلفه هذه الظاهرة من خطورة تهدد مسیرة وللضرائب من أهمیة في التأثیر في عملیة الاستثمار

. 138في مصر، مرجع سابق ذكره، ص ةالعربیة والأجنبیتالجوانب القانونیة للاستثمارا:عبد الواحد محمد الفار/ د)1(
سیاســة الحــوافز الضــریبیة وأثرهــا فــي توجیــه الاســتثمارات فــي الــدول : منــى محمــود إدلبــي/ د: راجــع هــذه التعــاریف فــي)2(

.111النامیة، مرجع سابق ذكره، ص 
تلك الحوافز المستخدمة في الدول ومن هنا یظهر الاختلاف بین الحوافز الضریبیة التي تقررها الدول النامیة عن)3(

الصناعیة، ذلك انه لوحظ استمراریة في الاتجاه نحو زیادة الحوافز الضریبیة للاستثمارات في الدول النامیة وبینما الدولة 
:لمزید من التفصیل راجع. الاستثمارات والحد من الإسراع في الإعفاءاتالصناعیة قامت بإلغاء الخصم الضریبي على 

Negee Choona Chia & John Whalley :احمد : أنماط الحوافز الضریبیة للاستثمار في الدول النامیة ترجمة
.   121، ص 1996،هاشم خاطر ، المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، المجلد الرابع، العدد الأول
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، مما دفع العدید من هذه الدول بحث ودراسة )1(النامیة على وجه الخصوصالتنمیة الاقتصادیة في الدول
اج الضریبي سواء على المستوى الداخلي أو السبل القانونیة والتنظیمیة اللازمة وتهیئتها لتجنب الازدو 

.)2(الدولي
وتختلف الوسائل المعتمدة من طرف الدول والتشریعات الناظمة لها في تجنب أو الحد من سیاسة الازدواج 
الضریبي بحسب وجهة وموقف الدولة من الازدواج، فإذا كانت الدولة متعمدة عن قصد سیاسة الازدواج 

البحث عن إجراء قانوني بدیل یحقق لها نفس الأهداف والغایات ذلك یستدعي في نظامها الضریبي فإن 
أما إذا كان الازدواج غیر مقصود في المعاملة الضریبیة وهو الأمر الغالب ، المرجوة من تطبیق الازدواج

معظم الدول فإن طریقة تجنبه ومعالجته تكون عن طریق التشریع الداخلي للدولة سواء أتعددت دعن
،طات أو الجهات المتحكمة بالنظام الضریبي في الدولة أو كان كانت متركزة في جهة وسلطة واحدةالسل

وذلك بالنص على استنزال مقدار الإیراد الذي خضع للضریبة الأولى من الإیراد الكلي الذي یخضع 
.)3(وهي إحدى الطرق أو الوسائل الشائعة في مثل هذه الحالاتللضریبة الثانیة

قیام العدید من بهذا الخصوص تركزت فيجهوداللنسبة للازدواج الضریبي الدولي عموما فإن أما با
بالنص على التخفیف من جانب واحد من "المتقدمةالدول "لداخلیة للدول المصدرة للاستثمارالتشریعات ا

لفرض نفس عبئ الازدواج الضریبي على أفرادها المستثمرین أموالهم بدول أخرى حتى لا یكونوا عرضة
وذلك رغبة من هذه الدول في ،"الدولة الأم والدولة المضیفة للاستثمار"العبئ الضریبي من طرف الدولتین 

ضمان عدة تسهیلات لتحقیق تجنب الآثار السلبیة للازدواج الضریبي على مواطنیها الذین یزاولون نشاطا 
ى التقلیل من عائق الازدواج الضریبي وهي وسیلة ستؤثر بشكل ایجابي عل)4(استثماریا في دول أخرى

."الدولة المصدرة لرأس المال الأجنبي"تضحیات من جانب واحدحتى وان كانت تنطوي على 

وقــد كـــان لهیئـــة الأمــم المتحـــدة دورا مهمـــا فـــي مواجهــة ظـــاهرة الازدواج الضـــریبي مـــن خــلال مواصـــلة الجهـــود المبذولـــة )1(
، وذلـك مـن خـلال إنشـاء لجنـة مالیـة عامـة بموجـب القـرار الصـادر عـن المجلـس الاقتصـادي و 1945سابقا منذ إنشـائها عـام

: راجــع ذلــك فــي.اتها فــي مجــال الازدواج الضــریبي، والتــي تركــزت نشــاطالتــابع لهیئــة الأمــم المتحــدة1946الاجتمــاعي ســنة
.179علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص/د
وتعبیرا عن ما بذلته المنظمات الدولیة من جهود حول مسالة الازدواج الضریبي فقد ترجمت الدول ذلك بسعیها المتزاید )2(

نب الازدواج الضریبي التي تضمنت في مجملها الإشارة إلى تحدید اختصاص كل لإبرام العدید من الاتفاقیات الثنائیة لتج
دولة طرف في الاتفاق في مجال فرض الضرائب و الكیفیات الاتفاقیة لاستحقاقها وطرق تجنبها و منعها، ومن تلك 

وضع قواعد متبادلة في الاتفاقیات نذكر على سبیل المثال اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي و تفادي التهرب الجبائي و 
، 2000برعاماكتو 07یها بمدرید فيتم التوقیع علالتي میدان الضریبة على الدخل و الثروة المبرمة بین الجزائر و اسبانیا

، راجع نصوص هذا الاتفاق في 2005یولیو23المؤرخ في234- 05وتم التصدیق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم
.2005یولیو23فيالمؤرخة45عددرسمیة الجزائریةالجریدة ال

.  166درید محمود علي السمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)3(
ومــن أهــم الطــرق المعتمــدة مــن طــرف هــذه الــدول للحــد مــن آثــار الازدواج الضــریبي علــى حركــة رؤوس أمــوال مواطنیهــا )4(

ظــر عــن الشــكل القــانون لاســتثماره فــي الخــارج، أو تلجــا إلــى تطبیــق نظــام الإعفــاء الكامــل لإیــرادات رأس المــال بغــض الن



85

یرى أن هذا الاتجاه الفردي قد لا یكون ملائما دائما للحد من آثار الازدواج الضریبي أو إلا أن البعض
والسیاسة ،من اختلاف التاریخ القانوني والضریبيبدورها تحقیقه وذلك لاختلاف النظم الضریبیة التي تنتج 

الخضوع لهذه النظم الضریبیة، مما قد یؤدي إلى استمرار الضریبیة للایرادت والنفقات ومدى إلزامیة 
.)1(الازدواج الضریبي أن لم یكن زیادة في حدته

.نبيالحوافز والإعفاءات الضریبیة ودورها في تشجیع الاستثمار الأج: ثانیا
عبر البعض عن السیاسة الضریبیة التي تتبعها الدول المستوردة لرأس المال الأجنبي بأنها عملة ذو 

على اعتبار أنها تشكل من جهة عائق أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة وذلك بسبب ما ،)2(وجهین
لأجنبي تصل في بعض جبایات ضریبیة على المستثمر اتضعه هذه الدول من قواعد في فرض رسوم و

،الأحیان إلى درجة التمییز في فرض الضریبة بینه وبین الوطنیین وذلك لتحقیق أهدافها وبرامجها التنمویة
ومن الوجه الثاني تظهر السیاسة الضریبیة لنفس الدولة أداة ومحفزا لاستقدام الأموال الأجنبیة والاستثمار 

تختلف درجتها ومدتها ومعاییر تحدیدها وإعفاءاتة من مزایا فیها وذلك لما تتضمنه هذه القواعد الضریبی
.)3(من دولة لأخرى

وتعتبر سیاسة الإعفاء الضریبي لمدة معینة من أوسع الحوافز انتشارا لجذب الاستثمارات الأجنبیة 
وهي في نفس ،)4(وتحسین مناخ الاستثمار داخل الدول التي تسعى لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة إلیها

الوقت من السیاسات الضریبیة التي یحبذها المستثمر الأجنبي كونه سیستفید من فترة زمنیة 
بدفع أي نوع من الضرائب وهي فرصته للاستثمار في فیهالن یكلف- مهما طالت أو قصرت–

وهي وسیلة جد فعالة ومغریة للمستثمر الأجنبي ومن جهة ولا تعود بالضرر على اقتصاد ، )5(أرباحه

تطبیق نظام تأجیل الضریبة الوطنیة أو نظام تنزیل الضریبة الأجنبیة من وعـاء الضـریبة الوطنیـة وذلـك بإعفـاء الإیـرادات 
لــة المحققـة مـن طـرف المسـتثمر فــي الخـارج مـن فـرض ضــریبة وطنیـة علیهـا علـى أسـاس أنهــا خضـعت للضـریبة فـي الدو 

المضیفة، وهذه نماذج من مجموعة طـرق ووسـائل تتبعتهـا الـدول لتخفیـف العبـئ الضـریبي علـى مواطنیهـا الـذین یتوجهـون 
عصـام الـدین بسـیم، مرجــع / د: راجـع بالتفصـیل المزیـد عــن هـذه الطـرق وغیرهـا فــي. بـأموالهم ومشـاریعهم إلـى دول أخــرى

.      168،169صنفس المرجع،السمرائي، درید محمود علي/ د:، وكذا117،118سابق ذكره، ص 
.سالم الشوایكة، مرجع سابق ذكره/ د)1(
.135، ص مرجع سابق ذكرهعصام الدین بسیم، / د) 2(
حیـث یتعـین التمییـز بـین مفهـوم الإعفـاء الضـریبي ومفهـوم عـدم الخضـوع للضـریبة، فالإعفـاء یمثـل تجنیـب جـزء خاضــع )3(

ه إلا أن المشـرع رأى عـدم إلزامـه بالضـریبة بـنص خـاص لاعتبـارات اقتصـادیة واجتماعیـة أصلا للضریبة لتوافر شروط فیـ
فالضـــریبة فـــي هـــذه المســـألة موجـــودة إلا أنهـــا متوقفـــة خـــلال فتـــرة الإعفـــاء، أمـــا عـــدم الخضـــوع فیعنـــي عـــدم جـــواز تحدیـــد 

الضریبة، وبتوافر الشـروط یصـبح وتحصیل الضریبة على نشاط معین لعدم توافر الشروط المعتبرة قانونا لإلزام الشخص ب
.  113منى محمود ادلبي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذه المفاهیـم فـي. خاضع لها مستقبلا

.139عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق ذكره، ص / د) 4(
:لمزید من التفصیل حول إستراتیجیة فرض و تنظیم الحوافز الضریبیة راجع ذلك في)5(

Lawence Gitman et Michael Joehnk, op.cit, p29.
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ولة المضیفة على اعتبار أنها ستضمن استمرار المشاریع الاستثماریة فیها وتشجیع بقاءها كما أنها الد
وبعد انتهاء فترة الإعفاء فإن هذه الدولة ستكتسب وعاء ضریبیا جدیدا تقتطع منه جزءا من أرباحه على 

.)1(رسومأو شكل ضرائب 
حوافز باللإداریة حریة تقدیریة في حد فترة التمتع وتتفق معظم التشریعات الضریبیة على إعطاء السلطات ا

وفقا لطبیعة هذه المشروعات التي قد یكون بحاجة لفترة أخرى من الإعفاء نتیجة لظروف الضریبیة
تعرضت لها، كما قد یمتد الإعفاء الزمني في بعض التشریعات لیشمل الإرباح الناتجة عن رأس المال 

المضیفة لاسیما النامیة منها لجذب المزید من رؤوس الأموال في المستثمر كل ذلك رغبة من الدول 
المشروعات القائمة وهو الهدف الأساسي من وراء تقریر هذه الحوافز سواء بالنسبة للمشروعات القائمة أو 

.)2(الجدیدة
ویختلف موقف الدول في منح الإعفاءات والمزایا الضریبیة بحسب طبیعة الأهداف الاقتصادیة 

تماعیة المراد تحقیقها من وراء هذه الإعفاءات والتي یتراوح تطبیقها بین الإعفاء الكلي للضرائب أو والاج
، وقد كرس المشرع الجزائري سیاسة الإعفاءات والمزایا الضریبیة )3(ینحصر في إعفاء جزئي فقط

)4(همن11، 10، 09: وذلك بمقتضى الموادللمستثمر الأجنبي ضمن قانون تشجیع الاستثمار

إلا أن دراسة حدیثة حول أثر الضرائب على الاستثمارات الأجنبیة تؤكد أن الإعفاءات الضریبیة المحـددة المـدة أو لفتـرة ) 1(
المسـتثمرین حـول الاسـتثمار فـي دولـة معینـة إلا باسـتثناء الحـالات التـي تكـون محدودة لیس لهـا تـأثیر فعـال فـي قـرارات 

الضــرائب المفروضــة مبالغــا فیهــا لدرجــة كبیــرة، كمــا أثبتــت نفــس الدراســة أن الإعفــاءات الضــریبیة لا تعتبــر ذات تــأثیر 
المسـتثمر یفة أو إذا كـان الدولـة المضـایجابي للمستثمر الأجنبي إلا في حالة ما إذا كان معدل التضخم منخفضا في 

لتمویـل اسـتثماراته، أمـا ذا كـان التضـخم  عالیـا والمسـتثمر -بـدلا مـن القـروض -یعتمد بصورة كبیرة على رأس المـال 
یقترض مبالغ كبیرة بالعملة المحلیة ویخصم الضریبة المحلیة في نفس الوقت من الوعـاء الضـریبي فـي الدولـة الأم فـإن 

.لدولة المضیفة یصبح من غیر ذي شأن بالنسبة لهذا المستثمرالإعفاء الضریبي في ا
القواعـــد الإرشـــادیة للبنـــك الـــدولي بشـــأن معاملـــة الاســـتثمارات الأجنبیـــة، مجلـــة مصـــر : إبـــراهیم شـــحاتة/ د: فـــيذلـــك راجـــع

.   06القاهرة، ص 83السنة 427، العدد 1992المعاصرة، ینایر 
حـوافز الضـریبیة وأثرهـا علـى الاسـتثمار والتنمیـة فـي مصـر، مجلـة العلـوم القانونیـة ال: صفوت عبد السلام عوض االله/ د)2(

. 177، ص 2003ة الخامسة والأربعون، ینایر والاقتصادیة، العدد الأول، السن
یقصد بالإعفاء الكامل هو تصریح المشرع بإعفاء المكلف مـن كافـة الضـرائب طـوال فتـرة الإجـازة الضـریبة وهـو الأصـل ) 3(

الإعفاء، أما الإعفاء الجزئي فینصب على جـزء مـن الضـریبة أو علـى ضـرائب معینـة دون الأخـرى أو علـى جـزء مـن في 
.    113مرجع سابق ذكره، ص : منى محمود ادلبي/ د: راجع هذه المفاهیم في. الدخل الخاضع للضریبة

كیـة المنصـوص علیهـا فـي القـانون العـام،یمكن زیـادة علـى الحـوافز الضـریبیة وشـبه الضـریبیة والجمر « :09المادة تنص)4(
أدناه مـن المزایـا 13أعلاه بعنوان انجازها على النحو المذكور في المادة2و 1أن تستفید الاستثمارات المحددة في المادتین 

:التالیة
شرة في انجاز تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة التي تدخل مبا/ 1

.الاستثمار
.الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار/2
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في تحدید الإعفاءات الضریبیة للمشاریع المشرع السوري نفس حذو المشرع الجزائري إذ میزحذاوقد 
.)1(الاستثماریة بحسب طبیعة المشروع ومدى فاعلیته في تحقیق شروط التنمیة الاقتصادیة فیها
ستثماریة وذلك أما المشرع المصري فقد اعتمد بدوره سیاسة الإعفاءات الضریبیة على المشروعات الا

تماشیا مع سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي تم البدء فیها من السبعینات وحدد مدة الإعفاء من الضریبة 
على الأرباح التجاریة والصناعیة وإیرادات رؤوس الأموال المنقولة لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة 

فاء من ضریبة الدمغة ومن الضریبة العامة واشترط التالیة لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط، كما قرر الإع

الإعفـــاء مـــن دفـــع رســـم نقـــل الملكیـــة بعـــوض فیمـــا یخـــص كـــل المقتنیـــات العقاریـــة التـــي تمـــت فـــي إطـــار الاســـتثمار /3
. »المعني

تسـتفید مـن «:طبیعة الاستثمارات المقررة بمزایـا خاصـة فـي هـذا القـانون والتـي تـنص علـىمنه فتقرر10أما المادة -
:مزایا خاصة

.الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة/1
نولوجیات خاصة مـن شـأنها وكذا الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسیما عندما تستعمل تك/2

.»أن تحافظ على البیئة وتحمي الموارد الطبیعیة وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمیة مستدیمة
مــن هـذا القــانون فتحـدد نـوع وطبیعــة المزایـا التــي تسـتفید منهـا الاســتثمارات المقـررة بهــذا القـانون علــى 11أمـا المـادة-

أعــلاه مــن المزایــا 10: مــن المــادة1المنــاطق المــذكورة فــي الفقــرة تســتفید الاســتثمارات المنجــزة فــي«:النحــو التــالي
: التالیة

: بعنوان انجاز الاستثمار)1
.الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار-

والزیـادات ةفیمـا یخـص العقـود التأسیسـی) ‰2(الألف بنتطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرها اثنا-
.في رأس المال

ــا بالمصــاریف، بعــد تقییمهــا مــن الوكالــة، فیمــا یخــص الأشــغال المتعلقــة بالمنشــآت الأساســیة - تتكفــل الدولــة جزئیــا أو كلی
.الضروریة لانجاز الاستثمار

خـدمات التـي تـدخل مباشـرة فـي انجـاز الاسـتثمار، سـواء الإعفاء من الضریبة على القیمـة المضـافة فیمـا یخـص السـلع وال-
كانــت مســـتوردة أو مقتنــاة مـــن الســـوق المحلیــة، وذلـــك عنـــدما تكــون هـــذه الســلع والخـــدمات موجهـــة لانجــاز عملیـــات تخضـــع 

.  للضریبة على القیمة المضافة
ـــة فیمـــا یخـــص الســـلع المســـتوردة والتـــي- ـــدخل مباشـــرة فـــي انجـــاز تطبیـــق النســـبة المخفضـــة فـــي مجـــال الحقـــوق الجمركی ت

.الاستثمار
:بعد معاینة انطلاق الأشغال)2
سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات ومـن الضـریبة علـى لـدخل الإجمـالي علـى 10الإعفاء لمدة -

.   الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني
ات ابتـــداء مـــن تـــاریخ الاقتنـــاء مـــن الرســـم العقـــاري علـــى الملكیـــات العقاریـــة التـــي تـــدخل فـــي إطـــار ســـنو 10الإعفـــاء لمـــدة -

.الاستثمار
.»منح مزایا إضافیة من شأنها أن تحسن أو تسهل الاستثمار مثل تأجیل الحجز وآجال الاستهلاك-
.1991من قانون الاستثمار السوري لعام ) ب(و ) أ(13و 12راجع المواد ) 1(
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سریان هذه الإعفاءات أن لا یترتب على خضوع هذا الدخل لضریبة مماثلة في دولة المستثمر ل
.)1(الأجنبي

الحوافز الضریبیة والمزایا المقررة بموجب نصوص تشریعیة لمختلف البلدان لاسیما بالرغم من أهمیةوعلى
هم على ثوحما لها من دور فعال ومنتج في تشجیع الاستثمارات الأجنبیة للوفود إلیهالالنامیة منها وذلك

إلا أن البعض یرى أن تقریر مثل هذه ،لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المرجوةفیهاإعادة استثمار أرباحهم
لضریبي موقفهم ایجابیتها ویبرر المعارضون سیاسة الإعفاء االحوافز قد یترتب علیه آثار سلبیة أكثر من 

الأرباح عادة ما تكون قلیلة وخاصة نهذا على أساس أن الإعفاء الضریبي قد لا یجذب المستثمرین لا
وهي نفس الفترة التي تخضع فیها هذه المشاریع الاستثماریة-في السنوات الأولى من قیام المشرع 

إلى استغلالها الإعفاءاتد تؤدي هذه مما یجعل من الإعفاء ذا أثر محدود، كما ق- للإعفاء الضریبي عادة
رغبة في الاستفادة من هذه الإعفاءات مشاریع استثماریة ةبإقامهمن طرف المستثمر الأجنبي وذلك بقیام

، كما یوجه البعض الآخر انتقاده ومعارضته لسیاسة الإعفاء )2(ثم یوقف نشاطه هذا بانتهاء مدة الإعفاء
یسبب عجزا في إیرادات الدولة المضیفة في الوقت الذي تكون فیه الضریبي على أساس أن هذا النظام 

یفتح -الإعفاء الضریبي–بالنسبة للدول النامیة، كما أنهتلك الإیرادات ذات أهمیة لبرنامج التنمیة لاسیما 
عجزا ثمما یحدأخرى سواء دائمة أو ذات اجل طویلالباب لممارسة ضغوط تؤدي إلى منح إعفاءات

، وعلیه فإنه یبقى من العسیر وضع منهاج ضریبي یتناسب والظروف المختلفة لكل الدول )3(داتالإیرافي 
تتلاءمالنامیة، إلا أنه قد یكون مناسبا توجیه النصح لهذه الدول بأن تنتهج سیاسة ضریبیة متزنة وذكیة 

فیها ذبها للاستثماروظروفها الداخلیة ولا تعوق تدفق رأس المال الأجنبي على إقلیمها، بل تشجعها وتج
.)4(خصوصا في المجالات الأكثر فائدة لاقتصادها الوطني

وأیا كانت الانتقادات الموجهة لهذه السیاسة الضریبیة فإن الدولة المستوردة لرأس المال لن تقوم بتقدیم كل 
یتلاءممعها بما والمزایا للاستثمارات الأجنبیة ولیست ملزمة بذلك بل إنها تتعاملهذه الحوافز الضریبیة 

ولن یتحقق ذلك إلا ،أهدافها وسیاستها الإنمائیة ویتوافق مع ظروفها الاجتماعیة والاقتصادیةوتحقیق 
بانتهاج سیاسة ضریبیة متزنة تتلاءم ومع ظروفها الداخلیة ولا تعیق في نفس الوقت تدفق رأس المال 

الدولة النامیة رغم أنها لن تجد بدیلا لهذه الأجنبي التي هي بحاجة إلیه، على أننا نرى أنه یتعین على

، ولمزید من التفصیل 1997من قانون حوافز وضمانات الاستثمار المصري لسنة 27إلى 16راجع نص المواد من )1(
وما 237ناصر عثمان محمد عثمان،مرجع سابق ذكره، ص/ د: حول الإعفاءات الضریبیة في التشریع المصري راجع

.بعدها
، 345العــدد 62مجلــة مصــر المعاصرة،الســنة تثمار والإنتــاج،الإعفــاءات الضــریبیة بقصــد تشــجیع الاســ: ســید إمــام/ د)2(

.  206القاهرة، ص 1971یولیو 
مرجـع سـابق ، عبـد الواحـد محمـد الفـار/ د: لمزید من التفصیل حول الانتقادات الموجهة لسیاسة الإعفاء الضـریبي راجـع) 3(

Neji Baccouche,op.cit, p:، و راجع أیضا138،139ذكره ص  67,68.

. 136عصام الدین بسیم،مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في) 4(
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ضع هذه انه یتعین علیها بالمقابل أن تإلا،السیاسة الضریبیة لتشجیع رأس المال الأجنبي للوفود إلیها
وضعا قمهما كانت الفائدة المرجوة من هذه الإعفاءات إلا أنها تخلهلأن–القواعد بشكل مؤقت غیر دائم 

ینتهي بانتهاء تحقیق الهدف الذي رسمته هذه الدولة وفقا لما - التنظیمي العاديغیر متوازن في الهیكل 
.تضعه من خطة واستراتیجیات محددة في هذا المجال

.التیسیرات المالیة والنقدیة والإداریة: 3الفرع

یحققها إلى دولته عملا أساسیا وسببا تعتبر قدرة المستثمر الأجنبي على تحویل رأسماله والأرباح التي
ممهما من أسباب قبوله استثمار رأسماله في دولة معینة والتي تشكل في حقیقتها عائقا في وجهه إذا ل

.     تقرر له الدولة المضیفة ضمانات قانونیة تكفل الحد الأدنى من التیسیرات المالیة والنقدیة
الاستثمارات الأجنبیة من طرف الدول لاسیما النامیة منها من ذلك وبناء على مبدأ تشجیعاوانطلاق

المحتاجة إلى وفود رأس المال الأجنبي إلیها لتحقیق أهدافها فإن العدید من قوانین الاستثمار المقارنة 
النقدیة المالیة والإداریة تضمنت في محتواها إقرار نصوص قانونیة تهدف إلى تحدید قدرا من التسهیلات

ن أن تنحصر عموما مهما اختلفت هذه التشریعات في تحدید مستواها أو قدرها أو طریقة والتي یمك
: فیمایليتسخیرها للمستثمر الأجنبي 

.ضمان تحویل عائد المال المستثمر إلى الخارج)1
.الأصليالمال إلى الوطن رأسإعادةضمان )2
.في المشروعضمان تحویل حصة من مرتبات العاملین الأجانب )3

جانب هذه التیسیرات المالیة والنقدیة تلعب التیسیرات الإداریة دورا لا یقل أهمیة على سابقتها لما لها والى
من تأثیر من تیسیر الأمور أمام المستمر الأجنبي من خلال الجهاز الإداري المنشئ خصیصا لإمداد 

. عه الاستثماريالتي تساعده في انجاز مشرو بیاناتالمستثمر الأجنبي بكافة المعلومات وال
م تتنقل في القسم ثوسنحاول تقسیم هذه الدراسة إلى قسمین ندرس في الأول التیسیرات المالیة والنقدیة، 

:ع الاستثمار الأجنبي وفقا لمایليالتیسیرات الإداریة وأثرها قي تشجیثالثاني لدراسة وبح

.التیسیرات المالیة والنقدیة: أولا
یة تحویل الأرباح بدون قیود من أهم الحوافز بالنسبة للمستثمرین الأجانب خاصة یعتبر التوسع في حر 

غیر قابلة للتحویل الحر والتي یحرم التعامل بها في الخارج كما هو الحال الفي الدول ذات العملات 
ل هذا ث، ذلك أن إعاقة م)1(بالنسبة لأكثر عملات الدول العربیة النامیة المستوردة لرأس المال الأجنبي

التمویل أو تعقید إجراءاته یعد عقبة هامة في سبیل جذب رأس المال الأجنبي، ومن هنا فقد اهتمت العدید 

.134، ص 1972معاملة الاستمارات الأجنبیة في مصر، دار النهضة العربیة : إبراهیم شحاتة/ د)1(
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من التشریعات المقارنة بالنص على قواعد قانونیة تكفل حق المستثمر الأجنبي في تحویل أصل 
.   مشروع الاستثماريالاستثمار والأرباح الناتجة عنه وأجور العمال الذین تم توظیفهم في هذا ال

المداخیل فالقانون الجزائري مثلا یسمح ویجیز تحویل أصل المال المستثمر والأرباح الناتجة عنه و
الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى وان كان المبلغ المراد تحویله اكبر من رأس المال 

ضمانات في التحویل على صدور موافقة خاصة من البنك اشترط نفاذ هذه الهإلا أن،المستثمر في البدایة
ید التحویلات تفلم یرد في نصوص تشریع الاستثمار الجزائري أحكاما أنه على، )1(المركزي الجزائري

یثیر هفسكوت،الخاصة بالأجور والرواتب وما ینتج عنها للموظفین والعاملین في المشروعات الاستثماریة
بعدم أجور العاملین ومستحقاتهم الأخرى، غیر أننا نرى أن غیاب النص التساؤل حول موقفه بشأن

ح بإجراءات التحویل لهذه الفئة من الأشخاص قد یتعارض مع ما تضمنه تشریع الاستثمار الجزائري اسمال
.من مبادئ وحوافز وتشجیع للاستثمار الأجنبي

لمشرع الجزائري إزاء تحویل الأجور نفس موقف ا1997لسنة 8:ویكرس قانون الاستثمار المصري رقم
والمرتبات والمستحقات التي تتبعها، إلا أنه لا یفرض أي قیود قانونیة بشأن تحویل عوائد الاستثمار إلى 

ذلك بموجب قانون لعلى خلاف إقراره بنصوص خاصة ،الخارج رغم انه لم یقرر ذلك بنص خاص
ذي یسمح بتحویل الأرباح بغیر قیود وتحویل مالا وال1979لسنة 230: الاستثمار القدیم الملغي رقم

ذلك جاء وعلى خلاف، )2(من مرتبات وأجور العاملین الأجانب في الاستثمارات الأجنبیة% 50یجاوز 
خبراء والعمال والفنیین الأجانب العاملین في لا بنص خاص وصریح بالسماح لموقف القانون السوري مقر 

إذا تعلق الأمر % 100ونسبة % 50جورهم ومرتباتهم بنسبة ل أالاستثماریة بتحویاحد المشاریع 
ث، وهو نفس الموقف الذي كرسه قانون تشجیع الاستثمار الأردني من حی)3(بتعویضات نهایة الخدمة

إلا أن الاختلاف بین التشریعیین یكمن في أن المشرع الأردني لم یحدد نسبة معینة لمقدار التحویل ،المبدأ
مال والموظفین في أجورهم وأقر بإجازة التحویل بصفة عامة دون أي تخصیص أو تحدید المسموح به للع

كما نص بالسماح للمستثمر غیر الأردني بتحویل عوائد الاستثمار إلى الخارج دون تأخیر وبعملة قابلة 
.)4(للتحویل

المالیة والنقدیة المكفولة وعلیه یمكن القول أن معظم الدول لاسیما النامیة منها تتفق على مبدأ التیسیرات
للمستثمرین الأجانب كضمانة لهم لتشجیع الاستثمار الأجنبي وعدم إعاقة وفود رأس المال الأجنبي إلیها 

إلا أنه ورغم ،النقدیة التي تفرضها بعض الدول في سیاسیتها المصرفیةأمام بعض إجراءات الرقابة 

.في الجزائرالمتعلق بتطویر الاستثمار01/03من الأمر 31: راجع المادة)1(
.على التوالي من قانون الاستثمار المصري الملغي27والمادة 22راجع بشأن ذلك المادة)2(
.1991من قانون الاستثمار السوري لعام 37راجع بشأن ذلك نص المادة ) 3(
للعـــاملین الفنیـــین «: علـــى مـــایلي1995لســـنة 16نون تشـــجیع الاســـتثمار الأردنـــي رقـــممـــن قـــا31المـــادةحیـــث نصـــت )4(

، وراجع كذلك نص المادة »داریین وغیر الإداریین في أي مشروع أن یحولوا رواتبهم وتعویضاتهم إلى خارج المملكةوالإ
.من نفس القانون30



91

ه الدول من خلال مختلف التشریعات المقارنة من حیث الاتفاق على المبدأ یبقى الاختلاف قائم بین هذ
النقدیة والمالیة دون بین السماح المطلق للتحویلات لتحویلاتاو القواعد المنظمة لهذهالأسالیب والطرق

وبین من یجیز إجراءات التحویل ولكن بشروط ونسب معینة وبعد الخضوع ،فرض أي قیود أو شروط
ولعل السبب في هذا الاختلاف رغم الاتفاق على المبدأ ،خاص بهذه الدولةلإجراءات یفرضها التنظیم ال

إلى جانب استحالة بین هذه الدول هو اختلاف الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة في كل منها
، على المبدأتبني نظام موحد یضمن حریة التحویلات النقدیة للاختلافات العملیة العدیدة في تطبیق هذا 

التطبیق العملي لمسالة التمویلات النقدیة والتي لا لآلیةبالنسبة الأمرذه الدول قد تتوحد في هذا أن ه
،)1(تسدید كافة المستحقات الضریبیة العالقة في ذمة المستفید من هذا الامتیازإثباتبعد إلایستفاد بها 

تأثیر السلبي على میزان وقد اعتبر البعض التوسع في هذا المجال له من الخطر ما یؤدي إلى ال
المدفوعات للدولة المضیفة وهو الأمر الذي یبرر الموقف المتحفظ نسبیا لتشریعات الاستثمار في الدول 

.)2(النامیة

.الإداریةالتیسیرات:ثانیا
المضیفةالأجنبي من جمیع الضمانات المقررة قانونا لتشجع الاستثمار في الدول رقد یستفید المستثم

نقدیة تضمن حق التحویل و حریة التصرف في المشروع و ة وتیسیرات مالیة یإعفاءات ضریبمن
الأجنبي عرقلة على مستوى المستثمركل ذلك قد یظهر من دون جدوى إذا صادف إلا أن ،الاستثماري

وتقدیم المعلومات اللازمة حول المشروع الاستثماري وكذا تخلیصجیههتو الجهات الإداریة من حیث 
الإجراءات الإداریة اللازمة والتي تشكل في معظم الأحیان عبئ من جراء  البیروقراطیة التي تمتاز بها 

.الهیئات الإداریة عموما
تیسیر سبل تعامل المستثمر الأجنبي مع الجهات الإداریة الرسمیة للدولة من ذلك وبغیة انطلاقا و

إلیهاستثمار الأجنبي وجذب رأس المال الأجنبي فقد سعت معظم الدول التي تهتم بتشجیع الاالمضیفة
ببحث -أمام القیود الكثیرة التي یرجع سببها إلى ضعف الجهاز الإداري في العدید من الدول النامیة- 

الضمانات الكفیلة للحد من هذه القیود الإداریة التي تكبل المعاملات أمام المستثمر الأجنبي في هذه 
بعض التشریعات ما یكفل هذا النوع من الضمانات عن طریق خلق السبل وقد تضمنت بالفعل،الدول

الإجراءات الإداریة أمام المستثمر الأجنبي  وذلك عن طریق إنشاء هیئات خاصة لتیسیروالوسائل الكفیلة 
الرد على جمیع التساؤلات التي تواجهه ابتدءا من التفكیر في مر الأجنبي تتكفل بالتعامل معه و ثبالمست

وتنحصر هذه القیود والتیسیرات ،هذه الدولةلإقلیمفي الدولة إلى غایة مغادرته استثماري شاء مشروع إن

(1) Imen Sarar & Mouhamed Anis Bettaied: L'investissement International au Maghreb,Unité
ou Pluralité,article publier dans:ou va le droit d'investissement, op.cit, p159.

.134إبراهیم شحاتة، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذا الموقف في) 2(
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التي یمكن أن تضمها معظم هذه القوانین في تیسیر دخول وإقامة وتشغیل الفنیین الأجانب أو المستثمر 
.)1(نفسه إذا كان فردا

تشجیع الاستثمار إنشاء وكالة لترقیة الاستثمار ومن هذا التصور یقرر المشرع الجزائري ضمن قانون 
: یليجب التنظیم والتي تتلخص إجمالا فیماوذلك وفق مهام محددة بمو ،)2(ودعمه

، وكذا الطلبات )3(استقبال الطلبات المقدمة من المستثمرین والمتضمنة التصریح لهم بالاستثمار) 1
.لتشجیع الاستثمارالخاصة بالاستفادة من الامتیازات المقررة قانونا 

مساعدة المستثمرین في استكمال الشكلیات اللازمة لانجاز مشاریعهم الاستثماریة وبمتابعة المستثمرین ) 2
المقررة لإكمال هذه المشاریع ویتجسد ذلك في شكل شباك وحید تؤسسه الوكالة الآجال على احترام

.)4(یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار
م الوكالة بوضع كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشریعي والتنظیمي تحت تلتز ) 3

والمعلوماتتصرف المستثمر الأجنبي متى احتاج إلیها كما تضمن الوكالة توزیع كل المعطیات
. )5(المتعلقة بفرص الاستثمار وكذا كیفیات منح المزایا المرتبطة بها

.قتراحات المتضمنة تدابیر الاستثمار وتطویره وفعالیته إلى السلطة الوصیةتقدیم كل الدراسات والا) 4
الذي من الجزائر بمثابة الجهاز الإعلامي ل وكالة ترقیة الاستثمارات بالنسبة للمستثمر عموما فيثوتم

من خلالها و لإنشاء مشروع استثماري،خلاله تستقى كل المعلومات والإیضاحات والإرشادات اللازمة
و ذلكالقدر الكافي من الاهتمام والرعایة التي تولیها للاستثمارات المقبلة علیها بن تشجیع الاستثمار یمك

ومن جهة أخرى ،ة المشاكل والمسائل المرتبطة بالاستثمار من جهةمعالجلمختصونتكلیف خبراء ب
التي یات والأیام الدراسیة تعتبر نافذة للترویج للاستثمار داخل القطر الجزائري من خلال الندوات والملتق

.138نفس المرجع، ص ) 1(
الموافق 1414ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 93/12من المرسوم التشریعي رقم 07الة بموجب المادةنشأت هذه الوك)2(

.المتعلق بترقیة الاستثمار1993أكتوبر 05لـ 
مــن نفــس المرســوم أعــلاه بالبیانــات الواجــب توافرهــا أثنــاء التصــریح بالاســتثمار مــن طــرف المســتثمر 04تقضــي المــادة )3(

أعـــلاه المســـتثمر، یبـــین التصـــریح علـــى الخصـــوص 03یتـــولى التصـــریح بالاســـتثمار المـــذكور بالمـــادة«:الأجنبـــي كمـــایلي
مخططـــات -مناصـــب الشـــغل التـــي تحـــدث التكنولوجیـــا المزمـــع اســـتعمالها-تحدیـــد الموقـــع -مجـــال النشـــاط -:مـــایلي

المـــدة -المحافظـــة علـــى البیئـــةشـــروط -للاســـتثمار والتمویـــل وكـــذا التقـــویم المـــالي للمشـــروع مرفوقـــة بمخطـــط الامـــتلاك
.المرتبطة بانجاز الاستثمارتالالتزاما-التقدیریة لانجاز الاستثمار

یكـــون التصـــریح فیمـــا یخـــص النشـــاطات المقننـــة مرفوقـــا بالوثـــائق التـــي تشـــترطها التشـــریعات والتنظیمـــات المعمـــول بهـــا 
»كل العناصر الثبوتیةویتضمن هذا التصریح في حالة طلب المستثمر الاستفادة من امتیازات 

.من نفس المرسوم التشریعي أعلاه08راجع المادة)4(
أكتـوبر 17الموافـق لــ 1415جمـادى الأول عـام 12المـؤرخ فـي 94/319: من المرسـوم التنفیـذي رقـم04راجع المادة )5(

.صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتهاالمتضمن 1994
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، وتجدر الإشارة )1(تنظمها مع المستثمرین للتعریف بمختلف المزایا والضمانات المقررة بموجب تشریعاتها
المذكورة 93/12م من المرسوم التشریعي رق07ةفي هذا السیاق إلى أنه على الرغم من إقرار نص الماد

إلا أن القانون ،وضعها تحت وصایة هذا الأخیریؤكداأعلاه بأن الوكالة تنشأ لدى رئیس الحكومة مم
لمدیر العام لها سلطة اقتراح تنظیم الوكالة ونظامها الداخلي بمصادقة لالمحدد لصلاحیتها وتنظیمها جعل 

. )2(أعضاء مجلس الإدارة
جنبي وقد اهتم المشرع المصري أیضا بتیسیر سبل التعامل مع الجهات الحكومیة المختصة للمستثمر الأ

كهیئة حكومیة 1953لسنة 165وذلك عن طریق إنشاء الهیئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم 
والصادر 1997لسنة 284رئیس جمهوریة مصر رقم تنظیمها بموجب قرار أعیدم سرعان ما ثمستقلة 
الهیئة «علیها اسم أطلقوأصبحت هیئة عامة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة 07/08/1997بتاریخ 

والتي تختص بالتعامل مع المستثمرین وتقدیم خدمات خاصة لهم طوال » العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وكذا مساعدة المستثمرین في الحصول فیها توذالك من خلال تلقي طلبات الاستثمار والب،حیاة المشروع

حل كل من الخارج وصولا إلىعلى تراخیص الإقامة لرجال الأعمال والخبراء والعمال المستقدمین 
المستثمرین وتسهیل التعامل مع الجهات المعنیة المختصة لإنقاذه من كل المشاكل التي تصادف

الذي 1995لسنة 16ضمن القانون الأردني رقم مكرسونفس الاتجاه ، )3(التعقیدات التي قد یقع فیها
مؤسسة تشجیع «اسم مرین أطلق علیهاثأنشئ مؤسسة عامة لتشجیع وتیسیر الإجراءات الإداریة للمست

المهام والخدمات التي تقدمها للمستثمرین الأجانب عن تلك المقررة في والتي لا تختلف كثیرا» ستثمارالا
.)4(التشریع المصري أو الجزائري

وأیا كانت التسمیات أو المهام التي تضطلع بها هیئات الاستثمار المصنفة كجهات إداریة أنشئت 
كان أجنبیا وتقدیم المساعدات إنخدمة المستثمر وتسهیل الإجراءات الإداریة علیه لاسیما خصیصا ل

اللازمة له، إلا أن هذه الهیئات لن تضطلع بالدور المنوط به وتحقیق الهدف من إنشائها إذا صنفت نفسها 
شعور لدى بل یجب أن تعمل على نقل،على أنها مجرد جهاز لجمع الحقائق والرد على الاستفسارات

المستثمرین بأنهم مرحب بهم دائما وأن هناك أشخاص كلفوا من طرف الدولة ومستعدون لأداء كل ما 
حوه بأكثر من نهم أصدقاء شخصیون للمستثمر الأجنبي یقومون یطلب من خدمات، وفي نفس الوقت

أولائك حكومتها من ومرد ذلك أن المستثمر الأجنبي یحكم على البلاد وشعبها و ،مجرد تقدیم المساعدة

.من المرسوم التنفیذي أعلاه04من المادة 12، 11، 10، 09راجع الفقرات) 1(
.وما بعدها من المرسوم التنفیذي أعلاه08، 07، 06، 05: راجع في هذا الشأن المواد)2(
المذكور أعلاه، ولمزید من التفصیل حول مهام284من القرار رقم 07، 06، 05، 04، 03، 02، 01راجع المواد )3(

من قانون 25، 21، 20، 19، 08، 05، 02الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالجهوریة المصریة، راجع المواد 
.1997لسنة 08وحوافز الاستثمار رقم تضمانا

من 14، 13، 12، 11: لمزید من التفصیل والاطلاع على مهام مؤسسة بتشجیع الاستثمار في الأردن، راجع المواد) 4(
. 1995لسنة 16ون تشجیع الاستثمار الأردني رقمقان



94

الذین یتعامل معهم من هیئات الاستثمار، فإذا وجد الوجه الایجابي المشجع اطمئن وتحفز لإقامة 
ن أهمیة الدور الذي تلعبه هذه الهیئات الإداریة في تشجیع و تفعیل یبیمشروعه الاستثماري، مما 

.)1(ه وأبعاده عن التفكیر في الاستثمارر الاستثمار الأجنبي أو تنفی

.الوسائل الدولیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة: الثانيالمبحث

إن النظم الداخلیة وما تتوافر علیه من وسائل مختلفة ومتنوعة أثبتت عجزها وعدم كفایتها لتوفیر 
رار میة التي تعاني من عدم استقالأجنبیة سیما إذا تعلق الأمر بالدول الناالحمایة المطلوبة للاستثمارات

الذي ترسخت لدیة قناعة بعدم ثبات تشریعاتها، مما ولد ضعف الثقة من جانب المستثمر الأجنبي و 
اعتماده على الحمایة التي توفرها أو تعرضها التشریعات والنظم الوطنیة للدول المضیفة لاستثماراته 

عویضات المتولدة عن وأمواله بعدم كفایة ما تقدمه هذه الوسائل من حمایة وطمأنة وتقدیر لقیمة الت
. نتج عنها صعوبة وعرقلة في تحصیلهایالمطالبة بحقوقه عند تحقق أحد المخاطر والتي 

تكفل توفیر الحمایة الكاملة "دولیة"لذا كان من الضروري البحث عن آلیات ووسائل غیر وطنیة 
ات الأجنبیة من خلال ما ، وقد تصدى بالفعل القانون الدولي لحمایة الاستثمار )2(للاستثمارات الأجنبیة
كما أسفر العمل ،استقرت على ضمان وتوفیر حمایة خاصة لهذه الاستثماراتالتيتقرره قواعده العرفیة

الدولي على ظهور العدید من المعاهدات الدولیة التي تهدف إلى زیادة القدرة من الحمایة على المستویین 
.الموضوعي والإجرائي

خلال هذه الدراسة إبراز أهم الوسائل الدولیة التي عملت وبصفة فعلیة على على ذلك سنحاول منوبناء
: تقریر حمایة معینة للاستثمارات الأجنبیة والتي یمكن تحدیدها وفقا للتقسیم التالي

.حمایة الاستثمارات الأجنبیة في إطار القانون الدولي العرفي: 1المطلب 
.في القانون الدولي ألاتفاقينبیةالأجوسائل حمایة الاستثمارات :2المطلب 

.118عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
تعرف قواعد الحمایة الموضوعیة التي یكفلها القـانون الـدولي للأشـخاص الأجنبیـة المقیمـین فـي دول لا ینتمـون إلیهـا ولا )2(

واللـوائح التـي یقرهـا هـذا القـانون لتنظـیم معیشـة هـؤلاء الأشـخاص ومعـاملاتهم یتبعونها بأنها القواعد والقوانین والتشـریعات 
راجــع ذلــك . وتــوفیر ســبل الحمایــة لهــم ضــد أي إجــراء یتســم بعــدم المشــروعیة مــن قبــل الدولــة المضــیفة لهــم ولاســتثماراتهم

لـدور المركـز الـدولي لتسـویة دراسـة سیاسـیة قانونیـة"تسـویة المنازعـات الدولیـة الاقتصـادیة : طه احمد علـي قاسـم/أ:في
. 227، ص 2008دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،"منازعات الاستثمار
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.حمایة الاستثمارات الأجنبیة في إطار القانون الدولي العرفي: الأولالمطلب 

بات المؤلفین حول وجود مبادئ وقواعد العرف الدولي في الا یزال الخلاف قائما في مواقف الدول وكت
ك المبادئ من جهة ومن مناد بشرعیتها من معارض ومنكر لوجود تل، )1(شأن الاستثمارات الأجنبیة

.)2(والزامیتها للدول المضیفة في شأن معاملة الاستثمارات الأجنبیة
تعرف القاعدة العرفیة الدولیة بأنها تلك القاعدة القانونیة غیر المكتوبة والتي یتواتر السلوك الدولي على و

.)3(الإلزامبما تتمتع به من عنصر الدولیةشعورا من الجماعیةتولدالعمل بها والانصیاع لها
أما القانون الدولي العرفي فیقصد به مجموعة القواعد غیر المكتوبة التي یقتضي تحدید وجودها البحث 

قاعدة قانونیة إذا ما عكست ممارسة الدولة لها بشكل یتصف إلىالتي تتحولفي ممارسات الدول
ومنتشر وحرر اقتناع المجتمع الدولي بأن هذه الممارسة بالنموذجیة والانتظام الفعلي وعلى نطاق واسع 

الصفة الإلزامیة فتصبح بذلك من القواعد الملزمة - القاعدة العرفیة- مطلوبة كأمر قانوني، مما یكسبها 
.هذا طبعا بعد الإقرار بأنها مصدرا من مصادر القانون الدولي،)4(أمام المحاكم الوطنیة والدولیة

معاملات الاستثمار الأجنبیة قبل حصول الدول في مجالالقواعد العرفیة بتعامل الاف و عتر الاولقد تجسد 
النامیة على استقلالها أي في الفترة التي سیطرت فیها الدول الاستعماریة على موارد الدول النامیة 

استجابة -یةالدول الاستعمار –رة ـمما جعل هذه الأخی،المستعمرة وكانت مصدرا لمعاملاتها الاستعماریة
لمصلحتها الاتفاق فیما بینها على قواعد تنظیم علاقاتها الاقتصادیة بما یضمن استمرار قوتها الاقتصادیة 

فتحولت هذه القواعد إلى قواعد دولیة عرفیة نتیجة لتواتر سلوك ،عن طریق نهب موارد الدول المستعمرة
زامیتها كقواعد قانونیة ونقلت هذا الضابط الإلزامي شعور بالالهذه الدول في معاملاتها الاستثماریة علیها و 

هذه المبادئ التي انحصرت في المبادئ والقواعد المتعلقة .لدول النامیةابها إلى دول أخرى وبالأخص 
وانطلاقا من ذلك اعتبرت هذه الدول قواعد القانون بالحقوق المكتسبة واحترام الملكیة الخاصة الأصلیة،

اس للفترة الاستعماریة من تاریخ العلاقات الدولیة بما تتمیز به من علاقات هیمنة العرفي بمنزلة انعك
واستغلال وهو الأمر الذي أدى إلى خلاف بین الدول الغربیة المصدرة لرأس المال والدول النامیة 

أما القواعد.)5(المستوردة له بسبب التشكیك بوجود هذه القواعد كجزء من القانون الدولي المعاصر

.97مرجع سابق ذكره، صمعاملة الاستثمارات الأجنبیة، : إبراهیم شحاتة/ د)1(
المقابـل بسـلطة الدولـة فـي فبینما انتشرت معارضة الفكر الاشتراكي ونكرانه لمبادئ وقواعد العرف الدولي و اعترافه فـي )2(

تحدیـــد المعـــاملات الاســـتثماریة، كـــان علـــى عكـــس ذلـــك الفكـــر أو الاتجـــاه الرأســـمالي ینـــادى بـــالاعتراف بهـــذه المبـــادئ 
.   وبإلزامیتها في مواجهة الدول المستقبلة للاستثمارات

.111مرجع سابق ذكـره، ص التنظیم الدولي للاستثمار، : لمیاء متولي یوسف مرسي/ د: راجع هذا التعریف في)3(
:راجع ذلك في دراسة أجرتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول قواعد العرف الدولي منشورة على الموقع)4(

http://www.icrc.ch/web/ara/sitearao:nsf/html/customary-law-q-and-a-150805#top.
دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة، : حسین الموجي/ د: راجع ذلك في)5(

.14، ص 1992دار النهضة العربیة القاهرة، 
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تمثلت في مجموعة من المبادئ یأتي ،)1(والمبادئ التي ظهرت بعد حصول الدول النامیة على استقلالها
یخضع له هذا المبدأ من تفاوت من حیث ما و ، )2(في مقدمتها أساسا مبدأ الحد الأدنى لحقوق المستثمرین

لحد الأدنى لمعاملة على أن دراستنا في هذا الجزء من البحث تستقر على مبدأ ا،الضیق والاتساع
الأجانب ذلك أن مبدأ احترام الحقوق المكتسبة للأجانب قد سبق التطرق إلیها بالتفصیل في المستثمرین 

، وتبعا لذلك سنحاول تحدید المفهوم )3(صیاغة نفس المفاهیم والتحلیلسابق دراستنا ولا جدوى من إعادة
والذي نخصص له الفرع الأول من هذه ى هذا النظام العام لمبدأ الحد الأدنى لمعاملة المستثمرین ومقتض

تحدید أهم الآثار المترتبة على اعتبار قواعد القانون الدولي العرفي للننتقل في الفرع الثاني ،الدراسة
.كمصدر لتنظیم القانون الدولي للاستثمار

.مفهوم الحد الأدنى لمعاملة الأجانب: 1الفرع
م صیاغتها من طرف الدول النامیة المضیفة لرأس المال الأجنبي بعد تمتاز أحكام العرف التي ت

بكونها أحكاما ترمي إلى تأكید التحرر الاقتصادي وتحقیق ،الدول الأوربیة الاستعماریةاستقلالها من
التنمیة وذلك من خلال إبراز حقها في اللجوء إلى التأمیم واتخاذ إجراءات من شأنها تمكینها الوصول إلى 

إلا أن هذا لا یعني أن هذه الدولة لها الحق المطلق في ،)4(على مصادرها من الثروة الوطنیةیطرةسال
الموجودین على إقلیمها ذلك أن قواعد القانون الدولي ألزمتها ممارسة هذه الحقوق إزاء معاملتها للأجانب 

نزع الملكیة ولا یجوز لها أن بمراعاة الحد الأدنى لحقوق الأجانب بمناسبة ممارسة حقها في التأمیم أو
تنزل عن هذا الحد المفروض في معاملتها للأجانب حتى ولو كانت معاملتها لرعایاها تقل عن هذا 

نه عند قیام كل دولة بتحدید مركز الأجانب الموجودین على إقلیمها فإن حریتها في ، ذلك یعني أ)5(الحد
ة الحقوق التي تدخل في نطاق الحد الأدنى افلهم بكإذ أنها تلتزم بالاعتراف،هذا الشأن لیست مطلقة
.لمعاملة الأجانبيالذي یفرضه القانون الدول

ض والتي نشأت نتیجة رفبالقواعد العرفیة المضادةعرفت القواعد العرفیة التي ظهرت بعد استقلال الدول النامیة )1(
الاستعماریة قبل استقلال وتشكیك هذه الدول في التزامها بالقواعد العرفیة الاقتصادیة التي سبق إرساؤها من طرف الدول

. 111مرجع سابق ذكره، صلمیاء متولي مرسي، / د: راجع ذلك في". الدول النامیة"الدول المستعمرة 
لحد الأدنى لحقوق المستثمرین أما بالنسبة لباقي المبادئ التي سنركز دراستنا في هذا الجزء من البحث على مبدأ ا)2(

واكب ظهروها مع هذا الأخیر والمتمثلة في مبدأ الدولة الأولى بالرعایة، ومبدأ المعاملة الوطنیة، ومبدأ المعادلة العادلة أو 
.  المنصفة فسیتم بحثها لاحقا

تسبة للأجانب في الدول المضیفة یقترب أكثر فـي تطبیقـه مـن الواقـع، ذلك أن التطبیق الحدیث لمبدأ احترام الحقوق المك)3(
وذلك بإقرار حق الدولـة فـي أن تسـتولي علـى أمـلاك الشـخص الأجنبـي التـي اكتسـبها علـى أراضـي الدولـة المضـیفة وفقـا لمـا 

. لأجنبيیقتضیه ویقضي به قانونها الوطني النافذ ولكن بشروط معینة وأهمها التقید بشرط التعویض لهذا ا
.163مرجع سابق ذكره، ص عبد الواحد محمد الفار، / د: فيالتفصیل مزید من راجع ذلك ب

.113، ص نفس المرجع، لمیاء متولي مرسي/ د)4(
. 479، مرجع سابق ذكره، ص صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد/ د)5(
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وقد اختلف الفقهاء بصدد تحلیل مبدأ الحد الأدنى السالف الذكر وتحدید محتواه من أجل تطبیقه على 
جه وربطه بمعیار المعاملة حاول البعض في شأن تحدید مفهوم هذا المبدأ إلى دمنأی،حالات ملموسة

یعني توفیر معاملة منصفة للمستثمرین العادلة والمنصفة واعتبروا أن الحد الأدنى لمعاملة الأجانب 
وهو نفس الاتجاه الذي أقرته إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجیة ،)1(الأجانب في أدنى الحدود

أن مبدأ المعاملة «أي صرحت بفتوى مفادها د الأدنىمحاولتها تحدید مفهوم الحالسویسریة في سیاق 
الدولي التقلیدي المسمى شرط الحد العادلة والمنصفة لیس في حقیقة الأمر سوى تعبیر عن المعیار

.)2(»الأدنى والذي یكفل حد أدنى من الحقوق للمستثمرین الأجانب بما في ذلك حقوقهم المالیة
فكرة الحد الأدنى على أساس أنها مقترنة بفكرة أو قاعدة في حین ذهب البعض الآخر إلى تفسیر

المعاملة الوطنیة على اعتبار أن المجتمع الدولي لا یمكن أن یقر للأجنبي حقوقا تزید عن حقوق الوطني 
لأن الأجنبي لیس من حقه حسبهم أم یطمح في أن یلقى في الدولة المضیفة معاملة تفضل على معاملة 

.)3(موطني تلك الدولة
الحد الأدنى لمعاملة الأجانب والتي قد وأمام هذا التعداد والاختلاف في المفاهیم والمعاییر المحددة لمبدأ

معظمهاتكون غامضة بعض الشيء وغیر دقیقة كونها لم تركز على مبدأ الحد الأدنى بذاته بل ركزت 
ة أخرى، مما یجعلها غیر موفقة في دولیئمن مقارنته أو إدماجه بمباداعلى التعریف بهذا المبدأ انطلاق

إیجاد وتحدید مفهوم واضح حول مضمون فكرة الحد الأدنى لمعاملة الأجانب الذي یجب أن تلتزم به كل 
.دولة

من هذا الغموض وعدم التوفیق في تحدید مضمون فكرة الحد الأدنى لمعاملة اوقد توصل البعض انطلاق
الدولة لمبدأ الحد الأدنى في معاملة الأجانب وبین الحمایة إلى أن هناك اختلاف بین تطبیق،الأجانب

للمستثمرین الأجانب والذي یعتبر حسبهم ألاتفاقيالتي توفرها تشریعات الاستثمار الوطنیة والقانون الدولي 
وهو اتجاه أو منطق له ما یفسره وذلك بإلقاء نظرة بسیطة على ،د الأدنىحأسمى درجة من مبدأ ال

تقریر ضمانات معظمهالتي تحكم الاستثمارات الأجنبیة للدول النامیة والتي تتضمن في التشریعات ا
وهو ما قد یكشف عن تعریف أو ،وحقوق للمستثمر الأجنبي تفوق تلك التي یتمتع بها الأجنبي العادي

.)4(دیینرؤیة جدیدة لمفهوم الحد الأدنى الذي یجب توفیره للمستثمر الأجنبي دون غیره من الأجانب العا
د الأدنى یقودنا إلى القول أن معاملة الدولة للمستثمر الأجنبي لا حعلى أن الأخذ بهذا المفهوم لمبدأ ال

یقتصر فیها التمییز في المعاملة فقط بین هذا الأخیر والأجنبي العادي بل یتجاوزه لیشمل أیضا التمییز 

، مرجـع مركـز القـانوني للمسـتثمر الأجنبـي فـي السـودانال: عبـد الحكـیم مصـطفى عبـد الـرحمن/ د: راجع هذا المعنـى فـي)1(
.93سابق ذكره، ص 

Annuaire suisse de droit international: راجع ذلك في) 2( 1980, p172. ،صفوت أحمد عبد / د: نقلا عن
.479ص نفس المرجع،الحفیظ، 

.105مرجع سابق ذكره، ص علي حسین، / د: راجع ذلك في)3(
. 480، ص ، مرجع سابق ذكرهصفوت أحمد عبد الحفیظ/ د: يراجع ذلك ف) 4(
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تشریعات وهو الأمر المتجلي فعلا من خلال،ورؤوس الأموال المحلیةفي معاملة المستثمرین الوطنیین 
الدول المضیفة التي تولي اهتماما خاصا ومنفردا للمستثمر الأجنبي من خلال الضمانات والحقوق المقررة 
له والتي تختلف عن تلك المقررة للمستثمر الوطني وذلك بحجة تشجیع الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد 

القول بأن لا مجال للدفع بإقرار تطبیق مبدأ الحد الأدنى في معاملة الوطني، مما یجعلنا نخلص إلى
على أساس أن الدولة المضیفة تجاوزت في معاملته هذا الحد لیرقى بذلك المستثمر ،المستثمرین الأجانب

.الأجنبي في مرتبة أعلى من تلك التي یحضى بها المستثمر الوطني
قاعدة الحد الأدنى لمعاملة الأجانب أصبحت غیر فعالة في وانطلاقا من ذلك فهل نستطیع القول أن 

على أساس أن هذه ،تحدید مضمون معاملة الاستثمارات الأجنبیة وبالتبعیة قواعد القانون الدولي العرفي
القاعدة من القواعد التي تم صیاغتها من جانب الدول النامیة و إقرارها كقاعدة دولیة عرفیة على الرغم 

واعد الدولیة العرفیة بدور فعال في تنظیم الاستثمارات الأجنبیة على الصعید الدولي؟من إسهام الق
أن الجواب والرد على هذا التساؤل لن یجد مجالا له إلا بتحدید دور وآثار القواعد العرفیة الدولیة عموما 

ها، وهو ما سنحاول تقبل هذه الأخیرة لهذه القواعد في معاملاتفي تنظیم الاستثمارات الأجنبیة وطبیعة 
:یليتبیانه وبحثه فیما

.آثار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظیم الاستثمارات الأجنبیة: 2الفرع

سبق أن ذكرنا أن الاعتراف بحق الدولة المضیفة في تنظیم مركز الأجانب واتخاذ إجراءات الاستیلاء 
هو حق مرتبط بقیود حددتها ثمارات الأجنبیة الخاصةأو نزع الملكیة بصورها المتنوعة في مواجهة الاست

والتي أسهمت بشكل أو بآخر في تنظیم الاستثمارات الأجنبیة ،القواعد والأحكام العرفیة للقانون الدولي
وإقرار ،وذلك بإقرار مبدأ التعویض عن إجراءات نزع الملكیة للمستثمر الأجنبي وبضوابط وقواعد معینة

وعدم لدول المضیفة التقید بها اي معاملة الأجانب وغیرها من القیود التي ألزمت مبدأ عدم التمییز ف
مخالفتها أو خرقها وان حصلت فستؤدي إلى قیام مسؤولیتها الدولیة باعتبار أن خرق هذه القواعد یعد 

.خرقا لقواعد القانون الدولي
ات دون تمییز بین طائفة وأخرى أو بمعنى أن الدولة یجب أن تتوخى الصالح العام فیما تتخذه من إجراء

وصلت إلى احترام هذا الحد الأدنى وتحقیق المساواة وعدم التفرقة فإن حتى إنو ،جنسیة من الجنسیات
هذا بحسب البعض لا یعفي الدولة من التزاماتها بالتعویض باعتباره التزام قائم ومستقر في القانون 

.)1(الدولي

، 58الحمایـة الدبلوماسـیة للاسـتثمار الأجنبـي، المجلـة المصـریة للقـانون لـدولي، المجلـد : محمود عبد الحمید سـلیمان/ د) 1(
.393القاهرة، ص 2002سنة 
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قدمته القواعد القانونیة العرفیة بشأن تحدید مضمون معاملة الاستثمار نه بالرغم من الدور الذيعلى أ
وجهت لها على أساس أنها قواعد عجزت عن توفیر نتقاداتالأجنبي وتنظیمها إلا أن مجموعة من الا

:لأسباب التالیةبناءا على االحمایة المطلوبة للمال الأجنبي على المستوى الدولي وذلك 
طبیعة القواعد العرفیة التي تتمسك بها الدول المتقدمة وتلك التي تتمسك بها التفاوت الكبیر بین .1

الدول النامیة مع رفض هذه الأخیرة لهذه القواعد بسبب عدم مشاركتها في صیاغتها وانفراد الدول 
وفي المقابل فقد كان رد ،)1(الاستعماریة المتقدمة بذلك لوحدها ووفقا لما یقتضیه تحقیق مصالحها

الدول المتقدمة إزاء هذا الرفض الصادر من الدول النامیة التضییق من نطاق القواعد العرفیة فعل 
لاسیما قاعدة التعویض عن الأضرار التي تصیب "ةالدول النامی"التي تتمسك بها هذه الأخیرة 

.)2(أمیمالمستثمر الأجنبي من جراء الإجراءات الحكومیة للدول النامیة والمتعلقة بنزع الملكیة والت
عجز قواعد القانون الدولي العرفي عن توفیر الحمایة المطلوبة للمال الأجنبي على أساس انه .2

،یقرر للدول حق أخذ ملكیة الأجنبي الكائنة في إقلیمها بشرط عدم التمییز مع الالتزام بالتعویض
أن التعویض إلا أن قصور هذه القواعد یكمن في عدم تحدید معیار لهذا الالتزام من جهة كما

الذي تقره هذه القواعد مجرد من أي صفة تحدده كالشمول أو الحلول أو الفاعلیة، فقواعد بهذا 
النحو یرفضها ویبتعد عن تطبیقها المستثمر الأجنبي كونها لا تحقق له الحمایة التي یتطلبها 

وابط اقتصادیة التشجیع المتبادل لحركة انتقال رؤوس الأموال فیما بین دول تهدف إلى إنشاء ر 
لا یوجد في قواعد العرف الدولي ما یشیر إلى مبدأ إلزام الدولة التي اتخذت نه ذلك أ، )3(خاصة

إجراءات نزع الملكیة بأداء التعویضات الشاملة إلا في حالة مخالفتها للقیود التي یفرضها القانون 
بالنسبة لهذه الحالة الأخیرة فإن الدولي لاسیما في حالة مخالفة الدولة لالتزام تعاقدي سابق، وحتى 

إلغاء الدولة لامتیاز سبق منحه لمستثمر أجنبي لا یرتب المسؤولیة الدولیة في حق هذه الدولة 
.)4(لأنه یخضع لأحكام القانون الداخلي

ح وعلیه وأمام قصور قواعد القانون الدولي العرفي من خلال مبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانب الذي أصب
غیر كافیا لتحقیق الحمایة التي تنشدها الاستثمارات الأجنبیة الخاصة، الأمر الذي استدعى البحث عن 

توفیره وسد النقص ألاتفاقيوهو ما حاول القانون الدولي ،قواعد توفر حدا أدنى أكثر شمولا وحمایة
. بتكمیله، وسنحاول بحثه في المطلب الموالي

.45مرجع سابق ذكره، ص،علي حسین ملحم/ د)1(
. 114مرجع سابق ذكره ص ،لمیاء متولي مرسي/ د)2(
.174مرجع سابق ذكره، ص الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، ،هشام علي صادق/ د) 3(
.179نفس المرجع، ص )4(
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.ألاتفاقيیة الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي وسائل حما: المطلب الثاني

سبق القول والتوصل إلى أن القواعد العرفیة لم تعد تتسم بالفاعلیة المطلوبة كوسیلة لحمایة 
الاستثمارات الأجنبیة الخاصة، لاسیما وأن أهم قاعدة تقررها هذه القواعد وهي قاعدة الحد الأدنى بمعاملة 

جنبي لم تحقق الأمان الذي ینشده هذا الأخیر لاسیما أمام الحق المقرر للدولة ذات السیادة المستثمر الأ
في التراجع في أي وقت عن سیاستها الاقتصادیة مما قد یحرم المستثمر الأجنبي بمقتضى تشریعات 

ئل أكثر لاحقة من الحمایة الخاصة التي قررتها التشریعات السابقة، فبرزت الحاجة إلى البحث عن وسا
فعالیة لحمایة الاستثمار الأجنبي أمام هذا القصور من جانب القانون الدولي العرفي، وكان لتطور القانون 
الدولي ألاتفاقي لتكملة هذا النقص  الدور الفعال من خلال المعاهدات الدولیة التي ظهرت لتفرض من 

أسلوبها في تنظیم الاستثمار الأجنبي خلال بنودها حمایة للاستثمارات الأجنبیة والتي تنوعت واختلف 
.وتشجیعه من معاهدة إلى أخرى

وقد عرفت الدول في علاقاتها الاقتصادیة عموما نوعین من الاتفاقیات ظهرت إحداهما من أواخر 
الأربعینات وهو نموذج جدید للاتفاق التقلیدي الذي عرف باتفاق الصداقة والتجارة والملاحة، أما النوع 

ذه الاتفاقیات فقد تطور وكان أكثر تخصصا والذي ركز على الاتفاق على تشجیع استثمار الثاني من ه
رأس المال وحمایة الممتلكات وتجسد في اتفاقیات ضمان الاستثمار وتشجیعه، وتبعا لذلك نقسم هذه 

:وفقا لمایليالاتفاقیات المذكور أعلاه على حدهالدراسة إلى فرعین ببحث كل نموذج من 

.اتفاقیات الصداقة والتجارة والملاحة: 1الفرع

إن ما یمیز هذا النوع من الاتفاقیات أنها من أقدم الاتفاقیات التي عقدت من قبل الدول المصدرة لرأس 
المال من أجل الحصول على ضمانات لحمایة الاستثمار الأجنبي إذ یرجع تاریخها إلى القرن الثامن 

لاتفاقیات على مبدأ تشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة المتبادلة بین ، وقد ركز هذا النوع من ا)1(عشر
الدول على أساس إقرار وتنظیم مجموعة من المبادئ والضمانات التي عجزت قواعد العرف الدولي على 
تلبیتها أو إلزام الدول بالتقید بها وتنفیذها، وعلى رأس هذه المبادئ والضمانات موضوع التعویض في حالة 

ع ملكیة الأجنبي الذي یواجه المستثمر الأجنبي معه في أغلب الحالات مشكلة مع الدولة المضیفة في نز 
تحدید صفته ومقدراه وطریقة أداءه، قد نصت بعض هذه الاتفاقیات على أداء التعویض مقدما ومنها 

أین أقرت الولایات 1948المعاهدة الموقعة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإیطالیا المبرمة في فبرایر 
المتحدة الأمریكیة هذه المعاهدة انطلاقا من اتفاق الصداقة والتجارة والملاحة المعدل في أواخر الأربعینات 

ممتلكات مواطني وشركات أن«:وقد نصت بناء على ذلك في البند الخامس من هذه المعاهدة على مایلي

بـین كـل مـن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 1978إن أول معاهدة أبرمت في إطـار اتفاقیـات الصـداقة والتجـارة كانـت سـنة )1(
هذا الصدد إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت من الدول المقبلة علـى إبـرام هـذا النـوع وفرنسا، وتجدر الإشارة في

.    من الاتفاقیات والإكثار منها عقب الحرب العالمیة الثانیة
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طبقا للقانون وبشرط دفع إلافي إقلیم الطرف الآخر من الطرفین المتعاقدین یجب ألا تؤخذأيوهیئات 
تعویض حال وعادل ومؤشر، ویسمح لمستلم التعویض وطبقا للقوانین المطبقة واللوائح بدون تدخل بتحویل 

الهیئة وبذات سعر الصرف المحدد لتلك أوشركة أوالمواطن إلیهاالتعویض بنقد الدولة التي ینتمي 
یقدم طلب تحویل التعویض خلال سنة أنت ویعفى من ضریبة التحویل شریطة العملة وقت أخذ الممتلكا

، كما عالجت هذه الاتفاقیات مسألة تنظیم وتحدید معاییر معاملة الأجنبي وملكیته )1(»من استلامه
الذي 1959نوفمبر 25: ومشاریعه كالاتفاق الثنائي المبرم بین ألمانیا الاتحادیة و باكستان الموقع في

استثمارات وشركات ومواطني أي من الطرفین المتعاقدین یجب أن لا تخضع «: ي مادته الأولى أننص ف
لمعاملة تمییزیة على أساس أن ملكیة تلك الاستثمارات أو توجیهها تتركز في أیدي شركات أو مواطني 

.)2(»خلاف ذلكالطرف الآخر ما لم ینص التشریع أو اللوائح التنظیمیة المطبقة وقت توقیع الاتفاق على
ولعل هذا النوع من الاتفاقات على الرغم من أنها ترمي إلى توطید أواصر الصداقة والمودة بین الدول 
وزیادة التعاون الاقتصادي والسعي إلى توفیر تسهیلات وامتیازات تشجع مواطني كل الدولتین الطرف في 

تختلف باختلاف حاجة كل بلد إلى الاستثمارات الاتفاق على الاستثمار في إقلیم الدولة الأخرى، لا أنها 
الأجنبیة وباختلاف علاقة كل بلد مع البلد المصدر لرأس المال، على أن موقف الدول النامیة من هذه 
الاتفاقیات یحتاج إلى أن یعتمد على مجموعة من الأسس التي تصلح في اتفاق الاستثمار كحق الإشراف 

الإدارة حتى لا یكون هناك سیطرة غیر شرعیة من جانب الدول المصدرة والسیطرة والرقابة والاشتراك في 
لرأس المال على الموارد الطبیعیة للدول النامیة، وهي المبادئ والأسس التي حاولت اتفاقات الصداقة 
والتجارة والملاحة تجسیدها بین الدول التي ینشئ فیها تبادل للاستثمارات والعملیات التجاریة والاقتصادیة،

:             )3(على أن البعض یؤخذ على هذه المعاهدات ببعض الملاحظات والمآخذ التالیة
أن الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها من الدول الأكثر أخذا وتطبیقا لهذا النوع من الاتفاقات فإن : أولا

اطنین أكثر من حمایة ما أخذ علیها أنها تتعامل مع هذه الاتفاقات بالدرجة الأولى لحمایة المو 
.الاستثمارات

أن هذه المعاهدات قد غطت الكثیر من المواضیع والممارسات التي أثرت سلبا على توفیر آلیات : ثانیا
.     قانونیة لحل المشاكل التي یواجهها المستثمر في الخارج

.لملكیة التدریجيلم تتضمن هذه المعاهدات أیة ضمانات لحمایة الملكیة الأجنبیة من نزع ا: ثالثا

.213سابق ذكره، ص عحسن عطیة االله، مرج/ د: راجع ذلك في)1(
عامل مع أملاك الأجنبي ومشاریعه وطرق التعویض المقابل لنزع من نفس الاتفاق إلى معاییر الت02أشارت المادة و)2(

.230حسن عطیة االله، نفس المرجع، ص / د: راجع ذلك في.الملكیة
.49مرجع سابق ذكره، ص : علي حسین ملحم/ د: راجع ذلك في) 3(
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لم تتضمن هذه المعاهدات الحلول الكافیة لبعض المبادئ التي سادت في فترة الخمسینات والستینات : رابعا
.)1(مثل مبدأ فعل الدولة

.اتفاقیات ضمان وحمایة وتشجیع الاستثمار: 2الفرع

ات الأجنبیة دولیا وحتى یومنا لم یتوقف المجتمع الدولي منذ المحاولات الأولى لفكرة حمایة الاستثمار 
، عن السعي لإرساء قواعد قانونیة مستقرة تحكم معاملة الاستثمارات الأجنبیة رغم العراقیل التي )2(هذا

كانت تظهر في كل مرة بسبب عدم الاتفاق حول التعویض المقابل لنزع الملكیة وحق الدولة في السیطرة 
.)3(ات وطنیة ومعاهد لحمایة وترقیة الاستثمارات الأجنبیةوالمراقبة، وهو ما أدى إلى ظهور عدة جمعی

وأمام ازدیاد الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبیة ورواجها بین الدول المصدرة والمستقبلة لرأس المال الأجنبي 
أصبح التفاوض على إبرام المعاهدات من الأدوات الأساسیة لحمایة الاستثمار الأجنبي لاسیما بالنسبة 

لمتقدمة التي وجدت ضالتها في هذه المعاهدات كوسیلة قانونیة تحمي من خلالها مصالحها للدول ا
فسر اهتمام هذه الدول وتمسكها بهذه )4(الاقتصادیة في الدول الأخرى، والأهم من ذلك أن البعض

ة الموارد في إقلیمها أو تنظیم یقصد بمبدأ أو نظریة فعل الدولة هي سلطة الدولة في إصدار التشریعات الناقلة لملكی) 1(
وظیفة هذه الموارد القومیة ولو انتقلت هذه الموارد إلى خارج حدود الإقلیم بعد إصدار تلك التشریعات، وكذلك تنظیم 
التكییف القانوني للملكیة ولو لم یستوفي التشریع الناقل للملكیة الشروط الأخرى، وقد وجدت هذه النظریة أساسها 

كام المحاكم الوطنیة، مما یجعل البعض من الفقهاء ینكر علیها أن تكون قاعدة من قواعد القانون للتطبیق في أح
الدولي، إلا أن هذا الرأي لم یجد له مكانا للتأیید على أساس تطبیق هذه النظریة من طرف العدید من الدول لاسیما 

المجاملة، وقد حذا من احترام سیادة الدول وقواعدالقضاء الأمریكي الذي استقر على احترام نظریة فعل الدولة انطلاق
القضاء الانجلیزي حذوه وطبق هذه النظریة معترفا بذلك لتشریعات الدول الأجنبیة بأثر نقل الملكیة، مما یعني أن 
أساس نظریة فعل الدولة یعني ویختص بفحص مدى شرعیة أفعال الدولة الأجنبیة ومدى مطابقتها للقانون الدولي 

وجود أحكام معارضة سببى رقابة أفعال دولة ذات سیادة بواسطة دولة أخرى ذات سیادة، وقد فسر البعض بمعن
حول نظریة فعل الدولة على أساس وضع القیود والعراقیل للحد من ممارسة الدول لحقها الأصیل وغیر القابل 

لمزید من التفصیل حول . لى موارد الدولللتصرف في مواردها الطبیعیة وكذا الحد من انتشار التأمیم والسیطرة ع
حسن عطیة االله، مرجع / د: راجع في ذلك،نظریة فعل الدولة والأحكام القضائیة التي تطرقت وطبقت هذه النظریة

.وما بعدها241ص ،سابق ذكره
لیكون نموذجا وذلك بإعداد مشروع1929نشأت أول فكرة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة في عهد عصبة الأمم عام ) 2(

للسلوك الدولي إلا أنه لم یجد القبول الدولي بسبب الخلاف بین الدول فیما یتعلق بالتعویض عن نزع الملكیة وعدم 
.    الاتفاق على إرساء مبدئي المعاملة الوطنیة وقواعد الحد الأدنى في معاملة الأجانب

قام في جنیف الاتحاد الدولي 1958مارات الأجنبیة، وفي سنة أنشئت الجمعیة الألمانیة لحمایة الاستث1957ففي سنة ) 3(
تقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بمشروع معاهدة بین 1962الأجنبیة، وفي سنة تلترقیة وحمایة الاستثمارا

منظمات راجع تفاصیل أكثر حول مهام واقتراحات هذه الجمعیات وال. الدول الأعضاء لحمایة الاستثمارات الأجنبیة
. 226حسن عطیة االله، نفس المرجع، ص / د: في

.51علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في) 4(
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ر المعاهدات على أساس أنها تتخذها كسبیل وممر تضمن من خلاله إعطاء الصفة الدولیة الملزمة لكثی
من القواعد الدولیة العرفیة التي رفضتها الدول النامیة، وذلك عن طریق إدراجها في اتفاقیات تسعى إلى 
خلق إطار قانوني دولي فعال لتنظیم استثمارات رعایا إحدى الدول المتعاقدة في إقلیم الدول الأخرى، بدءا 

فیة مشروعه وتحویل رأس ماله وأرباحه من دخول المستثمر الأجنبي في إقلیم الدول المضیفة وانتهاءا بتص
.إلى الخارج

وانطلاقا من ذلك ظهر إلى الوجود عدة اتفاقیات تركز مضمونها حول الاتفاق كمبدأ عام على تنظیم 
وتشجیع الاستثمار، إلا أن ما یمكن تسجیله كملاحظة هامة أن معظم هذه الاتفاقیات تجسدت في شكل 

لة وحمایة الاستثمار الأجنبي انطلاق من الاعتماد على البرامج التي اتفاقیات ثنائیة تبنت مبادئ معام
أعدتها منظمات ومواثیق كان لها الفضل في الكشف عن أهمیة إبرام الاتفاقیات الدولیة كوسیلة متاحة 

كان من السباقین للتنبؤ 1948لتحقیق التوازن بین المصالح المختلفة للدول، ولعل میثاق هافانا لسنة 
.)1(وضات المستقبلیة حول اتفاقات بشأن الاستثمار الأجنبيبالمفا

كما كان لمشروع اتفاقیة حمایة الأموال الأجنبیة الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة عام 
الدور الفعال في وضع الأسس واللبنة الأولى لتدابیر حمایة الاستثمارات الأجنبیة وأصبح بمثابة 1967

وذج المقتدى به من حیث الشكل والمضمون في تحدید أحكام اتفاقیات الاستثمار سواء المصدر والنم
.)2(كانت ثنائیة أو جماعیة

أن الاســتثمار الــدولي العــام والخــاص یمكــن أن یســهم فــي ترقیــة / أ«: مــن المیثــاق علــى مــا یلــي12حیــث نصــت المــاد )1(
.عيالتنمیة الاقتصادیة والتعمیر والتقدم الاجتما

ـــدفق أن/ ب ـــىالمـــدى الـــذي یمـــنح فیـــه الأعضـــاء إلـــىیشـــجع أنالمـــال یجـــب رأست مـــواطني الـــدول الأخـــرى الفرصـــة إل
.للاستثمار مع الضمان للاستثمار الحاضر والمستقبل

: دون الإخلال بالالتزامات الدولیة التي یكون الأعضاء طرفا فیها، لكل عضو الحق في/ج
لا یؤخـذ أساسـا للتـدخل فـيأنیجـب الأجنبـيالاسـتثمار أنئمـة والضـروریة التـي تؤكـد اتخاذ الاحتیاطات الملا) 1

.السیاسیة القومیةأوالشؤون الداخلیة 
.الأجنبيالاستثمارشرط یسمح في المستقبل بدخول أيیقرر لأي مدى وبموجب أن)2
. »لحاضرة والمستقبلیةات االاستثمار یحدد وینفذ على أسس عادلة الشروط المطلوبة لملكیة أن)3

.http://www.unctad.org: يراجع نصوص میثاق هافانا على الموقع الالكترون

یتخــذ أنلــیس لأي طــرف «: مــن مشــروع معاهــدة منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمیــة علــى مــایلي03نصــت المــادة ) 2(
: من ممتلكاته ما لم تستوفى الشروط التالیةغیر مباشر احد مواطني الطرف الآخر أوتدابیر تحرم بطریق مباشر 

.تكون التدابیر طبقا للصالح العام وبموجب القانونأن)1
.تتصف التدابیر بالتمییزلاأ)2
التـــي تتتبـــع التــدابیر بـــالنص علــى دفـــع التعــویض العـــادل ویمثــل هـــذا التعــویض القیمـــة الحقیقیــة للممتلكـــاأنویجــب )3

. »ن التأخیر الضروري ویجب تحویله للمدى الذي یكون فیه مؤثرا للمواطن الذي یستحقهتأثرت، ویجب دفعه دو 
.232حسن عطیة االله، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في
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ورغم الاهتمام والعنایة التي حضت بها الاستثمارات الأجنبیة في المجتمع الدولي لإرساء مبادئ عامة 
في مواثیق ومشاریع تنظیمیة تحكم معاملتها وتشجیعها بین الدول عن طریق مشروعات دولیة تجسدت

سعت بشكل أو بآخر في وضع رؤیة تعبر عن الاتجاهات الدولیة في مجال الاستثمار وذلك من خلال 
شبكة من الاتفاقات الثنائیة والجماعیة التي تبنت مبادئ معاملة وحمایة الاستثمارات الأجنبیة عموما، إلا 

والتي عرفت باتفاقات تشجیع وترقیة الاستثمارات الأجنبیة أن البعض یرى في هذه الجهود الدولیة المبذولة 
أنها تقید كثیرا من سلطة الدول النامیة ومن حقها في السیطرة على مواردها الطبیعیة و حقها  في إعادة 

بحسبهم كثیرا ما تتعرض تالنظر في عقود الاستثمار إذا تطلب الصالح العام ذلك، كما وان هذه الاتفاقیا
كثیرة ودقیقة كان من المفروض أن یتضمنها و ینص علیها قانون الاستثمار ولیس مجرد إلى تفاصیل

الاتفاق علیها بین دولتین وأكثر، على أننا نرى أن في هذا الرأي جانبا من تقریر الواقع إلا أن مساهمة 
رغم - ثمارات هذه الاتفاقات في الكشف عن أهمیة إبرام المعاهدات الدولیة كسبیل لتشجیع وتبادل الاست

تجسد - فشل الكثیر من المساعي الدولیة في البدایة في توقیع اتفاقیة دولیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة
بشكل كبیر في اتجاه الفكر إلى إنشاء هیئات دولیة لا زالت لغایة یومنا الحال المحرك الرئیسي لحركة 

رى، وهي هیئات قد لا ترى أي مانع أو ضرر من الاستثمارات الأجنبیة وغیرها من الهیئات الدولیة الأخ
تعامل الدول النامیة معها أو اللجوء إلیها وذلك عن طریق النص بذلك في مختلف الاتفاقیات الثنائیة التي 

.تبرمها أو الجماعیة التي تكون طرفا فیها
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طاق معاهدات في نالأجنبیةالحمایة الدولیة للاستثمارات : الثانيالفصل
.الاستثمار الثنائیة

تمثل عملیة تشجیع وحمایة الاستثمار تحدیا رئیسیا في التنافس العالمي على الاستثمارات الأجنبیة 
لاسیما أمام تطور العلاقات الدولیة، هذا التطور الذي فرض استراتیجیات جدیدة للتعامل، وبصرف النظر 
لأهمیته الكبرى لوجود نظام قانوني دولي واضح ومستقر لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، فإن الاتفاقات 
الدولیة حلت محل كل تنظیم لما توفره من ضمانات وحمایة تنطوي على ما یبدیه طرفي الاتفاق من 

.ءلة الدولیةینشأ عن مخالفته المسافردة وتصبح التزاما في حق كل طرفبإرادتهم المنیسنوهاشروط
من ذلك ولما كانت الضمانات التشریعیة التي یقررها القانون الوطني المنظم للاستثمار في الدولة اوانطلاق

ة الغیر مضمونة والتي أصبحت تشكل حالة من عدم الاطمئنان لدى المستثمر یالمضیفة بمثابة الحما
جعل بذلك الضمانات المقررة له تستثمار و الأجنبي بسبب عدم استقرار التشریعات التي تقرر أحكام الا

فقد أصبحت حمایة الاستثمار هدفا رئیسا سعت لتحقیقه الدول ، )1(عرضة للتقلبات وعدم الاستقرار
، )2(المتقدمة قبل الدول النامیة وذلك من خلال التشجیع والإقبال على إیجاد وسیلة أكثر فعالیة عن سابقتها

كانت تقوم على نفس القواعد التي تنظم الوضع القانوني الأجنبیةثمارات الحمایة القانونیة للاستأنذلك 
جانب المعاهدات الثنائیة إلىللأجانب عموما، أي من خلال التشریعات الوطنیة ومبادئ العرف الدولي 

تتناولولكن كانت فقط الأجنبيالتي كانت تبرمها الدول فیما بینها، والتي لم تكن تتعلق بالاستثمار 
أنوبذلك أظهر الواقع العملي ، )3(لتنظیم كذلك كافة أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري للأجانببا

الخاصة بالاستثمار وكذا مبادئ العرف والاتفاقیات السالفة الذكر التشریعات الداخلیة للدولة المضیفة 
وهو ما دفع الأجنبیةرات أضحت وسائل غیر كافیة وغیر فعالة لتقدیم الحمایة الضروریة واللازمة للاستثما

الحمایة القانونیة الكافیة و أكبر قدر من الاطمئنان یوفر عن ضمان لبحثاللاستثمار الدول المصدرة 
والدول المستوردة لرأس المال الأجنبي من جهة ثانیة لتأكید التزامها ،من جهةاطنیها في الخارجلأموال مو 

ذلك أن التشریعات الوطنیة الخاصة بتنظیم الاستثمار رغم فعالیتها وتقریرها لضمانات مشجعة ومهمة لجذب )1(
. إلا أنها كإجراءات حكومیة یمكن إلغاؤها من جانب الدول التي أصدرتهاالأجنبیة تالاستثمارا
بة علیها، مرجع سابق ذكره، الإطار القانوني لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة الخاصة والرقا: إبراهیم شحاتة/ د: راجع ذلك في

.143،144ص 
التجاریـة قوتهـا والتـي كانـت مجسـدة علـى وجـه الخصـوص ذلك أنه وبعد الحرب العالمیة الثانیة فقدت الاتفاقیات الثنائیة)2(

في اتفاقیات الصداقة و التجارة والملاحة التي كانت من أكثر الاتفاقـات انتشـارا والتـي كـان علـى رأسـها الولایـات المتحـدة 
لأسـلوب كونهـا الأمریكیة التي أكثرت من مثل هذه الاتفاقیات عقب الحرب العالمیة الثانیة، لكنها بدأت تتخلـى عـن هـذا ا

. یمكن إنهاؤها بعد الإخطارمن الاتفاقیات التيالاستثمارات الأجنبیة لاعتبارها لم تعد أداة ناجحة لحمایة 
. یلیهاو ما213مرجع سابق ذكره، صحسن عطیة االله، / د: مزید من المعلومات والتفاصیل حول ذلك راجعل
لاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، مرجع دور ا: صفوت أحمد عبد الحفیظ/ د:راجع ذلك في)3(

. 453سابق ذكره، ص 
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فشلت أنإیجاد وسیلة أكثر فعالیة لتحقیق ذلك لاسیما بعد ل من خلا،الأجنبیةبعدم التعرض للاستثمارات 
الثنائیة ت، فكانت الاتفاقیاالأجنبيمحاولات الدولیة للاتفاق على مبادئ موحدة لمعاملة الاستثمار الكل 

الطرفین لما توفرها هذه الاتفاقیات من تحكم قائم على إرادة كلاالوسیلة الأكثر استجابة لمتطلبات 
لمتعاقدین في تحدید النظام القانوني الذي یضمن الحمایة العامة والضمان الكافیین للأموال الطرفین ا

الأجنبيجانب ذلك مركزا قانونیا ممیزا للمستثمر إلىوالأشخاص من رعایا الدول المتعاقدة، كما أنها تكفل 
.   بفضل ما تقرره من أنماط وأشكال للمعاملة التي یتلقاها في البلد المضیف

وعقود اتولعل أهم ما یمیز هذا من الاتفاقیات أنها تضمن إرساء القواعد القانونیة الواضحة حول اتفاق
ر بالمقابل یوذلك بحرصها النص على كافة الحقوق والامتیازات المقررة للمستثمرین، وتقر ،الاستثمار

حتى إذا ما ،تعترض سبیلهالحمایة القانونیة من بعض المعوقات التي قدالأحكام التي تكفل للاستثمار 
تثبت له ابرم أحد رعایا الدولة المتعاقدة عقد استثمار مع الدولة المضیفة فإن هذه الحقوق والامتیازات

وهو ما جعل البعض یصف الاتفاقیات الثنائیة ، )1(ولیس فقط بمقتضى العقدبمقتضى الاتفاقیة ذاتها
الالتزامات ي المستثمر حقوقا خاصة وتضمن آثاربمعاهدات الغطاء أو اتفاقیات المضلة لأنها تعط

التعاقدیة لعقود الاستثمار وذلك بفضل ضمان ثبات القواعد القانونیة الواضحة حول عقود واتفاقات 
.)2(الاستثمار وتفادي الخلاف حول ما یحفظ الاستقرار القانوني الواجب توافره

یا لما عرفته من إقبال كثیر من الدول علیها لاسیما وانطلاقا من ذلك أصبح للاتفاقیات الثنائیة وزنا دول
، المضمونة لرعایاها بفضل الفائدة الدول المصدرة لرؤوس الأموال التي أصبحت تفضل اللجوء إلیها 
المستثمر معاملة أفضل من تلك التي لیس فقط لمیزة قوتها الملزمة ولكن لكون هذه الاتفاقیات تعطي 

ولأدل ، )3(توحید القواعد الدولیة لمعاملة الاستثمارات الأجنبیةسعیا منها لیة توفرها له المشروعات الدول
اتفاقا أنه یوجد أكثر من ألفین وثلاثمائة واثنین وتسعین ألف إلىالإحصائیات التي تشیر على ذلك تلك
ة تمت في السنوات الخمس عشر أغلبها أنإلىالإحصائیات، وتشیر 1950منذ عام ثنائیا تم إبرامه

ن الدول المتقدمة على أن معظم هذه الاتفاقیات التي وقعت وخاصة ما قبل التسعینات تمت بی،الماضیة
الوضع تغیر فیما بعد وبدأت الدول النامیة تعقد اتفاقات ثنائیة بین بعضها أنإلاو الدول النامیة

تفاقیات ثنائیة لحمایة المال لتوقیع الرأسوقد علل بعض الفقهاء حاجة الدول المصدرة ، )4(البعض
الاستقرار، مما دفع بهذه مقواعد القانون الدولي العرفي تمتاز بعدأنأساسعلى الأجنبیةالاستثمارات 

،)5(وذلك بواسطة الاتفاقیات الثنائیةالعرفيي یعتري القانون الدولي لدول البحث عن ملئ هذا الفراغ الذا

.445نفس المرجع، ص )1(
المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في السودان، مرجع سابق :عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د: راجع ذلك في)2(

.137ذكره، ص 
. 11للبنك الدولي بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، صالقواعد الإرشادیة: إبراهیم شحاتة/ د)3(
.64مرجع سابق ذكره، ص ،لمیاء متولي یوسف/ د:راجع ذلك في)4(
.211ص ،مرجع سابق ذكره،حسن عطیة االله/ د:راجع هذا الرأي في)5(
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الاتفاقیات الثنائیة في حد ذاته إلىاللجوء سبة للهدف منالتعلیل كان محل نقد لیس بالنهذاأنعلى 
لاسیما تلك التي الاتفاقیاتهذا النوع من إبرامولكن بالنسبة لنیة الدول المصدرة لرأس المال وغایتها من 
أین وصفت هذه الاتفاقیات بالوسیلة الناجحة ،یكون طرفاها إحدى هذه الدول الطرف الثاني دولة نامیة

تستغل حاجة الدول أنكونها أرادت من وراء هذه الاتفاقیات "الدول المصدرة لرأس المال"ولىللدول الأ
لأخیرة في نزع الملكیة وحق حق هذه اكتقییدالمستوردة لرأس المال وتملي شروطها التي تراها ضروریة 

. )1(الأجنبیةها في الاختصاص النهائي للنزاعات التي تنشئ بصدد الاستثمارات محاكم
الثنائیة في مجال الاستثمار رغم ما تخفیه بحسب البعض من سوء نیة وسیطرة الاتفاقیاتتبقىولكن 

الأكثر قبولا لدى المتقدمة إزاء الدول النامیة واستغلال حاجتها لرأس المال الأجنبيللدول الصناعیة 
دولة نامیة فالكل أوأو دولة اشتراكیة ةمتقدمالإقبال علیها غیر محصور بین دولة أنو المجتمع الدولي

التساؤل عن طبیعة إلىیدفعنا الذي أصبح طرفا في أكثر من اتفاقیة من هذه الاتفاقیات، وهو الأمر 
تمسك وإقبال الدول علیها مهما اختلف وضعها إلىالخصوصیة التي تمیز الاتفاقیات الثنائیة وتدفع 

ومبادئ عامة؟ ما تحتویه وتضمنه تلك الاتفاقیات من أحكامإلىرجع ذلك یأن، فهل يومركزها الاقتصاد
طبیعة قواعد المعاملة وتنوعها التي تضمنتها تلك الاتفاقیات للمستثمرین هي السبب في تلك الشهرة أنأم 

ضوعیة والإجرائیة التيالسبب یرجع لمجموع الضمانات المو أنهذه الاتفاقیات أم الدولیة التي امتازت بها 
-ي القانون الوطني للدولة المضیفةبخلاف تلك المحددة بإرادة المشرع ف- یحددها أطراف الاتفاق

ویتحكمون في صیاغتها بما یضمن تحقیق حمایة وتشجیع للاستثمار الأجنبي الوافد؟ 
للتقسیموسنحاول من خلال هذه الدراسة بحث كل مسألة من تلك المسائل المطروحة على حدة وفقا 

:التالي
.نطاق تطبیق معاهدات الاستثمار الثنائیة: 1المبحث 
.المعاهدات الثنائیةإطارقواعد معاملة الاستثمارات الأجنبیة في : 2المبحث 

ضمن الجزء المخصص نرجئ دراسة الحمایة الإجرائیة المضمونة في نطاق المعاهدات الثنائیة أنعلى 
.له 

.110نفس المرجع، ص )1(
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.یق معاهدات الاستثمار الثنائیةنطاق تطب: المبحث الأول

اتخذت الاتفاقیات الثنائیة مكانة قیمة بین جموع الاتفاقیات الدولیة لاسیما في الفترة الأخیرة أین توسع 
.انتشارها وأصبحت الوسیلة المفضلة والمختارة لتنظیم اتفاقیات الاستثمار فیما بینها

ات كان سببا ودافعا باهتمام العدید من الدول المتقدمة ولعل هذا الدور الذي اضطلعت به هذه الاتفاقی
الأوروبیة والأمریكیة بإعداد نماذج لاتفاقیات ثنائیة لحمایة وتشجیع الاستثمارات فیما بین الدول المتعاقدة 

.)1(الذي أعدته منظمة التعاون والتنمیةالأجنبیةوالتي استمدت مصدرها من مشروع اتفاقیة حمایة الأموال 
وعلى "ء أكانت اتفاقیة الاستثمار الثنائیة جاءت منعقدة بناءا على نموذج معد من قبل أحد أطرافها وسوا

أو أعدت من كلى طرفیها،  فإن المطلع على نصوص هذه " الأرجح الدول المصدرة لرأس المال
ت بالنسبة لوقت الاتفاقیات لا یختلف كمبدأ عام حول المواضیع التي تتناولها ضمن بنودها ولكنها قد تتفاو 

وفقا لاختلاف السیاسة الاقتصادیة للدول المتعاقدة وطبیعة المصالح المتبادلة بینهما وعلاقتهما أوإبرامها
.ببعضهما البعض

معظمهاأنبعض تلك المعاهدات الثنائیة المبرمة بین مختلف الدول یتبین أووبإلقاء نظرة على مختلف 
النصوص الأولى في تحدید وتعریف مجمل المصطلحات التي لها أوإن لم نقل جمیعها تخصص البنود 

تحدید إلىعلاقة مباشرة بعملیة الاستثمار والتي ستكون متواردة في نصوص الاتفاقیة، ثم الانتقال 
الأشخاص المعنیون بهذه الاتفاقیة وهم المستثمرین فیتم تحدید طبیعتهم القانونیة وتعداد كل شخص 

هذه الاتفاقیة من رعایا الأطراف المتعاقدة، كما لا تخلو عادة هذه الاتفاقیات من مستفید ومخاطب ومعني ب
تحدید مدة نفاذها والإجراءات الواجب إتباعها في حالة الاتفاق على إنهاء العمل بها، وهذه البنود في 

جوانب مجملها تشمل النطاق العام لأیة معاهدة استثمار ولا تخرج عنها عموما، وعلیه سنبحث هذه ال
: وفقا للتقسیم التاليا للاتفاقیات الثنائیة كل على حدهالثلاثة التي تعد جزءا مهما وفعالا ومحرك

.نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث طبیعة الاستثمارات: 1المطلب 
.            نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث الأشخاص المستفیدون: 2المطلب 

.الاستثمار الثنائیة من حیث مدة نفاذهامعاهداتنطاق : 3لب المط

جنبیــة مبــادئ متمیــزة ومعتــرف بهــا فیمــا یتعلــق بحمایــة الملكیــة الأجنبیــة وتقریــر یجســد مشــروع اتفاقیــة حمایــة الأمــوال الأ) 1(
بعض الضمانات للمستثمر الأجنبـي وقـد تمـت الموافقـة علـى نشـر مشـروع هـذه الاتفاقیـة مـن قبـل مجلـس منظمـة التعـاون 

معاملــــة :یم شــــحاتةإبــــراه/ د: لمزیــــد مــــن التفصــــیل حــــول ذلــــك راجــــع. 1967أكتــــوبر 12: الاقتصــــادي والتنمیــــة بتــــاریخ
.   108ص ،مرجع سابق ذكره،الاستثمارات الأجنبیة في مصر
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.نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث طبیعة الاستثمارات: المطلب الأول

إن الاهتمام والتركیز على تعریف الاستثمار والمصطلحات المستعملة والشائعة في عملیة الاستثمار 
التي یتفق علیها أطراف المعاهدة لما له من دور في تحدید طبیعة وهدف وشكل تعتبر من أولى البنود 

.)1(عملیة الاستثمار محل الاتفاق
وعلى هذا الأساس فإنه بدراسة العدید من نصوص الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار وجدنا في 

أمام هذا الإجماع في تحدید معظمها حددت تعریفا لمفهوم الاستثمار محل الحمایة والتشجیع، ولكنها
التعریف إلا أنها تتفاوت فیما بینها باختلاف اصطلاح الاستثمار المقصود بالحمایة من اتفاقیة لأخرى 

.بحسب طبیعة المصالح المتبادلة بین أطراف المعاهدة
اهدة، فمن هذه الاتفاقیات ما حدد للاستثمار معنى ضیقا ومحددا بالهدف الذي تسعى إلیه الدول المتع

یكون في أغلب الأحیان نتیجة لاشتمال المعاهدة على بعض القیود بشأن الأسلوبانتهاج هذا أنعلى 
نطاق الاستثمار المشمول بالاتفاق ومن أهمها تلك القیود التي تفرضها الدولة المضیفة للاستثمار الطرف 

تشكل استثمارا وفق أحكام القانون أنفي المعاهدة والمتعلقة بتحدید الاستثمارات المسموح بها والتي یمكن 
على نصوصها، الإطلاعالداخلي لهذه الدولة، وهو أسلوب یفید بأن تطبیق الاتفاقیة لا یتأت من مجرد 

أو، )2(ذلك الإحاطة بالتشریعات الداخلیة المتعلقة بالاستثمار في الدولة المضیفةإلىبل یجب بالإضافة 
المفروضة على قطاعات الاقتصاد ستثمار الواردة بالتعریف والاتحدد من مصطلحات تلك القیود التي 

بحیث یكون مصطلح الاستثمار مقتصرا على قطاعات معینة ومحددة بذاتها دون باقي القطاعات 
معظم باقي اتفاقیات الاستثمار الثنائیة درجت على التوسع في مفهوم أن، على )3(الاقتصادیة الأخرى

من نطاقه لیشمل كافة الأصول المقبولة في الدولة المضیفة سواء أكانت هذه الاستثمار وذلك بالتوسیع 
الأصول مادیة وملموسة كالأموال العقاریة والمنقولة، وكذلك كافة حقوق الملكیة والحقوق العینیة كالرهون 
وحقوق الامتیاز وحقوق الاستعمال والاستغلال، كما تشمل أیضا المساهمة في ملكیة المشروعات سواء

غیر ذلك من صور المساهمات، وكذا القروض الممنوحة للمشروعات والشركات أواتخذت شكل الأسهم 
شكلها، كما یشمل اصطلاح الاستثمار في هذه المعاهدات وفقا لهذا الاتجاه الموسع أوأیا كان أجلها 

والأسماء التجاریة، أیضا الحقوق المعنویة مثل حق المؤلف والمخترع وحقوق الملكیة الصناعیة والعلامات 
حقوق الامتیاز الممنوحة بمقتضى القانون إلىوكذا الحقوق المتعلقة بالخبرة الفنیة والتكنولوجیا بالإضافة 

.)4(الاتفاقأو

تجدر الإشارة إلى أنه سبق التطرق لتحدید مفهوم شامل وموسع للاستثمار الأجنبي في الفصل التمهیدي من هذه ) 1(
.الدراسة

.62ص ،مرجع سابق ذكره،حسین ملحمعلي/ د:راجع ذلك في) 2(
.181مرجع سابق ذكره، ص ، منى متولي مرسي/ د:يراجع ذلك ف) 3(
وقد تعددت اتفاقیات الاستثمار الثنائیة التي انتهجت هذا الأسلوب الموسع في تعریف مصطلح الاسـتثمار ونـذكر بعضـا )4(

.من اتفاق الاستثمار المبرم بین سوریا ولبنان السابق الإشارة إلیه02فقرة 02: منها على سبیل المثال المادة
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على أنه وبالرغم من الصیاغة الموسعة لتعریف الاستثمار فإن لها ما یبررها لاسیما بالنسبة للدول النامیة 
مفهوم الاستثمار لیشمل كل إسهام في الموارد الرأسمالیة للمشروع المستثمر فیه التوسع فيإلىالتي تمیل 

.)1(لتثبت فعالیته في بناء الطاقات الإنتاجیة للاقتصاد القومي وبالتالي الإسهام في التنمیة الاقتصادیة
یقتصر الصیاغة الواسعة للنصوص لا تساهم في خلق مناخ استثماري مستقر بلأنالبعض یرى أنإلا

أطول إلىدورها على مجرد التأجیل في ظهور المنازعات فقط بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة 
.)2(وقت ممكن

جانب ذلك بعض اتفاقیات الاستثمار الثنائیة رغبة منها في توفیر أكبر قدر من الحریة إلىوتسعى 
تغییر في الشكل أيتشیر وتفید بأن للمستثمر وذلك بالنص ضمن أحكام تعریف الاستثمار على عبارة 

أساسیعاد استثمارها فیه، فإن ذلك لن یؤثر في صفتها كاستثمار على أوالذي تستثمر فیه الموجودات 
تغییر في الأصول المستثمرة یعد كمبدأ عام استثمار جدیدا مما یقتضي ضرورة الحصول على أيأن

فیه تعقید وتأخیر لمباشرة العمل في المشروع ترخیص جدید والمرور بإجراءات قد تطول، وهو أمر
اتفاقیة استثمار ثنائیة بمثل هذا الإعفاء سیخفف ویزیل عدة أوالاستثماري، وعلیه فإن تضمن معاهدة 

.)3(المستثمرأمامعراقیل 
وأیا كان من أمر الاتجاهات التي انتهجتها مختلف معاهدات الاستثمار الثنائیة في صیاغة تعریف لتحدید 
المقصود بالاستثمار محل الحمایة والتشجیع في المعاهدة فإن اختلاف تلك الصیاغة من اتفاقیة لأخرى 

أنه یبقى الأمر طبیعیا إلارغم وحدة الهدف المرجو من هذه الاتفاقیات وهو تشجیع الاستثمار وحمایته، 
متبادلة بین أطراف ترد تلك التعاریف مختلفة یضیق نطاقها ویتسع بحسب طبیعة المصالح الأنفي 

.المعاهدة
معظم اتفاقیات الاستثمار تنتهج أسلوب التوسع في مضمون المقصود بالاستثمار محل أنعلى أنه وبرغم 

من فتح المجال لاستقبال الصیغ الجدیدة للاستثمار الأجنبي بحیث الأسلوبالحمایة وذلك لما یتیحه هذا 
مستقبلیة بما یجعل لهذه المعاهدات صلاحیة التطبیق على یصبح قادرا على احتواء الأصول الموجودة وال

أنله نتائجه السلبیة التي یمكن الأسلوبما هو موجود وما یستجد مستقبلا، ولكن یبقى بحسب رأینا هذا 
كثرة أنأساستتأثر بها الدول النامیة الطرف في المعاهدة أكثر من الدولة المصدرة لرأس المال على 

لهذه الدول سیوقعها في مشكلة ضرورة احتواء جمیع الالتزامات الناتجة من الأجنبیةتدفق الاستثمارات
كثرة المستثمرین مما یزید من كثرة المشاكل القانونیة التي تنجم عن ذلك والتي قد لا تملك الوسائل الكافیة 

سـابق ذكـره، دور الاتفاقیات الثنائیة في تطـویر النظـام القـانوني الـدولي للاسـتثمارات الأجنبیـة، مرجـع: حسن الموجي/ د)1(
. 49ص 

.464ص ،مرجع سابق ذكره، علي حسین ملحم/ د)2(
الســوریة وجمهوریــة مــن اتفــاق تشــجیع الاســتثمار بــین الجمهوریــة العربیــة02المــادة : راجــع ذلــك علــى ســبیل المثــال فــي)3(

.www.cnarb.com/2008wd/bit/lebanon-syria.pdf: لبنان، راجع نصوص هذه الاتفاقیة على الموقـع
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میة والتوازن لمواجهتها لقلة إمكانیاتها وهي في طور الاستنجاد برأس المال الأجنبي لتحقیق التن
.الاقتصادي

.نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث الأشخاص المستفیدون: المطلب الثاني

التحقق إلىالمحتاجة لها أوفي أحد البلدان المضیفة أموالهیسعى المستثمر عند التفكیر في استثمار 
جانب ذلك طبعا إلىالبلد المضیف إلىالمال رأسوالتأكد من مدى إمكانیة توافر سبل تشغیل ودخول 

.تحقیق المكاسب المباشرةإلىسعیه 
الذي یقوم به إلاولما كانت التنظیمات الدولیة المتعلقة بالاستثمار لا تنطبق على جمیع أنواع الاستثمار 

المستثمرون الذین یرتبطون على الأقل بأحد أطراف التنظیم من خلال روابط تنص علیها أحكام هذا 
)1(ظیم وتحددها، ومن هنا كان لتحدید تعریف للمستثمر أهمیة في تحدید نطاق تنظیم الاستثمارالتن

انطلاقا من ذلك فإن معاهدات الاستثمار الثنائیة عموما تعرضت لتحدید مصطلح المستثمر من خلال و
التي تحددها بیان طبیعته القانونیة وطبیعة العلاقة التي تربطه بأطراف الاتفاق وغیرها من الشروط 

.  الاتفاقیة والواجب توافرها في المستثمر حتى تكون قابلة وصالحة للاستثمار محل الحمایة والاتفاق
، وفقا لما هو متفق ومتعارف علیه وذلك )2(وتمیز هذه المعاهدات عادة بین نوعین من الأشخاص

الأشخاص : ف المستثمر وهمابتحدیدها لنوعین من الكیانات المعنیة بالاستثمار والتي یتضمنها تعری
: طرح التساؤل التاليإلىالطبیعیة والأشخاص الاعتباریة وهو الأمر الذي قد یدفعنا 

من هو المستثمر المخاطب في معاهدات الاستثمار الثنائیة؟ وهل تمكنت هذه المعاهدات من تحدید 
محل الحمایة في الأجنبير الضوابط التي یمكن من خلالها استخلاص قواعد وشروط المستثمأوالإطار 

هذه المعاهدات؟
لما كان تصنیف جل الاتفاقیات الثنائیة للمستثمر كشخص طبیعي أو شخص اعتباري فإن دراستنا وبحثنا 

:وذلك وفقا للتقسیم التالي" الشخص الطبیعي، الاعتباري"للتساؤلات المطروحة أعلاه ستتركز على كلاهما 
.   تثمر في معاهدة الاستثمار الثنائیةالشخص الطبیعي كمس: 1الفرع 
.الأشخاص الاعتباریة محل الحمایة الاتفاقیة:2الفرع 

.182مرجع سابق ذكره صف متولي،منى یوس/ د:راجع ذلك في) 1(
:ة تشجیع الاستثمار بین لبنان والكویت السابق الإشارة إلیها، وراجع كذلكمن اتفاقی02ف01المادة :راجع في ذلك) 2(

من 3ف01وراجع كذلك المادةإلیها، سابق الإشارة،من اتفاقیة تشجیع الاستثمار بین لبنان وسوریا01ف02المادة 
هذه الاتفاقیة الأخیرة على راجع نصوص . اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار بین المملكة الأردنیة والمملكة المغربیة

www.mit.gov.jo/portals/o/marroco1.pdf:                        .الموقع التالي
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.الشخص الطبیعي كمستثمر في معاهدة الاستثمار الثنائیة: 01الفرع 

قیدت معظم اتفاقیات الاستثمار الثنائیة إن لم نقل كلها تمتع الشخص الطبیعي بالحمایة والضمانات 
نوحة بموجبها بشرط أساسي ومحدد وهو تمتع هذا الفرد المستفید من الحمایة بجنسیة الدولة المتعاقدة، المم

بالنسبة "مستثمر"یعني مصطلح«: على ذلك بالعبارة التالیةتوغالبا ما یتم التعبیر في تلك الاتفاقیا
.)1(»وانینها النافذةللدولة المتعاقدة شخص طبیعي یحمل جنسیة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لق

مما یفید أن الجنسیة المقررة والمقصودة وفقا للمعاهدات الثنائیة الخاصة بالاستثمار تلك التي یحددها 
وینظم أحكامها القانون الداخلي للدولة المتعاقدة والذي یؤول له تحدید الأشخاص الذین یتمتعون بجنسیة 

د أركانها وفقا لما یتماشى مع مصالحها الجوهریة، هذه الدولة التي تنفرد بالاختصاص المحض لتحدی
وذلك اعتبارا أن الجنسیة تمثل وثیقة الصلة بكیان الدولة ولا یصح أن تترك لمبدأ سلطان الإرادة الذي 
تكون فیه الدولة على قدم المساواة مع الفرد في منح الجنسیة، وهو ما ینطبق أیضا على الأشخاص 

ات الدولیة كهیئة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقلیمیة كجامعة الدول العربیة الدولیة من الهیئات والمنظم
والاتحاد الإفریقي والاتحاد الأوربي، بعدم جواز لأي منها الحق في منح الجنسیة وان الدفع بعلاقة هذه 

لتسهیل الهیئات الدولیة بموظفیها لاسیما في الحالات التي یتم فیها تسلیم جوازات السفر لهم كإجراء 
مهامهم فإن ذلك لا یعدوا أن یوصف إلا بالتبعیة الإداریة ولا یمكن أن یكون دلیلا على منح رابطة 

.)2(الجنسیة
وإذا كان المبدأ العام المجمع علیه هو حریة المشرع الداخلي في تنظیم الجنسیة باعتبار أن مسائل 

لجنسیة هو تنظیم لكیان الدولة، إلا أن الجنسیة مرتبطة بسیادة كل دولة، إلى جانب ذلك فإن تنظیم ا
البعض یرى أن هذه الحریة غیر مطلقة، بل خاضعة للقیود العرفیة والاتفاقیة وللمبادئ القانونیة المعترف 

من اتفاقیة تشجیع الاستثمار بین الجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجیكي 1رةنذكر على سبیل المثال المادة الأولى فق)1(
: كلمة استثمار تشیر إلى«: علىاللكسمبورغي التي تنص

المواطنین و تعني كل شخص طبیعي، یعتبر حسب تشریع الدولة المتعاقدة من رعایا بلجیكا، اللكسمبورغ أو متمتع /ا
.بالجنسیة الجزائریة

تعني كل شخص معنوي، أسس طبقا للتشریعات البلجیكیة اللكسمبورغیة أو الجزائریة، وله مقره الاجتماعي الشركات و/ب
المؤرخة 46، راجع نصوص هذا الاتفاق في الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم»على إقلیم بلجیكا، اللكسمبورغ أو الجزائر

ع الاستثمار بین جمهوریة لبنان وسوریا السابق الإشارة من اتفاقیة تشجی01ف02، وراجع كذلك المادة 06/10/1991في
: تشیر كلمة مستثمر فیما یتعلق بأي من الطرفین المتعاقدین إلى مایلي« : إلیها والتي تنص على

الأشخاص الطبیعیون الذین یحملون جنسیة ذلك الطرف المتعاقد ویمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف - أ
. »ن والأنظمة النافذة فیهالآخر، وفقا للقوانی

من اتفاق الاستثمار بین الجمهوریة اللبنانیة ودولة الكویت السابق الإشارة إلیه التي 02وراجع أیضا المادة الأولى ف 
شخص طبیعي یحمل -: یعني مصطلح مستثمر بالنسبة لدولة متعاقدة أیا من الحالات التالیة«: تنص على مایلي

.»اقدة طبقا لقوانینها النافذةجنسیة تلك الدولة المتع
.21، 20القانون الدولي الخاص المصري، مرجع سابق ذكره، ص : ناصر عثمان محمد عثمان/ د: راجع ذلك في)2(
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بمعنى أن الدولة ملزمة بالتقید عند إصدارها لتشریعات الجنسیة ،)1(بها من قبل الدول في مسائل الجنسیة
التي هي طرفا فیها دون أن یكون لها حق الاعتراض أو مخالفة تلك القیود بما تضمنته تلك الاتفاقیات

الاتفاقیة ما دامت قد قبلتها بمحض إرادتها، وإلا كان ذلك مخالفة وخرقا لأحد المصادر الرئیسة للقانون 
.الدولي مما یؤدي إلى إیقاع الدولة في نطاق المسؤولیة الدولیة

الإطار الذي یحدد بطریقة حقیقیة ودقیقة العلاقات اثنائیة باعتبارهولقد عملت معاهدات الاستثمار ال
الاقتصادیة بین الدولتین المتعاقدتین وذلك بتنظیم المركز القانوني لرعایا كل دولة متعاقدة في إقلیم الدولة 
الأخرى من خلال تحدید جنسیتهم، واتبعت في ذلك أسلوب الإحالة إلى القوانین الداخلیة للدول 

وهو الأسلوب الذي أصبح معتمدا ومطبقا في جل معاهدات الاستثمار الثنائیة لكونه یجسد ،)2(تعاقدةالم
.مبدأ سیادة الدولة على مواطنیها ویقر بإعماله وعدم مخالفته

على أنه وبالرغم من أسلوب التحكم الذي تفرضه اتفاقیات الاستثمار الثنائیة في تحدید جنسیة المستثمرین 
ذین تشملهم الحمایة محل الاتفاق والتزام أطرافه بما یحدد من شروط وقیود في هذا المجال، إلا الأفراد ال

أن ذلك لا یغنیها عن مواجهة مشاكل على درجة مهمة من الخطورة نتیجة  لتنوع الأسس واختلاف 
وج منها، مما المعاییر التي تنتهجها وتضعها كل دولة، والتي یتحكم الدخول في جنسیتها الوطنیة أو الخر 

أدى إلى الوصول إلى إفراز حالات تخرج عن النطاق العام للجنسیة، وهي حالة تعدد الجنسیة أو انعدامها 
بالنسبة للبعض الآخر، وهي ظواهر قد تدفع إلى التساؤل عن مصیرها ووضعها القانوني تجاه معاهدات 

قیة؟ الاستثمار الثنائیة ونصیبها من تلك الحمایة والضمانات الاتفا
فوفقا لما سبق ذكره فإن تحدید رعایا الدول الأطراف في الاتفاق یعود وفقا لما تقضي المبادئ العامة في 
القانون الدولي الخاص إلى التشریعات الوطنیة للدول الأطراف في الاتفاق، ویؤول لها الاختصاص الكلي 

.في تحدید من هم رعایاها المتمتعون بجنسیتها
في نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة لا یطرح إشكالا كبیرا ) 3(مستثمر متعدد الجنسیةوعلیه فإن وضع ال

نظرا وأن هذا المستثمر یكفي أن یحمل جنسیة إحدى الدول الطرف في المعاهدة حتى یتمتع بالحمایة 
یمكن أن المقررة لاستثماراته وأمواله الموجودة في الدولة المضیفة الطرف في الاتفاق، على أن الإشكال

یطرح في الحالة التي یظهر فیها المستثمر متمتعا وحاملا لجنسیة كلا الدولتین الطرف في المعاهدة، فإن 
! الأمر یدق بشأن حقه في الحمایة والضمانات المقررة ضمن هذه الاتفاقیة

أحكام معاهدات إن ما استقرت علیه القواعد العامة في هذا الشأن أنه انطلاق من المبدأ المقرر في تنظیم 
الاستثمار الثنائیة والرامي إلى أن التزام الدولة المضیفة للاستثمار بالحمایة الاتفاقیة بالمعاهدة هو التزام 

.114هشام علي صادق، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع ذلك في) 1(
.83علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع ذلك في) 2(
الجنسیات بأنه الفرد الذي یتمتع باكتساب أكثر من جنسیة واحدة في أكثر من دولة، وقد اتفق الرأي یعرف متعدد ) 3(

هشام / د: راجع ذلك في. الراجح على أن متعدد الجنسیة یعتبر من الوطنیین في نظر كل من الدول التي یحمل جنسیتها
.396، ص 2003/2004الإسكندریة ،یةدروس في القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامع: علي صادق
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بحمایة المال الأجنبي، أي المال المملوك لغیر المواطنین التابعین لهذه الأخیرة، من ثم فإن المستثمر 
فإنه لن یتمتع بالحمایة الاتفاقیة في هذه الحالة، مما یعني الذي یحمل جنسیة كلا الدولتین طرفا الاتفاق

أن الالتزام لا یقوم إذا في مواجهة المال الوطني، أي المال المملوك لأحد رعایا القطر المضیف ولو كان 
هذا الشخص متمتعا في نفس الوقت بجنسیة دولة متعاقدة أخرى ما لم ینص الاتفاق الدولي على حكم 

.)1(مبادئ العامة رعایة للاعتبارات الخاصة التي قد تسعى المعاهدة لتحقیقهامخالف لهذه ال
فإن الأمر محسوما ولا یستدعي الافتراض أو التحلیل على ، )2(أم بالنسبة لوضع المستثمر عدیم الجنسیة

لأفراد أساس أن عماد قیام وفرض الحمایة والضمانات المقررة بمعاهدة الاستثمار الثنائیة مرتبطة بتمتع ا
المستثمرة بجنسیة إحدى الأطراف المتعاقدة، ومن ثم فإنه بانعدام جنسیة المستثمر ینعدم معه الحق في 

. تلك الحمایة الاتفاقیة حتى ولو اثبت علاقته بتلك الدولة بالإقامة الدائمة فیها أو موطنا لإقامة أمواله فیها
یة الاتفاق على امتداد الحمایة الاتفاقیة لعدیم ، بإمكان)3(اعلى أن البعض یرى في هذا الأمر استثناء

الجنسیة المتوطن في إحدى الدول الطرف في المعاهدة رعایة لوضعه الخاص وحرصا على تحقیق 
.الأهداف الاقتصادیة التي تسعى المعاهدة إلى إدراكها

.الأشخاص الاعتباریة المستفیدة من الحمایة الاتفاقیة: 02الفرع

الاعتباري ضمن معاهدات الاستثمار الثنائیة نفس المكانة والمعاملة والمركز القانوني احتل الشخص 
. الذي حضي به الشخص الطبیعي المشمول والمعني بالحمایة الاتفاقیة

والشخص الاعتباري یظهر عموما في شكل مجموعة متنوعة من الكیانات القانونیة التي یشملها التنظیم 
، ویتم استبعاد بعض الكیانات بسبب غرضها كالكیانات التعلیمیة والخیریة وغیرها من الدولي أو لا یشملها
أن التنظیم الدولي قد یشتمل النص على ضمه لتلك اریة التي لا تستهدف الربح، على الكیانات غیر التج

.)4(الكیانات
المشمولین وقد تضمنت اتفاقیات الاستثمار الثنائیة تصنیف الشخص الاعتباري ضمن الأشخاص 

بالحمایة الاتفاقیة المقررة وبجمیع الضمانات والامتیازات، وكذا الالتزامات المقررة للمستثمر بصفة عامة، 
على تحدید معنى الشخص الاعتباري، إلا أنها اختلفت فیما بینها في توحرصت العدید من هذه الاتفاقیا

الشخص الاعتباري بوصفه شخص مشمولا تحدید نطاق هذا المعنى بین الاقتصار على مجرد النص على 

.259الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق ذكره، ص : هشام صادق/ د:راجع ذلك في) 1(
یعرف البعض انعدام الجنسیة بأنه وضع قانوني لشخص لا یتمتع بجنسیة أیة دولة على الإطلاق مما یجعله أجنبیا )2(

تمتع بعضویة أي دولة وطلب أي حمایة لكونه معرض للترحیل والإبعاد من أقالیم جمیع أمام كل دول العالم، ویحرم بذلك بال
.47ص،ناصر عثمان محمد عثمان، مرجع سابق ذكره/ د: راجع ذلك في. الدول التي ینزل بها

.260هشام صادق، نفس المرجع، ص / د: راجع ذلك في)3(
.183سابق ذكره، ص منى متولي مرسي، مرجع/ د: راجع هذا التعریف في)4(
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، وبین التوسع في تصنیف وتعداد الأشخاص الاعتباریة المخاطبة بالنص ألاتفاقي )1(بالحمایة الاتفاقیة
لیس فقط الشركات التجاریة، وإنما أیضا الجمعیات والمشروعات التعاونیة والمؤسسات الخیریة والمنشآت 

ركات على اختلاف أشكالها وأنواعها وكل كیان تم تأسیسه كشخص والوكالات والاتحادات التجاریة، والش
اعتباري ویكون مملوكا أو مهیمنا علیه من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أي من مواطنیها،أو كیان ینشأ في 

.       )2(نطاق سلطتها
ستثمار الثنائیة ویتم كمبدأ تحدید الأشخاص الاعتباریة المعنیة والمخاطبة بالحمایة ضمن معاهدات الا

بناء على تبعیة هذه الأخیرة للدولة الطرف بالمعاهدة وذلك بتمتعه بجنسیتها وفقا لأحكامها التشریعیة 
.الوطنیة، أسوة بمعاملة الشخص الطبیعي السابق الإشارة والتطرق إلیها

لواجبة الإتباع في على أن الأمر الذي قد یطرح إشكالا ویدعو إلى البحث ربما یتركز في تحدید المعاییر ا
شأن تحدید هذه التبعیة لاسیما أمام الاختلاف والتفاوت بین الاتجاهات الفقهیة حول الاعتراف للشخص 
الاعتباري بالجنسیة أو إنكارها عنه، وما هو موقف الاتفاقیات الثنائیة في هذا الشأن، وهل یمكن أن تشكل 

یة الشخص الاعتباري؟   إطارا یساعد في ضبط المعیار المعتمد في تحدید جنس
إن بحث هذه التساؤلات والإشكالات المطروحة یقتضي منا بدایة دراسة وتبیان أهم الاتجاهات التي قیلت 
في شأن مسألة جنسیة الشخص الاعتباري، من ثم بحث موقف وتوجه معاهدات الاستثمار الثنائیة تجاه 

.     لمعاهداتهذه الاتجاهات وأیها الأكثر تبنیا وانتشارا في تلك ا
فمن الاتجاهات الفقهیة من أنكرت الاعتراف بحق اكتساب و تمتع الشخص الاعتباري بجنسیة دولة ما، 
ویستحسن هذا الرأي استبعاد اصطلاح الجنسیة فیما یتعلق بالأشخاص الاعتباریة واستبداله باصطلاح 

.)3(التبعیة القانونیة أو النظام القانوني للشخص المعنوي

من اتفاق الاستثمار الثنائي بین الجزائر و ایطالیا والتي تنص 3المادة الأولى فقرة: راجع في ذلك على سبیل المثال)1(
عبارة شخص معنوي تشیر إلى كل مؤسسة و كل شركة أشخاص أو رؤوس أموال قائمة في إقلیم إحدى الدولتین «:على

الأخیرة، ولها في نفس الإقلیم، مقرها و الموطن الرئیسي لمصالحها الاقتصادیة كما هو المتعاقدتین طبقا لتشریع هذه
، راجع نصوص هذا الاتفاق في الجریدة الرسمیة الجزائریة »معروف من خلال تشریع و تنظیم كل من الدولتین المتعاقدتین

.06/10/1991المؤرخة في46رقم
من اتفاق الاستثمار الثنائي بین دولتي لبنان والكویت السابق / ج/2فقرة 10المادة:مثال في ذلكراجع على سبیل ال)2(

أي شخص اعتباري أو كیان آخر تم تأسیسه بصورة قانونیة بموجب قوانین ونظم تلك « :الإشارة إلیه والذي تنص على
المنشئات والوكالات والمشروعات الدولة المتعاقدة، مثل المعاهد وصنادیق التنمیة والهیئات والمؤسسات الخیریة والعلمیة و 

وأي كیان تم والجمعیات التعاونیة والشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها والاتحادات التجاریة، والكیانات المشابهة
تأسیسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ویكون مملوكا ومهیمن علیه من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أي من 

.أو أي كیان ینشأ في نطاق سلطتهامواطنیها
=:وقد أسس أنصار هذا الاتجاه موقفهم تجاه الشخص الاعتباري وإنكار حق الجنسیة علیه على عدة أسس لعل أهمها)3(

أن الدولة تعتمد في استخدام فكرة الجنسیة لتحدید عنصر الشعب فیها، وان الأشخاص الاعتباریة لا تدخل ضمن ذلك -= 
.یجعلها لا تتمتع بالجنسیة لاعتبار أنها لا تدخل ضمن تعداد سكان تلك الدولةالشعب مما 
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كانت الأسس والاعتبارات التي جاء بها الاتجاه الفقهي المعترف والمؤید لتمتع الأشخاص في حین
الاعتباریة بالجنسیة ذا أثر فعال ومؤثر في تحدید المعاییر الأساسیة التي یمكن الاستناد إلیها في تحدید 

لة الاقتصادي سواء جنسیة هذا الشخص الاعتباري، لما لهذا الأخیر من أهمیة ودور في تشكیل كیان الدو 
على المستوى الداخلي أو الدولي، فقد أسس هؤلاء موقفهم على مبدأ مفاده أن الجنسیة المقصودة للشخص 
الاعتباري معناها الانطواء تحت العلم ولیس تلك العلاقة الروحیة التي تقوم علیها فكرة الجنسیة بالنسبة 

.     )1(للأشخاص الطبیعیة
الآراء والاتجاهات وتباینت حول فكرة جنسیة الشخص الاعتباري بین منادین على أنه ومهما اختلفت 

ومنكرین لهذا الحق، فإن ما لا یختلف علیه هؤلاء هو حق كل دولة وحریتها في اختیار المعیار  المناسب 
الذي تحدد على ضوئه ومن خلاله أسس ومحددات التمییز بین الأشخاص الاعتباریة الوطنیة والأشخاص 

تباریة الأجنبیة، وتظهر أهمیة هذه التفرقة بالنسبة لمعاهدات الاستثمار الثنائیة في التمكن من تحدید الاع
معیار اتفاقي یسمو على المعاییر الواردة في التشریعات الداخلیة للدولة المتعاقدة، وذلك للمساهمة في 

القول بتمتعها بتبعیة دولة تحدید المستفیدین بأحكام المعاهدة من الأشخاص الاعتباریة التي یصعب
محددة بالذات، كتلك المشروعات المشتركة المتعددة الأطراف والتي تطرح إشكالا في تحدید جنسیتها 

.)2(وبالتالي في مدى صلاحیتها للاستفادة من تلك الحمایة الاتفاقیة من عدمها
المعتمد لإضفاء صفة الشرعیة على أنه حتى وإن توصلت معاهدات الاستثمار الثنائیة إلى تحدید المعیار

على الشخص الاعتباري التابع لأحد الدول المتعاقدة، فإنها لن تخرج في تحدید ذلك عن تلك المعاییر 
-معیار المركز الرئیسي-معیار التأسیس: المتعارفة بین معظم التنظیمات والتي تأخذ بواحدة منها وهي

ذ بمعیارین أو أكثر لتحدید جنسیة الشخص الاعتباري على أن بعض التنظیمات قد تأخمعیار الرقابة، 
.المستثمر

وبدراسة معاهدات الاستثمار الثنائیة ومدى تأثرها وكیفیة تعاملها مع هذه المعاییر، یمكن التوصل إلى أن 
معظم هذه المعاهدات اعتمدت على معیار التأسیس في تحدید جنسیة الشخص الاعتباري التابع لإحدى 

.منح الدولة جنسیتها لكافة الأشخاص الاعتباریة التي اتخذت إجراءات تأسیسها على إقلیمهاالدول وذلك ب

أن أسس وآثار منح الجنسیة مبینة على أساس حق الدم والنسب كالمیلاد لأب وطني وأم وطنیة، وهو ما لا یصدق -
.    لدى الأشخاص الاعتباریة

.ماء وهما عنصرین مفتقران لدى الشخص الاعتباريأن العنصر الفعال في منح الجنسیة هو الشعور بالولاء والانت-
.25ناصر عثمان محمد عثمان، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في

.26نفس المرجع، ص )1(
.  261هشام صادق، مرجع سابق ذكره، ص / د)2(
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ویتسم هذا المعیار بمیزة الاستقرار، ذلك أن مكان التأسیس هو معیار ثابت، ومن ثم فإن الأخذ به من 
مة لهذا الشخص شأنه توفیر الطمأنینة اللازمة لاستقرار التعامل ولسهولة العلم المسبق بأحكام المنظ

.)1(الاعتباري محل التعامل
على انه بالرغم من انتشار الأخذ بهذا المعیار في العدید من المعاهدات الثنائیة، إلا انه لم یسلم من النقد 
على أساس انه یخول حریة واسعة للأفراد في تحدید القانون الواجب التطبیق بشان الأشخاص الاعتباریة 

حتهم الخاصة، فیكفي هؤلاء لیتخذوا إجراءات التأسیس في الدولة التي یعلمون و وفقا لما تقتضیه مصل
مسبقا أنها لا تتشدد في القیود التي تفرضها عند تأسیس الشخص الاعتباري رغم انعدام وجود أي صلة 

.                   )2(حقیقیة بینها وبین الشخص المعنوي المراد تكوینه وهو الأمر الذي یفتح آفاقا واسعة للتحایل والغش
رغبة منها في تجنب الانتقادات التي وجهت و في حین نجد طائفة أخرى من معاهدات الاستثمار الثنائیة، 

لمعیار التأسیس وعدم اكتفائها بهذا المعیار لوحده في تحدید جنسیة الشخص الاعتباري التابع لأحد الدول 
، لكونه معیارا )3(التأسیس بمعیار مركز الإدارة الرئیسي في إقلیمهاالمتعاقدة، اختارت أن تقرن معیار 

یتمیز بالوحدة وینفر من التعدد، فمهما تعدد نشاط الشخص الاعتباري وتفرقت بالتالي أجهزته الإداریة، 
فهناك دائما دولة ما تتركز فیها الإدارة العلیا للمشروع، وهذه الدولة هي التي یتمتع الشخص الاعتباري 

.بجنسیتها
على أن البعض یرى أن تطبیق هذا المعیار من شأنه إثارة عدة صعوبات، على أساس أن الهیئات 
المشرفة على إدارة الشركة قد تكون موزعة بین عدة دول، فقد یوجد مجلس الإدارة في دولة بینما تنعقد 

لرأي في معرفة أي من هذه جمعیتها العمومیة أو توجد مكاتبها الإداریة في دولة أخرى، ولقد اختلف ا
المراكز هي التي یعتد بها في تحدید جنسیة الشركة، وقد كان للمحكمة العلیا دور في حسم المواقف في 
هذا الإشكال وذلك وفقا لما قضت به في حكمها الصادر في قضیة بعض المصالح الألمانیة في سیلیزیا 

معیة العمومیة في حالة اعتماد معیار مركز الإدارة ، بإقرار الاعتداد بمكان اجتماع الج1926العلیا سنة 
الرئیسي في تحدید جنسیة الشخص المعنوي، على أساس أن الجمعیة العمومیة هي في الواقع الهیئة التي 
تمارس السلطات العلیا للشخص الاعتباري و تنبع منها سلطات مجلس الإدارة و كافة الهیئات المشرفة 

.)4(على الشخص الاعتباري

تمتع الأجانب بالحقوق، القانون الدولي الخاص، الجنسیة والموطن و :عز الدین عبد االله/ د: راجع في هذا المعنى)1(
. 742ص 1977الطبعة العاشرة، القاهرة ،الجزء الأول، دار النهضة العربیة

، ولمزید من 490دروس في قانون الدولي الخاص، مرجع سابق ذكره ص : هشام علي صادق/ د: راجع في ذلك )2(
.  742، ص نفس المرجع، عز الدین عبد االله/ د: التفصیل حول الانتقادات الموجهة لهذا المعیار راجع

المقصود بمركز الإدارة الرئیسي هو المكان الذي یتركز فیه النشاط التوجیهي للشخص الاعتباري، وهو عادة المكان )3(
نفس المرجع، : هشام صادق/ د: راجع ذلك في. الذي یجتمع فیه مركز الإدارة والجمعیة العمومیة وتتواجد فیه مكاتب الإدارة

. 494ص 
.84على حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)4(
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الاعتبـاري،إلا یار منفـردا فـي تحدیـد جنسـیة الشـخص لى انه یبقى التصور ممكنا و مقبولا بتبني هذا المعع
أن الصــعوبة فــي التطبیــق تطــرح نفســها فــي حالــة الجمــع بــین هــذا المعیــار و معیــار التأســیس فــي أن واحــد 

نون دولـة معینـة ویكـون لتحدید جنسیة الشخص الاعتباري،على اعتبـار انـه یمكـن للشـركة أن تنشـا وفقـا لقـا
مركــز إدارتهــا الرئیســي فــي دولــة أخرى،وهنــا یســتحیل الــدفع بــالجمع بــین المعیــارین لاســتحالة تجســید هــذا 

.الفرض على الواقع
أما بالنسبة للمعیار الثالث وهو معیار الرقابة فقد كان له نصیب ضمن معاهدات الاستثمار الثنائیة التي 

جنسیة الشخص الاعتباري وكمعیار مكمل لمعیار التأسیس،والذي أخذت به كأساس و مقیاس لتحدید
یتجسد من خلاله تحدید الأشخاص الاعتباریة التي تعد رعایا لأحد الدول المتعاقدة،بحیث لا یكفي أن 
تكون الشركة الممثلة كشخص اعتباري متمتعة بجنسیة إحدى الدول المتعاقدة لمجرد إنشاءها وفقا 

ا لمعیار الرقابة أن تمثل المصالح الوطنیة لهذه الدولة،بمعنى أن تكون الرقابة و لقوانینها،بل یجب وفق
و الإداریة، فإذا حدث ةالإشراف علیها إما لرعایا هذه الدولة،أو للدولة نفسها أو هیئاتها العامة السیاسی

رى، ففي هذه وكانت هذه الشركة ممثلة بمصالح أجنبیة،بمعنى أن السیطرة علیها كانت لرعایا دولة أخ
الحالة لا تدخل هذه الشركة صمن طائفة الرعایا التابعین للدولة المتعاقدة حتى و لو تأسست وفقا لقوانین 

لمن اتخذه كمعیار لتحدید جنسیة الشخص -، مما یفهم منه أن معیار الرقابة یقرر)1(هذه الدولة الأخیرة
نسیة الأشخاص المسیطرین على هذا الشخص أن جنسیة هذا الأخیر هي تلك المستمدة من ج- الاعتباري

.)2(الاعتباري بالإرادة و الإشراف و بالأغلبیة المطلقة
وعلیه نخلص إلى القول انطلاقا مما تقدم انه و باختلاف المعاییر المعتمدة في إطار اتفاقیات الاستثمار 

لذي لم تتبع فیه الدول معیارا الثنائیة لتحدید جنسیة الشخص الاعتباري المستفید من الحمایة الاتفاقیة ا
واحدا في كافة اتفاقیاتها ولم تكن مقیدة بتلك المعاییر المقررة في التشریعات الوطنیة للدول المتعاقدة، برغم 
ما یحمله من ممیزات وفائدة ذات أثر إیجابي بالنسبة للدول المتعاقدة ضمن اتفاقیات الاستثمار الثنائیة 

دات التي ترمي في معظمها إلى ضمان الاستثمارات الأجنبیة وتشجیعها، إلا تسهل تنفیذ بنود هذه المعاه

جمهوریة مصر العربیة راجع في ذلك على سبیل المثال المادة الأولى من معاهدة تبادل تشجیع الاستثمار بین )1(
« : ىالتي تنص عل11/03/1986ا في والبروتوكول التكمیلي له29/09/1982الموقعة فيوالولایات المتحدة الأمریكیة

تعني شركة خاصة بأحد الأطراف هي تلك الشركة التي تم تأسیسها أو إنشاؤها أو تنظیمها على وجه سلیم طبقا للقوانین 
:واللوائح النافذة لأحد الأطراف أو أقسامه الجوهریة والتي یكون لأي مما سیأتي ذكره مصلحة جوهریة

الطرف أو احد أقسامه أو الوكالات أو الأجهزة التابعة لها ذلك - 2الأشخاص الطبیعیون التابعون لذلك الطرف، - 1
. »سوف یكون الوضع القانوني للشركة التابعة لأحد الأطراف معترفا به من الطرف الآخر  وتقسیماته السیاسیة والإداریة

تحت رقم 1992أغسطس 20المؤرخ في 34راجع نصوص هذه الاتفاقیة منشورة في الجریدة الرسمیة المصریة، العدد 
:، أو على الموقع الالكتروني1942

82.pdf .ºlegalportal.org/financial/ legal docs/ investment / Egypt/ annex. nhttp://www.arabe
یدة والمنتقدة لهذا مزید من التفصیل حول معیار الرقابة المحددة لجنسیة الشخص الاعتباري وأهم وجهات النظر المؤ ل) 2(

.وما یلیها496هشام علي صادق، مرجع سابق ذكره، ص / د: المعیار راجع
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أن عدم الانسجام في تقید الدول بمعیار موحد لتحدید جنسیة الشخص الاعتباري یجعل من معاهدات 
الاستثمار التي تشكل تلك الدول أطرافا لها بعیدة عن الاعتماد علیها في تحدید الإطار والأساس الذي 

جنسیة الشخص الاعتباري على الرغم دخلاله استنتاج قواعد دولیة موحدة بشأن معیار تحدییمكن من
.مما لهذه المعاهدات من تأثیر في سر وتنظیم الاستثمارات الأجنبیة

.نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث مدة نفذها: المطلب الثالث

عن بعضها البعض رغم اشتراكها في أحكام رئیسیة موحدة لعل ما یمیز اتفاقیات الاستثمار الثنائیة 
والتي تصب كمبدأ عام في تشجیع الاستثمار الأجنبي من خلال منح وتوفیر الحمایة والضمانات اللازمة 
لذلك، على أن القضایا التي تتناولها تتفاوت فیما بینها وفقا لوقت إبرامها سواء من حیث درجة تعقیدها أو 

من حیث الفترة الزمنیة التي وقعت فیها والتي تقاس على أساسها بأنها اتفاقیة قدیمة أو مرونتها أو سواء
حدیثة، حتى أننا نجد في بعض الأحیان أن دولة ما قد تجد اختلافات عدیدة في اتفاقیة أبرمتها منذ فترة 

ثمار الثنائیة مرت بأن معاهدات الاست)1(زمنیة طویلة وتلك التي وقعتها حدیثا، وقد عبر البعض عن ذلك
بفترات تغیرت من خلالها توجهاتها وأحكامها، حیث امتازت في بدایتها بنمط یعكس القوانین والأعراف 
الدولیة و یلائم الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، حیث یتجه رأس المال في اتجاه واحد من الدول 

الاتفاقیات لتلك الفترة هو وضع حل لعدم وجود المتقدمة إلى الدول النامیة، وكان الهدف الأساسي لهذه
معاییر قابلة للتطبیق تحكم المعاملات المتعلقة بالملكیة الأجنبیة لانحصارها في حمایة الاستثمارات من 
التأمیم والمصادرة مع التأكید على حق تحویل الأموال إلى الخارج، على أنه ومع مرور الزمن تطورت تلك 

وما یتطلبه التطور الاقتصادي ومتطلبات الدول المتعاقدة ذاتها، بمعنى أن الهدف المعاهدات بما یتماشى
تحول من السعي لتحقیق مصلحة عامة إلى تقید تلك الاتفاقیات في نصوصها بما یضمن مصلحة 
ومتطلبات الدول المتعاقدة، وفي بعض الأحیان ما یعكس فقط مصلحة أحد طرفي الاتفاق، لاسیما في 

.      دات التي تضم دولة  متقدمة ودولة نامیة راضخة لشروطهاحالة المعاه
كما یتجسد نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من الناحیة الزمنیة من حیث تحدید فترة نفاذ تلك المعاهدات 

، وهي إجراءات تهتم معظم الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار بتحدیدیها أو الإشارة )2(ومدة سریانها

.66لمیاء متولي یوسف مرسي، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع ذلك في)1(
التي من اتفاق الاستثمار الثنائي بین الجزائر و الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة و 15: راجع على سبیل المثال المادة)2(

=  =جراءات الدستوریة المطلوبة لدخول یقوم الطرفان المتعاقدان بإشعار بعضهما البعض كتابیا، بإتمام الإ«: تنص على
راجع نصوص هذه الاتفاقیة في . »الاتفاق حیز التنفیذ، ویصبح ساري المفعول في التاریخ الذي یلي استلام آخر إشعارهذا 

من اتفاق الاستثمار الوقع بین 14، وراجع أیضا المادة2005فبرایر27المؤرخة في15الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد
الكویت ولبنان السابق الإشارة إلیه
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، ومن ثم تحدید )1(لیها وتنظیمها وذلك بالنص على تاریخ سریان الاتفاق ونهایة نفاذه أو مدة نفاذهإ
الاستثمارات الداخلة في نفاذ الاتفاق وتمییزها عن غیرها من تلك التي تخرج عن نفاذه وبالتالي لا تستفید 

.)2(من مزایا الاتفاق
و غیرها یجد أن معظمها ربطت دخولها حیز النفاذ بموعد ولعل المطلع على تلك لاتفاقیات المشار إلیها أ

محدد، إلا أنها تختلف فیما بینها في كیفیات تحدید هذا التاریخ، فمنها من تحدد التاریخ اعتبارا من موعد 
، ومنها من تحدد تاریخ نفاذ الاتفاق بعد )3(تبادل المذكرات المشعرة بتصدیقه من قبل السلطات المختصة

ا، ومن هذه الاتفاقیات من تربط تاریخ نفاذها بشرط تلقي ما یفید استیفائه)4(نیة محددةمضي فترة زم
بین الأطراف ق، على انه أو في حالة عدم الاتفا)5(المتطلبات الدستوریة اللازمة لدخولها حیز التنفیذ

افق فیه الأطراف المتعاقدة على تاریخ بدئ سریان المعاهدة فإنها تسري حینئذ ابتدءا من الوقت الذي تو 
.)6(التي شاركت في المفاوضات على الارتباط بها

ومن ثم فإنه لتحدید نفاذ الاتفاق أثر بالغ الأهمیة في سیر معاهدات الاستثمار الثنائیة لاسیما في تحدید 
الاستثمارات المستفیدة من الحمایة والمزایا الاتفاقیة، والتي قد تطرح في بعض الحالات إشكالات 

ت فیما یتعلق بتلك الاستثمارات التي نشأت قبل إبرام تلك الاتفاقیات الثنائیة ومدى الإمكانیة للدولة وتساؤلا
.المصدرة للاستثمارات في المطالبة بشمول تلك الاستثمارات بامتیازات الاتفاق الجدید

ردة له أثناء الواقع أن هذا الموضوع طرح وأثار جدلا كثیرا بین الدول المصدرة لرأس المال والمستو 
التفاوض على عقد المعاهدات، على أساس أن لكل طرف في الاتفاق وجهة نظر منفردة ومختلفة تهدف 

.إلى تحقیق المصالح المسطرة من وراء هذا الاتفاق والتي قد تتعارض مع الطرف الآخر
ح الاستثمارات وانطلاقا من ذلك فقد یصادف أن ترفض وتعترض الدول المضیفة للاستثمارات الأجنبیة من

القدیمة مزایا الاتفاق الجدید، ولها أن تبرر ذلك بأن الاتفاق الجدید ما هو إلا وضع قانوني یسري فقط 
على الاستثمارات التي تتم في ضله بینما الاستثمارات القدیمة لیس لها الحق في التمسك بهذا الوضع 

ك بكونها عاجزة عن الوفاء بالالتزامات الناشئة القانوني لكونها لم تتمتع به من قبل، كما لها أن تبرر ذل

السابق الإشارة إلیه  والتيسوریالبنان والموقع بین من اتفاق الاستثمار - ب- الفقرة12راجع على سبیل المثال المادة) 1(
لمفعول لمدة عشر سنوات من تاریخ نفاذه، ویجدد تلقائیا لفترات مماثلة ما لم یبلغ یعتبر هذا الاتفاق ساري ا«: تنص على

.»أحد الطرفین المتعاقدین الطرف الآخر خطیا برغبته في إلغائه قبل ستة أشهر من تاریخ انتهاء أجله
الإشارة إلیه والتي تنص من اتفاق الاستثمار بین الأردن والمغرب السابق09راجع ذلك على سبیل المثال في المادة )2(

تطبق هذه الاتفاقیة على الاستثمارات القائمة أو بوصفها مستثمر من أي الطرفین المتعاقدین في إقلیم الطرف «على 
المتعاقد الآخر وفق تشریعاته وقوانینه وأنظمته قبل سریان هذه الاتفاقیة، بید أن هذه الاتفاقیة لا تسري على الخلافات التي 

.»أت قبل سریان مفعولهاتكون قد نش
. من المعاهدة المبرمة بین لبنان وسوریا السابق الإشارة إلیه- أ-فقرة 12راجع المادة)3(
.من معاهدة الاستثمار الموقعة بین الأردن و المغرب السابق الإشارة إلیه01فقرة 10راجع المادة )4(
.ي بین لبنان والكویت السابق الإشارة إلیهمن اتفاق الاستثمار الثنائ01فقرة 14راجع المادة)5(
.90علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص/ د:راجع ذلك في) 6(
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، غیر أن )1(عن سریان الامتیازات الجدیدة على الاستثمارات القدیمة مما قد یضر بمصالحها الاقتصادیة
الدول المصدرة لرأس المال وفي مقابل ذلك تعارض أي تمییز بین الاستثمارات القدیمة والجدیدة وترى 

رجعي، بحیث تشمل الحمایة كافة الاستثمارات التي تعود لرعایاها والتي ضرورة تطبیق المعاهدة بأثر
نشأت قبل وبعد تاریخ المعاهدة حیز التنفیذ مما یجعلها تسعى إلى إدخال تلك الاستثمارات في نطاق 

.)2(الحمایة الثنائیة المزمع إبرامها
- الدول المضیفة للاستثماراتالدول المصدرة لرأس المال و - على أنه وفي حال تصلب موقف الطرفین 

وانسداد السبل إلى التوصل إلى اتفاق على الامتیازات التي یمكن أن تتضمنها تلك المعاهدات، فإن الواقع 
العملي أثبت أنه في بعض الحالات یأتي التراجع عن المواقف المتشبث بها من طرف الدول المصدرة 

إلى ضمانه من حمایة وامتیازات ضمن هذا النوع من لرأس المال خشیة أن تفقد استثماراتها وما تسعى
تالمعاهدات، وتقبل بذلك التطبیق الفوري والمباشر للمعاهدة وبذلك لا یدخل في نطاقها سوى الاستثمارا

الثنائیة تبین بوضوح ر، في حین نجد جانب آخر من معاهدات الاستثما)3(القائمة بالتاریخ المحدد بنفاذها
ة للاستثمارات الأجنبیة والتي في أغلبها دول نامیة مما یجعلها تقبل وتوافق على رضوخ الدول المضیف

شروط الدول المتقدمة الطرف في الاتفاق وكل ما تقرره وما تملیه من بنود تخدم مصالحها الاقتصادیة 
بالتالي لتلك الأموال الأجنبیة في تحقیق تنمیتها الاقتصادیة و -الدول النامیة–وذلك لحاجة هذه الدول 

، وهو الحال )4(تصبح المعاهدة ساریة ونافذة على الاستثمارات القدیمة القائمة قبل سریانها في حیز التنفیذ
.الحال الذي تظهر فیه الدول النامیة المضیفة في معظم اتفاقیات الاستثمار الثنائیة

.49الاستثمارات الأجنبیة الخاصة، مرجع سابق ذكره، ص: الفارمحمدعبد الواحد/ د: راجع ذلك في) 1(
.94، صمرجع سابق ذكرهعلي حسین ملحم، / د: راجع ذلك في)2(
من اتفاق 12المادة:تشتمل على هذا النص إلا بعض المعاهدات الثنائیة القلیلة ونذكر منها على سبیل المثالقد لا )3(

: و التي تنص علىالجزائر  والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي السابق الإشارة إلیهالاستثمار المبرم بین 
قبل دخوله حیز التنفیذ، من طرف مستثمري احد الأطراف المتعاقدة یطبق هذا الاتفاق أیضا على الاستثمارات المنجزة «

ات هذا الأخیر و الساریة المفعول  على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقوانین وتنظیم
بیة والموقعة في الرباط ، وانظر أیضا معاهدة تشجیع الاستثمار بین مصر والمملكة المغر »بتاریخ إمضاء هذا الاتفاق

تستفید من أحكام هذا الاتفاق للاستثمارات « : منها على مایلي10التي نصت ضمن المادة 14/05/1994: بتاریخ
المنجزة للعملات القابلة للتحویل وعلى دخول هذا الاتفاق حیز التنفیذ من قبل مستثمري أحد الطرفین المتعاقدین في إقلیم 

.»طبقا لقوانین وأنظمة هذا الأخیرالطرف المتعاقد الآخر
28/01/1977: من اتفاق الاستثمار بین مصر والیابان والموقع في طوكیو بتاریخ09راجع على سبیل المثال المادة )4(

سوف تنطبق الاتفاقیة الحالیة أیضا على استثمارات وعوائد المواطنین والشركات لأي من الطرفین ... «:والذي ینص على
دین والتي تتم أو تكتسب في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بما یتفق مع اللوائح والقوانین المطبقة لهذا الطرف الآخر المتعاق

راجع نصوص هذه الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة المصریة، العدد . »المتعاقد والسابقة على وضع هذه الاتفاقیة موضع التنفیذ
.      1978فبرایر 09المؤرخة في 06
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ا لمدة أو فترة صلاحیة وتجدر الإشارة أیضا إلى أن اتفاقات الاستثمار الثنائیة تتضمن في أحكامها تحدید
المعاهدة للنفاذ بالنسبة لتلك المعاهدات المحددة لفترة زمنیة معینة غیر قابلة للتجدید، أو التي تكون ساریة 

، كما تشترط بعض الاتفاقیات أن یكون )1(المفعول لفترة زمنیة محددة وقابلة للتجدید تلقائیا ولنفس الفترة
ن بموجب إخطار خطي مسبق الذي یكون في الغالب لفترة محددة قد قرار إلغاء الاتفاق من أحد الطرفی

.)2(تكون ستة أشهر أو سنة على الغالب من تاریخ حلول أجلها
ولعل الغایة من تنظیم معظم معاهدات الاستثمار الثنائیة لأجل محدد لانتهاء العمل بأحكامها هو وضع 

المعاهدات والتي تنقضي كمبدأ عام بحلول الأجل حد لتلك الامتیازات والحقوق والضمانات المقررة لتلك
المقرر لانقضاء وانتهاء العمل بالمعاهدة التي قررتها، غیر أن تساؤلا قد یثور في هذا السیاق حول 
الوضع القانوني للمشاریع الاستثماریة التي نشأت ولا زالت لم تنهي نشاطاتها إلى ما بعد انتهاء أجل 

یخ نفاذ مفعول إشعار انتهاء الاتفاقیة، فهل ستضل في هذه الحالة مستفیدة من المعاهدة أو أقیمت قبل تار 
المزایا والضمانات التي كانت أو التي قررت أصلا لأجلها، أم أن هذه الأخیرة ستنقضي بانقضاء 

المعاهدة؟
ت المقررة لا یمكن الجزم أو التكهن أن هذه الاستثمارات ستستفید كمبدأ عام من تلك الامتیازات والضمانا

بالمعاهدات المنشأة في ضلها، أو أنها ستخرج من نطاق تلك الحمایة الاتفاقیة، ذلك انه وفي مجال 
معاهدات الاستثمار الثنائیة فإن تقریر ذلك یرجع في الأصل إلى أطراف الاتفاق دون غیرهم، على أنه 

تعالج انظمت أحكاما ونصوصوبالرجوع إلى مختلف معاهدات الاستثمار الثنائیة نجدها في الغالب قد
هذه المسألة، وذلك بالسماح لهذه الاستثمارات لتضل مستفیدة من أحكام الاتفاقیة المنتهیة الأجل لفترة 

.)1(، أو یحدد لها أجل لحین انتهائها أو تصفیتها)3(زمنیة أخرى یتم تحدیدها والنص علیها

والتي تنص 08/072001اریخمن اتفاق تشجیع الاستثمار بین مصر والسودان الموقع بت02فقرة 12راجع المادة )1(
راجع نصوص الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة ،  »سنوات قابلة للتجدیدةیستمر العمل بهذا الاتفاق لمدة عشر « : على

.2003مایو03المؤرخة في18المصریة العدد 
یدخل هذا الاتفاق حیز «: من اتفاق الاستثمار الموقع بین الجزائر واسبانیا التي تنص على ما یلي12المادة راجع) 2(

التنفیذ في الیوم الذي یشعر الطرفان بعضهم بعضا حول إتمام الإجراءات الدستوریة الداخلیة والمطلوبة لدخوله حیز 
. من عشر سنوات و یمدد ضمنیا بفترات متتابعة من سنتینالتنفیذ،یبقى الاتفاق ساري المفعول خلال مدة أولیة

، »یمكن للطرفین المتعاقدین إلغاء الاتفاق الحالي من خلال إشعار كتابي یأتي ستة أشهر قبل تاریخ انتهاء هذا الاتفاق 
من 10مادة ، وكذا راجع ال26/04/1995المؤرخة في 23في الجریدة الرسمیة الجزائریة رقمراجع نصوص هذا الاتفاق 

وذلك بإشعار خطي یقدمه إلى الطرف ... «: منها على3اتفاق الأردن والمغرب السابق الإشارة إلیه والتي تنص الفقر 
.»المتعاقد الآخر قبل سنة من تاریخ الإنهاء المقصود

اة الاستثمارات المنجزة مع مراع« :من اتفاق الاستثمار بین الجزائر و السوید والتي تنص على3فقرة11راجع المادة ) 3(
تبقى ساریة لفترة إضافیة مدتها 10الى1قبل التاریخ الذي یصبح فیه إشعار إنهاء هذا الاتفاق نافذا فعلا، فان المواد من

المؤرخة في 84، راجع نصوص هذا الاتفاق في الجریدة الرسمیة الجزائریة، رقم»عشرون سنة من ذلك التاریخ
29/12/2004.
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ولة المصدرة لرأس المال بضمان استمرار وهو أمر بحسب رأینا یخدم كلا طرفي الاتفاق سواء الد
الامتیازات الاتفاقیة الساریة على مشاریع رعایاها، وكذا بالنسبة للدولة الطرف الثاني في الاتفاق لاسیما 
وإن كانت من الدول النامیة وذلك من خلال الظهور بمظهر المشجع للاستثمارات الأجنبیة حتى تكسب 

.الاستثماريثقة المستثمرین الأجانب بمناخها

. قواعد معاملة الاستثمارات الأجنبیة في إطار المعاهدات الثنائیة: المبحث الثاني

إن من أهم شروط استفادة المشاریع الاستثماریة والاستثمارات الأجنبیة من الحمایة الاتفاقیة المقررة 
یفة على قبول الاستثمار ثنائیة هو ضرورة صدور موافقة من الدولة المضرمعاهدة استثماأيضمن 

إقلیمها وسماحها بذلك، وهو شرط یعبر عن رغبة الدول المضیفة في تنظیم دخول الاستثمارات الأجنبیة ب
إلى إقلیمها على نحو یشیر ویدل على الفائدة المرجوة والمتوخاة من هذه الاستثمارات على اقتصادها ، 

الاستثمارات الأجنبیة بضمانات وحمایة متمیزة، وفي نفس الوقت یعبر عن استعدادها في استقبال هذه
المحتاجة لرأس المال الأجنبي حتى تضمن وفوده لها افسة مع غیرها من الدول وهي بذلك تدخل في من

وذلك من خلال رفع الحد الأدنى من الحمایة والحقوق المقررة للاستثمارات الأجنبیة عن تلك المقررة 
.بمقتضى العرف الدولــي

الأساس تحرص الدول المضیفة على منح المستثمر الأجنبي أكبر قدر من الاطمئنان عن على هذا
طریق وسیلة أكثر فعالیة من سابقتها وذلك لتأكید التزامها بعدم التعرض للاستثمارات الأجنبیة بمقتضى 

ي إحدى الدول الدولیة المبرمة بینها وبین المستثمر، وهو ما یؤكد للمستثمر الأجنبي من مواطنتالمعاهدا
المتعاقدة ویطمئنه على أن أي مساس بالحمایة الاتفاقیة لأمواله الكائنة في دولة متعاهدة أخرى 

.)2(سوف یشكل مخالفة لالتزام دولي ویعقد المسؤولیة الدولیة تجاه الدولة المضیفة
ل فوائد الاستثمار وانطلاقا من ذلك فإنه وحتى یتسنى لطرفي اتفاق الاستثمار جني ثمار اتفاقهم وتحصی

المنتظر، وتحقیق الأهداف التي ترمي إلیها الدول المضیفة من وراء رفع الحد الأدنى من الحمایة الدولیة 
للمال الأجنبي، فإن ذلك مرتبط بإقرارها وتبنیها معاییر محددة لمعاملة الاستثمار الأجنبي وعدم تمییزه عن 

المحلیة، هذه المعاییر التي عرفت بقواعد المعاملة الاتفاقیة باقي الاستثمارات التابعة لدول أخرى أو تلك

لا یؤثر إلغاء « :السابق الإشارة إلیها والتي تنص علىلبنان وسوریافقرة ج من المعاهدة الموقعة بین 12ادةراجع الم)1(
.»الاتفاق على الاستثمارات التي تمت طبقا لأحكامه وذلك إلى حین انتهائها أو تصفیتها

عن طریق إصدار تشریعات داخلیة ذلك أن مسلك الدول الساعیة إلى رفع الحد الأدنى لحمایة الأموال الأجنبیة)2(
=  تتضمن حمایة خاصة للاستثمارات الأجنبیة لن تحقق للمستثمر الأجنبي الأمان الذي ینشده بالفاعلیة المتطلبة ما دام أنه

یعلم من حق الدولة أن تتراجع في أي وقت عن ما أقرته في تشریعاتها من ضمانات أو حقوق، فتحرم المال الأجنبي =
یعات لاحقة من الحمایة الخاصة المقررة للتشریعات السابقة، وهو ما یجعل من تفضیل تقریر تلك الحمایة أو بمقتضى تشر 

الحمایة : هشام صادق/ د: راجع ذلك في. رفع الحد الأدنى لها من طرف المستثمرین الأجانب ضمن الاتفاقیات الثنائیة
.202، 201ص ،ذكرهلدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابقا
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وسنتولى دراستها وبحثها ،)1(للاستثمارات الأجنبیة، في حین أطلق علیها البعض اصطلاح القواعد الفنیة
: كل على حده وذلك وفقا للتقسیم التالي

.معیار المعاملة الوطنیة:  1المطلب 
.معیار الدولة الأولى بالرعایة: 2بالمطل

.معیار المعاملة العادلة والمنصفة: 3المطلب

.معیار المعاملة الوطنیة: المطلب الأول
یعتبر مبدأ المعاملة الوطنیة من المبادئ التقلیدیة القدیمة والذي یرجع العمل به وتبنیه إلى عدة 

بمبدأ المساواة بین الأجنبي و الوطني في ال الفقهاء الذین نادو ظروف،حیث یعتبر الفقیه كالفو من أو 
وعدم تمتع الدول بحقوق و مزایا خاصة تزید عما هو مقرر للثاني،وكان ذلك نتیجة معارضة المعاملة

دول أمریكا اللاتینیة لمعیار الحد الأدنى لمعاملة الأجانب كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الإخلال 
ونكقاعدة ضمن قواعد القانى، ورغم قدم هذه القاعدة إلا أنها لم ترق)2(مقررة للأجانببالالتزامات ال

الدولي العرفي، على أن الاتجاه السائد في كل من الفقه والقضاء الدولیین یؤكد ضرورة الالتزام بهذه 
.)3(القاعدة

بینهما لم یعد له ما یبرره في وقتنا واستند المنادون بالمساواة بین المواطن والأجنبي إلى القول أن التمییز 
الحاضر، وان الضمانات التي یجب أن یتمتع بها الأجنبي تنص علیها الآن تشریعات الدول المتمدنة 

القواعد أو الوسائل الفنیة هي الأداة التي یستخدمها المشرع أو الاتفاق الدولي لإدراك ما یهدف إلیه و یشترط فیها حتى )1(
تكون أداة صالحة أن تتضمن أحكاما مؤدیة لتحقیق الغایة، وان لا تتجاوز في أحكامها الهدف المرجو وإلا خانت الإرادة 

. عن تحقیق الهدف وإلا عجزت عن تلبیة ما تصبوا إلیه هذه الإرادةفیما تسعى إلیه، وان لا تقصر أیضا
.     514الجنسیة ومركز الأجانب، مرجع سابق ذكره، ص :شمس الوكیل/ د: راجع ذلك في

سیادة الدول النامیة على موارد الأرض الطبیعیة، مرجع سابق : حسن عطیة االله/ د: لمزید من التفصیل حول ذلك راجع)2(
وما بعدها 334ص ذكره،

« : إلى القول) donzig(وهو ما ذهبت إلى تأكیده محكمة العدل الدولیة في قضیة معاملة الرعایا البولندیین في إقلیم )3(
= =یجب أن نلاحظ في هذا الصدد أن منع التمییز لكي یكون فعالا یجب أن یكفل غیاب التمییز في الواقع والقانون معا،

في الظاهر ذا تطبیق عام فإنه یوجه في الواقع ضد الرعایا البولندیین وأشخاص آخرین من أصل فالإجراء الذي یكون
.103علي حسن ملحم، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في » بولندي مما یشكل انتهاكا لهذا المنع
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، والأصل أن یتم تقریر هذا )1(لصالح مواطنیها ولهذا لیس هناك ما یدعو لمعاملة الأجنبي معاملة خاصة
.)2(ةالمبدأ ضمن أحكام التشریع الداخلي للدول

وقد أطلق البعض على هذه الوسیلة اصطلاح مبدأ تشبیه الأجانب بالوطنیین، في حین عبر عنها البعض 
بقاعدة المساواة في المعاملة بین الأجانب والوطنیین، وهي قاعدة مهما اختلفت بشأنها التسمیات إلا أن 

نین الوطنیة للدول المتعاقدة، بمعنى تحدید مضمونها غیر مختلف فیه ویرجع كمبدأ عام بالإحالة إلى القوا
أن مؤدى أعمال مبدأ تشبیه الأجانب بالوطنیین في مجال الحمایة الاتفاقیة للمال الأجنبي یقتضي كمبدأ 
عام أن تتعهد دولة متعاقدة بأن تقرر لأموال مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى وكذا لأموال الأشخاص 

الأخیر نفس الحمایة المقررة لأموال مواطني الدولة الأولى وشركاتها الاعتباریة التي تتمتع بجنسیة هذه 
، بمعنى أن التزام الدولة المضیفة في ضوء قاعدة )3(بمقتضى التشریعات الداخلیة في الدولة المذكورة

المعاملة الوطنیة الاتفاقیة ینصب حول ضمان المساواة بین المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي التابع 
، أما في عدا هاتین الفئتین أي مجموع المستثمرین الذین لا تربطهم أي علاقة )4(دةى الدول المتعاقلإحد

أو صلة بإحدى الدول المتعاقدة، فإن أي معاملة تجاههم تحمل تمییز أو عدم مساواة بینهم وبین الوطنیین 
الذي تلعبه قاعدة المعاملة تعتبر أمرا مشروعا وله ما یبرره قانونا، وهو أمر یؤكد على أهمیة الدور 

الوطنیة ومدى تأثیره في سیر وتنظیم معاهدات الاستثمار الثنائیة، وقد عبر
أنه وبفضل شرط المعاملة الوطنیة یتم وضع حد لكل صور عدم المساواة )5(مالبعض عن ذلك بقوله

تباره یحیل إلى مجموع من القانونیة أو الواقعیة الحالیة والمستقبلیة، وذلك لامتیازه بسهولة تحدیده باع
.القواعد التفصیلیة في نظام الدولة المستقبلیة

على أن النص على هذا المبدأ ضمن مختلف التشریعات الوطنیة و إقراره ضمن اتفاقات الاستثمار 
الثنائیة لا یعني بأي حال من الأحوال أن ما تضمنته یؤخذ بمطلقه وبالتالي المطالبة بالمساواة مع 

.  335حسن عطیة االله، نفس المرجع، ص / د: راجع ذلك في) 1(
ئري كان من التشریعات التي تبنت ونصت على هذا المعیار ضمن نصوص قانون الاستثمار حیث أن التشریع الجزا) 2(

یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب « : والتي تنص على مایلي01/03من الأمر 14وذلك بموجب المادة 
.  جبات ذات الصلة بالاستثماربمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والوا

ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة 
.»الجزائریة مع دولهم الأصلیة

بدأ بالنص على تبنیه لنفس الم"ب"24ضمن المادة1995لسنة 16كما یقرر قانون تشجیع الاستثمار في الأردن رقم 
.»یعامل المستثمر غیر الأردني في أي مشروع تسري علیه أحكام هذا القانون معاملة المستثمر الأردني«:مایلي

.208هشام صادق، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)3(
(4)Zalmai Haquani & Philippe Saunier & Béatrice Majza: Droit International Economique,
op.cit, p 90.

تثمر الأجنبي في السودان،المركز القانوني للمس: عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د:راجع ذلك في)5(
. 94ذكره، ص مرجع سابق
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بمعنى أن معیار المعاملة الوطنیة یقتصر تطبیقه ،ستثناءي جمیع الحقوق والامتیازات دون افالوطنیین 
فكل مستثمر أجنبي یتمتع تبعا لذلك بما في هذا المجال على المجالات التي تصدت المعاهدة لتنظیمها،

یجوز في ذلك أن یتمتع به المستثمر الوطني من حقوق و مزایا و تسهیلات بشان استثماراته،على انه لا 
تتعدى الدولة الطرف في المعاهدة حدود ذلك بان تطالب بامتداد حق المساواة إلى حقوق الامتیازات 

.الخاصة بالوطنین و الخارجة عن حدود ما تم الاتفاق علیه وتحدیده
ة في وفي نفس السیاق عبر البعض تأكیدا على نفس المبدأ انه وحتى لو تم صیاغة قاعدة المعاملة الوطنی

فان ذلك لا یمنع من - أي دون تحدید و ضبط للموضوعات التي تعني هذه القاعدة- المعاهدة بشكل عام
وجوب تقیید تطبیقاتها في مجال الحقوق الخاصة فقط،لأنه بحسبهم من العسیر أن نفترض اتجاه نیة 

ة أو السیاسیة للمواطنین الدول المتعاهدة إلى منح المستثمرین الأجانب القدرة على التمتع بالحقوق العام
والتي لا تتفق بطبیعتها مع صفة الأجانب، وذلك تأسیسا على أن هذه الحقوق الأخیرة مؤسسة على رابطة 

إذ أن مثل هذه الحقوق یقتصر منحها بحسب الأصل للمواطنین،ومن ثم یصعب ولاء المواطن لدولته،
.)1(إقرارها للأجانب بدون نص صریح في المعاهدة

مر یدق في الحالة التي لا تحدد فیها المعاهدة طبیعة و حدود إعمال مبدأ تشبیه المواطنین ولعل الأ
بالأجانب و إقرار المساواة بینهما في كافة المجالات دون تحدید أو استثناء، فهل یجوز للمستثمر الأجنبي 

قد هذا لمستثمرین؟ ومفروضة على رعایاها اأو الدولة الطرف في الاتفاق أن تطالب برفع كل القیود ال
یقودنا إلى طرح تساؤل آخر وهو مدى إمكانیة تمتع المستثمر الأجنبي بحقوق قد تفوق تلك التي یتمتع بها 

المستثمر الوطني أمام التوسع في نطاق الاستفادة من قاعدة المعاملة الوطنیة؟
و تحلیلا لدى العدید من الواقع في الأمر أن هذه التساؤلات و غیرها في نفس السیاق لقیت مناقشة 

الاتجاهات الفقهیة التي اختلفت فیما بینها دون التوصل إلى رأي موحد حول تحدید نطاق الاستفادة من 
.الامتیازات الممنوحة للوطنیین

فقد ذهب البعض في ذلك إلى اعتبار الحقوق المقررة للأجانب في القانون الدولي لا یمكن بأي حال من 
ى حقوق الوطنیین، وبالتالي فان المجتمع الدولي لا یمكن أن یقر للأجنبي حقوقا تزید الأحوال أن تزید عل

على حقوق الوطني لان الأجنبي لیس من حقه أن یجد في الدولة المضیفة معاملة أفضل من معاملة 
مواطني تلك الدولة،لیخلص أصحاب هذا الرأي إلى نتیجة في هذا الأمر وهي أن الحد الأقصى للحقوق 

.)2(تي یتمتع بها الأجنبي هي عبارة عن مقدار الحقوق التي یتمتع بها الوطنيال
في حین ذهب البعض الأخر إلى القول أن الربط بین الحقوق التي یتمتع بها الوطني و تلك التي یتمتع 

ذلك أن مركز كل من ة مركز كل منهما في مجتمع الدولة، بها الأجنبي لا تتفق في الواقع مع طبیع
فتحدید الحقوق التي یتمتع بها الوطني أمر یدخل ،لا یتم تحدیده وفقا لنفس المعیارنبي و الوطنيالأج

ضمن اختصاص الدولة المطلق و بإرادتها المنفردة و لها الحق دون أي قید من القانون الدولي في أن 

205صمرجع سابق ذكره،،هشام صادق/د: راجع ذلك في)1(

.611ص،، مرجع سابق ذكرهعز الدین عبد االله/د: راجع ذلك في)2(
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لمقرر بمقتضى العرف تخفض و تنزل من تلك الحقوق و الامتیازات المقررة لمواطنیها دون الحد الأدنى ا
لى المشرع الوطني مراعاة ما یقتضي به عفي حین و فیما یتعلق بتحدید نطاق حقوق الأجنبي فالدولي،

، بمعنى أن الدولة الطرف في الاتفاق لیس لها أن تتنازل عن تلك )1(القانون الدولي في هذا المجال
السیادة و لها أن تشرع و تقنن ما تراه مناسبا المعاملة المقررة قي قواعد القانون الدولي رغم أنها صاحبة

ضمن قوانینها ولكن لیس بشكل یظهر فیه مركز الوطنین في الدولة بمستوى یجاوز الحد الأدنى الذي 
أن الدولة الطرف في التعاقد حتى لا تكون محل مساءلة دولیة أيیتمتع به الأجانب عادة في دولهم، 
وز الحد الأدنى المفروض بمقتضى قواعد القانون الدولي،أو أن تظهر علیها أن تقرر قواعد بشكل لا یجا

.بالحالة العكسیة لهذه الأخیرة
وأیا كان الأمر فان مبدأ المعاملة الوطنیة للاستثمار الأجنبي المقرر ضمن الاتفاقیات الثنائیة لا یقتصر 

نین الداخلیة للدولة وقت إبرام أثره على الضمانات و المزایا المقررة للاستثمار الوطني بمقتضى القوا
بل انه یشمل كذلك كافة الضمانات والمزایا التي تقررها النصوص اللاحقة على إبرام الاتفاق الاتفاق،

فإذا أدى التطور التشریعي اللاحق على إبرام المعاهدة الإنقاص والتي قد تعدل من أحكام تلك القوانین،
یین و أموالهم فان ذلك بحسب منهج هذا المبدأ سیؤدي حتما إلى من الحقوق و الامتیازات المقررة للوطن

تم الاتفاق على خلاف یما لم الإنقاص من الحمایة المماثلة المقررة للمستثمرین الأجانب و أموالهم،
.)2(ذلك

وهو الأمر الذي یدل بحسب رأینا إلى أن مبدأ المعاملة الوطنیة رغم ما یحمله من امتیازات ظاهریة و 
تشجیعا ا باطنیة للمستثمر الأجنبي وتهافت مختلف الدول المضیفة على إقراره ضمن تشریعاتها بعضه

جذبه، إلا انه لا یقدم بحسب ذلك الحمایة القانونیة الكافیة المرجوة و المنتظرة منها للاستثمار الأجنبي و 
من تعدیلات تراوح بین من تلك الاستثمارات، كونها حمایة مرتبطة بإرادة المشرع الوطني و ما یقرره 

الأمر الذي ربما دفع بعض الدول ووه،الزیادة والنقصان تمس تلك الضمانات والمزایا المقررة للوطنیین
الثنائیة للاستثمار باللجوء إلى أسس وعوامل أخرى قد توفر باقترانها مع مبدأ تالطرف في الاتفاقیا

لمبدأ التبادل أو وثبات مبدأ المعاملة الوطنیة وذلك وفقا المعاملة الوطنیة حمایة أكثر وضمانا أكثر لإقرار 
هذا المبدأ الذي یقضي أن تعامل الدولة المستثمر الأجنبي بذات المعاملة التي یلقاها ،المعاملة بالمثل

رعایاها في إقلیم الدولة التي ینتمي إلیها هذا المستثمر و هذا الأمر معلق تحقیقه على التزام كلى الطرفین 
لتكفل لرعایاها المقیمین في ل، وتلجا الدول في اغلب الأحیان إلى اشتراط المعاملة بالمث)3(ا الشرطبهذ

أن تقریر هذا المبدأ ذلك،القانون الدوليهایقضي بتلك التيالدول الأجنبیة نطاقا أوسع من الحقوق من 
ل النامیة المضیفة للاستثمار من طرف إحدى الدول الطرف في الاتفاق لاسیما الدو -المعاملة بالمثل–

الموجز في الجنسیة و مركز الأجانب في القانون المصري المقارن، دار النهضة العربیة : فؤاد ریاض/د: ذلك فيراجع )1(
. 266، ص1984

. 208ص،هشام صادق، مرجع سابق ذكره/د: راجع هذا التوجه مذكور في)2(
.213ص ،نفس المرجعهشام صادق، /د: راجع ذلك في)3(
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من شأنه أن یحث الدول الأجنبیة المصدرة لرأس المال على زیادة الحقوق التي تمنحها لرعایا هذه الدول 
.)1(حتى تكفل هذه الأخیرة لرعایاها نفس الحقوق

جنبي في الأربها الاستثمایحضاویعد هذا المعیار وسیلة مهمة و شائعة لتحدید الضمانات القانونیة التي 
على أن الصورة الغالبة لهذا المبدأ تظهر في ،)2(الدول المضیفة له، وقد یظهر بصور مختلفة وعدیدة

الاتفاق علیه بین دولتین أو أكثر بموجب اتفاقیة تبرم بینهم، هذا الاتفاق الذي یظهر بشكله العملي قي 
.لتبادل على أساس التعادلیطلق على الأول مبدأ التبادل المعلق، والثانیة بمبدأ ا: صورتین
الة التي تعلق فیها الدولة وهو الح،أو كما یطلق علیه البعض تبادل الحق بالحقللتبادل المعلقفبالنسبة 

.یر نفس المعاملة لمواطني هذه الدولةقر حق للأجنبي على مبادرة دولة الأجنبي بتمنح ال
الدولة منح الأجنبي نفس الحق الذي تمنحه دولة ویظهر هذا النوع من التبادل في الحالة التي تقرر فیها 

الأجنبي لرعایا الدولة الأولى، بمعنى أن هذه الصورة تقوم على فكرة التطابق إذ یتعین على كل من 
الدولتین منح ذات الحق لرعایا الدولة الأخرى المقیمین على إقلیمها بما یفید تطابق التزامات كل من 

.)3(الدولتین
صورة الأخرى لهذا النوع من التبادل في الحالة التي تعلق فیها الدولة تمتع الأجنبي في حین تظهر ال

بحقوق معینة في إقلیمها على شرط حصول رعایاها المقیمین في إقلیم الدولة الأجنبیة على مجموعة 
ة حتى أخرى من الحقوق ترى أنها تعادل في الأهمیة مجموعة الحقوق التي قررتها لرعایا الدولة الأجنبی

على أن البعض یرى أنه وبالرغم من الانعكاس الإیجابي الظاهر لتطبیقات ،)4(وإن كانت لا تطابقها
صورة تبادل الحق بالحق وما تحققه من مساواة  في ضمان الحمایة والامتیازات بین الدول المتعاقدة، إلا 

وأكثر غرما للطرف الآخر وذلك أن هذا التطابق یرى فیه البعض أنه قد یكون أكثر غنما لأحد الطرفین 
نتیجة لاختلاف رعایا كل من الدولتین المقیمین في إقلیم الأخرى واختلاف مدى ونسبة حاجتهم للحق 

، وقد عبر البعض عن ذلك بقوله أن تبادل الحق بالحق یعد أداة تقتصر عن تحقیق الأهداف )5(رالمقر 
.)6(لقومیةالتي ترسمها الدولة إزاء الأجانب في ضوء مصلحتها ا

بوسیلة ولعل ذلك ما دفع بعض الدول إلى العدول عن إعمال صور التبادل المعلق والتفكیر في الأخذ 
، هذا الأخیر الذي یتمیز بتداركه لنقائص الوسیلة السابقة للتبادل وقیامه على مبدأ الاتفاق التبادل العادل

.383ض، مرجع سابق ذكره، ص فؤاد ریا/ د: راجع ذلك في)1(
فقد یظهر مبدأ التبادل في شكل نص قانوني ضمن تشریعات الدولة الوطنیة ویعرف في هذه الحالة بالتبادل التشریعي، )2(

في حین قد تكتفي الدولة بالتبادل الواقع وذلك من خلال منح المستثمر الأجنبي ذات الحقوق والمزایا التي یجري العمل على 
.      واطنیها في الدولة الأجنبیة دون الحاجة إلى إقرار ذلك بمقتضى نص صریحمنحها لم

. 528ص ،شمس الدین الوكیل، مرجع سابق ذكره/ د: راجع ذلك في)3(
244، ص نفس المرجعهشام صادق، / د: راجع ذلك في)4(

.391فؤاد ریاض، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذا الرأي في)5(
. 349، 348، ص شمس الدین الوكیل، مرجع سابق ذكره/ د: ذا المعنىهأنظر في)6(
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ولة بتوفیرها لرعایا الدولة الطرف الآخر فیما بین الدول على مجموعة من الحقوق تلتزم بموجبها كل د
وذلك بصفة مباشرة دون تعلیق تمتع رعایا الدولة الأولى بمعاملة معینة شرط تمتع رعایا الدولة الثانیة 
بنفس المعاملة، وتفادیا لوقوع الدول المتعاقدة في اختلافات بشأن الحدود المسموحة في ممارسة تلك 

دات لم تكتف بتعداد الحقوق  التي یتعین على الدول الأطراف منحها الحقوق المقررة فإن بعض المعاه
لرعایا الدول الأخرى، وإنما تعدت إلى تنظیم تفاصیل هذه الحقوق من الناحیة الموضوعیة، مما یغنیها عن 
الرجوع إلى النصوص القانونیة لدى الأطراف في المعاهدة لتحدید كیفیات تمتع رعایاها بهذه الحقوق على 

.)1(یم بعضها البعضإقل
أن اقتران مبدأ المعاملة الوطنیة بفكرة التبادل بمختلف )2(على أننا نرى بحسب ما ذهب إلیه البعض

صورها وأشكالها قد یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة كعدم التكافؤ في المراكز القانونیة للوطنیین في الدول 
مرین الأجانب وفقا لمعیار المعاملة الوطنیة هو المتعاقدة، ذلك أن أساس الامتیازات الممنوحة للمستث

مساواتهم بالوطنیین، فإذا كانت حقوق أولئك الوطنیین غیر متكافئة فإن ذلك قد یلحق الغبن بالمستثمرین 
الأجانب الذین ینتمون إلى دولة تكفل للوطنیین فیها قدرا كبیرا من الحقوق، كما أن هذه الوسیلة قد لا 

وتعادل الحقوق إلا بین دول تتقارب فیها الحقوق الممنوحة للمستثمرین الوطنیین وهو تحقق نتائج المساواة
ما یجعل المستثمر الأجنبي یصطدم بتلقیه لحقوق أقل وأدنى من تلك المقررة للمستثمرین الوطنیین 

.بإقلیمه

.معیار الدولة الأولى بالرعایة: الثانيالمطلب 

تقدمة التي ینتمي إلیها عادة المستثمرون على تضمین المعاهدات التي تربطها بدول تحرص الدول الم
أخرى شرط الدولة الأولى بالرعایة، حیث أصبح هذا المعیار یشكل عنصرا أساسیا من عناصر أي تنظیم 

.قانوني دولي یتناول الاستثمار
ملتزمة بأداء الشرط بمعاملة الاستثمارات ومؤدى هذا المبدأ عموما أن تتعهد الدولة الطرف في المعاهدة وال

التابعة للدولة الطرف الثاني في المعاهدة أفضل معاملة لا تقل رعایة عن تلك التي تتلقاها استثمارات 
في حین عرفه البعض الآخر بأنه شرط تعتمد بموجبه حكومتان ،)3(أجنبیة أخرى في نفس الظروف

قانوني بشكل أفضل من التنظیم الذي كان یربطها بحكوماتبتنظیم مشاركتهما المتبادلة في أي نظام 
.)4(أخرى

.392ص نفس المرجع،فؤاد ریاض،/ د)1(
.346، 345، ص نفس المرجعشمس الدین الوكیل، / د:راجع)2(
95ص ،عبد الرحمن، مرجع سابق ذكرهعبد الحكیم مصطفى / د: راجع هذا التعریف مذكور في)3(

(4) Hind Labid: Ou va la Clause de la Nation la plus Favorise en Droit International des
Investissement ? Article publier dans: ou  va le droit d'investissement, op.cit, p  31.
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أو على الأقل ) GAAT(ویرجع ظهور هذا المعیار بحسب البعض إلى اتفاق التعریفة الجمركیة والتجارة 
كان لهذا الاتفاق أثر كبیر وفعال في تعمیم الأخذ بهذا المعیار في مختلف التنظیمات الدولیة الخاصة 

.)1(ربالاستثما
وتحرص الدولة المختلفة في الواقع على إدراج هذا الشرط في معاهدات الإقامة والاتفاقات الخاصة 
بالمسائل المالیة والجمركیة، على أنه یظهر بصفة خاصة ویأخذ منحا ممیزا ضمن الاتفاقیات الدولیة التي 

یات تشجیع وحمایة الاستثمارات تنعقد فیما بینها لتنمیة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة ومنها اتفاق
، أین یأخذا المعیار مكانة رئیسیة ومهمة، على انه یلاحظ أنه لا یحدد بشكل مباشر الضمانات )2(الأجنبیة

والمزایا التي  تقدمها الدولة المستقطبة للاستثمار لرأس المال الوافد إلیها والتابع لدولة المستفیدة منه، وإنما 
نونیة معیارها أفضل معاملة لتمتع بها الاستثمار الأجنبي بها عموما لتلك یكتفي بتقریر معاملة قا

.)3(الدولة
بمعنى أن معیار الدولة الأولى بالرعایة یحقق للدولة المستفیدة التي تقرر لصالحها شرط الدولة الأولى 

، سواء أكانت بالرعایة الحصول على أفضل معاملة تلقاها الاستثمارات الأجنبیة للدولة التي تتعهد به
امتیازات مقررة في الحاضر أو المستقبل، وبذلك یكون في هذه الحالة للمستثمرین الذین یحملون جنسیة 
الدولة المستفیدة من هذا الشرط التمتع بالمعاملة الوطنیة رغم خلو المعاهدة التي تربط الدولتین من هذه 

فیذ الشرط مع دولة أجنبیة ثالثة بمعاهدة استثمار القاعدة، ویحدث ذلك فیما لو ارتبطت الدولة الملزمة بتن
تضمنت قاعدة المعاملة الوطنیة مما یخول للدولة الأجنبیة الثانیة الاستفادة من هذه القاعدة استنادا لتوافر 

.)4(المطالبة بهاوشرط الدولة الأولى بالرعایة دون الحاجة إلى النص علیها أ

فاق وقعه ملك بموجب ات1417یرجع ظهور هذا المعیار كشرط في المعاهدات منذ القدم وكان أول استعمال له سنة  ) 1(
انجلترا هنري الخامس مع مجموعة من الدول وذلك بمنح استخدام سفن تلك الدول للموانئ بنفس الطریقة التي تستخدمها 
سفن انجلترا، ثم تطور إعمال هذا المعیار من النطاق المحدود بعدد من الدول المسماة إلى نطاق أوسع في القرن التسع 

، وفیما بعد اعتمد مجلس عصبة 1860ینایر 23رمة بین المملكة المتحدة وفرنسا في عشر من خلال معاهدة كویدن المب
حكما نموذجیا بشأن تعریفات لمعیار الدولة الأكثر رعایة، وفي أعقاب الحرب العالمیة الثاني تم 1929الأمم في مارس 

الاتفاق بشأن المادة الأولى من إحیاء هذا العیار في ظل المفاوضات المتعلقة بمیثاق هافانا وتم النص علیه في 
راجع . إلى أن تطور إعمال هذا المعیار بعد ذلك في ظل اتفاقات الاستثمار الدولیة1947التعریفات الجمركیة والتجارة عام 

.       188لمیاء متولي یوسف مرسي، مرجع سابق ذكره ، ص / د: ذلك في
قوق محل شرط الدولة الأولى بالرعایة التزام دولي، وبالتالي لا حیث یؤكد البعض على ضرورة أن یكون مصدر الح)2(

یكون الاتفاق بین المستثمر الأجنبي والدولة المتعاهدة كافیا لإعمال هذا الشرط، وإذا حدث ونصت اتفاقیة محل الحق على 
لرعایة ولیس شرط الدولة منح المعاملة التي یحصل علیها استثمار مماثل فإننا نكون بحسبهم بصدد الاستثمار الأولى با

.  96ص نفس المرجع،عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن، / د:راجع ذلك في. الأولى بالرعایة
.218هشام صادق، مرجع سابق ذكره ص / د: راجع ذلك في)3(

(4) Zalmai Haquani et Philippe Saunier et Béatrice Majza, op.cit. p 91.
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لمصدرة لرأس المال التي ینتمي إلیها عادة المستثمرون على ومن جانب آخر تحرص الدول المتقدمة ا
تضمین المعاهدات التي تكون طرف فیها مع دولة أخرى والتي هي في الغالب دولة نامیة شرط الدولة 
الأولى بالرعایة، وكأنها بذلك تؤكد على عدم اكتفائها لما تضمنته هذه المعاهدات لمواطنیها من حقوق 

فل لهم المساواة في المعاملة مع المستثمرین الذین ینتمون إلى أي دولة أولى بالرعایة، وامتیازات فذهبت تك
.)1(إذا كانت هذه المعاملة أكثر فائدة بطبیعة الحال

على أن جانب من الفقه قد أنكر ذلك على رعایا الدولة المستفیدة من شرط الدولة الأولى بالرعایة الحق 
الدولة الملزمة بالشرط، وأساس ذلك أن هذه الأخیرة لم تقصد من وراء في التمتع بحقوق المواطنین في 

إقرارها للشرط والتعهد به إلا منح رعایا الدولة المستفیدة أقصى درجات التفضیل في المعاملة بین 
الأجانب، وبالتالي فهي لم تقصد على الإطلاق أن تصل في تعهدها إلى حد الالتزام بتشبیه هؤلاء 

لا لكانت قد أوردت قاعدة المعاملة الوطنیة في اتفاقها مع الدولة المستفیدة بدلا من الاكتفاء بالوطنیین، وإ 
بأي حال من الأحوال إلى ىبشرط الدولة الأولى بالرعایة، وهو ما یجعل من هذا الشرط الأخیر لا یرق

ل من الأحوال استفادة درجة شرط المعاملة الوطنیة، ومن ثم فإن إدراجه في معاهدة دولیة لا یعني بأي حا
كافة المستثمرین الأجانب الخارجین عن نطاق تطبیق هذه المعاهدة من هذا الشرط لمجرد استفادة هؤلاء 

.)2(من شرط الدولة الأولى بالرعایة
على أننا نرى أن ما قضت به و أكدته محكمة العدل الدولیة في شان تطبیق معیار الدولة الأولى بالرعایة 

مجال تطبیق هذا المعیار و وضع حد لأي محاولة من الدول و فعال في تحدید نطاق و اثر كبیر له 
كان طرفا انالمستفیدة في استغلال هذا الشرط و الاستفادة منه على حساب الدولة الملتزمة به لاسیما و
ذلك أن لأولى،الاتفاق دولة متقدمة و دولة نامیة بحاجة إلى تلك الاستثمارات و الأموال التي توفرها لها ا

عایا الدولة محل المعاملة تنعكس منوحة لاستثمارات و ر أي زیادة أو نقصان في الحقوق و التسهیلات الم
كما أن انقضاء على تلك الحقوق و الامتیازات المقررة لرعایا و استثمارات الدولة المستفیدة من الشرط،

ه انقضاءها بالمقابل عن الدولة المستفیدة مباشرة تلك الحقوق و المزایا عن الدولة الأكثر رعایة یترتب عن
.)3(أو وفقا لأحكام التنظیم أو الاتفاق المعمول به في هذه الحالة

فيعلى انه وبالرغم من ما یظهر في تطبیق معیار الدولة الأولى الرعایة من أهمیة وتأثیر كبیرین 
لى درجة كبیرة من الخطورة بالنسبة للدولة التنظیمات الدولیة، إلا أن البعض یرى انه ینطوي رغم ذلك ع

شرط الدولة الأولى بالرعایة في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة : أحمد محمد هنداويحسام / د: راجع ذلك في)1(
.99ص ،العربیة، بدون سنة نشر

. 217، ص نفس المرجعهشام صادق، / د: راجع في هذا الرأي)2(
بشان المحاكم القنصلیة ةمریكیحیث أكدت محكمة العدل الدولیة ذلك في النزاع القائم بین فرنسا و الولایات المتحدة الأ)3(

أن الدولة المستفیدة من شرط الدولة الأولى «: مایلي1952/أوت/28المراكشیة أین أقرت بموجب حكمها الصادر بتاریخ 
ه بالرعایة لا تتمتع بالحقوق و المزایا وبالتالي فان لإلغاء الحقوق و المزایا المقررة للدولة الأكثر رعایة أو الانتقاص منها أثر 

.  109علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص/ د: انظر هذا الحكم المشار إلیه في. »على الدولة المستفیدة من الشرط
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التي تلتزم به، إذ قد یفقدها سلاح المساومة مع الدولة المستفیدة في المستقبل، كما أنه یغل ید الدولة عن 
منح أي امتیاز ترید منحه لدولة أخرى إذ أن ذلك سیضطرها إلى منح نفس الامتیاز إلى الدولة المتمتعة 

.)1(یة على الرغم من أن هذه الأخیرة لم تكن هي المقصودة بهذا الامتیاز أصلابشرط الدولة الأكثر رعا
لا یضمن للاستثمارات التي معیاركما انتقد البعض الآخر معیار الدولة الأولى بالرعایة على أساس أنه 

ستثمارات تشملها الحمایة الاتفاقیة معاملة مناسبة، على اعتبار أن المزایا والحقوق التي تتمتع بها الا
التابعة لإحدى الأطراف المتعاقدة والمقررة أصلا لصالح رعایا دول أخرى بالاتفاق مع الدولة المضیفة 

.)2(تخضع في أساسها لإرادة الدولة المتعاقدة، مما یجعله معیارا غیر ثابت
بأن اشتمال )3(وأیا كان الأمر فإننا نرى بشأن شرط الدولة الأولى بالرعایة بمثل ما ذهب إلیه البعض

معظم معاهدات الاستثمار على هذا الشرط إنما یفسر بتفاوت القدرات الاقتصادیة والتكنولوجیة لصالح 
الدول المتقدمة بطبیعة الحال بما یمكنها من فرض إرادتها بالنص علیه بهدف ضمان أكثر حمایة 

لة بذلك حاجة هذه الدول الأخیر لاستثمارات رعایاها في الدول النامیة وشركاتها في الدول النامیة، مستغ
لإحداث تنمیة اقتصادیة لمقاومة ظاهرة التخلف والتأخر مما یدفعها إلى التنازل والنزول لرغبات وطلبات 
الدول المتقدمة المتحكمة في تورید رؤوس الأموال والتكنولوجیا في هذا المجال وهي من بین الممارسات 

.ماالتقییدیة المعروفة لدى هذه الدول عمو 

.معیار المعاملة العادلة والمنصفة: الثالثالمطلب 

إن تصنیف معیار المعاملة العادلة والمنصفة ضمن قاعدة المعاملة الغیر المشروطة لم یأت بمحض 
الصدفة أو الاختیار، وإنما جاءت نتیجة تقارب مفهوم وأبعاد كل منهما وكذا لاعتبار أساسي ومهم وهو 

لعادلة والمنصفة تعتبر أحسن معیار یعبر عن هذه القاعدة مقارنة بالمعاییر السابق أن معیار المعاملة ا
.الإشارة إلیها ودراستها

فمضمون قاعدة المعاملة المشروطة أو المطلقة یختلف من حالة إلى أخرى لكونها تمتاز بمضمون غیر 
حالة بعد دراسة محدد في وضع مستقر، وإنما یترك تحدیده على ضوء ظروف التطبیق وبحسب كل

متطلباتها وظروفها وبعد التشاور بین الأطراف أو ما تدلي به الأحكام القضائیة الصادرة في هذا 
.        )4(الشأن

على أن مفهوم معیار المعاملة العادلة والمنصفة برغم أن المعنى المظهري یوحي عن بساطة وسهولة 
یة التي تناولت الاستثمار الأجنبي تفاوتت واختلفت في تحدید تعریف له، إلا أن مختلف التنظیمات الدول

394فؤاد ریاض، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)1(

.71ص ، مرجع سابق ذكرهحسین ألموجي،/ د: راجع ذلك في)2(
.    100ذكره، صحسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق / د)3(
.97علي حسین ملحم،  مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)4(
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وعلى الرغم من هذا التفاوت بین التنظیمات الدولیة في ،)1(تحدید مضمون موحد لمفهوم هذا المعیار
ضبط مفهوم هذا المعیار والاختلاف الفقهي في تحلیله وتحدید محتواه، إلا انه یعتبر من المعاییر التي 

من اتفاقیات الاستثمار الثنائیة، حتى أن الاتفاقیات التي تغفل الإشارة ضمن لاقت رواجا جد مهم ض
أحكامها إلى المعاملة العادلة والمنصفة أصبحت تشكل استثناء عن الأصل وهو شمولیة الأخذ والنص 

.)2(على هذا المعیار ضمن تلك الاتفاقیات
ي تحدید و تحلیل مضمون معیار المعادلة وقد اختلفت وتفاوتت الآراء و التحلیلات مثلما سبق القول ف

العادلة و المنصفة ربما لاختلاف تحدید مفهوم العدالة و الإنصاف و الرؤیة المختلفة لهذا المصطلح و 
عدم الاتفاق في اتجاهات مختلف التنظیمات الدولیة حول تحدید نطاق المعاملة العادلة و المنصفة التي 

.و هو الأمر الذي قد یثیر العدید من التفسیرات المتعارضة و المختلفةیجب أن ینالها المستثمر الأجنبي 
فیرى البعض ضرورة تطبیق المعنى البسیط و الحرفي في تحدید مفهوم هذا المعیار والذي بمقتضاه لا 

الأجنبي،بحیث یكون تحدید طبیعة التعامل بصفة مستقلة لكل ریتعامل به المستثماضرورة لعمل تقییم لم
على حدى، إلا أن هذا الري واجه العدید من الانتقادات على أساس انه معیار یمتاز بعدم الدقة مستثمر

ذلك انه یمكن تحدید أسس معینة لمفهوم المعاملة العادلة والمنصفة من وجهة نظر الدولة المضیفة قد لا 
ا الإطار، و مرد ذلك تتناسب إطلاقا مع ما كان یتصوره المستثمر الأجنبي أو ینتظره من معاملة في هذ

.)3(اختلاف المفاهیم الثقافیة و القانونیة بین الأطراف المتعاقدة
في حین یربط البعض الأخر معیار المعاملة العادلة و المنصفة بمعیار الحد الأدنى لمعاملة الأجانب 

یم رأیهم هذا إلى ، مستندین في تدع)4(معتبرین أن هذا المعیار ما هو إلا تسمیة أخرى لمعیار الحد الأدنى

وتجدر الإشارة إلى أن  معیار المعاملة العادلة والمنصفة یعتبر من المعاییر التي نشأت وظهرت حدیثا مقارنة بمعاییر )1(
لمعیار عقب الحرب العالمیة الثانیة بعدا هاما في معاملة الاستثمارات الأجنبیة في نطاق التنظیمات الدولیة، أین أخذ هذا ا

التنظیم القانوني الدولي في الاستثمار وذلك لإقرارها كأساس مرغوب فیه لمعاملة الاستثمارات الأجنبیة ضمن میثاق هافانا 
. منه، وكذا ضمن العدید من التنظیمات الدولیة الأخرى2فقرة 11بموجب نص المادة 1947عام 

.   194ص ،لمیاء متولي یوسف مرسي، مرجع سابق ذكره/ د: لتفصیل حول ذلك راجعلمزید من ا
من اتفاق التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین جمهوریة مصر والجمهوریة 03المادة:راجع على سبیل المثال)2(

ومنصفة على إقلیمه ومنطقته البحریة یلتزم كل من الطرفین المتعاقدین بضمان معاملة عادلة«:الجزائریة التي تنص على
18، راجع نصوص هذه الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة المصریة العدد » لاستثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر

.2000ماي04الصادرة في 
ین یقوم كل من الطرف«:والتي تنص على1966من المعاهدة المبرمة بین مصر والكویت لسنة02المادة:وراجع كذلك

والمعنویین التابعین للطرف الأخر على الاستثمار في بلده في المشروعات التي نالمتعاقدین بتشجیع الأشخاص الطبیعیی
راجع نصوص هذه الاتفاقیة في الجریدة ،» توافق علیها الحكومتان بضمان المعاملة العادلة و المنصفة لاستثماراتهم

من اتفاقیة تشجیع 3فقرة02، وراجع في نفس السیاق المادة 1967برایرف27الصادرة في 47الرسمیة المصریة العدد 
.الاستثمار بین لبنان و سوریا السابق الإشارة إلیها

.   197لمیاء متولي یوسف مرسي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذا الرأي و أهم الانتقادات الموجهة إلیه في)3(
.64ع سابق ذكره، ص حسین الموجي، مرج/ د: راجع ذلك في)4(
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ما تضمنته بعض معاهدات تشجیع الاستثمار بالنص على أن المعاملة تكون وفقا لما یضمنه القانون 
الدولي العرفي من إعمال مبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانب ، على أن هذا الاتجاه واجه انتقادات شدیدة 

یات الثنائیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة على أساس أن الالتزامات المتنوعة التي تنص علیها الاتفاق
تتجاوز بكثیر حدود قاعدة الحد الأدنى، كما أن اللجوء إلى هذه القاعدة لا یفید كثیرا في تحدید مضمون 
المعاملة العادلة و المنصفة نظرا للخلاف القائم أصلا حول الحقوق التي تشملها قاعدة الحد الأدنى 

الصعب افتراض أن معظم الدول التي قبلت تطبیق معیار الحد الأدنى لمعاملة الأجانب مما یجعل من
كما أن الالتزامات التي تنص علیها الاتفاقیات الثنائیة لتشجیع ،)1(على اتفاقاتها المتعلقة بالاستثمار

وحمایة الاستثمارات الأجنبیة تتجاوز بكثیر حدود الحد الأدنى،إذ كثیرا ما تلجا الدول النامیة إلى منح
المستثمر الأجنبي مجموعة من الحقوق تفوق تلك التي یتمتع بها الأجنبي العادي، وهذه الحقوق و أن لم 
تكن تمثل جزءا من قواعد القانون الدولي، إلا انه جرى العمل على إقرارها بشكل كلي أو جزئي في 

، وهو رأي موضوعي ذلك أن )2(الاتفاقیات المبرمة بین المستثمر و الدولة النامیة المستوردة لرأس المال
القول بعلاقة تقارب بین معیار الحد الأدنى في معاملة الأجانب بمعیار المعاملة العادلة و المنصفة أمر 

إذا لتضمین معظم اتفاقیات الاستثمار الثنائیة هذا يلیس له تفسیر منطقي أو قانوني و إلا فما الداع
انت هذه المعاهدات قد امتنعت أصلا عن النص علیه وترك الشرط مادام هو نفسه معیار الحد الأدنى، فك

.ذلك كتحصیل حاصل على الالتزام بقواعد القانون الدولي العرفي
حاول البعض خلق علاقة دمج بین معیار المعاملة العادلة و المنصفة و بین كل من معیار حینفي

:حاب هذا الاتجاه إلى فریقینالمعاملة الوطنیة و معیار الدولة الأولى بالرعایة، و انقسم أص
أین اعتبر الفریق الأول أن معیار المعاملة العادلة و المنصفة هي القاعدة العامة في حین تعد المعاییر - 

الأخرى تطبیقا لهذا المعیار،مما یعني أن الإخلال بأي معیار یؤدي إلى الإخلال بمتطلبات معیار 
.المعادلة و المنصفة

ني خالف في رأیه ما تقدم به الفریق الأول و ذهب إلى تقریر انه لا یمكن أن تكون غیر أن الفریق الثا- 
المعاییر الأخرى جزءا من معیار المعاملة العادلة و المنصفة مستندین في تبریر موقفهم إلى ما ذهب إلیه 

عادلة و في تحدید مضمون هذه المعاییر على أساس أن معیار المعاملة الFatourosالأستاذ و الفقیه 
في حین المنصفة هو معیار مطلق في صیاغة نصوصه و عدم تغییر محتویاته لأنه قائم على العدالة،

أن كل من معیار المعاملة الوطنیة و معیار الدولة الأولى بالرعایة فهما معیاران نسبیان لان تحدید 
ضتان لتغییر مفهومهما مضمونهما و طریقة صیاغتهما تخضع لطبیعة النظام السیاسي، كما أنهما معر 

.)3(من وقت لآخر بحسب التعدیلات و التغییرات التي تشملها التشریعات و النظم القانونیة لطرفي الاتفاق

.464، 463شمس الدین الوكیل، مرجع سابق ذكره، ص/د:راجع ذلك في)1(
.480صفوت احمد عبد الحفیظ احمد، مرجع سابق ذكره، ص/د: راجع ذلك في)2(
علي /د: ، و راجع ذلك أیضا في203،204لمیاء متولي یوسف مرسي، مرجع سابق ذكره،ص/د:راجع هذا الاتجاه في)3(

.99،100مرجع سابق ذكره، ص ملحم،حسین
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وعلیه نخلص إلى القول وفقا لما تقدم أن المعاییر المتقدمة و المعتمدة لتحدید مضمون و طبیعة معاملة 
مدعمة لاسیما معاهدات الاستثمار الثنائیة كوسائلالمستثمرین الأجانب ضمن الاتفاقیات الدولیة و

الأمان للمستثمر الأجنبي خلافا لقواعد الحد الأدنى للحمایة المقررة كمبدأ لضمان نوع من الطمأنینة و 
عام ضمن مبادئ القانون الدولي العرفي، و رغم أن كل معیار له دوره الفعال و المؤثر في تحدید 

مدته كوسیلة لتسییر و تنظیم التعامل مع المستثمر الأجنبي و رأس ماله الذي مضمون الاتفاقیة التي اعت
بدون شك تم اعتماده لأهم اعتبار و هو انع المعیار الأنسب و الأفضل لتشجیع و جذب الاستثمارات 

كل ذلك وفقا بما یتماشى مع وسیؤدي حتما إلى قناعة الدولة الأجنبیة الطرف في الاتفاق،الأجنبیة،
. اسة الاقتصادیة و متطلبات و أهداف طرفا الاتفاق من وراء المعیار المختارالسی

على انه وبحسب ما رأینا ضمن الدراسة السابقة لكل معیار من المعاییر المحددة لمضمون اتفاقیات 
فإنها في مجملها تعرضت لانتقادات و رفض لما اشتملته من نقائص و غموض و الاستثمار الثنائیة،

.تحقیق و توفیر الضمان الكافي للاستثمار الأجنبيعجز عن 
فمعیار المعاملة الوطنیة برغم ما یوفره من حمایة و ضمان للاستثمار الأجنبي أساسها تلك المقدمة و 
المضمونة للمستثمر الوطني،إلا انه یبقى معیار غیر كافي لتطلعات المستثمر الأجنبي لا سیما إذا كانت 

وبالطبیعة فان ما ستوفره من ضمانات لمستثمریها المحلیین فاق من الدول النامیة،الدولة الطرف في الات
قد یكون بسیطا ووفقا لقدراتها الاقتصادیة ولا یلبي متطلبات المستثمر الأجنبي الذي یلقى معاملة أفضل 

.في بلده و أحسن من تلك التي توفرها الدولة المضیفة
یبقى أیضا بعیدا عن تصنیفه كأفضل معیار على أساس انه وبرغم تعدد أما معیار الدولة الأولى بالرعایة ف

و تنوع الضمانات التي یقدمها هذا المعیار والتي لا تخرج عن نطاق التقید بتلك المتوفرة لدى المستثمرین 
الوطنیین،إلا انه یبقى عرضة للزوال في أي وقت باعتباره یستقي تلك الضمانات و الحمایة من الدولة 

ثر رعایة و بزوالها عن هذه الأخیرة تزول عن الدولة الطرف في الاتفاق و بالتبعیة رعایاها الأك
.المستثمرین

أن یحضا برتبة المعیار المفضل مقارنة بسابقیه لكون یطمحیبقى معیار المعاملة العادلة والمنصفة الذي 
لكن بحسب رأینا فان هذه القواعد مضمونه مستمد من قواعد العدالة التي تتمیز بالوضوح و الاستقرار ،و 

لو صیغت بشكل مفصل و مباشر لطبیعة الضمانات و المزایا التي تستحقها كل دولة في الاتفاق على 
و العوامل المحیطة بكل دولة وذلك على نحو مستقر و غیر الظروفحدا و بما یتناسب و الأهداف و 

فان تحقق ذلك بحسبنا سیسمح بتحقیق أعلى ،ق علیهاقابل للتعدیل إلا بالطرق القانونیة العامة أو المتف
مستویات الضمان التي تبتغیها معاهدات الاستثمار الثنائیة و وسیلة فعالة لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة 
من جهة، ومن جهة أخرى فان تحقق هذه الوسیلة سیخول للدولة الطرف في الاتفاق إمكانیة الجمع بین 

،وهو أمر له أثره الایجابي على )1(عاملة الوطنیة أو معیار الدولة الأولى بالرعایةمعاییر أخرى كمعیار الم

:منه على4راجع على سبیل المثال اتفاق الاستثمار المبرم بین الجزائر و سویسرا والذي ینص بموجب المادة )1(
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المستثمرین الوطنیین الذین یمكنهم الاستفادة من مزایا و ضمانات أخرى غیر تلك المقررة صمن التشریع 
نات المستثمرین الأجانب من جانب أخر من خلال هذا الجمع على امتیازات وضماسیحظىالوطني، كما 

.لا تكون متاحة للمستثمرین الوطنیین

تمنح في كل وقت لاستثمارات و عائدات مستثمري كل طرف متعاقد، معاملة عادلة و منصفة و تتمتع بحمایة - 1«
لى إقلیم الطرف المتعاقد الآخر، ولا ینبغي لأي طرف متعاقد إن یعرقل بأي طریقة كانت و بإجراءات و تامین كاملین ع

.غیر مبررة أو تمییزیة، التسییر و الصیانة و الاستعمال و الانتفاع و النمو ولا نقل ملكیة تلك الاستثمارات
رعایة ي الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل یمنح كل طرف متعاقد على إقلیمه لاستثمارات و عائدات مستثمر -2

المعاملة عن تلك الممنوحة لاستثمارات و عائدات مستثمریه و استثمارات و عائدات مستثمري أیة دولة أخرى و تكون
29المؤرخة في45راجع نصوص هذا الاتفاق في الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد.»الأكثر رعایة للمستثمر المعني جازمة

2فقرة02، وانظر أیضا في نفس السیاق اتفاقیة تشجیع و حمایة الاستثمارات بین مصر و كندا في المادة2005یونیو

.1998ینایر01المؤرخة في01منها، راجع نصوص هذه الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة المصریة العدد3والمادة 
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ارات الأجنبیة في نطاق المعاهداتالضمانات الدولیة للاستثم: الفصل الثالث
.                  الجماعیة

البحث عنإلىهمت في التفكیر باللجوء الوسائل التي ساأهماعتبرت اتفاقیات الاستثمار الثنائیة من 
كانت الوسیلة إنهذه الاتفاقیات بعد جنبیة، و ذلك بتوجیه التركیز لجدیدة لتشجیع الاستثمارات الأآلیة

، و لقیت رواجا و استجابة كبیرة لدى معظم الدول في العالم ةالأجنبیاتالمتحكمة في تسییر الاستثمار 
اثبت بمرور ألاتفاقيهذا الشكل القانوني من أشكال الضمان أنة، على سواء أكانت دول متقدمة أو نامی

التحكم الشخصي في علىانه من أشكال الضمان الذي یعتمد إلىالزمن و بعد بسط أثاره على الواقع، 
مراعاة و خدمة مصلحة بتبادل المنافع و حصرها بین طرفي الاتفاق و ذلك بناءا على المبدأ القائم علیه 

و هو أمر یتنافى و لا یتماشى مع رغبة المجتمع الدولي في ،هذه الاتفاقیات في المقام الأولأطراف 
.الأجنبیة الذي تسعى إلى تحقیقه كافة الدولللاستثمارات و قیام نظام دولي شاملإیجاد

و لا زالت تحقیق هذه الغایة الدولیة التي بذلت إلىالأقرب عیة الإطار الأوسع و تعتبر المعاهدات الجماو 
إلىتها في هذا الشأن االعدید من المحاولات و الجهود الدولیة، و التي یمكن إرجاع أول مبادر اتبذل بشأنه

تحت إشرافها أول مؤتمر دولي ینصب حول دراسة مسألة ت، التي عقد1929عهد عصبة الأمم عام 
لتحفظات التي أبداها أعضاء معاملة الأجانب، على أن تلك المحاولة لم تجد حظـا في النجاح بسبب ا

.العصبة آنذاك
و تواصلت الجهود الدولیة منذ ذلك الحین للتوصل إلى صیغة دولیة ملائمة لتنظیم معاملة الاستثمارات 

لتنظیم التجارة '' هــافانـا '' الأجنبیة، أین انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و العمل إلى إقرار میثاق 
وتم التوقیع بیة بعنایة كبیرة في هذا المؤتمر ن حظیت مشكلة الاستثمارات الأجن، أی1948الدولیة عام 

تضمنت نظاما قانونیا متكاملا للاستثمار من حیث على أول اتفاقیة دولیة جماعیة للاستثمار الأجنبي
فیذ لسبب معاملته و حمایته و طرق تسویة المنازعات المتعلقة به، إلا أن هذه الاتفاقیة لم تدخل حیز التن

مشروع اتفاقیة جماعیة لحمایة الاستثمارات، كانت و لعلى هذه الخطوة الأولى ل،)1(عدم التصدیق علیها

تصادیات المجتمع الدولي، إلا انه قد تعرض للنقد الشدید، حیث على الرغم من وضوح أهمیة میثاق هـافـانا لتنمیة اق)1(
رأى الاتحاد السوفیتي سابقا و من معه من الدول الحلیفة له آنذاك أن هذا المیثاق ما هو إلا أداة في ید الولایات المتحدة 

ءات التي تعوق تطبیقه على للسیطرة على العالم، و رأى آخرون رغم أن المیثاق مثالي، فإنه یتضمن الكثیر من الاستثنا
أرض الواقع، و رأى فریق ثالث أن المیثاق لا یتماشى مع الأوضاع السائدة في العالم الحدیث، لأنه في رأیهم یتجاهل 
مسألة هامة، و هي توازن میزان المدفوعات في مختلف الدول مع أنه شرط ضروري و هام لكل تنظیم اقتصادي على 

.المستوى الدولي
تسویة المنازعات في أطار اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، دار النهضة العربیة : خیري فتحي البصیلي/ د:فيراجع ذلك 

.28، ص 2007
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لإیجاد حلول فعالة لمشكلة حمایة الاستثمارات یة والي الجهود و المحاولات الدولالحافز المشجع لت
.)1(مارات الأجنبیةیه الاستثمعیات وطنیة و معاهد لحمایة و ترقالأجنبیة، فظهرت عدة ج

كما كانت محاولات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة الأكثر أهمیة، و ذلك من خلال إعداد مشروع 
تم تعدیله و إقراره سنة و ، 1966اتفاقیة بین الدول الأعضاء لحمایة الاستثمارات الأجنبیة وذلك عام 

ا تواصلت الجهود في إطار هذه المنظمة، تحت اسم مشروع اتفاقیة حمایة الملكیة الفكریة، كم1967
أحكاما تفصیلیة بشأن معاملة الاستثمار تضمنت، 1995عام حیث أعدت مشروعاً لاتفاقیة دولیة جاءت

الأجنبي و ضمانه و حـل المنازعات الناجمة عنه، و تمت مناقشة هـذا المشروع و المصادقة علیه عام 
.)2(مختلف الدول، إلا انه لم یحظى بالموافقة من طرف1998

وضع إطار موحد إلىكما كان للبنك الدولي دور فعال و مهم من خلال ما بذله من جهود في التوصل 
لمعاملة الاستثمارات الأجنبیة، و تجسد ذلك من خلال تقدیم مجموعة من القواعد الإرشادیة بشأن معاملة 

فیما تلخصتلى أربع قضایا أساسیة ، و التي ركزت ع1992الاستثمارات الأجنبیة، و ذلك خلال سنة 
: )3(یلي

، و إقلیمهاتنظیم قواعد خاصة بالاستثمار على في إرشادات تحث و تشجع كل دولة بحقها .1
من خلال السماح لبعض الإجراءاتعلى العملیات الاستثماریة و تسهیل الانفتاحوتبني سیاسة

ما تعلق منها بالأمن إلانب الحصول على التراخیص للأجاإجراءاتالاستثناءات كتخفیف 
.العام و المصلحة العامة

ویل الأرباح و إعادة رأس تعالج معاملة الاستثمار الأجنبي و بصورة خاصة مسألة تحإرشادات.2
.ذلك بناءا على تشجیع مبدأ المعاملة الوطنیة و المعاملة العادلة و المنصفةالمال و 

طة بعملیة نزع الملكیة و ما یقابلها من ضرورة إرشادات تتعلق بمعالجة و دراسة الظروف المحی.3
دات بالتعویض الفوري توافر شرط المصلحة العامة و التعویض الملائم الذي عرفته تلك الإرشا

.الفعالوالمناسب و 
إرشادات تتعلق بتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین أطرف عملیة الاستثمار و تحدید طرق .4

أو القضاء الوطني أو عن طریق التحكیم إذا تم الاتفاق علیه تسویتها سواء عن طریق التفاوض 
.بین الأطراف

المنظمات دولي و تزاید الرغبة لدى الدول و المجتمع البنیانانطلاقا من ذلك و كنتیجة حتمیة لتطور و 
عدد من إبرامم تختص بتنظیم الاستثمار، تمعترف بها عالمیا قواعد دولیة مقبولة و إیجادالدولیة في 

.225،226سن عطیة االله، مرجع سابق ذكره، ص، ح/ د: راجع ذلك بالتفصیل في)1(
و راجع فیما یتعلق 230، 229،درید محمود، على ألسمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك مذكور في)2(

. و ما بعدها72لمیاء متولي موسى، مرجع سابق ذكره، ص / د: بمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة بالتفصیل في
ي القواعد الإرشادیة للبنك الدولي ف: إبراهیم شحاته/ د: الإرشادیة فيراجع بمزید من التفصیل و الشرح لتلك القواعد)3(

.و ما یلیها13مرجع سابق ذكره، ص مارات الأجنبیة، معاملة الاستث
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ستقتصر دراستنا و ، مراكز و مؤسسات دولیة متخصصة في حمایة الاستثمار و تشجیعهإنشاءتفاقیات ا
التي ساهمت و عنیت بشكل مهم و فعال في إرساء قواعد محددة لحمایة الاتفاقیاتعلى أهم تلك 

:و ذلك وفقا للتقییم التالياء على المستوى العربي أو الدوليالمستثمر الأجنبي سو 
.اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار:1المبحث 
.اتفاقیة تحریر التجارة العالمیة:2المبحث 
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.اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار: الأولالمبحث 

یئة دولیة لضمان الاستثمار على غرار أدركت الدول العربیة الأهمیة و الفائدة المتبادلة من إنشاء ه
رة المشروعات المقترحة لإنشـاء هیئات دولیة في نفس السیاق، تشترك في عضویتها كل من الدول المصد

و ربما لإدراكها على صعید آخر بعدم قدرة أنظمة الضمان الوطنیة على و الدول المستوردة لرأس المال،
كان لذي اجتمعت لأجله جهود دول عربیةتثمارات، و هو الأمر اتوفیر الحمایة و الضمان الكافیین للاس

بأنها من أهم )1(تلك الجهود التي صنفت عند الكثیرالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمارمن أثارها میلاد 
اطر المحاولات الرائدة التي نجحت أخیراً لإنشاء هیئة دولیة إقلیمیة للتأمیـن على الاستثمارات ضد المخ

ذلك من أجل حمایة رؤوس الأموال العربیة و تشجیع انتقالها بین البلاد العربیة لتمویل تجاریة، وغیر ال
.)2(شعوبها و تحقیق التكامل الاقتصادي العربيلصالحجهودها الإنمائیة 

لیـدة التقریر الذي تقدم به الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة كانت فكرة إنشـاء هذه المؤسسة و و قد
.   )3(1967لعربیة لمؤتمـر خبراء التمویل العرب الذي انعقد بالكویت في نوفمبر ا

و قد تضمنت توصیات المؤتمر في تقریره الختامي مطالبة الحكومة الكویتیة بمواصلة الدراسات على هذا 
مشروع لصندوق الكویتي للتنمیة العربیة لإعدادإلى االموضوع أین عهدت هذه الأخیرة امتثالا للتوصیة 

تشجیع المستثمرین، على أساس إقناعا في من أكثر الإجراءاتاتفاقیة بشان برنامج الضمان الذي یعتبر
أن احتمال الاتفاق بین الدول العربیة بشأنه أكبر بكثیر من احتمال موافقتها على قواعد محددة للمعاملة 

. )4(الموضوعیة و الإجرائیة للمستثمرین

ص الإسكندریة،،منشاة المعارفالنظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة، : هشام صادق/ د)1(
،1988العربیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة تالحمایة القانونیة للاستثمارا: هشام خالد/ د: ، و كذا راجع47
.و ما بعدها125ص

و للاطلاع على نصوص اتفاقیة إنشاء المؤسسة ،بدیباجة اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارأنظر ما جاء )2(
.07معاملة الاستثمارات الأجنبیة في مصر، مرجع سابق ذكره، ملحق رقم : إبراهیم شحاته/ د: راجع ذلك في

لالتي صدرت عن المؤتمر العربي للتنمیة الصناعیة في الثلث الأو 62توصیة رقم على انه تجدر الإشارة إلى أن ال)3(
و التي تضمنت تكلیف دولة الكویت بالإعداد لمؤتمر یناقش فیه خبراء التمویل فكرة وضع1966من شهر مارس عام 

ات التي دفعت بفكرة إنشاء اتفاقیة لضمان الاستثمارات الخاصة في البلاد العربیة، كانت هذه التوصیة من أولى الخطو 
.46هشام صادق، نفس المرجع السابق، ص / د: راجع ذلك في.لمؤسسة العربیة لضمان الاستثمارا
ذلك أن التقریر الذي رفعه الصندوق الكویتي المذكور أعلاه اقترح قیام الدول العربیة بإبرام ثلاث اتفاقیات في هذا ) 4(

وعیة الواجب كفالتها للاستثمارات العربیة، الثانیة تتعلق بالحمایة الإجرائیة التي ینبغي الأولى تتعلق بالحمایة الموض: الشأن
أن تتمتع بها هذه الاستثمارات، أما الثالثة فتنصرف إلى حمایة الاستثمارات العربیة عن طریق التأمین علیها ضد المخاطر 

بة  اتفاق الدول العربیة على القواعد الموضوعیة و الإجرائیة غیر التجاریة، و انتهى الأمر بالإعداد للاتفاقیة الثالثة لصعو 
.التي یجب أن تحكم الاستثمارات العربیة

: ، و كذا راجع152الاستثمارات الأجنبیة الخاصة، مرجع سابق ذكره، ص : عبد الواحد الفار/ د: راجع ذلك في
.47، ص مرجع سابق ذكرههشام صادق، / د
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مشروع اتفاقیة المؤسسة تم إقرارها في صیغتها مر علیهاتراحات و تعدیلاتثر دراسات و اقو على إ
ین كانت كل من الكویت و أ،و إرساله إلى الدول العربیة تمهیدا لتوقیعه1970بتاریخ یونیوالنهائیة 
27: یت الاتفاقیة للإمضاء علیها، و ذلك بتاریخأولى الدول التي حظصر مو سوریا و السودان الأردن و 

و أصبحت ، )1(اببالكویت، ثم تعاقبت و توالت التوقیعات علیها من كل الدول العربیة تقری1971ویما
من رأس مال المؤسسة و ذلك % 60دول عربیة اكتتبت في 05ساریة النفاذ بعد أن صادقت علیها 

.)2(1975جویلیة 22بتاریخ 
ار محررة بتاریخ استكمال التصدیق بذلك استصدرت شهادة میلاد للمؤسسة العربیة لضمان الاستثمو 

ة ما لم یتم ، لمدة نفاذ مقدرة ثلاثون عاماً، یبدأ تاریخ سریانها و تجدیدها تلقائیا لمدة مماثل)3(القانوني علیها
درة لرأس المال و أخرى مستقبلة له متخذة الكویت الاتفاق على حلها، وتظم في عضویتها دولا عربیة مص

.)4(قیم مكاتب فرعیة في أي قطر من الأقطار العربیة وفقا لمقتضات نشاطاتهامقراً لها، كما لها أن ت
نتماءها جمیعا إلى العالم أن الدول العربیة رغم ااقیة على حقیقتین هامتین الأولى قد قامت هذه الاتفو 

فیهمن عجزٍ تعانيو الثانیة اهما یتمتع بفائض من رأس المال، فإنها انقسمت إلى مجموعتین إحدالنامي
و مع ذلك لا یحدث انسیاب تلقائي لرؤوس الأموال الخاصة من الأولى إلى الثانیة، بسبب ما یتهدد هذه 

الحقیقة الثانیة أن المستثمر الخاص العربي لن الأخیرة، و ن مخاطر غیر تجاریة في هذه الدول الأموال م
إذا وجد ضامنا مالیا یحصل منه ضد المخاطر غیر التجاریة إلا ةیشعر في التحلیل الأخیر بالطمأنین

.)5(على التعویض عن ما أصابه من أضرار
انتقال رؤوس الأموال له أنشأت هذه المؤسسة و هو تشجیع انطلاقا من ذلك تأسس الهدف الذي من أجو 

العربیة بین الدول العربیة المتعاقدة لتمویل جهودها الإنمائیة لصالح شعوبها و دعم علاقاتها الاقتصادیة 
ي إطار التعاون الفاعل و ذلك من خلال تقدیم ضمان مالي للمستثمر العربي الذي یقبل على استثمار ف

أمواله في قطر عربي غیر بلده، بحیث یدفع له تعویض عند تعرض استثماره للمخاطر غیر التجاریة التي 
لمكملة لغرضها هو ما خول للمؤسسة الحق في ممارسة مختلف أوجه النشاط ا، و )6(حددتها الاتفاقیة

.)7(الأساسي

، أبو ضبي، و قطر و المغرب، الجزائر، الیمن، تونس، لیبیا، الجمهوریة الإسلامیة قن، العرامن بین هذه الدول لبنا)1(
. الموریتانیة، و المملكة العربیة السعودیة

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في السودان، مرجع سابق : عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د: راجع ذلك في)2(
.214ذكره، ص 

.من اتفاقیة إنشاء المؤسسة46ادة راجع الم)3(
.من اتفاقیة المؤسسة5،4،1راجع المواد )4(
.165،164جنبیة في مصر، مرجع سابق ذكره، صألأتمعاملة الاستثمارا: إبراهیم شحاته/ د)5(
.من اتفاقیة المؤسسة02/1راجع المادة )6(
، مرجع سابق ذكرههشام صادق، / د:، و كذلك راجع153ص عبد الواحد الفار، مرجع سابق ذكره،/ د:راجع ذلك في) 7(

:  ، و راجع كذلك48ص 
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و من خلال هذه الدراسة سنحاول إبراز أهم أحكام النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر 
الدولیة في العالم المعاصر و ذلك بالتعرض للجوانب الضمانالتجاریة من خلال أول نموذج لهیئات

مار، ثم نأتي لبیان أهم عملیات الضمان التي تؤمنها القانونیة و التنظیمیة للمؤسسة العربیة لضمان الاستث
:المؤسسة و شروط قیامها وفقا لما أقرته اتفاقیة إنشاءها و ذلك وفقا للتقسیم التالي

.الشكل القانوني و التنظیمي للمؤسسة: 1المطلب 
.حدود قواعد الضمان في نطاق اتفاقیة إنشاء المؤسسة:2المطلب 

.شكل القانوني و التنظیمي للمؤسسةال: الأولالمطلب

أفرز مشروع إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار على مجموعة من النصوص القانونیة التي 
خلالها حددت الشكل القانوني و التنظیمي للمؤسسة بكل دقة و تفصیل متها اتفاقیة الإنشاء والتي مننظ

تعدیلات المختلفة حفاظا على وحدة مضمون الاتفاقیة و منعا حتى لا یترك الباب مفتوحاً للتفسیرات و ال
.من اهتزاز النظام القانوني للمؤسسة أمام غیاب النصوص الكاملة و المضبوطة

ة لتحدید الشكل القانوني انطلاقا من ذلك فقد نظمت اتفاقیة إنشاء المؤسسة أحكاما وافیة و مضبوطو
لصلاحیات المحددة لها في إبرام التصرفات مع الغیر و و ذلك من خلال إبراز الحقوق و اللمؤسسة

.استعمال حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن هذه الحقوق
إلى جانب ذلك حددت اتفاقیة إنشاء المؤسسة بنصوص مضبوطة للهیكل التنظیمي الذي تمارس من 

تسهر ة و مهام إدارة المؤسسخلاله المؤسسة نشاطها بمختلف الأجهزة الإداریة المقترحة و التي تباشر 
.تحقیق الأهداف التي أنشأت لأجلهاىعل

تعبر عن العمود الفقري و سنحاول إبراز هذه الجوانب التي أقرتها اتفاقیة إنشاء المؤسسة و التي 
ذلك بتخصیص بینها ولاشى للترابط الوطید فیما إن اختلت إحدى فقراته زال كیان المؤسسة و تلسیرها و 

:مفصلة لكل من الجوانب القانونیة و الجوانب التنظیمیة كلا على حدى فیما یليدراسة

Salmon : le Rôle des Organisations Internationales en Matière de Prés et d'Empreints, Londre
1985, p 130.
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.الإطار القانوني للمؤسسة: 1الفرع
و تقبل بصفة الدولي تعتبر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار منظمة دولیة إقلیمیة تخضع للقانون

درجة نموها و مختلفة التي تضمها، بغض النظر عنالعربیة على أساس الدول الاترئیسیة الاستثمار 
مستوردة له و مهما أوتطورها الاقتصادي و حجم دخلها سواء كانت دول عربیة مصدرة لرأس المال 

.)1(كانت نظمها السیاسیة و الاجتماعیة
و ذلك )2(فقد اختلف الشراح على التسمیة التي أطلقت على المؤسسة أین فضل البعض تسمیتها بالشركة

.)3(بحسبهم أن تكوینها یماثل تكوین الشركة و خاصة نظام الاكتتاب في رأس المال
فهي مشروع دولي ، )4(و تأخذ المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار من الشكل القانوني شكل الشركة الدولیة

دولي عام یأخذ شكل شركة مساهمة على اعتبار اعتمادها في تكوین رأس مالها على مساهمة الدول
من اتفاقیة 02فقرة 08، على أن نص المادة )5(الأعضاء بحصص یترك في تحدیدها للاتفاق فیما بینهم

من قیمة رأس المال الأولى أي بما یعادل نصف % 50: المؤسسة وضعت حدا أدنى لحصة العضـو بـ
.ملیون دینار كویتي

أنأساسالبعض انتقادا على إلیهتعاقدة، وجه بالنسبة للأعضاء المامتیازاه الاتفاقیة تما اعتبر أنإلا
یكون هناك أي ارتباط بین أنترك تحدید حصة العضو في رأس المال للاتفاق بین الدول الأعضاء دون 

مقدار مساهمة العضو في رأس المال و مقدار ما سوف تحققه الدولة العضو، و مواطنوها من فوائد 
قد ما بحدوث خسائر لأحد الاستثمارات المؤمن علیها، و هو لالانتفاع بمزایا نظام الضمان، ونتیجة ل

إحجام الدول المستوردة لرأس إلىذلك قد یؤدي أنذات الرأي عن نتائج غیر عادلة، كما اعتبریسفر
ها قبل الحصول على مسبقا بأعباء مالیة تجاهحتى لا تلتزمالمال عن المساهمة في رأس مال المؤسسة 

ضمام إلى هذه الاتفاقیة بمراعاة یجوز لأي قطر عربي أخر الان«: من اتفاقیة المؤسسة على02فقرة 07تنص المادة )1(
الإجراءات الواردة فیها، و في هذه الحالة یكتسب القطر المنظم أو الهیئة العامة التي یعینها صفة العضویة في المؤسسة 

.»على أساس المساهمة في رأس المال و تحمل سائر التزامات العضویة
.216ع سابق ذكره، صعبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن، مرج/ د: راجع ذلك في)2(
.على أننا سنستخدم مصطلح المؤسسة طیلة هذه الدراسة للتعبیر عن المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار)3(
یراد بالشركات الدولیة هي تلك الشركات التي تأسست بموجب اتفاقیات دولیة أكسبتها نظمها القانونیة، و هي تمتاز )4(

علي حسین ملحم، مرجع / د:راجع ذلك في. بأي حكومة من حكومات الدول الأطرافبعدم ارتباطها سیاسیا أو قانونیا 
.392سابق ذكره، ص

یكون رأس مال المؤسسة متغیراً و یحدد ابتداء بعشرة «: من اتفاقیة المؤسسة على01فقرة 08فقد نصت المادة )5(
قیع على هذه الاتفاقیة، و یقسم رأس المال إلى عشرة ملایین دینار كویتي وفقا لسعر التعادل الرسمي السائد في تاریخ التو 

.»آلاف سهم اسمي، قیمة كل سهم منها ألف دینار كویتي
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حالة المراحل الأولى من إنشاء و سیـر المؤسسة لما یرتبه ذلك من أعباء مالیة في سیما أي فائدة منها لا
.)1(یقابلها فوائد حالةلا 

و العیوب على أساس اعتماد أسلوب الدفع تالانتقاداعلى أن اتفاقیة المؤسسة حاولت الرد و تجنب هذه 
ى في القسط الأولحصة العضو في رأس المال بحیث یؤدىلبالتقسیط

البدایة و المقدر بنسبة ضئیلة من مجموع الحصة على أن یلتزم العضو بدفع باقي الحصة على التوالي 
.)2(في نهایة كل عام من الأعوام التالیة لانتهاء الفترة المحددة لدفع القسط الأول

استقلالها لمؤسسة و قررتإلى جانب ذلك نصت الاتفاقیة صراحة على إضفاء الشخصیة القانونیة على ا
و ضمان تمتعها بكافة الحقوق و الصلاحیات اللازمـة للقیـام بنشاطاتها في كل دولة من الدول الإداري

نوعاً من الارتباك و تعدد الآراء خلقالمؤسسة ضمن المشروعات الدولیة تصنیفأنعلى ، )3(المتعاقدة
لا تخضع و أنهاللمؤسسة على اعتبار القانونیة حول طبیعة النظام القانوني الذي ستخضع له الشخصیة

.لا ترتبط قانونیا بأي دولـة من الدول المتعاقدة وفق لما سبق بیانه
صیة في مواجهة الدول تتمسك بهذه الشخأنقد ذهب جانب من الفقه في هذا الشأن انه یجوز للمؤسسة و 

به في غالبیة المسلمالاعتباریة و اف التلقائي بالأشخاص في مواجهة الغیر وفقا لمبدأ الاعتر الأعضاء بها و 
على أساس أن شخصیة المؤسسة ترتبط بالأهداف التي قامت من اجل تحقیقها و هو ما عبر عنه الدول 

. )4(ذات الاتجاه بالشخصیة الوظیفیة
قرینة تفید انصراف إرادة المتعاقدین أوعلى أن اتجاه آخر من الفقه ذهب إلى القول انه لا یوجد أي دلیل 

ضاعه للقانون الدولي العام، بمعنى انه لا یوجد بنصوص اتفاقیة إنشاء المؤسسة نـص یقضيلإخ
من الاتفاقیة التي 06استبدل ذات الرأي بما قضت به أحكام المادة بإخضاعها لأحكام القانون الدولي و 

ئح مكملة تخضع المؤسسة لأحكام هذه الاتفاقیة و لما یضعه مجلس المؤسسة من نظم و لوا«: تنص على
المبادئ القانونیة المشتركة تطبقعند عدم وجود حكم في النصوص المشار إلیها في الفقرة السابقة ، و لها

، مما یفید أن إرادة المتعاقدین انصرفت »في الأقطار المتعاقدة و المبادئ المعترف بها في القانون الدولي
نوني الذي یحكم المؤسسة و هو ما یلغي وصف إلى إخضاع الاتفاقیة المنشأة للمؤسسة لذات النظام القا

.)5(المعاهدة الدولیة عنه

الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق :إبراهیم شحاته/ د:لمزید من التفصیل حول هذا الانتقاد راجع)1(
.60/61ذكره، ص

.من اتفاقیة المؤسسة)03(فقرة 08راجع في ذلك المادة ) 2(
.من اتفاقیة المؤسسة03راجع المادة )3(

Salmon: op.cit, p 129.)4(
ات قانونیة، مؤسسة شباب الجامعة المؤسسة العربة لضمان الاستثمار، دراس: هشام خالد/ د:راجع ذلك في)5(

.27،28،  ص1988الإسكندریة، 
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ى على أننا نرى مع البعض بأنه حتى ولو لم یوجد اتفاق صریح حول تحدید القانون واجب التطبیق عل
فإن قواعد القانون الدولي الاتفاقیة هي التي تكون ساریة المفعول بصفة المعاهدة أو اتفاق ضمني مخالف

المذكورة أعلاه تخص تحدید النظام القانوني للمؤسسة و لیست متعلقة 06أن أحكام المادة ة،اتفاقی
ظـل خاضعة لأحكام القانون ذلك أن هذه الأخیرة ت،بتحدید النظام القانوني للاتفاقیة المنشئة للمؤسسة

على الجدوىیمة من الاتفاقیة عد03و هو ما دفع البعض في نفس السیاق إلى اعتبار المادة الدولي
أساس انه جرى العمل الدولي على الاعتراف بالشخصیة القانونیة لكافة الكیانات الدولیة المماثلة للمؤسسة 

.)1(إذا ما تمتعت بالاستقلال الإداري و المالي عن الدول المنشئة لها
للمؤسسة، ذلك لكن یبقى الأشكال مطروحا في جانب الغیر الذي یرفض الاعتراف بالشخصیة القانونیة 

اعتبارها أساسفي القول بتمتع المؤسسة بشخصیة قانونیة على أنه لا صعوبة أمام ما طرح من أراء
تثور في مواجهة الغیر الذي من حقه أنو لكن الصعوبة یمكن ،مشروع دولي في مواجهة الدول المتعاقدة

عد القانون الدولي ما یفید إجبار انه لا یوجد ضمن قواأساسعلى إنكارهاالاعتراف بهذه الشخصیة أو 
.   )2(مشروع الدولي بالشخصیة القانونیة متى رفضتها صراحةلأیة دولة على الاعتراف ل

مقارنة بغیره من - أیا كان من الأمر فإن الشكل الذي جاءت فیه المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارو 
ل الأعضاء في تحمل المسؤولیة عن طریق جمیع الدو بإشراكهامتاز ببساطته و - الهیئات المشابهة 

العضویة فیها تشمل الدول أنمساهماتها المالیة في رأس مال المؤسسة، و هو أمر هام لا سیما و 
قوع الخسائر التي تضمنها لوحدة مصلحة الجمیع في تجنب و رة و الدول المستوردة لرأس المالالمصد

بل و یتفادى تقسیمهم زدواج في مسؤولیات الأعضاءالاتفادي إلىذلك سیؤدي حتما أنكما المؤسسة،
في هذا التقسیم من صعوبات لمامستوردة له، أودول مصدرة لرأس المال و دول مضیفة إلىمبدئیا 

یر مصادر مالیة التداخل للتمییز بین هذه الدول، كما یتمیز هذا الشكل الذي أخذته المؤسسة بامتیاز توف
و بعملیات الضمان باسمها و لحسابهاا مؤسسة ضمان تمكنها من القیام لاعتبارهخاصة لهذا الأخیر 

بالوفاء بالتزاماتها قبل المستثمرین مباشرة و دون الحاجة للرجوع في كل مرة على الدول التي أنشأتها مما 
.)3(یكسبها ثقـة المستثمرین فیها

عقد : هشام محمد أحمد خالد/ د:، و كذا راجع195علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص/ د:راجع ذلك في)1(
.37ضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص

.196علي حسین ملحم، نفس المرجع، ص/د:راجع ذلك مذكور بالتفصیل في)2(
.60إبراهیم شحاته ، مرجع سابق ذكره، ص/ د:راجع ذلك في)3(
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.في المؤسسة–الإداري–التنظیم الهیكلي :02الفرع
فیها للعضویةبفتح المجال المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارمتاز النظام المتبع وفقا لاتفاقیة إنشاء ی

دون أن یرد في أحكام الاتفاقیة ما ، و كذا المنظمات الدولیة العربیة)1(العامةهیئاتهالكل الدول العربیة و 
هو الأمر الذي لقي أو تلك المستوردة له، و ال التمییز في العضویة بین الدول المصدرة لرأس المإلىیشیر 
من الفریقینالمشروعات الدولیة لما یحققه هذا المبدأ من فوائد لكلا ساناً و قبولاً لدى معظم الدول و استح
و تأكید عضویتها سواء بذاتها أو بواسطة للمؤسسةإلى الانضماممما دفع كافة الدول العربیة الدول

الدول في الانضمام أمامبذلك تكون الاتفاقیة قد فتحت مجال الخیار ، و )2(إحدى المؤسسات العامة بها
الهیئات العامة التابعة لها وأوالمؤسساتإحدىبواسطة أوممارسة عضویتها بنفسها المؤسسة و إلى

المؤهلة للقیام بهذه المهام و التي تبقى تحت ضمان الدولة التابعة لها في حدود التزاماتها الناتجة عن
أنإلا)4(حمله من مزایا و ایجابیات خلت معظم الاتفاقیات الدولیة منهیرغم ما ، وهو أمر ب)3(العضویة

الأمر اقتضى ترتیبات إضافیة عملت الاتفاقیة على توفیرها بأحكام خاصة لمعالجة ما قد
.)5(احدالهیئات العامة التابعة لها في آنٍ و زدواجیة في العضویة بین الدول و یترتب على الا

الأعضاء حال مخالفتهم لأحكامها، أین مختلفة للتعامل مع الاتفاقیة بتنظیم أحكاما خاصة و ما امتازتك
العضو الذي تم إیقافه بإجماع من أعضاء مجلس المؤسسة تبقى أن 31أقرت ضمن مقتضیات المادة 

، كما حددت )6(غایة انتهاءهاإلىتوقیفهفترة طیلةمسؤولیته قائمة تجاه الضمانات التي رتبتها التزاماته 

بمراعاةهذه الاتفاقیة إلىالانضمامیجوز لأي قطر عربي آخر «:من الاتفاقیة على) 02(فقرة 07حیث تنص المادة )1(
نها، صفة العضویة في المؤسسة الحالة یكتسب القطر المنظم أو الهیئة العامة التي یعیالواردة فیها، و في هذهالإجراءات

. »على أساس المساهمة في رأس المال و تحمل سائر التزامات العضویة
إبراهیم شحاته، مرجع / د:لمزید من التفصیل حول فوائد العضویة المطبقة في اتفاقیة إنشاء المؤسسة راجع ذلك في)2(

.41، صبق ذكرهمرجع ساهشام خالد، / د:، و راجع كذلك66،65،64سابق ذكره، ص 
.من الاتفاقیة) 03(فقرة 07راجع المادة )3(
ذلك أن الأخذ بهذا المبدأ یتفق مع الأهداف المرجوة من إنشاء نظام الضمان الدولي للاستثمار بصفة عامة، خاصة )4(

=  ددة في إذا كانت الهیئات العامة متخصصة في مجالات تتفق و تلك الأهداف، كما أن ذلك قد یساعد الدول المتر 
الاشتراك  في المؤسسة بنفسها لسبب أو لآخر على الاشتراك في عضویتها من خلال إحدى هیئاتها العامة، إلى جانب =

إتاحة الفرصة للهیئات العامة الداخلیة للمشاركة في تشغیل و إدارة هیئة الضمان على أسس تبعد كل البعد عن الاعتبارات 
:راجع. ات الهیئة التي تقتصر عضویتها على الدول فقط، مما یعوقها عن تحقیق أهدافهاالسیاسیة التي قد تطغى على عملی

.409عصام الدین بسیم، مرجع سابق ذكره، ص / د
من الاتفاقیة ) 08(فقرة 08راجع المادة )5(
لى العضویة، أن لمجلس المؤسسة في حال إخلال أحد الأعضاء بالتزاماته المترتبة ع«: على ما یلي31تنص المادة )6(

یتخذ بإجماع الأصوات عدا صوت العضو المذكور، قرارا بوقف هذا العضو عن ممارسة حقوقه في المؤسسة، و یضل 
العضو مسئولا عن كافة التزاماته العضویة أثناء فترة الوقف،و یترتب على وقف العضویة امتناع المؤسسة عن عقد عملیات 

بعد مضي سنة الموقوفلیم العضو الموقوف أو واردة إلیه، تنتهي عضویة العضو جدیدة تتعلق باستثمارات صادرة عن إق
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احتفاظ العضو دائما بآثار التزاماته معأحكام الانسحاب من العضویة ضمن شروط و قواعد محددة 
و هو موقف ، )1(تعلق بالعملیات التي عقدت قبل انتهاء العضویةأو المحتملة تجاه المؤسسة فیما القائمة

ر ایجابیة على حسـن سیرها و تجنبها بفضل ذلك لكثیر محمود و مناسب في حـق المؤسسة لما له من آثا
ف على أن الاتفاقیة لم تحدد آثار الاستخلا، من المشاكل التي یمكن أن تثار بشأن ذلك على أرض الواقع

اقترح البعض في هذا الشأن اللجوء إلى أحكام القانون الدولي ،أینالدولي على العضویة في المؤسسة
.)2(الخاصة بذلك

طبیعة بتنظیم الأحكام التي تحدد شكل و اهتمت اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثماركما 
أجلها ها و التي من ـاء مهامهم و نشاطاتهم المنوطین بالأجهـزة الإداریة التي سیمارس من خلالها الأعض

لإشراف و المدیر فلجنة امن مجلس المؤسسةابتداءالمحددة بشكل هیكلي ، و )3(هذه المؤسسةأنشأت
.)4(الفنیون والإداریونو الموظفون العام، ثم نائب المدیر العام،

یعتبر بمثابة قمة الهـرم للجهاز الإداري في المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار على فمجلس المؤسسة
مرجوة و أساس الصلاحیات الكاملة التي خولت له بموجب اتفاقیة إنشاء المؤسسة لأجل تحقیق الأهداف ال

، أین )5(المحددة بمندوب واحد لكل عضو من أعضاء المؤسسةو ذلك عن طریق الأعضاء المشكلة له 
همها رسم السیاسة العامة للمؤسسة ووضع النظم واللوائح الداخلیة یتولى مباشرة العدید من الاختصاصات أ

ئات إداریة داخل ضاء هیو تحدید مجالات توظیف أموال المؤسسة إلى جانب مهمة تعیین أعلها 
.هم و البت في إجراءات وقـف المؤسسة وحلهـاإنهاء مهامالمؤسسة و 

من تاریخ وقفه ما لم یتخذ المجلس قرارا بإلغاء الوقف، و تسري على العضو الذي انتهت عضویته بموجل هذا النص 
.»من المادة السابقة05، 04، 03الأحكام الواردة في الفقرات 

یجوز لأي قطر من الأقطار المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقیة بعد مضي- «:على30تنص المادة )1(
خمس سنوات من تاریخ نفاذها في شأنه، و یكون ذلك بإخطار كتابي یوجه إلى المؤسسة في مقرها، و لا یصبح 

.لها أن یسح إخطارهالانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاریخ الإخطار یجوز للعضو خلا
.یترتب على الانسحاب انتهاء عضویة القطر أو الهیئة العامة التابعة له في المؤسسة-
لا یترتب على انتهاء العضویة أي أثر على التزامات العضو القائمة أو المحتملة تجاه المؤسسة فیما یتعلق بالعملیات -

.یتهالتي عقدتها قبل انتهاء عضو 
یـد فیه حقوقه و التزاماته المالیة و لا تجري تصفیة هذا تفتح المؤسسة للعضو الذي انتهت عضویته حسابا خاصا تق-

.الحساب إلا بعد انقضاء الالتزامات المشار إلیها في الفقرات السابقة و تسویة حقوق العضو المذكور
.»اعه و كیفیة مواجهة التزاماته بعد انتهاء عضویتهتعقد المؤسسة مع العضو اتفاقا خاصا بتسویة أوض-
.41، ص مرجع سابق ذكرههشام خالد، / د: راجع ذلك مذكور في)2(
.من الاتفاقیة04و 02راجع في تحدید تلك النشاطات دیباجة الاتفاقیة و المادتین )3(
.من الاتفاقیة09راجع في ذلك المادة )4(
.من الاتفاقیة01من فقرة 09راجع المادة )5(
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، فالثابت في هذا )1(وتعدیلهاتفسیر نصوص الاتفاقیة بمهمةذلك كلف مجلس المؤسسة كلإلى جانب
الاختصاص الأخیر أن الاتفاقیة حصرت مهمة تفسیرها في جهاز وحید هو مجلس المؤسسة و ذلك 

ى وحـدة مضمون الاتفاقیة و منعا من اهتزاز النظام القانوني للمؤسسة في حالة توزیع هذه للحفاظ عل
التصدي لتفسیر الاتفاقیة بأيعنالمهمة على أكثر من جهاز بها، مما یعني امتناع الدول المتعاقدة 

تابعة للدول هو الأمر الذي یسري في حق جمیع الجهات القضائیة الشكـل و إلا اعتبر خرقا لأحكامها، و 
العربیة المتعاقدة التي تكون ملزمة بضرورة اللجوء إلى مجلس المؤسسة لتفسیر أي نص من نصوص 

في النزاعات و ذلكنصوص واضحة أو سبق للمجلس تفسیرها الاتفاقیة حتى في الحالة التي تكون تلك ال
دّ ذلك خرقا لحق دائم و مستمر عإلاو ا التصدي لتفسیر الاتفاقیةاستلزم الفصل فیهالتي تطرح أمامها و 

القرار التفسیري ملزم لكافة هذا متى صدر من الاتفاقیة و 10لأحكام المادة مخالفة یستنفذ باستعماله، و لا 
أجهزة المؤسسة و الدول المتعاقدة و الهیئات العامة التابعة لها لاعتباره جزءا من النظام القانوني 

.)2(للمؤسسة
انه تم التمییز في حق التصویت إلا، )3(الأغلبیة المطلقة لأصوات الحاضرینتصدر قرارات المجلس بو 

بین عضو و آخر عند الاقتراع في المجلس و ربط فاعلیة العضو و قدرته على فرض قراراته و اقتراحاته 
هو الأمر الذي انتقده البعض على أساس أن یؤدي و ، )4(داخل المجلس بما یملكه من أسهم في المؤسسة

الحائزة للنصیب الأكبر في رأس المال الغنیةتغلیب مصالح فئـة معینة من الأعضاء و هي الفئة إلى 
و ، )5(على مصالح الفئة الفقیرة الحائزة للنصیب الأقل و التي من المفروض أن تكون هي أولى بالرعایة

تمییز بین الى عدم علأساساعلیها المؤسسة و المتركزة أسستهو ما یتنافى مع الشكل و المبادئ التي 
.المال و الدول المستوردة لهلرأسالدول المصدرة 

آخر داخل إداريجهاز أحكامالاتفاقیة تنظیم من11جانب مجلس المؤسسة حددت المادة إلىو 
على نشاط المؤسسة و تقدیم ما الإشراف، هذه الأخیرة تتولى مهمة الإشرافالمؤسسة و المعروف بلجنة 

و تعتمد في ممارسة هذه ، )6(المؤسسةبإدارةیكون لها الحق في التدخل أنبا من مشورة دون تراه مناس
یتم)7(المهام على مجموع ثلاث خبراء من جنسیات مختلفة من بین مواطني الأقطار العربیة المتعاقدة

.من الاتفاقیة) 01(فقرة 10المادة :راجع في ذلك) 1(
.و ما یلیها43هشام خالد، مرجع سابق ذكره، ص / د:  لمزید من التفصیل حول ذلك راجع)2(
.07فقرة 10المادة :راجع ذلك في)3(
صوتا مقابل الحد الأدنى 500المجلس یكون لكل عضو عند الاقتراع في «: التي تنص على6ف 10راجع المادة )4(

للحصة في رأس المال یضاف إلیها صوت واحد على كل سهمین یملكهما زیادة على ذلك و لا یجوز للعضو تجزئة ماله 
.  »من أصوات عند الاقتراع

.408عصام الدین بسیم، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)5(
.ةمن الاتفاقی01ف 11راجع المادة )6(
.من الاتفاقیة) ب(ف 09راجع المادة )7(
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أو،الحاضرینتأصوابإجماعجلساتها و متابعة قراراتها التي تصدر إدارةانتخاب رئیس من بینهم یتولى 
.)1(مجلس المؤسسة و المدیر العامإلىإبلاغهفي محضر الجلسة و الآراءمختلف بإثباتیتم الاكتفاء 

المؤسسة في حدود النظم و إدارةیتولى مهام أینالمدیر العام للمؤسسة فیعتبر الممثل القانوني لها أما
یحضر اجتماعات المجلس و أنو له ، )2(اللوائح و القرارات التي یحددها و یضعها مجلس المؤسسة

و یمارس المدیر العام مهامه لمدة خمس ، )3(یكون له حق التصویتأنالمشاركة في مداولاته دون 
یتم اختیاره من قبل مجلس المؤسسة من بین من یرشحهم الأعضاء من أنسنوات قابلة للتجدید بعد 

.)4(مواطني الدول المتعاقدة
ب المدیر العام عن تلك المنوط بها المدیر العام لكونه یقوم بمعاونة هذا الأخیر في و لا تختلف مهام نائ

.)5(منهاختصاصاته بتفویضمحله عند الغیاب، كما له أن یمارس بعض المؤسسة و یحلإدارة
ةمواطني الدول العربیة المتعاقدالأعضاء منذ رأي المدیر العام من بین من یرشحهم خویتم اختیاره بعد أ

.)6(و لمدة خمس سنوات قابلة للتجدیدأن یكون من غیر جنسیة المدیر العامعلى 
، )7(ةمن الاتفاقی14و12فیحدد أعضاءه المدیر العام وفقا لأحكام المادتین أما الجهاز الفني والإداري 

اقدة ر المتعأن تكون الأفضلیة لمواطني الأقطابالمدیر العام في تعیین أعضاء هذا الجهاز راعيیعلى أن 
أن یحرص على ضمان المؤهلات العلمیة و الخبرة و الصفات الشخصیة ثم لمواطني الدول العربیة و 

.)8(المناسبة لهؤلاء الأعضاء

.من الاتفاقیة03ف،02ف 11راجع في ذلك المادة )1(
.من الاتفاقیة02و 01ف 12راجع المادة ) 2(
.من الاتفاقیة03ف 12راجع المادة )3(
.من الاتفاقیة) ج(ف09راجع المادة ) 4(
.من الاتفاقیة13راجع المادة )5(
. من الاتفاقیة) د(09ادة راجع الم)6(
.من الاتفاقیة) هـ(09راجع المادة )7(
.من الاتفاقیة14راجع المادة )8(
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.حدود قواعد الضمان في نطاق اتفاقیة إنشاء المؤسسة: الثانيالمطلب

فوائض توجیهخیارأصبحأنترولیة بعد الدول العربیة البأماملعل الخیارات أصبحت واضحة 
غیر الغیر مشجع و یعرضها لكثیر من المخاطر التجاریة و الغربیةالدول إلىعوائدها البترولیة 

سوى توظیف لفئة من الدول العربیة و لم یبق أمامهمهذه اأمامقلص الخیار ، الأمر الذي)1(التجاریة
إلىسیستجیبالاتجاه الذي شجعه كثیرون لیس فقط لكونه وهو الدول العربیة الغیر بترولیة،في أموالهم

حققه من مصالح مشتركة لما یأیضامن الدول العربیة و لكن الفئاتالشعور بالتضامن بین شعوب هذه 
هذه و ما توفره،للمستثمرین العرب في الدول غیر البترولیةالمتاحةةالاستثمار العدیدفضلا عن فرص

واسعة مؤهلة و أسواقاة و لطبیعیة الوفیرة و العمالة المدربالموارد افیهاا بمللإنتاجمن عواملالأخیرة
.مستعدة لاستیعاب ما تنتجه هذه المشاریع الاستثماریة

توظیف فوائض عوائدها لنظیرتها فالدول العربیة البترولیة تحتاج إلىبرغم حاجة كل فئة من هذه الدول و 
إلالتحویل برامج التنمیة فیها، الأموالرؤوس إلىغیر البترولیة تحتاج بالمقابل و الدول العربیة،البترولیة

هو قلة الضمانات الأساسيو تخوف من تنفیذ و تحقیق هذه الرغبة ربما یكون سببها إحجامهناك أن
ما الذي یبحث لها دائأموالهالمقررة في مواجهة المخاطر غیر التجاریة التي یخشاها كل مستثمر على 

.على الحمایة و التشجیع
انطلاقا من ذلك جاء النظام العربي لضمان الاستثمار من خلال المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و 

في دولة أموالهالعربي الذي یستثمر للمستثمرتقدیم ضمان مالي إلىفي المرتبة الأولى التي تسعى
دفع تعویض یتناسب و حجم الضرر الذي یمكن و ذلك بضمان ، إلیهاغیر تلك التي ینتمي أخرىة عربی
.)2(العربیةالأقطاریتعرض له استثماره في سبیل تشجیع الاستثمارات بین أن

المؤسسة شروطا خاصة ضمن نصوصها تحدد بموجبها طریقة التعامل مع إنشاءو قد حددت اتفاقیة 
رسم إلىلعمیل و جنسیته المؤسسة بشأن ضمان الاستثمار انطلاقا من تحدید شروط خاصة بشخص ا

فائض رؤوس : عمر محمد محمود الأیوبي/ د: لمزید من التفصیل حول توجیه فوائض الدول العربیة البترولیة راجع)1(
، 1985تنمیة الاقتصادیة في مصر، رسالة دكتوراه، حقوق،القاهرةالأموال العربیة و مدى إمكانیة استخدامه في تمویل ال

العدد ،مجلة مصر المعاصرة،العربي في الاقتصاد المصريالاستثمار:سلوى سلیمان/ د: كذلكراجع و .191ص
.132ص ،1976ینایر ، 67السنة ،363

ولیبیا كالسعودیة تعاني منها أكثر الدول الخلیجیة وتجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن صعوبات استیعاب فوائض البترول
كالجزائرا الدول البترولیة الأخرى بینمالنقدي من الدول الأضعف في استیعاب فائضهاالتي صنفتيأبو ضبوالكویت و

راجع ذلك .%90بـ بنسبة تقدرلا فإنها استطاعت إلى حد كبیر استیعاب الفوائض في مشاریع التنمیة الداخلیةثموالعراق
بحث منشور في مجلة القانون ،فائض الأموال العربیة وإمكانیة استثماره في المنطقة العربیة: السید عبد المولى/ د:في

.و مایلیها11، ص45، العددان الأول والثاني، سنة 1975یولیو -مارس،والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة
.المؤسسةمن اتفاقیة1ف02راجع المادة )2(
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و ألتقید بشروط محددة بما یتم قبولهتغطیه من استثمارات مع اأنالحدود القصوى لما یمكن للمؤسسة 
. )1(تعداد المخاطر الصالحة للضمانإلىوصولا ،الاستثماراتأنواعرفضه من 

فقا لمعطیات و و صیل كل شرط من هذه الشروط على حداسنحاول من خلال هذه الدراسة تفو 
.المؤسسة فیما یليإنشاءاتفاقیة أحكام

.شروط صلاحیة الاستثمارات للضمان: 01الفرع
شملت ،تمیزت المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار بطاقة استیعاب واسعة و كبیرة في مجال الضمان

ن الدول الأعضاء عن الأخرى كافة الاستثمارات التي تعقد بین الدول العربیة دون تمییز بین فئة معینة م
و كذا ملكیة الحصص و ، هفروعه ووكالاتذلك فيما ع بسواء أكانت من الاستثمارات المباشرة كالمشرو 

القروض ذات وكذاما فیها من ملكیة الأسهم و السندات و كانت من استثمارات الحافظة بأو،العقارات
الاستثناء من قبل مجلس المؤسسة و امتداد الأجل القصیر التي تحدد صلاحیتها للضمان على سبیل

.)2(الضمان للقروض الطویلة الأجل
یسري الضمان على الاستثمارات القائمة فقط بین أناشتراط الاتفاقیة أنفي هذا السیاق اعتبر البعض و 

لة غیر عضو للاستثمار في دو من دولةانتقال رؤوس الأموال أنالدول المتعاقدة دون غیرها، بما یعني 
حرمان إلىؤدي لاتجاه سوف تالشرط وفقا لهذا اللضمان، فهذهعضو لا یعد بذلك استثمارا صالحا 

ج دولهم الأصلیة من ضمان في خار بیة المملوكة للمستثمرین العرب والمتوطنین رؤوس الأموال العر 
هم الطبیعیة الدول الأعضاء في المؤسسة و رغم رغبتإحدىرغم احتمال تمتع هؤلاء بجنسیة المؤسسة، 

. )3(العربیةطقةفي استثمار هذه الأموال في المن
و إنمعقولا اثمـة افتراضأنتراعي المؤسسة في عملها أنالبعض من إلیهنؤید ما ذهب فإننامع ذلك و 

عملها هو تشجیع انتقال رؤوس الأموال من الدول المتعاقدة ذات الفائض أساسكان غیر مكتوب یجعل 
یزداد ، و )4(هذا التحدید و لیس العكسة التي تعاني عجزا في التمویل و بالدول المتعاقدلىإفي رأس المال 

من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 15ة المادنصفي ان الذي توفره المؤسسة كلما تعمقنا اتساع نطاق الضم

لضمان متى طالبي او تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ترتبط بالمستثمرین)1(
سب طبیعة الضمان المطلوب توافرت فیهم الشروط القانونیة المطلوبة و استثماراتهم بموجب عقود نموذجیة تختلف بح

سسة مجموعة من تلك العقود كالعقد النموذجي لضمان القروض بحسب طبیعة الاستثمار، أین أعدت المؤ و 
، و غیرها من العقود التي توالت فیما 15/07/1976، و العقد النموذجي لضمان الاستثمار المباشرة في 22/07/1975في
.50مرجع سابق ذكره، ص ،ق، النظام العربي لضمان الاستثمارهشام صاد/ د: راجع ذلك في. بعد

.من اتفاقیة المؤسسة02و ف 01ف 15ادة راجع الم)2(
.63،64، صنفس المرجع،هشام صادق/ د: راجع ذلك في)3(
،إبراهیم شحاته، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و دورها في توجیه حركة الاستثمارات العربیة/د: راجع ذلك في)4(

.32، ص 1973یولیو 353مجلة مصر المعاصرة، عدد 
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رد ذلك من خلال توسعها في تفسیر مفهوم الاستثمار الذي یمكن شموله بالضمان بأنه یتعدى مجو 
معاد أرباحمن مشروع حتى و لو كان على هیئة إسهامالاستثمار النقدي أو غیر النقدي لیشمل أي 

ان الاستثمارات الخاصة و العامةقبول المؤسسة لضمإقرارذلك إلىتضیف الاتفاقیة ، و )1(استثمارها
ا لدى جانب من لقي قبولا حسنأمرهو ، و )2(تجاریةأسسعلى حد سواء بشرط قیامها على والمختلطة

بمشاركة أوما بمفرده ات الخارجیة لبعض الدول العربیة إالفقه للدور الذي یلعبه القطاع العام في الاستثمار 
لا تستغنيالتي إلى الحمایة التي یوفرها ضمان المؤسسة و علاوة على الحاجة ،خاصةأمواللرؤوس 
.ستثمارات العامة في بعض الحالاتعنها الا

المختلطةأوفي هذا الجانب هو تحدید الطبیعة القانونیة للاستثمارات الخاصة أثیرالذي ل التساؤ أنعلى 
و ذلك في حالة اختلاف شخص ،رمن الاتفاقیة السالفة الذك05ف 15العامة المذكورة بنص المادة أو

مة من القروض المقدكما هو الشأن في حالة ،المستثمر المضمون عن المشروع المستفید من الضمان
یقوم "المشروع المستفیدمقترض،"آخرشخص اعتباري إلى"أو المستثمرالمقرض "شخص اعتباري 

.)3(بنشاط اقتصادي في الدولة المضیفة
الاستثمارات هو استثمار بهذهالمقصود أنأساسجانب من الفقه على التساؤل المطروح على أجابقد و 

المشروع المستفید من الاستثمار أما،»فق المثال السابقأي المقرض و «المستثمر أي صاحب الاستثمار 
كان من أشخاص ألطبیعة صاحبه سواء أهمیةمن ثم فلا فلا شأن للنص السابق به، و »المقترض«

ن یكون المشروع المستفید ما یمنع أالقانون الخص، و من ثم فلیس هناك أشخاصمن أوالقانون العام 
لصاحب الاستثمار نفسه یدق بالنسبةن الأمر حكومیا بحتا، على أر في الدولة مشروعامن الاستثما

أسسن یكون استثماره قائما على أشخاص القانون العام أكان من إنرط وفقا للنص القانوني السابق تفیش
.)4(تجاریة

ربیة الامتیازات التي حظیت بها الاستثمارات العربیة في نطاق اتفاقیة المؤسسة العتلك یتوقف سریان و 
:یجب شمول الاستثمارات المخاطبة بالضمان علیها و تتمثل فيأساسیینلضمان الاستثمار على شرطین 

أنة الصالحة لضمان المؤسسة یجب المشاریع الاستثماریأنهو ما یفید : یكون الاستثمار جدیداأن. 1
ما إذایكون الاستثمار جدیدا ،)5(عقد الضمانإبرامالتي یبدأ تنفیذها بعد ون من الاستثمارات الجدیدة و كت

التوسع في أواستثمار جدید إنشاءاء اتخذ ذلك صورة الضمان سو عقد إبرامتم تنفیذه في فترة لاحقة على 

، ق، مرجع سابق ذكرههشام صاد/ د: لمزید من التفصیل حول ذلك راجعمن الاتفاقیة، و 03ف 15لمادة جع ارا)1(
.68ص 

.من الاتفاقیة05ف 15راجع المادة )2(
.70، ص نفس المرجعهشام صادق، / د: راجع ذلك في)3(
.70نفس المرجع، ص )4(
.من اتفاقیة المؤسسة04ف15راجع المادة ) 5(
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سندات في مشروع أوشراء المواطنین العرب لأسهم أیضاكما یشمل ذلك ،)1(تجدیدهأوالاستثمار قائم 
إطاردخل عوائد تلك الاستثمارات في كما ت)2(المضیفةكان ذلك من مواطني الدولةإذاقائم سیما 

.)3(المؤسسةإنشاءالمشروعات الجدیدة التي توجب الضمان وفقا لأحكام اتفاقیة 
ربط صلاحیة الاستثمارات للضمان أنأساسعلى الانتقاد الفقهيمن اهذا الشرط نال نصیبأنعلى 

إبرامحتى تمام المال رأسرتب علیه تعطیل في توظیف عقد الضمان قد یتإبرامبالبدء في تنفیذها بعد 
على خلاف نظام الضمان الأمریكي الذي یسمح ،الضمانيالعقد مما سیلحق ضررا بالمستثمرین طالب

استثماره دون انتظار تنفیذله البدء في طلبه یجیزخطاب للمستثمر عند تقدیم بإصدارلهیئة الضمان 
هو الأمر الذي ، و )4(یؤثر ذلك على اعتبار الاستثمار جدیدأنقد و دون العلإبرامالمطولةالإجراءات

الأمریكيالنظامبنظام أسوةللمستثمر على المستوى العمليالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمارأجازته
منلا یضارمنها لمصلحة المستثمر العربي حتى وتفادیا للانتقادات الموجه لها في هذا الجانب واستدراكا 

.)5(العقدالمتبعة لإبرامتستغرقه الإجراءاتمضي الوقت الذي 
هو و :  ضمانه لدى المؤسسةولة المضیفة على تنفیذ الاستثماریتم الحصول على موافقة الدو أن. 2

حصول إلزامیة أساسالمؤسسة و ذلك على إنشاءمن اتفاقیة 15من المادة 06الفقرة أقرتهالشرط الذي 
ترخیص بالاستثمار في الدولة المضیفة له حتى یكون الضمان الذي تعرضه المؤسسة المستثمر على ال

الأطراف المعنیة في معاملة الدولة المضیفة كأحدأهمیةبحسب البعض عنیعبرشرط ، وهو )6(صحیحا
الاستثمار مطلوب أنموافقة هذه الدولة تفید و تدل على أنعملیة الضمان التي تقوم بها الهیئة، حیث 

. )8(ما تعطي نوعا من الطمأنینة بشأن سلوكها إزاءه في المستقبل، ك)7(لأغراض التنمیة فیها
الإداریةعلى انه و من جانب آخر قد یكون هذا الشرط في بعض الأحیان عائقا خطیرا نظرا للتعقیدات 

لضمان الب اشتراط حصول المستثمر طاأساسالعربیة على الإداریةالأجهزةالتعامل مع تكتنفالتي 
تصل أناقتراح إلىو هو ما دفع البعض ،المؤسسةإلىطلب الضمان تقدیم قبل المتقدم الإذنعلى 

.72هشام صادق، مرجع سابق ذكره، ص / د:ع ذلك فيراج)1(
.87إبراهیم شحاته الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع ذلك في) 2(
.88نفس المرجع، ص )3(
.86نفس المرجع، ص )4(
.74، ص مرجعال، نفسصادقهشام/ د: لمزید من التفصیل حول إجراءات تنفیذ ذلك على مستوى المؤسسة، راجع)5(
یشترط لإبرام عقود التأمین حصول المستثمر مسبقا على إذن من السلطة «:على06ف 15حیث تنص المادة )6(

.»الرسمیة المختصة بالقطر المضیف بتنفیذ الاستثمار و بالتأمین علیه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطیتها
سسـة لــم تتطلــب صـراحة فــي الاســتثمار الصـالح للضــمان أن یســاهم فـي التنمیــة الاقتصــادیة علـى أن اتفاقیــة إنشــاء المؤ )7(

ــدیها یعــد قرینــة علــى فائــدة  للقطــر المضــیف و إنمــا ربمــا أنهــا افترضــت أن موافقــة القطــر المضــیف علــى تنفیــذ الاســتثمار ل
: و كذا،415ع سابق ذكره، ص عصام بسیم، مرج/ د: راجع ذلك في. الاستثمار للتنمیة الاقتصادیة داخل إقلیمها

.83، ص مرجع سابق ذكرهإبراهیم شحاته، / د
. 92، ص نفس المرجع)8(
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تكون أنمسبقة في هذا الشأن كأن تفترض إجراءاتاتفاق مع الحكومات المعینة حول إلىالمؤسسة 
أنأوبالضمان، تغطیتهتغني عن موافقتها على موافقة الجهة الحكومیة المختصة على تنفیذ الاستثمار 

طلب منها ذلك إذاتفترض المؤسسة موافقة الجهة الحكومیة المختصة على تغطیة الاستثمارات بالضمان 
.)1(لم یصدر عنها اعتراض خلال فترة محددةد موافقتها على تنفیذ الاستثمار بع
نفیذ ة القطر المضیف على تعقد الضمان رغم موافقإبرامترفضمع ذلك فإنه یجوز للمؤسسة دائما أن و 

أو، ذلك في الحالة التي تقدر فیها عدم تحقیقه للفائدة الاقتصادیة المرجوةالاستثمار المطلوب ضمانه، و 
مارات التي یتعین على المؤسسة التي قررتها الاتفاقیة نفسها للاستثالأولویاتجده متفقا مع لم تإذا

.)2(یلها فیما تعقده من عملیاتتفض

.نطاق الضمان في المؤسسة من حیث الأشخاص: 02لفرعا
تعرف عملیة الضمان كمبدأ عام بأنها مقصد من جانب الهیئة الضمانیة بأن تتحمل عن المستثمر 

و كل المخاطر التي قد تتعرض لها استثماراته في أالذي تعاقد معها الخسائر الناجمة عن نوع محدد 
.)3(الاستثمارالخارج تشجیعا له على القیام بهذا 

قررة تجاه حتى تفي المؤسسة العربیة بضمان الاستثمار بالتزامات الضمان المو انطلاقا من ذلك و 
و فسخ أمجموعة من الشروط على شخص المستثمر یلزم توافرها تحت طائلة تعدیل أقرتالمستثمر فقد 

: كما یليهاإنشاءمن اتفاقیة 17و التي قررتها بموجب أحكام المادة ،ذلك الالتزام
یكون فردا من مواطني الأقطار المتعاقدة أنیشترط في المستثمر الذي یقبل طرفا في عقد التأمین - 1«

لمواطنیها و أوأو شخصا اعتباریا تكون حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهریة لأحد هذه الأقطار 
یكون المستثمر من أن لا في احد هذه الأقطار و یشترط في جمیع الأحوال الرئیسي یكون مركزه 

.مواطني القطر المضیف

.32المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص : إبراهیم شحاته/ د: راجع ذلك في)1(
لیـات فــي الحـدود التــي تتفــق و تعطـي المؤسســة فیمــا تعقـده مــن عم«: مــن الاتفاقیـة علــى01ف 16حیـث تــنص المـادة )2(

:ولویة خاصة للاستثمارات التالیةسلامة أوضاعها و الرغبة في خدمة المستثمرین أ
صــــة المشـــــروعات العربیــــة المشـــــتركة الاســــتثمارات الكفیلــــة بزیـــــادة التعــــاون الاقتصـــــادي بــــین الأقطــــار المتعاقـــــدة و خا-

.المشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربي
.ات التي یثبت للمؤسسة فاعلیتها في بناء الطاقة الإنتاجیة لاقتصاد الدولة المضیفةالاستثمار -
.»الاستثمارات التي یعتبر الضمان الذي تقدمه من المؤسسة عاملا أساسیا في تنفیذها-

:، و كذا415نفس المرجع، ص عصام الدین بسیم،/ د: راجع لمزید من التفصیل حول هذه الأولویات
.76، مرجع سابق ذكره، صهشام صادق/ د
.52الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، ص :إبراهیم شحاته/ د: راجع ذلك في)3(
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مناسب آخر إجراءأي فسخه أو اتخاذ د التأمین ما یجیز للمؤسسة تعدیل العقد أو و تتضمن عق- 2
تتوافر هذه أنانه یجب إلا،العقد شرط من الشروط الواردة في الفقرة السابقةإبرامتخلف بعد تاریخ إذا

.ستثمر بما یستحقه من تعویض عن الخسائر المؤمن علیهاالشروط عند مطالبة الم
كان فإذا،حداها جنسیة احد الأقطار المتعاقدةتكون إأنت جنسیات المستثمر یكفي تعددإذا-3
.»یعتد بهذه الأخیرةجنسیة القطر المضیفما بین جنسیة احد هذه الأقطار و التعدد

اقتراحاته فیها الفقه رأیه و أبدىنبه التي في بعض جواإلاأ عام صعوبة في تطبیقه كمبدلم یجد هذا النص ف
ها لدى المستثمر حتى افرها و الالتزام بشكل عام أهم الشروط الواجب تو بنه نص حدد أساس أعلى 

المعاییر المحددة أهمالنص تحدید ، و لم یغفلیتسنى له الاستفادة من الضمان المقترح من المؤسسة
الحصر تفادیا للخلاف شخصا معنویا بشكل یتسم بالدقة و أوطبیعیاكان شخصا أء لشخص المستثمر سوا

.الفقهي و التشریعي في هذا المجال
اتهم ملاحظجانب من الفقه و الشراح ذلك لم یشفع لواضعي اتفاقیة المؤسسة من توجیه أنعلى 

:لما یليوفقا أعلاهالمذكورة 17انتقاداتهم و اقتراحاتهم بشأن حیثیات المادة و 
آثاره من حیث الحقوق و الواجبات على الدول المتعاقدة و یمتد الضمان و أنالنص استلزم إن:أولا

مواطنیهم فقد دون غیرهم من الدول العربیة التي لم توقع على اتفاقیة المؤسسة مخاطبا شخص المستثمر 
.ن یكون صاحب طلب الضمان دون غیرهبأ

ذي اتخذته الاتفاقیة في التركیز على مخاطبة شخص المستثمر انه ه الوقد انتقد البعض هذا التوج
سسة للاستفادة من ضمانها على استثماره، الشخص الوحید صاحب المصلحة المشروعة في التقدم للمؤ 

مخالف للمبدأ المستقر علیه في نظام التأمین و القاضي بجواز التأمین على الشيء من غیر أمرهو و 
بغیر المستثمر آخرینأشخاصن هناك ، مما یفید أ)1(مصلحة مشروعه في ذلكنللمستأممالكه ما دام

بالتالي فان حرمانهم من هذا الحق ستثمار، و تكون لهم مصلحة مشروعة في طلب ضمان الاأنیمكن 
تكون له مصلحة مشروعة في ضمان هذا أنلاستثمار معین یمكن المرتهن لیس له ما یبرره فالدائن 

خطر غیر تجاري ذلك سیحفظ له حقوقه على هذا الاستثمار عندما یتعرض لأنأساسالاستثمار، على
یؤمن على الاستثمار لدى شركات التأمین أنهذا الأخیر لا یستطیع أنلا سیما و في الدولة المضیفة

العادیة لعدم امتداد نشاطها لتغطیة الأخطار غیر التجاریة و هو ما یضاعف حالات تعرض استثماراته 
اقتراح إلىهذا الاتجاه أصحابدفع حرمانه من ضمان المؤسسة، الأمر الذي أمایة غیر تجار للأخطار 

یتقدم للمؤسسة بطلب أنتعدیل نص المادة المتقدمة على نحو یجوز معه لكل صاحب مصلحة مشروعة 

و یعتبر هذا المبدأ من المبادئ المستقر علیها في العدید من التشریعات العربیة في إطار التأمین و نذكر على سبیل )1(
تكون محلا للتامین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تعود «:لمدني الجزائري التي تنص علىن امن القانو 261المادةالمثال

.»على الشخص من دون وقوع خطر معین
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ان في مجلس المؤسسة سلطة تقدیر مصلحة طالب الضمإعطاءمع ،أمرهضمان الاستثمار الذي یهمه 
.)1(سریان باقي الشروط المقررة في الاتفاقیة على المستثمر لصلاحیة ضمانهومثل هذه الأحوال 

تقتصر مزایا الضمان الذي توفره المؤسسة على أنمن الاتفاقیة أعلاهالنص المذكور اشترط:ثانیا
الذین الأشخاصن على سریان شرط الضماوأقرتأكدتالاتفاقیة أن، مما یعني مواطني الدول المتعاقدة

.)2(الدول المتعاقدة الذین ساهموا في إنشاءها فقطإحدىیتمتعون بجنسیة 
فيتنظیم بموجبها شروط تحدید جنسیة هذا المستثمر مما یتعین الرجوعإحكاماو لم تحدد الاتفاقیة 

و من ثم یتعین ، )3(هاإثبات جنسیة مواطنیطرقما تقره و تنظمه أحكام قانون الدولة المعنیة في إلىذلك 
یقدم ما یثبت تمتعه بالجنسیة المعنیة وفقا لقانون الدولة أنعلى المستثمر المخاطب بضمان المؤسسة 

هذا القانون هو المرجع في تحدید الأدلة المقبولة و قوة كل دلیل منها في أنذلك ،التي یدعي انتماءه لها
.)4(الإثبات

یطلبه قانونت على المستثمر المخاطب بالضمان تقدیم الدلیل الذي على انه قد یستحیل في بعض الحالا
فیرى بعض في هذا الشأن وجوب استشارة القانون الأجنبي ،یدعي الانتساب إلى جنسیتهاالذيالدولة 

الخاص بالجنسیة المطلوب الانتهاء إلیها لمعرفة الأدلة المقبولة في هذا الشأن، فإذا ما قدم المستثمر 
.)5(قبول طلب ضمانه في ضوء توافر باقي الشروط الأخرىأمكنبدیل في قانون جنسیته الدلیل ال

أو حاملا كان المستثمر المعني بضمان المؤسسة متمتعا بجنسیة واحدة إذالا یختلف الأمر فیما و 
یكون متمتعا بجنسیة احد الدول أنفهنا یكفي لكي یسري علیه ضمان المؤسسة لجنسیات متعددة، 

المتمثلة فيالمؤسسة إنشاءهو توجه یضمن تحقیق الأهداف المرجوة من ، و )6(ء في المؤسسةالأعضا

.115،116هشام خالد، مرجع سابق ذكره، ص / د:  راجع هذا الرأي في)1(
سسة العربیة لضمان الاستثمار أورد على انه تجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي أعده الصندوق الكویتي لاتفاقیة المؤ )2(

إلا ،الأعضاءاستثناءا في نصوص المشروع بان یشمل ضمان المؤسسة الاستثمارات المملوكة لمواطنین من غیر الدول 
أن هذا الاستثناء لم یتم قبوله و ألغي بموجب مؤتمر خبراء التمویل العرب تماشیا مع الفلسفة العامة للاتفاقیة و التي تتجه 

.رؤوس الأموال العربیة دون غیرهاتشجیع حركة انتقال إلى
.26المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص : إبراهیم شحاته/ د: راجع ذلك في

المثال لعلى سبی27/02/2005المؤرخ في 01- 05المعدل و المتمم بالامر رقمحیث ینص قانون الجنسیة الجزائري)3(
یتم في كل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسیة الجزائریة أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بنسخة «:ه علىمن36في المادة 

«:على1975لسنة 26ریع المصري رقم من التش21، و تنص المادة »من حكم قضائي بت فیه نهائیا و بصورة أساسیة
أداء رسم لا یجاوز خمس جنیهات و ذلك بعد التحقق یعطي وزیر الداخلیة كل ذي شأن شهادة بالجنسیة المصریة مقابل 

.من ثبوت الجنسیة و یصدر بتحدید الرسم قرار من وزیر الداخلیة
و یكون لهذه الشهادة حجیتها القانونیة ما لم تلغـى بقـرار مسـبب مـن وزیـر الداخلیـة، و یجـب أن تعطـى هـذه الشـهادة لطالبهـا 

.»ب، و یعتبر الامتناع عن إعطائها في المیعاد المذكور رفضا للطلبخلال سنة على الأكثر من تاریخ تقدیم الطل
.237دروس في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق ذكره، ص : هشام صادق/ د: راجع)4(
.125مرجع سابق ذكره، ص ،هشام خالد/ د:فيمذكورلكراجع ذ)5(
.من اتفاقیة المؤسسة15من المادة 03راجع الفقرة )6(
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ها أصحاب رؤوس حمللتي یالدول العربیة بغض النظر عن طبیعة الجنسیات اإلىتدفق رؤوس الأموال 
.عربیا ینتمي لدولة متعاقدةمواطناما دام صاحبها الأموال المحمولة 

دید جنسیة الشخص المعنوي بشروط و معاییر تختلف عن تلك التي وضعها میز النص في تح:ثالثا
انه لم یترك تحدید جنسیة هذا الشخص الاعتباري وفقا للقوانین الداخلیة أساسالطبیعي، على للشخص

وحد تتحدد بموجبه للدول المتعاقدة كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبیعیة بل حددت الاتفاقیة ضابط م
الفقه لكونه یجنب الدخول في الجدل و یحسم موقف أیدته معظم الأنظمة ومواقفهو نسیة، و هذه الج

تطرح في تحدید جنسیة الأشخاص الاعتباریة و مدى تمتعها بهذه أنالمشاكل و التأویلات التي یمكن 
لاعتباري جنسیة الشخص او قد تركزت المعاییر التي أقرها نص الاتفاقیة لتحدید، )1(الجنسیة من عدمها

هو معیار مركز لأسهم الشخص الاعتباري وحصصه، والثانيمعیار الملكیة الجوهریة أولهما ین في معیار 
.)2(الرئیسيالإدارة

المؤسسة كما إنشاءاتفاقیة أهدافوفقا لمقتضیات و تحدید مضمون كل معیار على حدةو سنحاول
:یلي
.تباريمعیار الملكیة الجوهریة لأسهم الشخص الاع. 1

للكشف عن جنسیة الشخص كضابطتحقیقهإلىیقترب هذا المعیار في مضمونه و ما یرمي 
الظروف الواقعیة التي إلىعلى أساس أنه معیار یستجیب ،حـد بعید من معیار الرقابةإلىالاعتباري

نتمائه الفعلي تحیط بالشخص الاعتباري و یكشف عن حقیقة القوى المسیطرة علیه، و بالتالي عن مدى ا
.)3(الاقتصاد الوطنيإلى
كان مملوكا لمواطنین إذاالشخص الاعتباري یكون أجنبیا أنلهذا المعیار على الأساسیةتقوم الفكرة و 

و كان مركز أتتم بواسطته، حتى لو كان هذا الشخص مؤسسا في الدولة المعنیة، إدارتهأجانب و كانت 
اعتبرا هذا المعیار ذا طبیعة استثنائیة و یلاءم إلىفع بعض من الفقه و هو ما د،)4(الرئیسي فیهاإدارته

أنعلى ،بعد انتهائها كقاعدة عامةإلیهظروف معینة هي ظروف الحرب بحیث یمكن القول بعدم الحاجة 

.89النظام العربي لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص : هشام صادق/ د:راجع ذلك في) 1(
و مع ذلك فهناك معیارین آخرین لم تعتمد الاتفاقیة علیهما في سبیل تحدید جنسیة الأشخاص الاعتباریة و هما معیار )2(

تأسیسه فیها، و كذا معیار الاستغلال الرئیسي التأسیس والذي یتمتع الشخص الاعتباري بمقتضاه بجنسیة الدولة التي تم 
:راجع ذلك في. حیث یكتسب الشخص الاعتباري جنسیة الدولة التي یباشر فیها نشاطه الرئیسي

.90هشام صادق، نفس المرجع، ص / د
في عربیة تحدید جنسیة الأشخاص الاعتباریة و أثره على ضمان الاستثمارات ال: هشام صادق/د: راجع ذلك مذكور في)3(

. 120، ص 1976یونیو ،07العدد مصر، مجلة البحوث والدراسات العربیة، 
النظام العربي : هشام صادق/د: للاطلاع على مزید من التفصیل حول الظروف التي أحاطت بنشأة معیار الرقابة راجع)4(

.95،94لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص 
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هذا المعیار و ضرورة الأخذ به في جمیع الأوقات و لیس فقط في إطلاقالبعض الآخر من الشراح رأى 
.)1(تبعیتها السیاسیةأوروب بوصفه المعیار السلیم لتحدید شخصیة الأشخاص الاعتباریة الحفترات

واضعوها قد اتخذوا من معیار جنسیة أنالمؤسسة إنشاءمن اتفاقیة 17یبدو من ظاهر نص المادة و 
على ،الأعضاءالشخص الاعتباري للدول انتماءالمعاییر الأساسیة للكشف عن مدى كأحدالشركاء 

بصفة أسهمهملكیة  حصصه و بإلزامیةربط قبول الشخص الاعتباري كطرف في عقد الضمان ساسأ
تمتع أنو هو معیار یقوم على فكرة الرقابة ذلك ،)2(المتعاقدة أو مواطنیهالأقطارجوهریة لقطر من 

فراد الذین غالبیة الشركاء یعني تمتعه بجنسیة الأإلیهاالشخص الاعتباري بجنسیة الدولة التي ینتمي 
الاستناد على معیار الرقابةإلى، الأمر الذي دفع جانب من الفقه إشرافهایخضعون لرقابة هذه الدولة و 

بأن لا یقتصر مفهومها في –یقوم علیها ضمان الشخص الاعتباريالتي - لتفسیر فكرة الملكیة الجوهریة
الرقابة فكرة سیرا موسعا یتفق مع مرونة یتعین تفسیرها تفإنماالضیق لجنسیة الشركاء و الإطارنطاق 

، )3(السیاسیة للأشخاص الاعتباریةر للكشف عن التبعیة الاقتصادیة و هذا النص كمعیاإلیهاالتي یستند 
الشخص المعنوي بصفة جوهریة لا یعني وأسهمام امتلاك المستثمر العربي لحصص القول باستلز و 

تكون هذه الملكیة أنلرعایاها بل یستوي الأمر أوعربیة معینة تكون الملكیة الجوهریة لدولةأنبالضرورة 
.)4(لمواطني هذه الأقطارأولأكثر من قطر من الأقطار الأعضاء المتعاقدة 

جانب المستثمرین إلىأجانبیدق في الحالة التي یجمع فیها المشروع مستثمرین شركاء الأمرأنعلى 
الة على المشروع محل الاستثمار، ضمان المؤسسة في هذه الحطرح التساؤل عن مدى امتدادالعرب مما ی

و حصص الشخص الاعتباري أسهمملكیة كلالمقصود بالصفة الجوهریة للملكیة في هذا الشأن أنهل و 
؟الجوهریةكانت تعبر عن الصفة أناقل من ذلك بنسبةأومطلقة بأغلبیةجزءا منها أو

تحدید الصفة الجوهریة في ملكیة أنأساسج هذا الوضع على علاإلىحاول جانب من الفقه التوصل 
النسبة المملوكة لمواطني أهمهاتتوقف على عدة عوامل أنالشخص الاعتباري یجب أسهمحصص و 

الحصص نسب التي توزع بها باقي الأسهم و الدول العربیة المتعاقدة لهذه الحصص و من ثمة قیمة ال
نب مواطني لتالي فكلما كانت النسبة عالیة لجابا، و المشروعإدارةعلى تحدید الجهة المسیطرةإلىوصولا 

من ثم فإن الأمر یتطلب دراسة كل حالة الشخص الاعتباري و المتعاقدة ثبت ضمان المؤسسة لهذاولالد
.)5(لمواطنیها من عدمهاأوالتحقق من ثبوت الملكیة الجوهریة للدول العربیة المتعاقدة لإمكان

.95هشام صادق، نفس المرجع، ص / د: فيلمختلف هذه الآراء اراجع طرح)1(
.121تحدید جنسیة الأشخاص الاعتباریة، مرجع سابق ذكره، ص: هشام صادق/ د: راجع ذلك في) 2(
. 98ذكره، ص النظام العربي لضمان الاستثمار، مرجع سابق : هشام صادق/ د: راجع ذلك في)3(

في سلامة استخدام اصطلاح  الجنسیة في مجال كالشراح قد شكوتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن جانب كبیر من - 
.الأشخاص الاعتباریة مفضلا اصطلاح تبعیتها السیاسیة

.99نفس المرجع، ص )4(
.140ص،خالد، مرجع سابق ذكرههشام/ د: كذا راجع أیضاو ،100نفس المرجع ص ) 5(
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بحیث یسمح ، )1(التعدیل الذي شمل هذا النص القانوني في هذا الموضعإلى الإشارةجدر على انه ت
الرئیسي كائنا في دولة غیر إدارتهلو كان مركز الشخص الاعتباري و إلىن المؤسسة بامتداد ضما

ل ذلك في الأحواأو لمواطنیها و مملوكة بصفة جوهریة لدولة متعاهدة وأسهمهحصصه أنمتعاقدة ما دام 
.)2(التي تقتضیها المصلحة الاقتصادیة العربیة

.الرئیسيالإدارةمعیار مركز . 2
من ثم ثبات ضمان جنسیة الشخص الاعتباري و المؤسسة لتحدید إنشاءهو ثاني معیار اعتمدته اتفاقیة و 

دولة و قد قصد النص القانوني بهذا المعیار بأن الشخص الاعتباري یتمتع بجنسیة ال،المؤسسة تجاهه
الأجهزة المختلفة للشخص الاعتباري هي الدولة التي توجد فیها الرئیسي و إدارتهیوجد فیها مركز التي 
.)3(یجتمع فیه مدیروه لاتخاذ القرارات المتعلقة بهوالذي
المؤسسة قید یحرم بعض المؤسسات المالیة و الاستثماریة إنشاءاتفاقیة أقرتههذا الشرط الذي أنعلى 

من ضمان المؤسسة أخرىأجنبیةمتعاقدة و مركزها الرئیسي في دولك فروعا في دول عربیة التي تمل
لعل هذا مواطنین عرب، و هي لرعایا و أسهمهاالملكیة الجوهریة لأغلبیة حصصها و أنعلى الرغم من 

السابق من الاتفاقیة17من المادة 1تعدیل على الفقرة إحداثإلىالوضع یعد من الأسباب التي دفعت 
.تماشیا مع الأهداف المسطرة من طرف المؤسسةإلیهاالإشارة
المضیفة سواء ضرورة استبعاد مواطني الدولالاتفاقیة الشروط الخاصة بالمستثمر بشرطختمت:رابعا
بالنص على عدم سریان ضمان المؤسسة على )4(معنویة من نطاق الضمانأوطبیعیة أشخاصأكانوا

تي یوجد فیها الاستثمار المضمون كان هذا الشخص منتمیا للدولة الإذامعنوي وأكل شخص طبیعي 
في یعتدحتى و لو كان هذا الشخص متمتعا بجنسیة دولة أخرى خلاف جنسیة الدولة المضیفة، حیث لا 

.)5(هذه الحالة سوى بجنسیة هذه الدولة المضیفة

ومع ذلك یجوز «: فأصبح النص كمایلي7/1976رقم بموجب قرار مجلس المؤسسة17حیث تم تعدیل نص المادة )1(
بقرار من المجلس أن یقبل  الشخص الاعتباري طرفا في عقد التأمین رغم وجود مركزه الرئیسي في قطر غیر متعاقد بشرط 
أن یكون هذا الشخص الاعتباري مملوكا بنسبة لا تقل عن خمسین بالمائة لواحد أو أكثر من الأقطار المتعاقدة أو 

واطنیها، أو الأشخاص الاعتباریة التي تنطبق علیها الشروط المنصوص علیها في هذه الفقرة للقبول كطرف في عقد م
.»التأمین و یشترط في جمیع الأحوال أن لا یكون المستثمر من مواطني القطر الضیف

317ص الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق ذكره،: هشام صادق/ د: راجع ذلك في)2(

.136ص ،مرجعالنفسهشام خالد،/ د: راجع ذلك مذكور في)3(
في جمیع الأحوال ألا یكون المستثمر من مواطني طتشتر ....«من اتفاقیة إنشاء المؤسسة على 17حیث تنص المادة )4(

قطار و جنسیة القطر فإذا كان التعدد ما بین جنسیة احد هذه الأ... و إذا تعددت جنسیات المستثمر... القطر المضیف
»المضیف یعتد بهذه الأخیرة

.110هشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)5(
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أنذلك لتجاوزه الغرض المقصود منه، قهإطلاجانب من الفقه انتقد تطبیق هذا النص على آنعلى 
حركة رؤوس الأموال العربیة بین الدول الأعضاء تیسیرالهدف الذي قامت لأجله المؤسسة یتمحور حول 

من تقدیم المؤسسة الضمان ما المانعبالتالي اللازمة لأغراض التنمیة، و تشجیعا على الاستثمارات 
لو كان من لأحد مواطني الدول الأعضاء حتى و ا دام مملوكا لاستثمار أجنبي یحقق الفائدة المرجوة م

ذلك انه و من صفات المال المستثمر انه یضل متمتعا بالصفة الأجنبیة حتى و لو ،رعایا الدولة المضیفة
.)1(كان المستثمر متمتعا بجنسیة الدولة المضیفة له

اتخاذ أوفسخه أوفي تعدیل العقد تضمن لطرفي عقد الضمان الحق إنالمؤسسة إنشاءحرصت اتفاقیة و 
المستثمر في الاستثمار و وإقرارهاف أي من الشروط الواجب توافرها مناسب في حالة تخلإجراءأي 

م هذا الذي فرضه على المستثمر عند تقدالإلزامو هو نفس ،العقدإبرامو ذلك بعد لصلاحیة ضمانه
أنما یفید ، )2(لتعویض عن الخسائر المؤمن علیهاالمطالبة بایر للمطالبة بتنفیذ عقد الضمان و الأخ

غایة إلىالعقدإبرامالدول المتعاقدة عند إحدىالمستثمر المخاطب بالضمان یظل متمتعا بجنسیة 
اییر التي حددتها الاتفاقیة سواءالشروط و المعجمیع الظروف و إطارطالبة بالتعویض وذلك في الم

لمعنوي، مع بقاء شرط استبعاد هذا المستثمر من زمرة مواطني الشخص اأوبالنسبة للشخص الطبیعي 
، )3(هو ما أطلق علیه البعض بشرط استمرار الصلاحیةیفة ساري المفعول في هذا الشأن، و الدولة المض

العقد إبراماستمرار توافر الجنسیة في الفترة الممتدة من بعد إثباتكیفیات إلىالنص لم یشر هذاأنعلى 
عبء بإلقاءما اقترحه البعض في هذا الشأنو نذهب ،لمطالبة بالتعویض من طرف المستثمرغایة اإلى

افتراض المستثمر المخاطب بالضمان متمتعا بالجنسیة أن أساسعلى عاتق المؤسسة على الإثبات
غایة ىإلعند التعاقد إثباتاء في هذا الفرض بما سبق تقدیمه من المطلوبة طیلة مدة العقد و یتم الاكتف

لدیها عدم استمرار المستثمر بتمتعه بالجنسیة یثبتالعكس من طرف المؤسسة بأن تكتشف أو إثبات
ایز له، و هو ما یجلفترة ما بین التعاقد و طلب التعویضاالمطلوبة أو حرمانه منه

.)4(عندئذ اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات في حق هذا المستثمر-المؤسسة- 

: ،و كذا راجع28،27إبراهیم شحاته، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره ص/ د: راجع ذلك في)1(
.112ع، ص نفس المرج،هشام صادق/د
.من اتفاقیة إنشاء المؤسسة17من المادة 02راجع فقرة )2(
.113، صمرجع سابق ذكرههشام صادق، / د: راجع)3(
:ثبات استمرار جنسیة المستثمر فيراجع مختلف الآراء و الاقتراحات التي طرحت في مجال عبئ إ)4(

.152، 151صخالد، مرجع سابق ذكره، هشام/ د
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.اتفاقیة المؤسسةإطارطبیعة المخاطر الصالحة للضمان في : 03الفرع

العقد حریة تحدید الخطر المؤمن ضده و مدى الضمان الذي یلتزم به المؤمن و لإطرافأنالأصل
مما یجعل من وثیقة ،شروطه و ذلك تطبیقا لمبدأ الحریة التعاقدیة الذي یسمح لأطراف العقد بتحدید محله

مستبعدا باعتبارها تتضمن نیة أویعتبر مضمونا الأخطارفي تحدید أي الأولثابة المرجع التأمین بم
نص القانون المحدد للخطر المضمون قد یكون له تأثیر في أنعلى ،الطرفین فیما یتعلق بنطاق التأمین

.)1(حدود هذا النطاقرسم 
الاستثمار بالنص على تحدید المخاطر المؤسسة العربیة لضمان إنشاءحرصت اتفاقیة الإطارو في هذا 

سمحت بتوفیر ضمانها ضد كل أو بعض الخسائر و الأضرار المترتبة أینفي نطاق ضمانها تخذلالتي 
أنعلى ،، والتي حددتها على سبیل الحصر)2(على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غیر التجاریة

فاقیة المجال لعقود الضمان في تحدیده وفقا لما تحدید نوع الخطر محل الضمان و مجاله تركت فیه الات
مع هذه المؤسسة یتعاطىهذا النظام یستطیع المستثمر العربي الذي ،وعلیه فبمقتضى)3(تم الاتفاق علیه

مترتبة على تحقیق المخاطر غیر التجاریة التي یتعرض أضراریحصل على تعویض ما أصابه من إن
غة التي اتسمت بها في هذا الشأن الصیالطبیعة، و ربما كان ولتهدلها استثماره في دولة عربیة غیر 

لسماح للمؤسسة لمرونة الأثر الایجابي الفعال لالتي تمیزت بقدر مناسب من العموم واو نصوص الاتفاقیة 
ذلك لم یمنع إنكسب ثقة المستثمرین، على إلىفتؤدي ور متنوعة من المخاطربتوفیر ضمانها لص

یرد ضمان المخاطر التي لم انت صیاغة هذا النص تسمح بشمول كإذاساؤلا عما تإثارةالبعض من 
المخاطر التي تم إلیهاتنتهينتائج تشابه تلك التي إلىان كانت تؤدي حتى و 18تصنیفها ضمن المادة 
.)4(ذكرها بالاتفاقیة صراحة

ة تحدید مضمون تلك المخاطر المؤسسة یتعین بدایإنشاءو موضع هذا التساؤل في اتفاقیة مآللتحدید و 
نتیجة ایجابیة إلىو من ثم التوصل ،ضمان المؤسسة علیهانالتي حددتها هذه الاتفاقیة و سمحت بسریا

التي تم تقسیمها المخاطر المحددة بالنص و و سلبیة حول شمول هذا الضمان لمخاطر تـدر نفس نتائجأ
:من المخاطر على النحو التاليأنواعثلاث إلى

نزع الملكیة و ضمان الاستثمار العربي، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة: احمد شرف الدین/ د: لك فيراجع ذ)1(
.02ص ،1984ینایر و یولیو ،26السنة ،الأول و الثانيالعدد 

تحمل سعت الاتفاقیة منذ البدایة إلى استبعاد المخاطر التجاریة من نطاق الضمان على أساس أن المستثمر یقبل )2(
الخسائر الناتجة عنها باعتباره مغامرا یبحث عن الربح و یتحمل الخسارة التجاریة التي یمكن التأمین ضدها تأمینا عادیا و 

.بشروط معقولة
من اتفاقیة إنشاء المؤسسة18راجع نص المادة ) 3(
.09، ص مرجع سابق ذكرهاحمد شرف الدین، / د: راجع) 4(
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.المخاطر السیاسیة: أولا
امتناع یصدر من حكومة أویعرف الخطر السیاسي عموما بأنه خطر الخسارة الناشئة عن عمل 

سلطاته أوهیئاتها العامة و یترتب علیه حرمان المستثمر من حقوقه أوسلطاتها إحدىأوالدولة المضیفة 
.)1(الجوهریة على الاستثمار و منافعه

ما تعلق إلاعن معطیات هذا التعریف 18المادة أحكامالسیاسیة ضمن الأخطارطبیعة لم یخرج تحدیدو 
التأمیم و فرض الحراسة و نزع الملكیة تلك المخاطر على وجه التخصیص كالمصادرة و أنواعبتحدید 

سواء أكان تأمیم–المؤسسة أقرت مد ضمانها على كافة صور التأمیم أنإلىشیر یهو ما ، و )2(الخ...
المصادرة كونها من الإجراءات التي لا یصاحبها استبعادجانب إلى- إیدیولوجيأوإصلاحي أوإنمائي 

أداء تعویض طالما اتسمت بالطابع الجزائي و تمت مقابل أعمال غیر مشروعة ارتكبها من اتخذت 
حرمان إلىقیامهما یقابلالتأمیم و نزع الملكیة التي إجراءاتعلى خلاف ،)3(إجراءات المصادرة في حقه

.المستثمر المضمون من حقوقه الجوهریة على استثماره
إذاإلاالمصادرة من نطاق المخاطر السیاسیة و لا تستوجب التعویض إجراءاتبهذا المعنى تخرج و 

و السلطة التنفیذیة دون حكم قضائيكتلك التي تتخذها مثلایة أو غیر مشروعةاتخذت بطریقة تحكم
.)4(وجب التعویض عنهامتى ثبت ذلك 

عبر البعض عن ذلك بأن تقوم المؤسسة بتغطیة جمیع حالات نزع الملكیة الفعلي الإطارنفس في و 
الحكم قضائي اتبعت فیه الإجراءات القانونیة المعتادة و ذلك دون االمصادرة التي تتم تنفیذءباستثنا

إلىأدىالمضیفة على التصرف الذي المستثمر أو الحكومةیضفیهالالتفات للوصف القانوني الذي 
.)5(حرمان المستثمر من حقوقه الجوهریة على استثماره

لإجراءاتبنفس الضمان الذي اقره )1(و الحراسة)6(الاستیلاء الجبريإجراءاتكما شمل النص كل من 
أسبابهاول بزوال مؤقتة تز إجراءاتكونها لكیة برغم اختلافها عن سابقتها، لالتأمیم و المصادرة و نزع الم

.74إبراهیم شحاته، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع هذا التعریف في) 1(
یغطى التأمین الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر «:من اتفاقیة المؤسسة على) أ(01ف 18تنص المادة )2(

:المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غیر التجاریة التالیة
طات العامة بالقطر المضیف بالذات أو بالواسطة إجراءات تحرم المستثمر من حقوقه الجوهریة على استثماره اتخاذ السل-أ

و على الأخص المصادرة و التأمیم و فرض الحراسة و نزع الملكیة و الاستیلاء الجبري و منع الدائن من استیفاء حقه أو 
»........لالتصرف فیه أو تأجیل الوفاء بالدین إلى أجل غیر معقو 

.130هشام صادق، مرجع سابق ذكره، ص /د: راجع ذلك في)3(
.131،130نفس المرجع ص : لمزید من التفصیل حول ذلك راجع)4(
.26،25المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص:إبراهیم شحاته/ د: راجع ذلك في)5(
خذه السلطة العامة المختصة في الدولة و تحصل بمقتضاه على حق بأنه إجراء مؤقت تتعرف البعض الاستیلاء) 6(

الانتفاع ببعض الأموال الخاصة لهدف یتعلق بالمصلحة العامة و ذلك في مقابل تعویض لاحق تقوم هذه الجهة بأدائه 
.17الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق ذكره، ص : هشام صادق/د: راجع ذلك في. لمالكها
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ا و الحراسة لاعتبارهأالاستیلاء محلقیام المؤسسة بتعویض من كانت له ملكیة المال أساسعلى 
.)2(هو ما یلحق الضرر بالمساهمین في ملكیتهتصیب المشروع بذاته، و إجراءات

ار التي تلحق فهو من طبیعة الأخط، )3(اجل غیر معقولإلىأما فیما یتعلق بخطر تأجیل الوفاء بالدین 
و یستفید المستثمر الذي ادعى هذا النوع من المباشرة المتمثلة في صورة قروضغیرعادة الاستثمارات 

حرمه من التمتع بحقوقه الجوهریة تإجراءاتیفة ثبت اتخاذ السلطات العامة في الدولة المضمتىالمخاطر 
تأجیل الوفاء أوالقرض جدولة دةإعافرض أوالتصرف فیه أومثل منعه من استیفاء حقه ،كدائن

عجزه عن الوفاء إلىفي مواجهة المشروع المدین بالقرض تؤدي إجراءاتاتخاذ أوعوائده بأقساطه و 
)4(للدائن بحقوقه بموجب عقد القرض

.مخاطر تحویل العملة:ثــانیا
من الدولة المضیفة تحدید حالات القیود المفروضة منها) ب(ضمن الفقرة 18المادة أحكاممت نظ

االخارج و تصنیفها كمخاطر یسري علیهإلىالقائمة فیها أصولهاأوبشأن تحویل عوائد الاستثمارات 
.)5(المؤسسةضمان

استثمارهصل ن تقیید حریة المستثمر في تحویل أیقصد بخطر التحویل عموما خطر الخسارة الناجمة عو 
، و هو )6(ممارسة هذه الحریة عند بدایة قیامه بالاستثمارن یكون متمتعا بالخارج بشرط أإلىأو دخله 

كدت على استبعاد الضمان على القیود التي المذكورة، أین أ) ب(ف 18أقرته المادة ذات المبدأ الذي 
ومرد الجدیدة، الإجراءاتعن ذلك بمصطلح ضیفة بعد سریان عقد الضمان، وعبرت تفرضها الدولة الم

الخسائر المترتبة على مخاطر كانت بضمانتقوم المؤسسة أنناحیة العملیة من اللا یتصور أنه ذلك

. صد بالحراسة نزع الشيء من ید مالكه أو حائزه ووضعه في حیازة الغیر لإدارته لمصلحة من یحدده من فرضهایق)1(
1964الأول، المجلد ،07الجزء،الوسیط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق السنهوري/ د: راجع هذا التعریف في

.781بیروت، ص 
.133ربي لضمان الاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص النظام الع: هشام صادق/ د: راجع ذلك في)2(
یقصد بخطر تأجیل الوفاء بالدین ذلك الإجراء الذي تفرضه الحكومة لصالح المدینین المحلیین و الذي تعطیهم بموجبه )3(

حالة الأجنبي خلاف المواعید المقررة أصلاً و هي حالة تختلف عن " الدائن"فترة إمهال لسداد دیونهم إلى المستثمر 
ومة أو الهیئة حصول الدولة المضیفة أو إحدى هیئاتها العامة على قرض من المستثمر الأجنبي ثم یحصل امتناع الحك

. 23، ص، نفس المرجعإبراهیم شحاته/ د: راجع ذلك في. العامة عن السداد
.411ن ملحم، مرجع سابق ذكره، صیعلي حس/ د: راجع ذلك مذكور في)4(
اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضیف بالذات أو «:من اتفاقیة المؤسسة على18من المادة ) ب(1تنص الفقرة )5(

بالوساطة إجراءات جدیدة تقید صفة جوهریة من قدرة المستثمر على تحویل أصول استثماره أو دخله منه أو أقساط 
حویل بما یتعدى فترة معقولة كما یشمل فرض استهلاك الاستثمار إلى الخارج، و یشمل ذلك التأخر في الموافقة على الت
.»السلطات العامة عند التحویل سعر صرف یمیز ضد المستثمر تمییزا واضحا

.75الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، ص : إبراهیم شحاته/ د)6(
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تتخذ عادة إجراءات، و هي )1(تم البدء في اتخاذها بتاریخ سابق على نفاذهأوقائمة بالفعل عند نفاذ العقد 
أوئحة لاأوالتنفیذیة في الدولة المضیفة و ذلك في شكل قانون أو مرسوم أومن جانب السلطة التشریعیة 

برفض هذه السلطة تحویل مستحقات المستثمر المضمون إماأي شكل آخر، و ذلك أوإداريمجرد قرار 
یظهر هذا كما ضمنیا، أوصریحا الرفضكان سواءالخارج بعملة قابلة للتحویل إلىمن العملة المحلیة 

القطر المضیف بما یتجاوز خارج إلىالخطر في صورة التأخر في الموافقة على تحویل العملة المحلیة 
.)2(فترة معقولة

بالنص لهذا النوع من المخاطر فتظهر في حالة ثبوت معاملة أما الصورة الأخیرة التي حددتها الاتفاقیة
تمییزیة في حق المستثمر من طرف سلطات القطر المضیف بشكل ملفت و واضح و ذلك بفرض سعر 

.التحویلدصرف تمییزي عن
المؤسسة في الحالة أبرمتهاعقود الضمان التي تضمنتهة من الناحیة العملیة وفقا لما تتحقق هذه الصور و 

من أویوماً من تاریخ الموافقة على التحویل 60التي یتعذر فیها على المستثمر المضمون خلال مدة 
ف لا سعر صر بعن طریق مشروع ذلكالتحویل و إجراءجاء لاحقا أیهماتاریخ استلام العملة المحلیة 

.)3(من سعر الصرف المعني من یوم نشأة الخطر%99یقل عن 
سعر الصرف یعبر عن السعر الرسمي المعتمد لأي یوم من المصرف المركزي في القطر المضیف و و 

فإذا تعدد سعر ،الذي ینطبق على تحویلات المستثمرین الأجانب فیما یتعلق بالعائد على استثماراتهم
أوغیر في نفس الیوم یؤخذ بمتوسط أسعار الصرف المطبقة لدى المصارف أو تإلیهالصرف المشار 

.)4(البنوك الرئیسیة في القطر المضیف
اتفاقیة إنشاء المؤسسة استبعدت من نطاق ضمانها المخاطر الناتجة عن إجراءات التخفیض أنعلى 

خسائر المترتبة عن حالات انخفاضه، كما لا یدخل في نطاق هذا الضمان الأوالعام لسعر الصرف 
هي إجراءات عملت معظم المشروعات المقترحة لإنشاء هیئة دولیة و ، )5(و تخفیض العمالةأالتضخم 

التي الأمورانخفاضها من أوتخفیض قیمة العملة أنأساسعلى ،الضمان الاستثمار على استبعاده
دة ضمن حالات الأخطار تصنف عالأنهاتتعرض لها أي دولة و یفترض في المستثمر توقعها سلفا 

.138هشام صادق، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)1(
ود الضمان التي أبرمتها المؤسسة هذه الفترة التي یتعین مرورها لتحقیق الخطر و من ثم قیام الحق فقد حددت عق)2(

من تاریخ التقدم بطلب التحویل المستوفي شروطه، أو من ) یوم90(بالمطالبة بالتعویض أین حددتها بمدة تسعین یوما 
ثابتا بل یتصور تغییرها وفقا لملابسات كل ة و لیست معیاراتاریخ تسلیم العملة المحلیة على أن هذه الفترة لیست لمدة مقید

:راجع ذلك في. حالة على حدا و على حسب ظروف القطر المضیف و المدة التي تطلبها السلطات العامة فیه
.141هشام صادق، نفس المرجع، ص / د
.142نفس المرجع، ص )3(
.143ص ،راجع نفس المرجع:لمزید من التفصیل حول ذلك) 4(
عقدهذا الخطر الإجراءات القائمة بالفعل عند إبرامو لا یدخل في نطاق«: ب على ما یلي/18/1تنص المادة )5(

.»التأمین كما لا یدخل فیه إجراءات التخفیض العامل سعر الصرف أو أحوال انخفاضه
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تحمیل المؤسسة إلىسوف یؤدي بالضمان إحداهماتغطیة هاتین الحالتین أو أنجان إلىهذا ،التجاریة
.)1(إرهاقهاضخمة تزید من بأعباء

مخاطر العجز عن تحویل العملة من المخاطر التي تواجه كل الاستثمارات المباشرة إلىةالإشار تجدر و 
كالمساهمة في ملكیة "الأولىالخطر في الحالة أساسأنحد سواء على غیر المباشرة علىأو

استهلاك أقساطأوأرباحهتحویل أوتصدیر رأس ماله إعادةیصیب المستثمر الذي یرید "المشروعات
أما الحالة الثانیة التي یظهر فیها الاستثمار على شكل قرضٍ مثلاً فیصیب هذا ،الخارجإلىالاستثمار 
.)2(خارج القطر المضیفإلىفوائده أومستثمر الذي یرید تحویل أصل القرض الخطر ال

.مخاطر الأعمال العسكریة و الفتن الداخلیة: ثالثا
بإتاحةالمؤسسة بالنص على مخاطر الأعمال العسكریة و الفتن الداخلیة، و ذلك إنشاءتصدت اتفاقیة 

أي أوسواء كانت صادرة عن الدولة المضیفة عمالالأالناتجة عن هذه الأخطارالتعاقد على ضمـان 
.)3(تعرض الأصول المادیة للمستثمر لأضرار بطریقة مباشرةإلىذلك أخرى وأدىأجنبیةدولة 

العسكریة و هو مصطلح موسع یشمل جمیع الأعمالبتعبیر الاتفاقیة استعانتأنیستفاد من هذا النص و 
لمصطلح الأعمال موفقهو برأینا اختیار مجرد حالة حرب، و أوالتي تتنبأ بوجود حرب و ثورةالأعمال

ضرر ناتج عن حالة التي تعبر عن الثورة أوصطلحات محددة كالحرب العسكریة دون الاقتصار على م
هو حمایة الاستثمارات التي یملكها مواطنو ف من الاتفاقیة و كما انه یعبر عن تجسید الهدمحددة بذاته،

.غیرهاأوسواء كان من حرب أي ضّرر یصیبهاالدول العربیة من 
على إلالا یمتد ضمان المؤسسة أنج محل الدراسة شرط صریح مفاده /18/1كما تضمن نص المادة 

أنو هو ما یفید ،التي تعرضت لضرر مباشر نتیجة خطر الأعمال العسكریةللمستثمرالمادیة الأصول
كل الأوراق التي تظهر في شغیر المادیة للمستثمر و ا الأصول الاتفاقیة استبعدت من نطاق ضمانه

و هو أمر أیده بعض الفقه و اعتبره تقیید معقول من ،النقود و السبائك و المستنداتالتجاریة و المالیة و 
تحمي نفسها من المطالبات غیر أنإلىهذه الأخیرة تهدف أنأساسالمؤسسة على إنشاءجانب اتفاقیة 

ة الناتجة عن تواجهها فیما لو أجازت و سمحت بضمان الخسائر غیر المادینأالمحدودة التي یمكن 
.)4(من الخسائر التي یصعب الاتفاق حولهاأنهاالاضطرابات الأهلیة كما الأعمال العسكریة و 

.76إبراهیم شحاته، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك في)1(
.144، صنفس المرجع،هشام صادق/ د:يراجع ذلك ف)2(
كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبیة أو عن القطر المضیف تتعرض له «ج على ما یلي /18/1تنص المادة ) 3(

أصول المستثمر المادیة تعرضا مباشرا، و كذلك الاضطرابات الأهلیة العامة كالثورات و الانقلابات و الفتن و أعمال 
.»عام التي یكون لها نفس الأثرالعنف ذات الطابع ال

هشام صادق، مرجع سابق ذكره ، ص / د:، و كذا77إبراهیم شحاته، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع هذا الرأي في) 4(
145.
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دیة للاستثمار أمر في غیر محله عدم امتداد الضمان الأصول غیر الماأنفي حین اعتبر البعض الآخر 
تتم دون أنالمؤسسة بدفع حركة رؤوس الأموال في المنطقة العربیة و التي لا یمكن أهدافلا یتفق مع و 

تحقق و ثبت إنانه أساسعلى ،في أوسع نطاق ممكنر قدر من المخاطر غیر التجاریة و تغطیتها لأكب
أیضاإلیهاالمادیة فهذا أدعى لمد الضمان أصولهتفوق أنالأصول غیر المادیة للاستثمار یمكن أن

و بالتالي لو سلمنا بحق المؤسسة بحمایة نفسها من المطالبات ، )1(شأنها في ذلك شأن الأصول المادیة
حرمان المستثمر المضرور من حقه في التعویض إلىغیر المحدودة فإن ذلك سیؤدي وفقا للطرح السابق 

.داف المؤسسة و طموحاتهاهو ما یتنافى و أهغیر المادیة لمشروعه و بالأصولت عن الخسائر التي لحق
بالنص على استعدادها لضمان كل تلك أكدتالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار أنإلىالإشارةو تجدر 

أمر هو بذلكمار على ضمانها، و و تم الاتفاق ضمن عقد الاستثأما ثبت تحققها إذاالمخاطر دفعة واحدة 
كثر من تلك المخاطر المحددة یختار واحدا أو أفي عقد الضمان بأن متروك تحدیده للمستثمر الطرف

یتضمن طلبه كل تلك المخاطر وفقا لما یراه مناسبا و ملائما أنمن الاتفاقیة كما له 18بنص المادة 
.لمشروعه الاستثماري بما یضمن له تحقیق نجاحه و الأهداف المتوخات من إنشاءه

و خاطر التي یرغب في تغطیتها كلها أار المن حق المستثمر في اختیالعبرة في ذلك عند البعض أو 
ائدة الظروف السه الخاصة وفقا لما یراه مناسبا و كونه صاحب التقدیر النهائي لمصالحإلىبعضها یرجع 

قد یكون من غیر المرغوب لى المؤسسة تقدیرها بل و هي مسألة قد یصعب عبالبلد المضیف لاستثماره، و 
سیاسیا في مواجهة القطر المضیف و إحراجاالذي قد یسبب لها تتخل المؤسسة في هذا الشأن أنفیه 

المؤسسة قیدت هذا الحق بحدود خاصة لطبیعة أنعلى ، )2(الذي یُعََّ◌دُ عضوا بدوره في المؤسسة
بنصها على إنشاءهامن اتفاقیة 20المادة أحكامالضمان الذي توفره لتلك المخاطر بقید كمي عام ضمن 

القیام بها بشرط یجوز لهاسة الحد الأقصى لمجموع قیمة عملیات التأمیـن التي یحدد مجلس المؤس«: أن
، أما بالنسبة للقید »الاحتیاطيإلیهرأس المال مضافا أمثالخمسة لا یتعدى هذا المجموع في أي وقت أن

حدة ، بأن لا یزید المبلغ محل الضمان في أي عملیة وا20من المادة 03الكمي الخاص فحددته الفقرة 
في حالة الاستثمار في %20إلىیرفع هذا الحد أنمن رأس المال الاحتیاطي على % 10عن 

. )3(مشروعات عربیة مشتركة
به المستثمر المخاطب بالضمان لوحده دون المؤسسة في تحدید طبیعةخصهذا الامتیاز الذي أنعلى 

تحدید و تقیید الحالات التي إلىخیرة الضمان علیها دفع بهذه الأو نوعیة المخاطر التي یقبل سریان
سیما لا یختلط الأمر على المستثمر لاتخرج من نطاق الضمان بحالات معینة على سبیل الحصر حتى

أحمد شرف الدین، مرجع سابق / د: في، و راجع نفس الاتجاه 204، 203هشام خالد، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
.44، 43ص ذكره، 

.148هشام صادق، مرجع سابق ذكره ، ص / د:راجع ذلك في)2(
المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، مرجع سابق ذكره، : عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د: راجع لمزید من التفصیل)3(

.223ص 
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تي تكون صالحة المخاطر الأوالصلاحیات الموسعة التي أنیط بها في مجال تحدید نوع الخطر أمام
عقد یغطيأنلى انه لا یجوز في جمیع الأحوال بناءا علیه نصت الاتفاقیة عو للضمان من عدمها، 

تتخذه السلطات العامة في القطر المضیف و تتوافر فیه الشروط إجراءالضمان الخسارة الناجمة عن أي 
: التالیة

.)1(شروط معقولةبمما تتوافر بشأنه عملیات تأمیـن عادیة الإجراءیكون أن-أ
أو كان مسؤولا عنه مسؤولیة الإجراءیكون المستثمر قد وافق صراحة على اتخاذ أن-ب

.)2(مباشرة
ما للنشاط الاقتصادي العادیة التي تمارسها الدولة تنظیالإجراءاتمن قبیل الإجراءن یكون أ- ج

.)3(التي لا تمیز ضد المستثمر المشمول بالضمانفي إقلیمها 
ثمار عمل بجد على المؤسسة العربیة لضمان الاستأقرتهنظام الضمان الذي أنالقول إلىنخلص و 

أن تحسین مناخ الاستثمار العربي فیما بین الدول العربیة على خلاف ما كان علیه سابقا لا سیما بعد 
المصلحة المشتركة بین كل من الدول العربیة المصدرة لرأس المال و الدول تعززت بفضله العلاقة و 

ة إنشائها عملت على ضمن اتفاقیمأحكامن نصوص و یة المستوردة له، و ذلك بفضل ما تضمنته العرب
المستثمر العربي في النصوص القانونیة العربیة بفضل التوسیع من نطاق مفهوم خلق الثقة لدى

مؤكدة على تعویضه عن الخسائر التي تصیبه من جراء و غیر مباشرة أوالاستثمارات سواء كانت مباشرة 
سام الخسائر بین الدول المصدرة و اقتعباءالأغیر التجاریة بفضل نظام تحمل المخاطرمجموعة من 

و ما لهذا النظام من تأثیر و ضغط ،في المؤسسة على حد سواءالأعضاءالدول المستوردة لرأس المال و 
یترتب علیه خسارة أنتصرف ضار یمكن أيعلى الدول المضیفة لحثها على الامتناع عن اتخاذ 

كافیا متیازات تشكل في مجملها حافزا وأمانا تلك الاضمان المؤسسة لصالحه، كل للمستثمر المسخر
ما تم الالتزام بشروطه و احترامها و مواصلة تدعیمه من إذاللنهوض باقتصاد الدول العربیة و تطویره 

أنالجانب المالي الذي یضمن استمراریة هذا النظام و المؤسسة التي ترعاه و تقوم على تعزیزه لا سیما و 
إلىكل ما یهدف إلىما یتیح للدولة الأعضاء فیها باقتراح المرنةضمنت بنصوصها اتفاقیة المؤسسة 

تشجیع انتقال رؤوس الأموال العربیة بین الدول العربیة لتمویل خططها الإنمائیة تطویر المؤسسة  وتحقیق
لك القرار على ذلأدل، و )4(منها38بذلك المادة أقرتهو ذلك وفقا لصلاحیة نصوصها للتعدیل وفقا لما 

.أ/18/2راجع المادة )1(
.ب/18/2راجع المادة )2(
.ج/18/2راجع المادة )3(
یجوز تعدیل نصوص هذه الاتفاقیة بقرار یصدر بالأغلبیة - 1«: المؤسسة علىإنشاءمن اتفاقیة38تنص المادة )4(

.الخاصة بناءا على اقتراح أحد أعضاءه و لجنة الإشراف و المدیر العام
.لا ینظر المجلس في اقتراح التعدیل إلا بعد أربعة أشهر على الأقل من إبلاغ الأعضاء به-2
»التعدیل الذي یتضمن زیادة حصة عضو في رأس مال المؤسسة إلا بموافقة صریحة منهلا یسري-3



168

مجلس المؤسسة حدیثا و ذلك بتطبیق نظام ضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر أصدرهالمؤقت الذي 
ستترك أثرا محمودا أنهالابد وة جد مهمة و و هي خط)1(التجاریة و المخاطر غیر التجاریة لمدة سنتین

.لاستثمار كهیئة دولیةلدى المستثمرین العرب و بصمة جریئة في تاریخ المؤسسة العربیة لضمان ا

.تنظیم عملیات الاستثمار الأجنبي في ظل المنظمة العالمیة للتجارة: الثانيالمبحث 

تعددت المحاولات الدولیة في السعي نحو خلق تنظیم دولي یحكم معاملات الاستثمار و تنوعت و 
المرجوة منها، على الأهدافتحقیق فيتثبت فعالیتها لم إجراءاته بخلاف التنظیمات الدولیة السابقة التي 

حركة رؤوس الأموال بما أسس محددة من خلال هذا  التنظیم الدولي الشامل لتنظیمأساس وضع معاییر و 
الأجنبیة على هذه البلدان توزیع عادل للاستثماراتیتلاءم وحاجة الدول النامیة والدول اقل نموا لتحقیق 

هو الأمر الذي اجتمع القرار ن تهمیش دولة على حساب الأخرى، و دو ضمن تحقیق تنمیتها الشاملةبما ی
تجسد تنظیم الاستثمار یأنمعظمها في التي فضلت یقه بعد دراسة مختلف الآراء  للدول و الدولي على تحق

المفاوضات فیه لإجراءمنتدى أوشامل و متعدد الأطراف ضمن منظمة دولیة معینة كما كان إطارفي 
یل الدول لمنظمات دولیة تفضإلىنتیجة لعدة اعتبارات ترجع ذلك لاستثمار الدولي، و ن اجل قوانین ام

تأثر المنظمة ا ومدى فعالیتها و عضویتها فیها و مدى تأثیر الدول على قراراتهإلىدون غیرها استنادا 
.)2(ذاتها

تكون نطاق لأوسعیا على دولتأییداتعتبر منظمة التجارة العالمیة من بین المنظمات الدولیة التي وجدت و 
المنتدى المقترح للتفاوض بشأن اتفاقیات الاستثمار متعددة الأطراف لا سیما من الاتحاد الأوروبي و 

أنللدور الذي لعبته هذه الاتفاقیة في تنظیم إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة بعد ، )3(الدول المتقدمة
الاختصاصات الداخلیة لحكومات الدول التي صمیمضمن كانت هذه المسائل من المواضیع التي تدخل

لموضوع طرح هذا اإلىزیادة العوائق التي تواجه الاستثمارات دفع بالمنظمة أنتدافع عنها، على 
إلىالرئیسیة الرامیة أهدافهاجانب إلىالرغبة بتحریر الاستثمار الأجنبي إطارذلك في للمفاوضات و 

.تحریر التجارة الدولیة
إلى طبیعة التعرف أولایتطلب الأجنبيفي تنظیم عملیات الاستثمار دور منظمة التجارة الدولیةدراسةو 

ثم نتنقل الأول،سنخصص دراسة المطلب یة و هو ما كمنظمة دولو ظروف نشأتها مع تحدید أهدافها 

أحمد شرف الدین، / د:راجع ذلك في.1985مؤسسة المنعقد بالخرطوم في یولیوصدر هذا القرار في جلسة مجلس ال)1(
.48مرجع سابق ذكره، ص 

التنظیم الدولي :لمیاء متولي یوسف مرسي/ د:الدولیة فيراجع المقترحات المختلفة لهذا الإطار في ظل المنظمات )2(
.و ما بعدها527للاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص

.528نفس المرجع، ص) 3(
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المطلب الثاني، الأجنبیة و ذلك ضمنالاستثمارات لاقة بین هذه المنظمة العالمیة و العأساسلبحث 
.  في المطلب الأخیر  بتحدید وتبیان موقف الدول النامیة من هذا الكیان التنظیمي الدولييلننته

.أهدافهانشأة المنظمة العالمیة للتجارة و ظروف : المطلب الأول

لسیاسة لمشروع شاملالإعدادالعلاقات الاقتصادیة محاولات متعددة حول عرف تاریخ التجارة الدولیة و 
إلىالتي بذلت مجهودا خاصا من اجل السعي الأمریكیةتحریر التجارة الخارجیة لا سیما الولایات المتحدة 

فشل أمامتخفیض التعریفات الجمركیة خاصة إلىأساسیةیهدف بصفة دوليتحقیق مشروع تجاري 
توافر التصدیقات عدمبسبب أهمیتهحیاته طویلا و فقد تحقیق ذلك بموجب میثاق هـافـانـا الذي لم تدم 

هو الأمر الذي دفع بمجموعة من الدول بتبني الفصل الخاص المتعلق بالسیاسة ، و )1(اللازمة علیه
أطلقماهذه الجهود عن ظهورلتتمخضملاحق 8مادة و 36منه صاغتالتجاریة في بنود المیثاق و 

" GATT")2(ارةبالاتفاق العام للتعریفات الجمركیة و التج1947علیه عام 
«General argument on tariffs and trade «،» L'accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce».

لیس لیكون مجرد اتفاق متعدد الأطراف وتم التخطیط له منذ البدایة '' GATT''هكذا فإن اتفاق الجاتو 
إلىالأخیرة تظهر هذهأنالدولیة بمجرد تعمل تحت مظلة منظمة التجارةأنمنظمة دولیة على 

القانوني في الاتفاقیة أساسهاتكون مؤسسة مؤقتة تجد أنإنشاءهاو بدلك كان القصد من ،الوجود
ریثما '' GATT''جاتمنه أن یسمح بأداء التزامات الالتطبیق المشروط الذي قصدببرتوكولالمعروفة 

قعیا واأساساالبرتوكولتحقیق ذلك جعل من هذا اهافانمیثاق إخفاقأنإلا،تقوم منظمة التجارة الدولیة

أسقطت فكرة تأسیس منظمة دولیة للتجارة بعد عرضها في الوثیقة الأصلیة للاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة الموقعة )1(
تمر هـافـانـا أین تم الإشارة على إقامة هذه المنظمة، إلا أن هذا المشروع قوبل برفض من خلال مؤ 1947في أكتوبر 

انطلاقا من رغبته في الحفاظ على السیادة الوطنیة للولایات المتحدة و التخوف من أن تؤدي الموافقة يالأمریكسالكونغر 
راجع ذلك . رض عقوبات تجاریة على شركائها التجاریینعلى إنشاء المنظمة إلى التخلي عن القوانین المحلیة التي تسمح بف

جامعة ،مجلس النشر العلميمثلث قیادة الاقتصاد العالمي، دراسة قانونیة و اقتصادیة، : ميخالد سعد زغلول حل/ د: في
. 394، ص 2002،الكویت

افانا، التي قامت بتبني دولة ما بین الدول التي تخلت أو رفضت التصدیق على میثاق ه23بفضل GATTنشأت )2(
بالاتفاق العام 1947الفصل الوارد في المیثاق المذكور و الخاص بالسیاسة التجاریة في إطار ما أطلق علیه عام 

للتعریفات الجمركیة و التجاریة أین وافق المجتمعون على أن أیة اتفاقیة یتم التوصل إلیها في هذا الخصوص ستكون مؤقتة 
ي لحین العمل بمیثاق التجارة الدولیة و تم بذلك الموافقة على الاتفاقیة من طرف الدول المدعوة في أي بمثابة ترتیب وقت

ینایر 1على أن یتم العمل على سریانها و نفاذها ابتداء من 1947أكتوبر 30جنیف و التوقیع على محضرها النهائي یوم 
للشركات متعددة الجنسیة و العولمة، مرجع سابق ذكره، التنظیم القانوني:عوني محمد فخري/ د:راجع ذلك في.1948

منشاة المعارف، المنظمات الدولیة المعاصرة،: مصطفى سلامة/ محمد السعید الدقاق و د/ د: ، و كذا راجع أیضا181ص
. 320، صبدون سنة طبع
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لمناقشة مسائل التجارة )1(جولات دولیةإطارفيو التي كان یتم من خلالها عن مفاوضات دائما للجـات
من تتمكنحتى أداءهاا العمل على تحسین ذو كع المشاكل التي تعوق سبل تحریرها، جمیوإزالةالدولیة 
تحقیقه بین إلىهو ما وصلت و ، ابة القانونیة لمتطلبات توسیع النظام القاعدي للتجارة الدولیة الاستج
جزءا من نتائج جولة الأوروجواي و أصبحتأنإلىالمتعاقدة لما یقارب خمسة عقود من الزمن أطرافها

GATT''تحولت من  GATT''إلى '' 47 ، )2(قانونیة عنهااختلفت هذه الأخیرة من الناحیة الأنو '' 94
عضوا في عائلة جدیدة تضم طائفة من الاتفاقیات المنظمة للتجارة العالمیة نتیجة الدور أصبحتبذلك و

كان آخرها ظهور كیان دولي جدید وهو التي ل الجولات الثمانیة التي رعتها و الكبیر الذي لعبته من خلا
'' 1الفرع''ى مظاهر نشأتها و نظام العضویة فیها التي تتطلب دراسته التعرف علمنظمة التجارة العالمیة و 

.''2الفرع''التعرض لأهدافها إغفالدون 

.مظاهر نشأة المنظمة العالمیة للتجارة: 1الفرع 

و هو التوقیع على الوثیقة ألاالأهمیةغایة في حدثا شهدت العلاقات الاقتصادیة و التجاریة الدولیة 
15للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف و تحدیدا في )3(لأروجواياة الختامیة المتضمنة نتائج جول

عن میلاد منظمة التجارة الإعلانالتي تم بموجبها بمدینة مراكش بالمملكة المغربیة 1994ابریل

"انجلترا"توركوري،1949- فرنسا–، أنسي 1947جینیف : الجولات الآتیة" GATT''عقدت تحت مظلة الجات ) 1(
، و أخیرا 1979-1973، طوكیو 1967-1964"جنیف"، كینیري1961-1960"جینیف"، دیلون1956، جینیف 1951

.1994-1986جولة أوروجواي 
تأثیر اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة في تطویر القوانین الداخلیة، مجلة : یاسر خضر الحویش/ د: راجع ذلك في)2(

ولمزید من التفصیل والاطلاع على .76، ص 2004، العدد الثاني، 20قتصادیة و القانونیة، المجلد دمشق للعلوم الا
.وما یلیها33ص ،ري فتحي البصیلي، مرجع سابق ذكرهیخ/ د: ومبادئه راجع ذلك في1947أجهزة اتفاق الجات 

123ارك فیهـا عـدد كبیـر مـن الـدول بلـغ نحـو و شـ1947اعتبرت جولة الأروجواي آخر جولة تفاوضیة لاتفـاق الجـات )3(

دولة أغلبهم من الدول النامیة، أیـن اسـتمر الإعـداد لهـذه الجولـة مـدة تزیـد عـن ثـلاث سـنوات كمـا اسـتغرقت مفاوضـاتها أكثـر 
:اتفاقا تجسدت فیما یلي20و أفرزت عن ) 1994-1986(من سبع سنوات 

).اتفاق واحد(اتفاق مراكش بشأن إنشاء منظمة التجار العالمیة .1
).اتفاق15(من اتفاق مراكش و الخاص باتفاقات السلع و الخدمات و  حقوق الملكیة الفكریة 01الملحق.2
مــن اتفــاق مــراكش و الخــاص بوثیقــة التفــاهم بشــأن القواعــد و الإجــراءات التــي تحكــم تســویة المنازعــات 02الملحــق.3

).اتفاق واحد(
).اتفاق واحد(بآلیة مراجعة السیاسة التجاریة من اتفاق مراكش و الخاص 03الملحق.4
).اتفاقان(من اتفاق مراكش الخاص باتفاقات التجارة متعددة الأطراف 04الملحق .5

.323،322مصطفى سلامة، مرجع سابق ذكره، ص/ محمد الدقاق و د/ د:راجع ذلك في
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ات التي أسفرت عنها هذه یلذي عرف باتفاق مراكش الذي صنف كأهم الاتفاقاو )L'O.M.C()1(العالمیة 
هي الدول الأعضاء و اتفاقیة تم التوقیع علیها بمعرفة من وزراء التجارة في حكومات 20بین الجولة من

تحریر إلىاتفاقات جاءت مقترنة بسلسلة من التخفیضات الجمركیة المتبادلة التي تهدف في مجموعها 
صادیة الاقتلوث التنظیمي الذي یسهر على الحیاةتجارة الولیة في مجالات مختلفة وبذلك اكتمل الثاال

غلان في السوق المالیة الدولیة و ما یرتبط بها تهما یشالدولیة أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و 
هي تعمل في السوق ول، ثم منظمة التجارة العالمیة و للدشاملةمن سیاسات نقدیة و مالیة و اقتصادیة

و بذلك لم یكن ظهور منظمة ، )2(لوجیة للدولالتجاریة الدولیة و ما یرتبط بها من سیاسات تجاریة و تكنو 
التجارة العالمیة طفرة مفاجئة في تاریخ العلاقات الدولیة الاقتصادیة التجاریة مثلما یعتقد البعض بل كانت 

سیما انتهاء الحرب الباردة و ظهور یئة الدولیة المناسبة لبروزها لافضلا عن توافر البكبیرةلها مقدمات 
على أن البعض ، )3(مسائل التجاریة الدولیةان له التأثیر الكبیر في تنظیم كالذيقتصادیةنظام العولمة الا

حجم الانتقادات الموجهة لهذه الأخیرة و إلىGATTحلول منظمة التجارة الدولیة مكان اتفاقیة عزى
:فیما یليإجمالهاالتي یمكن 

–ي كانت تمیز المنظمات الدولیةالتالدائمة الأجهزةإلىكانت تفتقر GATT1947ن منظمة أ.1
و كانت تقوم على - اصفة المنظمة الدولیة إطلاقلم تكتسب لكونها تأسست كمؤسسة دولیة فقط و 

مهمات معینة و أداءممارسة مهامها بواسطة بعض اللجان الحكومیة المعاونة التي یناط بها 
لتنظیمي و تقد للجانب اهذا النمط من النظام المفأنتنتهي حیاتها بانتهاء مهمتها، على 

تشعب عملیات التجارة الدولیة قتصادیة الدولیة و حجم تطور العلاقات الاالمؤسساتي لا یتلاءم و 
.)4(التي تتطلب لإدارتها أجهزة متخصصة و دائمـة

اقتصر على تحریر التجارة في السلع دون غیرها من قطاعات GATT1947مجال اتفاق أن.2
حقوق الملكیة الفكریة و هو ما لم یتسع له عت لتشمل قطاع الخدمات و التي توسالتجارة الدولیة 

میة عند بدایة إنشاءها وظلت تحمل اسم من منظمة تجدر الإشارة إلى أن  منظمة التجارة العالمیة لم تحمل هذه التس)1(
التجارة متعددة الأطراف، إلى غایة الساعات الأخیرة من جولة المفاوضات أین قرنت الولایات المتحدة الأمریكیة موافقتها 

:يف، راجع ذلك مذكور''جارة العالمیةمنظمة الت''على إنشاء هذه المنظمة و لكن شریطة أن یتغیر اسمها إلى 
.   111خیري فتحي البصیلي، مرجع سابق ذكره، ص / د
.182محمد الفخري، مرجع سابق ذكره، ص عوني/ د)2(
یاسر الحویش، مرجع سابق /د:لمزید من الاطلاع على العوامل البیئیة المساعدة لظهور منظمة التجارة العالمیة، راجع) 3(

.78،77ذكره، ص
.395سابق ذكره، ص خالد سعد زغلول حلمي، مرجع / د)4(

التي أطلق علیها التي صاحبتها والعیوببصفة المنظمة بسببGATT (1947(و قد عبر البعض عن عدم تمتع 
یاسر / د: راجع ذلك في. تسمیة العیوب الولادیة و التي عولجت في جولة الأروجواي من خلال قیام منظمة التجارة العالمیة

.76ص ،نفس المرجعالحویش، 
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كالمنتجاتهناك من السلع ما لم یحظى بتنظیم محكم و دقیق أنبل ، GATTنطاق نظام 
.)1(الزراعیة و المنسوجات

نظام إلىتنتمي لم تكن عالمیة التطبیق بالنظر لوجود دول GATT1947اتفاق أحكامأن.3
الذي لا ینسجم الأمرهو، و )2(سیما الدول الاشتراكیةقض وقواعد تحریر التجارة لااقتصادي یتنا

.تماما مع ما تضمنته دورة الأروجواي من قضایا جدیدة تتجاوز تحریر التجارة الدولیة
GATTاتفاق أن،ذلكمن واقع دام لما یقارب خمسة عقودو غیرها لن تغیر الانتقادات هذه أنعلى 

على اتفاق غایة التوقیع إلى1948عمله و مهامه التي خطط لها منذ نفاذه في عام ءأدااستمر في 
ة المحافل الدولیأهمباعتبارها من احد ""GATTهذه المؤسسة الدولیةبذلك یمكن تصنیفو مراكـش،

تطویر التجارة الدولیة و كانت مؤهلة للاستمرار رغم العیوب التي التي ساهمت بشكل فعال في سیر و 
ینایر01منظمة التجارة العالمیة التي دخلت حیز النفاذ اعتبارا من إنشاءأنعلى نشأتها،صاحبت 

نظام دولي جدید لسیر التجارة و العلاقات الاقتصادیة الدولیة و ذلك من خلال أمامفتح المجال )3(1995
و تقدیم ،حیاة المنظمة ذاتهابتجسید و تسهیل تنفیذ اتفاقات التجارة العالمیة التي بدأ العمل بها بدایة

العلاقات التجاریة فیما بین الدول في المسائل المعلقة بهذه الاتفاقات لإقامةالمؤسسي المشترك الإطار
و ،)4(م الدول الصناعیة مثل الخدمات و الاستثمار و حقوق الملكیةهالتي تضم موضوعات جدیدة ت

ي الحصول على نصیب من التجارة الدولیة بما یتناسب و مساعدة البلدان النامیة و خاصة الأقل نموا ف
. )5(احتیاجات تنمیتها الاقتصادیة

و نظام العضویة في منظمة التجارة العالمیة لا یختلف كمبدأ عام في نطاقه عن نظام العضویة في أي 
ددا محددا تضع حدا و عأنمنظمة عالمیة و التي تقوم على مبدأ السماح بانضمام كل الدول إلیها دون 

أحكامتمیز ضمن أنهاو بتطبیق هذا النظام على منظمة التجارة العالمیة نجد ،)6(مشروطا للنظامأو
اعتبار كل الدول أساسعلى ،)8(و العضویة بالانضمام)7(بین العضویة الأصلیةإنشاءهااتفاقیة 

.321مصطفى سلامة، مرجع سابق ذكره، ص / محمد الدقاق و د/ د:جع ذلك فيرا)1(
.322نفس المرجع ص )2(
.www.omc.org: اتفاقیة منظمة التجارة الدولیة على الموقعراجع نصوص وأحكام )3(

من أجل إدراج هذه و تجدر الإشارة إلى انه لم یكن سرا أن الولایات المتحدة الأمریكیة هي التي كانت تضغط بشدة )4(
عوني محمد فخري، مرجع سابق / د: راجع ذلك في. الموضوعات في جولة الأروجواي باعتبارها صاحبة مصلحة في ذلك

.182ذكره، ص 
.راجع ذلك في دیباجة اتفاقیة مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمیة)5(
المیة التي تسمح بإمكانیة انضمام كل الدول إلیها،  و یتعین التمیز في نظام المنظمات الدولیة بین المنظمات الع)6(

ة تضامن محدودة تجمع فیما المنظمات الإقلیمیة التي لا تضم في عضویتها إلا عددا محددا من الدول بالنظر لوجود رابط
.27، ص نفس المرجعمصطفى سلامة، / محمد الدقاق و د/ د: راجع ذلك في. بینها

.ن اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیةم11راجع أحكام المادة )7(
.من اتفاقیة إنشاء المنظمة12راجع أحكام المادة )8(
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ة منظمة التجارة العالمیة اتفاقیعلى و التي شاركت ووقعت بقبولها GATT1947الأعضاء في اتفاقیة 
من تاریخ ابتدءاو الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف ، تعتبر وفقا لأحكام المنظمة أعضاء أصلیة بها 

دولة لأينظام منظمة التجارة العالمیة فیجیزفیما عدا الأعضاء  أما، )1(هذه المنظمةإنشاءنفاذ اتفاقیة 
إلیهاعلاقاته التجاریة الخارجیة الانضمام إدارةفي ل ذاتیا كاملاجمركي منفصل یتمتع بالاستقلاإقلیمأو

و هو نظام  یسري بنفس الأسلوب سواء على هذا الاتفاق ،وفقا للشروط المتفق علیها بینه و بین المنظمة
على الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف الملحقة به و هو ما یطلق علیه اصطلاحا بالعضویة أو

منظمة التجارة العالمیة لیس مقصورا على الدولة فقط لوحدها إلىالانضمام أنمما یفید ،)2(بالانضمام
ي لا تالأقالیم الجمركیة، الأیضایشمل و إنما كما تقضي بذلك القواعد العامة في قانون المنظمات الدولیة 

.)3(عَدُ دولة بمفهوم القانون الدولي العامتُ 
المنظمة إلىالانضماملنص على نحو یشمل حـق الأقالیم الجمركیة في و لعل السبب في صیاغة هذا ا

ما یشهده العالم من ظهور العدید من التكتلات الاقتصادیة المختلفة و حتى یتسنى للدول إلىیرجع 
موقعا مؤثرا على خریطة الاقتصاد تنتزعتكتلات اقتصادیة تستطیع من خلالها أن إلىالأخـرى الانضمام 

.العالمي
من جانب منظمة الأمم المعترف بهمالمنظمة أعضاءلبقیةفخلافنموابالنسبة لعضویة الدول اقل أما

خاص عملا بأسلوبمنظمة التجارة العالمیة إنشاءالمتحدة كبلدان أقل نموا، فقد تعاملت معهم اتفاقیة 
في الحدود التي إلاتنازلاتأومن تقدیم تعهدات إعفائهمأساسعلى تسهیل انضمامها للمنظمة على 

كل ، )4(الإداریة و المؤسسیةإمكاناتهاتتفق مع مرحلة تنمیة كل منها و احتیاجاتها المالیة و التجاریة و 
هالموافقة على شروطالتي تتم و رعایة المؤتمر الوزاري الذي یتخذ قرارات الانضمام إشرافذلك تم تحت 

القبول إجراءاتعد استنفاذ بو بذلك تصبح الدولة عضوا ، )5(بأغلبیة ثلثي الأعضاء- انضمام الدولة- 
على یتعینجانب ضرورة توافر شروط خاصة إلىمن اتفاقیة المنظمة 14المادة أحكامها تالتي تضمن

.)6(المنظمة كمبدأ عام للالتزام بهاإلىالدول الراغبة في الانضمام 
ف یوقتلیة التي نظمت حق المنظمة الدولیة من على انه و خلافا لما اعتمدته العدید من المواثیق الدو 

كافة حقوق العضو و التزاماته تجاه إجباریاعقابي تنتهي بمقتضاه كإجراءالعضویة ه منفصلأوالعضو 

دولة ومنها عدد من 118عند إنشاء منظمة التجارة العالمیة GATTو لقد كان عدد الدول الأعضاء في اتفاقیة )1(
. 182، صمرجع سابق ذكرهي محمد فخري، عون/ د: راجع ذلك في. الدول العربیة و عدد كبیر من الدول النامیة

.من اتفاق إنشاء المنظمة12من المادة 01راجع الفقرة ) 2(
على أن اتفاقیة إنشاء المنظمة أقرت بمنح العضویة لهذا النوع من التكتلات الاقتصادیة و إقرار ذلك صراحة بنص )3(

. یةمنه عند منحها العضویة الأصلیة للمجموعة الأوروب11المادة 
.من اتفاقیة المنظمة02فقرة 11راجع المادة )4(
.من اتفاقیة المنظمة02فقرة 12راجع المادة ) 5(
الإطار القانوني لتنظیم التجارة الدولیة، دار النهضة : عبد الواحد محمد الفار/ د: لهذه الشروط فيراجع تفصیلا )6(

.442،443، ص 2006العربیة 
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منظمة إنشاءفان اتفاق ،قراراتهاأومخالفته لنصوص اتفاق المنظمة إذا ما ثبت انتهاكه والمنظمة
أوص نبالالإجراءاتلمثل هذه إطلاقاالنص على هذا الأمر و لم یتعرض التجارة العالمیة جاء خالیا من

الوحید الذي تنتهي بموجبه حیاة و علاقة الدولة العضو بالمنظمة عن الإجراءو بذلك بقي ،بالتطبیق
ل من لیستخدمه كحق في التحأنالعضو متى شاء بإرادةمتعلقا هأمر نفاذطریق الانسحاب و الذي یبقى 

اتفاقات أوعضو في الانسحاب من هذا الاتفاق يالاتفاقیة الحق لأأعطتحیث ،امات المقررةالالتز 
المدیر إخطاریصبح ساري المفعول بعد انتهاء ستـة أشهر من تاریخ أنالتجارة متعددة الأطراف على 

.)1(العام للمنظمة كتابیا به

.أهداف المنظمة العالمیة للتجارة و مهامها: 2الفرع 

تصاصاتها عن لممارسة دورها و اخأهلها)2(الاعتراف لمنظمة التجارة العالمیة بالشخصیة القانونیةإن
صلاحیات االاستمرار بواسطة هیكل تنظیمي ذطریق أداء أعمالها وممارسة سلطاتها على وجه الدوام و 

غیرها من المنظمات الدولیة معو الأعضاءتنفیذیة و قانونیة فضلا عن تبادل العلاقات مع الدول و إداریة
، )3(العالمیةأوالمتخصصة أوالإقلیمیةسواء

التي في تحدید الأهدافلآثاره مخلف بالشخصیة القانونیة شرط أساسي و الإقرار للمنظمةأنمما یفید 
هدف عام لازالت تسعى جاهدة في سبیل ذلك و التي تتركز في مجملها علىأنشئت أصلا لأجل تحقیقها و 

یسیة من نتائج جولة و الذي جاء كنتیجة رئ، )4(الدولیةالتجارةاسي متفق علیه و هو تحریر أسو 
.الأروجواي

خیري / د: تفاق إنشاء المنظمة، و لمزید من التفصیل حول حالات الانسحاب و أنواعه راجعمن ا15راجع المادة )1(
.و ما بعدها176فتحي البصیلي، مرجع سابق ذكره، ص

یقصد بالشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة تمتعها بالإرادة الذاتیة بحیث أن ما تقوم به هذه المنظمات من تصرفات )2(
. ن أعمال قانونیة مختلفة لا تنصرف آثارها إلى الدول الأعضاء كل على حدى بل إلى المنظمة ذاتهاأو ما یصدر عنها م

.19مصطفى سلامة، مرجع سابق ذكره، ص / محمد الدقاق و د/ د: راجع ذلك في
یون للمنظمة شخصیة قانونیة و على كل عضو من «:من اتفاقیة إنشاء المنظمة على08حیث تنص المادة)3(

.ائها أن یمنحها الأهلیة القانونیة اللازمة لمباشرة مهامهاأعض
.و حصانات لمباشرة مهامهاتتمنح كل دولة عضو ما یلزم المنظمة من امتیازا

تمنح كل دولة عضو لموظفي المنظمة وممثلي الأعضاء الامتیازات و الحصانات التي تكفل استقلالیة ممارستهم لوظائفهم 
.المتصلة بالمنظمة

الامتیازات و الحصانات التي یمنحها العضو إلى المنظمة و إلى موظفیها و إلى ممثلي أعضائها مثل الامتیازات و تكون
الحصانات المنصوص علیها في اتفاقیة امتیازات و حصانات الوكالات المتخصصة التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم 

.»اقا لمقرها الرئیسيللمنظمة التي تعقد اتف، 1947نوفمبر21المتحدة في 
إن تحریر التجارة كهدف حقیقي و عام لمنظمة التجارة العالمیة لا یعني حریة التجارة وفقا للفكرة السائدة و التي مفادها )4(

= = مفادها أن العضویة في المنظمة تعني الالتزام بإلغاء كافة القیود المفروضة على التجارة الخارجیة بل هو تجرید الدول
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مسألة تخفیض الضرائب الجمركیة بالنسبة للدول الأعضاء أنتبیانعلىأساسایقوم هذا الهدف العام و 
قوم على مبدأ یلاGATT1947في اتفاق أعضاءتلك التي كانت أوفي منظمة التجارة العالمیة 

.)1(المفاوضات متعددة الأطرافإطاریتم ذلك اختیاریا في إنماالإلزامیة لهذه الأعضاء و 
بعض من الأهداف المحددة للمنظمة و التي یمكن إدراجالمنظمة من إنشاءذلك لم یمنع اتفاقیة أنعلى 

:استقراءها من دیباجة الاتفاقیة وفقا لما یلي
السبل و الوسائل أفضلتحقیق العمالة الكاملة، من خلال البحث عن رفع مستوى المعیشة و.1

المتواصل و الانجاز الإنتاجو الطلب الفعلي، و زیادة يلضمان نمو مستمر في الدخل الحقیق
في السلع و الخدمات بما یتیح الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة العالمیة وفقا لهدف التنمیة 

كفیلة بتحقیق ذلك بصورة تتلاءم الحفاظ علیها و دعم الوسائل الة و البیئمع توخي حمایة
.اهتمامات كل منها في مختلف مستویات التنمیة الاقتصادیة في آن واحدواحتیاجات 

نمو التجارة من لا سیما الأقل نمواً على نصیب عادل حصول البلدان النامیة و ضمان العمل على .2
.قیق التنمیة الاقتصادیة فیهاالدولیة بما یتناسب و احتیاجات تح

العمل على ضمان تحقیق هذه الأهداف و ذلك بالدخول في ترتیبات و اتفاقات تبادلیة و مشتركة .3
اكبر تخفیض ممكن على التعریفات الجمركیة و الحوافز التجاریة بهدف إلىبغیة الوصول 

لال تكریس مبدئي الدولة القضاء على المعاملة التمیزیة في العلاقات التجاریة الدولیة، من خ
طي بتنظیماته یغالأطرافتجاري متعدد نظام إطارفي )2(المعاملة الوطنیةمبدأرعایة و الأكثر

.)3(المختلفة نتائج الجهود الدولیة المبذولة لتحریر التجارة الدولیة من جمیع القیود
اهدة لتحقیقها سواء في مجال مهما تعددت و اختلفت الأهـداف التي تسعى منظمة التجارة العالمیة جو 

إزالةمشترك ینطوي في السعي نحو فكریة فإنها تجتمع في اتجاه عام والملكیة الأوالخدمات أوالسلع 
البعض إنعلى ،تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدولأنمن نشأتها تيكل القیود و العوائق و الحواجز ال

هناك اتجاه نحو تقیید أي إنلقیود و ما في حكمها بل الأمر لا یقتصر على مجرد حظر فرض اأنیرى 

خیري فتحي البصلي، مرجع سابق ذكره، / د: راجع ذلك في. هم سلاح في أیدیها لضمان تنمیتها الاقتصادیةالنامیة من أ
.117ص 

رسالة ،النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة:جمعة سعید سریر الزوي/ د: ع أیضاراج، و 159نفس المرجع ص )1(
.458ص، 1998،جامعة عین شمس،كلیة الحقوق،دكتوراه

یقوم شرط الدولة الأكثر رعایة في حالة إبرام الطرف معاهدة معینة لاحقة مع دولة ثالثة تتضمن معاملة أفضل من ) 2(
یرها للغیرر ملة الأفضل التي یتم تقالمعاملة المتفق علیها في المعاهدة الأولى، مما یجعل من أطرافها یستفیدون من المعا

:طبیق مبدأ المعاملة الوطنیة لمواطني الدول الأخرى، راجع ذلك فيلاحقا، و هو مبدأ مقترن بشرط وجوب ت
.320مرجع سابق ذكره، ص،مصطفى سلامة/ د
.479، 478نفس المرجع، ص جمعه سعید، / د: لمزید من التفصیل حول ذلك راجع)3(
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بالنسبة للمستفید منه حیث تقف أولمدة سریانه أوبالنسبة لنطاقه سواءفي هذا الشأن إقرارهاستثناء یتم 
.)1(یقید من حركة التجارة الدولیةإعفاءالمنظمة لتمارس الرقابة الفعالة على أي أجهزة

داف وغیرها مما یتماشى و الطبیعة القانونیة لمنطقة التجارة العالمیة فقد عملا على تحقیق هذه الأهو 
ضمن اتفاق محدودة لنوعیة المهام و الوظائف المسندة لها أحكامیم حرصت هذه الأخیرة على تنظ

:        )2(المحدد لتحقیق الأهـداف المسطرة و المحددة كما یليالإطاربما یتلاءم و یتماشى مع إنشاءها
الاتفاق المنشئ للمنظمة و اتفاقات التجارة متعددة أهدافو تشغیل إدارةسهیل تنفیذ و ت.1

یة، و اتفاقیات التجارة الثنائإدارةاللازم لتنفیذ و تشغیل و الإطارع العمل على توفیر مالأطراف،
لك التزام الدول الأعضاء بأحكام تذلك من خلال قیام المنظمة بمتابعة و مراقبة مدى تنفیذ و 

.الاتفاقیات
تعددة الأطراف المنظمة بشأن علاقاتها التجاریة مأعضاءالعمل على توفیر محفلا للتفاوض بین .2

تنفیذ نتائج إطارها الاتفاقیات الواردة في ملحقات اتفاقیة إنشائها مع تحدید تناولفي المسائل التي ت
.مثل هذه المفاوضات وفقا لما یقرره المؤتمر الوزاري

.التي تنظم تسویة المنازعاتالإجراءاتلى سیر وثیقة التفاهم المتعلقة بالقواعد و عالإشراف.3
مراقبة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء وفق الآلیة المتفق علیها، بما یضمن توافق هذه .4

.المنظمةإطارالسیاسات مع القواعد و الضوابط و الالتزامات المتفق علیها في 
من '' 3''اسة التجاریة المعروفة باسم آلیة المراجعة و المنظمة وفقا للملحق آلیة مراجعة السیإدارة.5

.الاتفاقیة المنشئة للمنظمة
البنك الدولي و الوكالات التابعة له، التعاون مع صندوق النقد الدولي و العمل على توطید علاقات .6

تحدید برامج بغیة تحقیق أكبر قدر من التناسق في وضع السیاسة الاقتصادیة العالمیة و
.الإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة

بیان وظائف و مهام الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمیة نصا مستقلاً لتحدید و تإفرادأنعلى 
تلك الوظائف إنعلى تلك المحددة بالنص بل وظائفهایعني بأي حال من الأحوال اقتصار المنظمة لا 

منها و ملزمة لجمیع الأعضاء و باتفاقیة المنظمة جزءا لا یتجزأالمقترنةملاحق الواردة في الاتفاقات و ال
.)3(إنشاء المنظمةیةمن اتفاق02العمل بخلاف ذلك یعد تناقضا مع ما أقرته المادة أن

.329، ص مرجع سابق ذكرهمصطفى سلامة، / د:راجع ذلك في)1(
.اقیة إنشاء المنظمةمن اتف03راجع المادة )2(
تعد الاتفاقات والأدوات القانونیة المقترنة  بالاتفاقیة «:اتفاق إنشاء المنظمة على ما یليمن 02فقرة 02تنص المادة )3(

جزءا لا یتجزأ من هذه " اتفاقات التجارة متعددة الأطراف''المشار إلیها فیما بعد باسم ' 3' '2' '1'الواردة في الملاحق 
.»ة و هي ملزمة لجمیع الأعضاءالاتفاقی
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.في ظل منظمة التجارة العالمیةثمارتنظیم الاست: المطلب الثاني

وراء في الخارج فانه یسعى أمواله في استثمار یرغبندما المستثمر الأجنبي عأنمن المعروف 
غامرته الاستثماریة هذه مما بین الفائدة التي ستعود علیه من وراء میوائم هو دائما مصلحته الخاصة، و 

مكان في إلىبراته من مكان معروف له جیدا ا عندما یفكر في نقل رأس ماله و خیتردد كثیر یجعله
و هو الأمر الذي یدفع العدید من الدول لا سیما المستوردة لرأس ،)1(المغامرةباتغیابه تحیطالخارج 

بما توفره من ضمانات و حوافز استمالتهاو الأجنبیةجاهدة على جذب الاستثمارات العملالمال الأجنبي 
وكا یمتاز سلالأجنبیةالاستثمارات إزاءتتبع أخرىدولا أنعلى ،إقلیمهاتساعد و تشجع تدفقها داخل 

الأجانب لمواردها استثمارأوالتشدد نحو رأس المال الأجنبي و تفرض قیودا كثیرة على تملك أو حیازة ب
الأجنبیةالتي تضعها هذه الدول لتنظیم الاستثمارات والإجراءاتلوائح و القوانین القومیة وذلك بموجب ال

اش ضمن جولة مفاوضات الأروجواي و ذلك التي كانت محلا للدراسة و النقالإجراءاتو هي ، )2(بها
آثار عكسیة على حریة إلىتؤدي أنمكن التدابیر الاستثماریة یأوالإجراءاتهذه أنمن منطلق الاعتقاد 

یتعارض مع مبادئ مالتجارة الدولیة و هو لالتجارة و بالتالي تسبب آثارا مقیدة و مشوهة 
المفاوضات التجاریة المتعددة منهذه الجولة أسفرتأنذلك كلكانت نتیجة، وقد )GATT)3اتفاقیة

الذي یصنف من أهم الاتفاقات و ) TRIMS(بالتجارة المتصلةالاستثمار إجراءاتالأطراف على اتفاق 
من خلال الخاصةكما ظهرت قواعد الاستثمار ، )4(في ختام جولة الأروجوايإلیهاالتي تم التوصل 

.ات بتناوله مفهوما شاملا لمشاكل الاستثمارالاتفاق العام للتجارة في الخدم
:سنخصص دراسة مستقلة لكل اتفاق على حدى في ما یليو 

.و ما بعدها11الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، ص:براهیم شحاتهإ/ د:راجع ذلك في)1(
.راجع سیاسة الدول النامیة إزاء رأس المال الأجنبي وطبیعة الضمانات المقدمة في الباب الأول من هذه الدراسة)2(
.298عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك في) 3(
: تجدر الإشارة إلى أن جولة الأروجواي للمفاوضات التجاریة متعددة الأطراف أسفرت على  عدة اتفاقات أهمها)4(

.اتفاق منظمة التجارة العالمیة-
.اتفاق الزراعة-
.اتفاق المنسوجات و الملابس-
.جز الفنیة أمام التجارةاتفاق الحوا-
.اتفاق تدابیر الاستثمار المتصلة بالتجارة-
.اتفاق إجراءات الترخیص و الاستیراد-
.اتفاق الوقایة-
.الاتفاق العام للتجارة في الخدمات-
.اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة-

.و ما یلیها81ي، مرجع سابق ذكره، صخیري فتحي البصیل/ د:كل اتفاق، راجعلمزید من التفصیل حول مضمون
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.)TRIMS(اتفاق تدابیر الاستثمار المتصلة بالتجارة: 1الفرع 

ظهرت أیناعتبر موضوع الاستثمار من الموضوعات الجدیدة التي تضمنتها جولة الأروجواي 
أن بعض الشروط التي تفرضها السلطات الوطنیة على الاستثمارات الأجنبیة الاعتراف بإلىالضرورة 

على هذا الحدود الدولیة، و هذه الاستثمارات عبر تحد من حریة حركةأراضیهاالراغبة في العمل على 
تعزیز التحریر الواسع و التدریجي للتجارة إلىهذا الاتفاق الذي یهدف بالدرجة الأولى إقرارالأساس تم 

الشروط التي تضعها السلطات المحلیة على و الإجراءاتمجموعة من حضرلعالمیة و ذلك بموجب ا
وتشویه و التي تنطوي على تقییدإقلیمهامشروعات في نطاق إقامةالاستثمارات الأجنبیة الراغبة في 

بإجراءاتذلك عن طریق تحدید قائمة توضیحیة، و GATTمبادئ اتفاقیة للتجارة العالمیة بما یتناقض و 
للعمل على حضرها على اللازمةیتم اتخاذ كافة التدابیر حتىبالاتفاق إرفاقهام ، ت)1(المحظورةالاستثمار 

:)2(فیما یليإجمالهامكن و التي یالإجراءاتي من هذه تشریع أأوتطبیق بفیما یتعلق أي طرف تعاقدي
مع الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنیة المنصوص التي تتعارض ر الاستثمار المرتبطة بالتجارة و تدابی. 1

أو التي تكون نافذة والتي یقصد بها الإجراءات ،GATT1994الجاتمن اتفاق 03في المادة اعلیه
إجمالها التي یمكن و ، )3(للدولة العضوالإداریةالقرارات داخلیة واللوائح و القوانین القابلة للتنفیذ بمقتضى

:فيعموما
المستوردة من المنتجاتو نسبة معینة من بمقدار محدد أالمشروع الاستثماريأن یتقیدط اشترا- 

.محلیةمنتجاتالخارج بقیمة ما یصدره من 
ي مصدر محلي و من أنتجات محلیة المنشأ أباستخدام مالأجنبياشتراط قیام المشروع الاستثماري - 

.ة الإنتاجقیمنسبة مئویة من بي تقاس التفي منتجات التصنیع و 
حضر القیود التي تتعارض مع الالتزام العام بالتدابیر الاستثماریة المرتبطة بالتجارة وأوالإجراءات. 2

:تشملالتي و GATT1994من اتفاقیة 11المادة أحكاممتهاظنالكمیة التي 
یستورد أنأومما یصدر أكثریستورد ألافرض على المستثمر شرط التوازن التجاري و الذي ی- 

.یحافظ على حد أدنى من الفائض التجاريأنأو ،بمقدار نسبة معینة مما یصدر
لا تقل إنتاجهیقوم المستثمر بتصدیر نسبة معینة من أنشرط توازن العملات الصعبة أي اشتراط - 

.الإنتاجتتلزمامساستیرادالتي یستخدمها في الأجنبیةبالعملات الأجنبیة عن مقدار العملات اقیمته
كمیة دنیا من قیمة البضائع یجب أوالإنتاجالتصدیر كأن تحدد نسبة مئویة محددة من إعادةشرط- 

.تصدیرها

.GATT1994من اتفاقیة 11والمادة 03انحصرت تلك الإجراءات عموما بما أقرته كل من المادة )1(
، مرجع عبد الواحد محمد الفار/ د:، و كذا339خالد سعد زغلول حلمي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)2(

.و ما بعدها299سابق ذكره، ص
.383علي حسین ملحم، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك في)3(
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تعیق حریة و الأجنبیةتدفق الاستثمارات تعرقلأنبكل القیود التي یمكن إحاطتهاالاتفاقیة و إلمامبرغم و 
اللازمة لمشروعه وفقا احتیاجاتهمن استیراد كافة الأجنبيستثمر التي تسمح بالمقابل للمالتجارة الدولیة و 

دون الالتزام إنتاجهالحریة في تصدیر كلمنحهد تفرض علیه من الدولة المضیفة و قیو لتقدیره ودون 
، بحیث یتعامل مع الإنتاجإجماليبتخصیص حصة محددة للسوق المحلي، و حصة محددة للتصدیر من 

.وفقا لما تقضي به مصلحتهمنتجاته الاستثماریة
تؤخذ على هذه أنذلك لم یمنع من توجیه بعض الانتقادات و الملاحظات التي یمكن أنعلى 

، بل بجمیع عناصرهالأجنبيلم تتناول تحریر كافة جوانب الاستثمار أنهاأساسعلى،)1(الاتفاقیة
لبضائع وحدها، و من ثم جاءت بالصورة افيالاستثماریة المتصلة بالتجارة الإجراءاتفقط على اقتصرت

الاتفاقیة لم تتعرض للضوابط التي یجب أن فضلا على،التي تحقق المصالح الاقتصادیة للدول المتقدمة
ت تقییدیة تجاه الدول المضیفة تحكم سلوك الشركات المتعددة الجنسیة و ما یصدر عنها من ممارساأن
المجلس الاقتصادي إشرافلمعرفة لجنة الخبراء الدولیین تحت التصدي لهاانه قد سبق طرحها و سیما و لا

ة یما بذله من جهود مكثفة للحد من هذه الممارسات السلبي التابع لمنظمة الأمم المتحدة و و الاجتماع
.)2(للشركات المتعددة الجنسیة

منظمة فيعلى كل دولة عضو محظورةوإجراءاتولضمان سریان هذا الاتفاق وما تضمنه من شروط 
قوة الدفع المستمدة من كل من أمامنحو یكفل الاحترام الكامل لقواعده لا سیما التجارة العالمیة على

الأول وراءا المحرك الأساسي و باعتبارهلخروج هذه الاتفاقیة للنور و الیابانالأمریكیةالولایات المتحدة 
مجموعة من الضمانات التي إقرارإلىل ، فقد تم التوص)3(الاتفاقیة ضمن تلك المفاوضاتإدخال هذه

السماح للمشروعات الجدیدة بالاستثمار خلال الفترة أساسذلك على و )4(هذا الاتفاقأهدافتتماشى مع 
الاستثمارات لمساواة بین المشروعات القائمة و اة و الانتقالیة بتطبیق تلك التدابیر بهدف توفیر شروط المنافس

.طالجدیدة في نفس مجال النشا
بإلغاءان تقوم بفي منظمة التجارة العالمیة الأعضاءكل الدول إلزامالاتفاقیة أقرتتحقیق هذا الهدف ول

وذلك التدابیر القائمة من خلال تشریعاتها المختلفة والتي تقف عائقا في مجال الاستثمار أوالإجراءات

.303ص ، مرجع سابق ذكرهحد محمد الفار، عبد الوا/ د: فيق بالانتقادات الموجهة للاتفاقیةراجع فیما یتعل)1(
لمتحدة المبذولة في هذه الإطارجهود منظمة الأمم المزید من التفصیل حول هذه الممارسات التقییدیة و آثارها و) 2(

.  و ما بعدها127، مرجع سابق ذكره، ص رسالة ماجستیر للباحثة:النظام القانوني لشركات المتعددة الجنسیة:راجع
على انه في المقابل فان الدول النامیة أبدت اعتراضا شدیدا على صدور هذه الاتفاقیة على أساس أن موضوع )3(

الاستثمارات الأجنبیة یثیر الكثیر من المسائل المتعلقة بالسیادة الداخلیة، ومن ثم فهي من اختصاصات السلطات الوطنیة 
لوحدها كما أن وجود هذا الاتفاق قد یرتب فقدان الدول النامیة إحدى الآلیات الأساسیة القلیلة التي تمتلكها و تستخدمها 

:راجع ذلك في. الممارسات التقییدیة للشركات الاستثماریة المتعددة الجنسیةللدفاع بها عن مصالحها الوطنیة ضد
.398، ص نفس المرجععبد الواحد محمد الفار، / د
عبد الواحد محمد / د: و كذا، 97سف مرسي، مرجع سابق ذكره، ص لمیاء متولي یو / د: راجع فیما یتعلق بالضمانات)4(

.301ص،الفار، نفس المرجع
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المتصلة بالتجارة التي تطبقها تلك التدابیر بإخطار الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمیة للقیام بكافة 
یوما من بدئ 90خلال ذلك الإقلیمیة و على مستوى السلطات أوالدول على مستوى الحكومة المركزیة 

.)1(نفاذ اتفاقیة المنظمة
ل بل تم تحدید فترة انتقالیة لكالتدابیرلتلكالفوري الإنهاءالأعضاءالاتفاق لم یطلب من الدول أنعلى 

ذلك خلال أحكام الاتفاق و معما یتعارض منها موجبها على إلغاء تلك التدابیر و بفئة من هذه الدول تعمل
أعوام المتقدمة من تاریخ نفاذ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة وخلال خمسة بالنسبة للدولمدة عامین 

تأكیدا على ضمان منع التحایل ، و )2(ابالنسبة للدول الأقل نمو أعوامخلال سبعة بالنسبة للدول النامیة، و 
یعدل أنانه لا یجوز لأي عضو علىفترة الانتقالیة فقد اقر الاتفاق بالنسبة للمن طرف الدول الأعضاء

من نفاذ اتفاق ابتداءیوم 90عنها خلال بالإبلاغخلال الفترة الانتقالیة أیاً من تدابیر الاستثمار التي قام 
الاستثمار التي دخلت قبل ما یقل إجراءاتطاق الخضوع لأحكام الفترة الانتقالیة كما یخرج من ن،المنظمة

.)3(یوم من تاریخ نفاذ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة180عن 
یا كان أمر هذا الاتفاق وما تضمنه من تدابیر وإجراءات تم إقرارها كأحكام ملزمة لا یجوز مخالفتها من وأ

طلقه سواء من أن ذلك لا یمنع من القول أن التعامل مع هذه التدابیر بمإلاء فیه، طرف الدول الأعضا
والتي تلزم الدول الأعضاء بإلغاء متها أو من حیث طبیعة الضمانات التي أقرتهاحیث المبادئ التي نظ

بحجة فك أحكام ونصوص قانونیة ضمن تشریعاتها الداخلیة بما یتعارض والمبادئ المقررة في الاتفاق 
رأیناالتجارة الدولیة، فان ذلك بحسب یود والعراقیل التي تعترض الاستثمارات الأجنبیة وتحد من حریة الق

تدخل في نطاق اختصاصها الوطني و لا إجراءاتیعد تدخلا بل حرمانا للدول المضیفة من مسائل و 
ا على الدول الأعضاء أو الاعتداء علیها كونها ترتبط بسیادتها، كما أن فرض التزامیجوز التدخل فیها 

بعدم جواز إحداث أي تعدیل على تشریعاتها خلال الفترة الانتقالیة التي دخل فیها الاتفاق حیز التنفیذ 
یعتبر تدخلا ومساسا بحق سیادي للدولة المضیفة ولا یجوز بأي حال من الأحوال فرض وضع مماثل 

لتعامل مع تشریعاتها الوطنیة بما یتلاءم ویتماشى على دولة تمتع بالسیادة الكاملة على إقلیمها ولها حریة ا
.قواعد القانون الدوليوسیاستها الاقتصادیة والإنمائیة وفقا لما تقر وتعترف به

.من الاتفاق01ف 05المادة راجع)1(
.من الاتفاق03ف05راجع المادة )2(
.من الاتفاق04ف05راجع المادة )3(
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"GATTS".الاتفاق العام للتجارة الدولیة في الخدمات: 2الفرع

مفهوم ، حول GATT1994وجهات النظر بین الدول الأعضاء ضمن اتفاقیة اختلفت الآراء و 
ارة تربط بین التجأنكن متحدید العلاقة التي ییمكن تغطیتها و يالتجارة في قطاع الخدمات والمجالات الت

ما إلىتم التوصل في نطاق جولة الأروجواي، أنإلى،التجارة الدولیة في الخدماتالدولیة في السلع و 
.)1(اع الخدماتأطلق علیه تسمیة الاتفاق العام للتجارة الدولیة في قط

ولیة و صراحة بالأهمیة المتزایدة للتجارة الدتأكیده الدول الأطراف إلى ما سعتتجسد هدف هذا الاتفاق و 
قدرة وجود توافق بین توسیع التجارة و الاقتصاد العالمي بشكل یضمندورها الأساسي في تطویر وتنمیة 

كافة لتحریر التدریجي بما یحقق النمو لة امن الشفافیأساساستیعاب قطاع الخدمات هذا التوسع على 
.)2(الأطراف لا سیما الدول النامیة

تدخل في نطاق الاتفاق التيوأشكالها التي یغطیها طبیعة الخدماتمن الاتفاقالأولىالمادة وقد حددت
:)3(و التاليحیسمى بتجارة الخدمات على النما 
هو الحال في الخدمات المصرفیة دولة المستفید كماإلىانتقال الخدمة ذاتها من دولة المورد . 1
.الحدودوهو ما یسمى بانتقال الخدمة عبر شركات التأمین و كل ما شابه ذلكو 

ال في السیاحة و تقوم بتقدیم الخدمة له كما هو الحأخرىدولة إلىانتقال المستهلك ذاته من دولته . 2
.في الفنادقرحلات الترفیه والإقامة

فروع إنشاءوجود التجاري للمشروع الذي سیقدم الخدمة في الدولة المستفیدة كما هو الحال في ال. 3
.الدول المضیفةأقالیمعلى و المتعددة الجنسیة الأجنبیةالشركات 

الانتقال لتقدیم خدماته، و أخرىدولة إقلیمإلىالطبیعیین من دولته الأشخاصرد الخدمة من انتقال مو . 4
دائمة كما هو إقامةلیس الانتقال للبحث عن فرصة عمل أو الة یقصد به الانتقال المؤقت و في هذه الح

.)4(الدولة و تطلب مساعدتهم في مجال تخصصهمتستدعیهمالحال بالنسبة للخبراء و المستشارین الذین 
مصطلح أنعلى الاستثمارعملیات تنظمو قواعد محددة أمباشرة أحكامالم یتناول هذا الاتفاق و 
حظر فرض القیود على مشاركة تالتي تناولمن الاتفاق و 16ت المادة ظهر ضمن مقتضیا"استثمار"

لا یمنع من ن ذلك ، على أ)5(و ذلك في القطاعات التي تستلزم حریة الدخول للأسواقالأجنبيرأس المال 

لمزید من التفصیل حول مراحل تقبل قطاع الخدمات في نطاق التجارة الدولیة و التوصل الى الاتفاق محل الدراسة )1(
.، و ما بعدها304ص ،عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق ذكره/ د:راجع

.راجع دیباجة الاتفاق)2(
.من الاتفاق02ف01راجع المادة )3(
نفس المرجع،عبد الواحد محمد الفار، / د:لمزید من التفصیل حول أشكال تورید الخدمة في مجال التجارة الدولیة راجع)4(

.308ص 
لمال الأجنبي من خلال تحدید نسبة مئویة الحد من مشاركة رأس ا....«على ما یلي 02ف16حیث تنص المادة )5(

.»قصوى للملكیة الأجنبیة للأسهم أو قیمة إجمالیة للاستثمارات الأجنبیة الفردیة أو الكلیة
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المساعدة في تنظیم لهامة و استنباط بعض القواعد التي تضمنها الاتفاق التي یمكن أن تكون من العوامل ا
ضمان إلىالتي تهدف ي نطاق منظمة التجارة العالمیة و و ضمان حریة تدفقها فالأجنبیةالاستثمارات 

عضو إلىعضو اتطبیق جمیع المزایا التي یمنحهإقرارمعاملة الدولة الأولى بالرعایة و ذلك من خلال 
فیلزمدخل في مجال التجارة الدولیة في الخدمات تخارج الاتفاق و أخرىدولة إلىأوالاتفاق فيآخر 

على كافة الدول الأعضاء في الاتفاقیة ودون تمییز بین موردي الخدمات و دون شروطفوراتطبیقها 
.)1(و شروط التشغیلالأعضاءالوطنیة للدول الأسواقإلىمن حیث الدخول الأجانب

له أثره الفعال على حركة الاستثمار في مجال همعینة منالالتزام بمستویاتلإقرار مبدأ الشفافیة و أنكما 
ذلك من لنص على هذا المبدأ في الاتفاق و أین جاء ا،تعزیز التحریر الواسع و التدریجي للتجارة العالمیة

عرضها المرتبطة بالتجارة في الخدمات و و القراراتوالإجراءاتتزام بالكشف عن كل القوانین خلال الال
، وكذا كافة التعدیلات التي تمس تلك القوانین الساریة مع حفظ حق أمر هذه الخدماتمن یهمهأمام

وذلك من خلال توفیر مركز الدولة في عدم الإعلان عن المعلومات التي تعتبرها سریة وخاصة بها،
التشریعات الخاصة بتجارة الخدمات لتسهیل الأمر على كل استعلامات خاص وملم بجمیع المعلومات و 

.)2(المعلومات في هذا المجالاء الاطلاع على كافة المستجدات و ول الأعضالد
ن كان من الخدمات بالنسبة للدول النامیة إتحریر تجارةأن،)3(البعضإلیهنرى بحسب ما ذهب أنناعلى 

نتائج عكسیةإلىیؤدي أنانه یمكن إلاالأولىة جشأنه تحسین مستویات الخدمة المقدمة للمستهلك بالدر 
یشوبه العدید من المعوقات التي تحد مستوى قطاع الخدمات في اغلب الدول النامیة الذي أماملا سیما 

، أو ربما نتیجة حداثة المتطورةأواستیعابه للمشروعات الدولیة الضخمة إمكانیةتطوره و تحول دون من 
یجعل اختیارات هذه الدول محدودة المؤهلة مماالتنظیمیة والإداریةوالخبرات للكفاءات نشأته أو افتقاده 

الأمر الذي یلزم علیها ،في الخدماتالدولیةتحریر التجارةتفضیلها الالتزام ببمحدودیة إمكانیاتها عند 
متعارف علیه على المستوى أوما هو مطلوب إلىهذه الخدمات أداءمستوىالقیام بتحدیث و تطویر

.الدول الأجنبیةأسواق إلىالعالمي حتى تتمكن من النفاذ 

.من الاتفاق02راجع المادة )1(
.من الاتفاق03راجع المادة )2(
عبد الواحد محمد / د:ق هذا الاتفاقراجع لمزید من التفصیل حول مجموع الملاحظات التي أثیرت بشأن أثر تطبی)3(

.و ما بعدها319الفار، مرجع سابق ذكره، ص 
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.منظمة التجارة العالمیةموقف الدول النامیة تجاه: ثالثالمطلب ال

إن من أهم الأسباب التي أدت إلى التمهید لمفاوضات الأروجواي و خروج اتفاقیات دولیة لتحریر 
لدول الصناعیة التجارة إلى الوجود هو محاولة الوصول إلى وسائل للحـد من الممارسات التقییدیة ا

المتقدمة إزاء اقتصادیات الدول النامیة التي تعاني مشاكل وصعوبات في التمویل و اختلال في معدل 
عائدات التجارة الدولیة، لذلك كانت مشاركة هذه الدول الأخیرة في جولة الأروجواي واضحة و بعدد كبیر 

نها من خلال التعاون الدولي الفعال الذي منها أملا في إیجاد حلول جذریة لمشكلة التخلف التي تعاني م
تحاول أن تجسده اتفاقیات أروجواي التجاریة عن طریق إعادة تنظیم العلاقات التجاریة الدولیة بما یحقق 

.المصلحة المشتركة
ولعل ما حفز الدول النامیة على المضي قدما في تنفیذ اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة أن العدید من 

تفاقات نصت على معاملة هذه الدول معاملة خاصة وتفضیلیة على أساس تعهد الدول المتقدمة هذه الا
الفرص التصدیریة الناتجة عن زیادة فتح لبتقدیم المساعدات اللازمة لتمكین الدول النامیة من استغلا

علن وزراء تجارة حین أ1996دیسمبر 09، وهو الأمر الذي تم تأكیده في )1(أسواق الدول المتقدمة أمامها
العالم ممثلو الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة أنهم سیعملون على الإسراع بإزالة العوائق أمام 

، وهي نفس الامتیازات )2(صادرات الدول النامیة من المنتجات الصناعیة لا سیما فما یتعلق بالمنسوجات
.)3(ر جانب من الأهمیة للبلدان النامیةالتي حضي بها قطاع الزراعة وهما قطاعان یشكلان اكب

ولما كان الهدف الأساسي من إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة العمل على تنظیم التجارة الدولیة بین الدول 
الأعضاء والسعي لتحقیق المزید من التحریر للمبادلات التجاریة، فإن ذلك سیسهم بشكل مباشر وفعال في 

دة الاستثمارات الأجنبیة وتدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامیة بنمط یسهم في إزالة مختلف العراقیل وزیا
تحقیق النمو الاقتصادي لهذه الدول ویتیح أمامها فرصة لعلاج المشاكل والصعوبات الاقتصادیة التي 

–تعاني منها، ولعل ذلك یرجع بالدرجة الأولى للأثر الإیجابي الناتج عن تفعیل مشاركة هذه البلدان 
دولة نامیة، مما أحدث بعض التوازن 90جواي بما یقارب و في المفاوضات التجاریة لجولة الأر - النامیة

.241خیري فتحي البصیلي، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك مذكور في)1(
ر ، مقال منشو " منطقة التجارة الحرة العربیة" تحریر التبادل التجاري العربي : عبد الرحمن السحیباني/ د: راجع ذلك في)2(

.84في مجلة أوراق اقتصادیة، مرجع سابق ذكره، ص 
على أن تطبیق الاتفاق في شأن قطاع المنسوجات والملابس لم یؤدي إلى التوقعات المنتظرة منه والمتمثلة في المزید )3(

زام بتحریر على دخوله حیز التنفیذ لم یتم بعد الالت) 2001-1995(من تحریر التجارة في هذا المجال، فبعد ستة سنوات 
الحصص تدریجیا على أرض الواقع، ونفس الأثر بشأن اتفاق الزراعة وذلك بسبب عدم تخفیض أو إلغاء الدعم للصادرات 
بالشكل المطلوب بالنسبة للدول المتقدمة وقد أدى ارتفاع دعم الصادرات وارتفاع الدعم الزراعي بالنسبة لهذه الدول إلى 

الزراعیة المدعمة، مما أدى إلى تراجع إمكانیة نفاذ صادرات البلدان النامیة إلى اتانخفاض الأسعار العالمیة للمنتج
الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، دار : متناوي محمد/ ناصر دادي عدوان و أ/ د: راجع ذلك في. الأسواق العالمیة

.77، ص 2003المحمدیة العامة، الجزائر 
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، على أن ذلك )1(في المساومة الدولیة بشأن التوصل إلى إدراج الموضوعات ذات الفائدة للبلدان النامیة
تفاقات المنظمة وبشكل یقتضي العمل على إدخال إصلاحات في التنظیمات المحلیة بما یتماشى مع ا

یتلاءم والتزامات الدول مع هذه الاتفاقات، وهو ما قد یتطلب دعما خاصا من قبل المؤسسات الدولیة 
.)2(...المتخصصة في التنمیة كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي  أو الصندوق العربي للتنمیة

خاوف وعدم ارتیاح عدد من الدول النامیة إلا أن تطبیق بعض اتفاقات منظمة التجارة العالمیة آثار م
الأعضاء وذلك بسبب المشاكل التي لازالت تواجهها رغم الضمانات والشعرات التي رفعت عند إنشاء 
منظمة التجارة العالمیة وتسخیر معظم أهدافها لتوفیر مزایا تفضیلیة لهذه الدول، ولعل أهم هذه المشاكل 

: تركزت حول مایلي
التجاریة عدة مخاوف بالنسبة للدول النامیة نتیجة الاعتراف بوجود خلل تلاتفاقاولدت بعض ا. 1

كعدم تقاسم مكاسب حمایة حقوق الملكیة الفكریة بموجب اتفاق الجوانب توشوائب في تطبیق تلك الاتفاقا
والمالكین التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة بطریقة متساویة بین حاملي حقوق الملكیة الفكریة كالمبتكرین

على أساس أن ،وبین المستهلكین والمستخدمین لها  وهم من الدول النامیة،وأغلبهم من الدول المتقدمة
حقوق الملكیة الفكریة لا یجب أن تنحصر في تشجیع الابتكار والتنمیة التكنولوجیة، بل یلزم وفقا لأهداف 

عامة والاجتماعیة بما یخدم مصلحة هذه الدول النامیة أن تؤدي أیضا إلى تحقیق أهداف السیاسات ال
.)3(الدول

منظمة التجارة اتكما ازدادت مخاوف العدید من الدول النامیة فیما یتعلق بالقواعد الواردة في اتفاق. 2
من جانب الدول المتقدمة، فعدم دقة ) 4(العالمیة بسبب ازدیاد اللجوء إلى تدابیر مكافحة إغراق الأسواق

كل التطبیق ناجمة عن سماح البلدان المستوردة للطرف الشاكي الضوابط جعلت مشا
،الإغراقفي مجال مكافحة باستخدام كامل المرونة التي نصت علیها بنود الاتفاق -شركة أو مصنع–
خلف ضرر وعدم استقرار في یوهو ما الأحیانالواردة به في بعض الأحكامم عدم دقة غر 

.)5(الدول النامیةأسواق

.250، ص بق ذكرهخیري فتحي البصیلي، مرجع سا/ د) 1(
على أن تنفیذ الإصلاحات المطلوبة في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة بالنسبة للدول النامیة  تصطدم بتكلفتها )2(

وأعبائها المالیة العالیة مقارنة بالدول المتقدمة التي تقدمت في تطبیق تلك الاتفاقات منذ زمن طویل وحتى قبل الانتهاء من 
.249راجع نفس المرجع، ص . جولة أورجواي

.76ناصر دادي عدوان، مرجع سابق ذكره، ص / د)3(
یعني مصطلح الإغراق بیع كمیات كبیرة من سلعة ما في البلد المستورد بسعر أقل من تكلفتها بهدف إیجاد مكان لها ) 4(

تفاق على أنه من حق الطرف في سوق هذا البلد، ونظرا للمشاكل التي تواجه الدول بسبب سیاسة الإغراق فقد تم الا
المتضرر أن یقوم بفرض رسوم جمركیة إضافیة على السلعة المغرقة وفقا لحجم الانخفاض في سعرها عن السعر السائد في 

.74راجع نفس المرجع، ص . السوق
.245ص ،خیري فتحي البصیلي، مرجع سابق ذكره/ د) 5(
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اعتبرت العدید من الدول النامیة أن بعض أحكام الاتفاقات التجاریة  متعددة الأطراف وقرارات . 3
تخدم مصالحها ،لاسیما ما تعلق منها بتطبیق اتفاقات التجارة لاأنهامن  تجربة تطبقیهااالخبراء انطلاق

تتجاهل التباینات الهیكلیة والجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة، وذلك في أساس أنها،والاستثمار
و بلدانبینها كبلدان نامیة الفاصلةالواضحة بین البلدان وتهدف بالمقابل إلى المحافظة على الفجوة 

الاتفاقات هو نتیجة لهذهما ولد شعورا لدى هذه البلدان بان تنفیذها ، وهوالتصنیعمتقدمة في مجال 
.)1(الیهعضغط قوي ممارس 

الكبیرة التي بذلتها ولازالت تبذلها المنظمة العالمیة للتجارة المجهوداترغم بقول انه و إلى النخلصبذلك و
بإنشاء مراكز وكذابمختلف لجانها المختصة من اجل تقدیم الدعم والمساعدة الفنیة للبلدان النامیة

تطرحها وتعاني استشاریة بهدف توعیة هذه البلدان بحقوقها والتزاماتها، تبقى المشاكل والمخاوف التي 
أدىوربما ذلك ،تزداد وتتنوعإلیهافي المنظمة أو التي ترغب في الانضمام العضومنها البلدان النامیة 

بنود واتفاقات أقرتهالمكاسب التي ستجنیها من خلال ما ذلك إلى خیبة توقعات الدول النامیة من جانب 
تتحققتكن في محلها مادامت هذه المكاسب لم والتي لموالتفضیلیةالمنظمة من خلال المعاملة الخاصة 

بحسب رأینامشاكل سنوات عن بدایة نشاط المنظمة العالمیة للتجارة وهي عشررغم مرور أكثر من 
ي بالمنظمة لوحدها برغم تقاعسها وعدم اهتمامها بشكل جدي وفعال فالعضوتتحملها الدول المتقدمة 

لها لم تتحم، كماالحواجز الفنیة أمام التجارةإزالةطورة فيمساعدة الدول النامیة على إرساء نظم مت
، بل یبقى )2(اتفاقات المنظمة العالیة للتجارة لوحدها رغم الصعوبات التي واجهت هذه الدول في تنفیذها

جانب من المسؤولیة عن تلك المخاوف والمشاكل تتحملها الدول النامیة ذاتها بسبب افتقارها إلى القدرة 
نیات اللازمة لمواجهة ممارسات الآخرین التي تعتبر في اغلب الحالات غیر عادلة بالنسبة لها والإمكا

وكذا افتقادها للقدرات التفاوضیة المماثلة للدول المتقدمة وهو ما منعها إمكانیة تحویل مسار نتائج 
د مضاعفة المفاوضات بما یخدم مصالحها الحیویة وهو الأمر الذي یفرض على هذه الدول بذل جهو 

.واستثنائیة حتى تتمكن من الالتحاق بالركب وبالتالي الاستفادة بشكل صحیح من امتیازات المنظمة

244نفس المرجع ص )1(

اق عددا من الدول النامیة بإجراء عملیة  تقییم شامل لجمیع اتفاقات منظمة التجارة العالمیة حیث طالبت في هذا السی)2(
إلا أن الدول المتقدمة عارضت ذلك خشیة أن یتحول هذا التقییم إلى طلب تنقیح لبعض -جمیع نتائج جولة أورجواي-

اق الملكیة الفكریة ، أین توصل المجلس العام نصوص الاتفاقات وخاصة تلك التي ستتضرر منها الدول النامیة بشدة كاتف
كل المتعلقة في المنظمة إلى وضع آلیة لمعالجة المشاكل الناجمة عن تطبیق تلك الاتفاقات وذلك على أساس معالجة المشا

.242راجع نفس المرجع . بكل اتفاق على حده
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الأجنبیةاتسویة منازعات الاستثمار ت:الثانيالباب 

تقدیم و تقسیم

رص تشــترك الــدول المضــیفة لــرأس المــال الأجنبــي والمهتمــة بحمایــة وتشــجیع الاســتثمار الأجنبــي بــالح
كما تحـرص مـن جانـب أخـر ،على تحدید حقوق المستثمر الأجنبي والتزاماته من حیث النطاق والمضمون

الأجنبي للتفاوض على كافة المسـائل المتعلقـة بالمشـروع الاسـتثماري المستثمرجسر بینها وبین على خلق
لمستثمر الأجنبي أو ة لوعلى الرغم من كل تلك الضمانات والحمایة المقررة ضمن تشریعات الدول المضیف

أساســا حــول ضــمان اســتقرار الاســتثمارات بشــكل یؤكــد والمنصــبةموجــب الاتفاقیــات الثنائیــة بتلــك المحــددة 
نه سرعان مـا تظهـر بعـض الخلافـات أبین طرفي اتفاق الاستثمار، غیر ویوحي بوحدة المصالح واشتراكها

واصطدامها بمشكلة كیفیة التوفیق بین المصالح التي تزعزع ذلك الاستقرار نتیجة تعارض مصالح الطرفین 
والمصــالح والأهــداف التــي -لاســیما وان كانــت الــدول النامیــة-التــي تســعى إلــى تحقیقهــا الدولــة المضــیفة 

یتمتع، أو بمعنى آخر حدوث اختلاف في تحدید المضمون الدقیق للحقوق التي مستثمر الأجنبيینشدها ال
ة  بین هـذا الأخیـر والدولـة الملقاة على عاتقه مما یولد عن ذلك نزاعات كثیر بها المستثمر وبین الالتزامات 

یفة والنامیـة منهـا المضـالـدولتلـك الخلافـات نتیجـة قیـام حكومـات تنشـأ، كمـا قـد قوم بالاستثمار فیهایالتي 
فرادیـة وذلـك مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات انتعهداتها تجاه المسـتثمر الأجنبـيالتزاماتها و ضبصفة خاصة بنق

كنـــزع ،تـــؤدي بشـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر إلـــى حرمـــان المســـتثمر مـــن حقوقـــه الأصـــلیة علـــى اســـتثماراته
التأمیم دون تعویض أو المصادرة وكذابالغ فیهبشكل مللأرباحو وضع حد أالملكیة الصریح أو التدریجي 

الســاریة التشــریعاتعامــة وتغییــر إلــى مبــدأ الســیادة الالاســتنادو ، أة تعســفیة للممتلكــات الاســتثماریةقــیبطر 
.)1(بشكل قد یضر بالحقوق التي كانت ناشئة للمستثمرین بموجب التشریعات السابقة

ربما ازدادت أهمیة هذه المسالة عمقا وبعدا أمام ظهور عدد كبیر من التنظیمات الدولیة التـي تسـعى إلـى و 
تــوفیر علــىمــر الــذي یسـتدعي العمــل وهـو الأ،ثمار بحســب نوعهــا وأهمیتهــابالاسـتالمتعلقــة تنظـیم القضــایا 

ي الـدول الطـرف ومـواطنالمتعاقـدةبین إحدى الدول أ ة لتسویة أي نزاع استثماري  ینشوسیلة  محایدة وفعال
.ة العلاقات التجاریة الدولیةوطبیعیتلاءمما بالآخر في الاتفاق

ة بالنسـبة الأجانـب والـدول المضـیفاهتمام خاص بالمخاوف لدى كل من المسـتثمرین أوفي هذا الصدد  نش
انطلاقـا ممـا قررتـه، لتحقیق هذه الغایةالمسخرة، فتنوعت وتعددت الطرق والوسائل لإجراءات تسویة النزاع

كالمفاوضـات الرضـائیةومتنوعـة تراوحـت بـین الوسـائل مختلفـةة من وسائل نوأقرته قوانین الاستثمار المقار 
للتحكـیمإلـى تقریـر اللجـوء ،أجهزة القضاء سواء كـان وطنیـا  أو دولیـالىوبین اللجوء إوالوساطة،والتوفیق 

.مالعابالنظامإلا ما تعلق منهاة یوالموضوعالإجرائیةمن كافة القیود كوسیلة محایدة ومتحررة

.و مایلیها51راجع ما سبق ذكره حول ذلك في ص )1(
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المسـتثمرین الأجانـب تنشـأ بـین  على هذا الأساس فان دراسة وسائل تسـویة المنازعـات الاسـتثماریة التـي و 
ن دلــك یقتضــي منــا إو دولیــة، فــأداخلیــة ، اتفاقیــةأور ســواء كانــت قضــائیة خــآمــن جانــب المضــیفةدول والــ

:التاليللتقسیموذلك وفقا احدة منها نظرا لأهمیتها وضرورة التمییز بین كل و ىدراسة كل وسیلة على حد
.بخلاف القضاءوفض منازعات الاستثمار الأجنبيآلیات تجنب : الأولالفصل 

.ات الاستثمار الأجنبيـــة لتسویة منازعالوسائل القضائی: فصل الثانيال
.ـاريـم التجـیالتحكـ: الفصل الثالث
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.القضاءمنازعات الاستثمار الأجنبي بخلاف آلیات تجنب و فض : الفصل الأول

علـى مسـار حسـن بـدایتهاية لـه تقـوم فـن العلاقـة بـین المسـتثمر الأجنبـي والدولـة المضـیفأمن الثابـت 
احتمـال أن، علـى الاتفـاقأورة أثنـاء تنفیـذ العقـد خال من أي توقع لنشوب خلافات آو منازعات فـي أي فتـ

وعلـى هـذا ،من هـذا الاتفـاقالمرجوة تعارض مصالح الطرفین یبقى قائما لاختلاف وحدة الأهداف والنتائج 
غرارهــا الاتفاقیــات المعنیــة بحمایــة وتشــجیع بالاســتثمار وعلــىالأســاس تحــرص معظــم التشــریعات الخاصــة 

م وطبیعـة ئطـرفین بمـا یـتلاالاستثمار على تـوفیر وسـائل محایـدة وفعالـة لتسـویة المنازعـات التـي نشـا عـن ال
.الاتفاق

فالاتصــال المباشــر بــین الطــرفین عــن طریــق ،ب غایــة وهــدف أطــراف الاتفــاقوتختلــف تلــك الوســائل بحســ
لتشــاور حــول أســباب الخــلاف وموضــوعه وســبل درئــه یعــد مــن أفضــل الوســائل لحــل مثــل هــذا التفــاوض وا

علـى ،خـرانیة معرفة وعلم كل طرف بطلبـات ومشـاكل الآمن إمكالآلیةالنوع من المنازعات لما توفره هذه 
التــي أیضــا مــن الوســائل الفعالــة لاجتثاثهــامعرفــة ســبب هــذه الخلافــات و محاولــة إیجــاد آلیــات مناســبة أن

مـن خـلال تأن یثیرهـا هـذا النـوع مـن الاتفاقـاتسهم بحد كبیر في تجنـب العدیـد مـن المنازعـات التـي یمكـن 
ح فرصة تحدید وسائل منعها وذلك من خلال یمما یتالتي قد تثور المنازعات بشأنها توقع ومعرفة المسائل

فــي مجملهــا تخــرج عــن تحكـــم آلیــاتأووهــي وســائل ،إدراج شــروط تضــمن اســتقرار وتــوازن العقــد المبــرم
الأطــــرافإرادة إلــــىبــــل تخضــــع فــــي تنظیمهــــا وتطبیقهــــا تســــییرها،أوالإجــــراءات القضــــائیة فــــي تحریكهــــا 

فیما یـنهم قبـل أودیة المتاحة لحل النزاعات التي یمكن أن تنشفي استنفاذ كل السبل المة رغبة منهالمتعاقد
.ومسالكهالدخول في إجراءات القضاء 

حــدوث هــذه ءمــن هــذه الآلیــات القانونیــة فــي در ول مــن خــلال هــذه الدراســة تبیــان اثــر كــل آلیــةوعلیــه ســنحا
بیـان وتحدیـد وسـائل تجنـب ، وهـو مـا یقتضـي منـاحسـمهاوضع حد لها مـن خـلالأو النزاعات من أصلها 
یـة تحدیـد الوسـائل الودإلى، ثم نتطرق خصص له دراسة ضمن المبحث الأولالذي سنمنازعات الاستثمار 

.دراسة وفقا للتفصیل الأتي تبیانهلتسویة المنازعات ضمن المبحث الثاني من هذه ال
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.الاستثمارمنازعاتوسائل تجنب : المبحث الأول

ي القانون الدولي بالاعتراف لكـل دولـة ذات سـیادة بسـلطة فالمتعارف علیه وانطلاقا من المبدأ المستقر
ضــمن تحقیــق ي تســییر تشــریعاتها الناظمــة لمختلــف شــؤونها بالشــكل الــذي یالتصــرف والــتحكم بكــل حریــة فــ

مخـــاوف وقلـــق المســـتثمرین الأجانـــب ، وهـــو المبــدأ الـــذي كـــان ولا یـــزال یثیــرالإنمائیـــةمصــلحتها وأهـــدافها 
ـــاب ضـــمانة الاســـتقرار التشـــریعي  ـــرة اســـتثمار أمـــوالهمطـــنتیجـــة غی ـــد مـــن ،وال فت ـــل العدی ـــر بالمقاب ممـــا یثی

مـل عذلـك انـه لـیس هنـاك مـن ،دولة لهـذا الحـق السـیادي المشـروع والمنازعات لمجرد استخدام الالخلافات
أكثر من عدم الاستقرار التشریعي الذي یخل بتوقعـات معنیةةیضر تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إلى دول

.المستثمر الأجنبي 
تتركـز ثمر الأجنبـي بالدولـة المضـیفة لـه سـتن المشكلة السیاسیة التي تلازم علاقة المأوبذلك یمكن القول ب

وتلـــك التـــي ینشـــدها ، قیقهـــاأساســـا حـــول كیفیـــة التوفیـــق بـــین الأهـــداف العامـــة التـــي تســـعى هـــذه الدولـــة لتح
حالــة مــن التــوازن بــین الأهـــداف قخــر البحـــث عــن كیفیــة التوصــل إلــى خلـــالمســتثمر الأجنبــي ، بمعنــى أ

یضمن استقرار بنود الاتفاق المبرم بین الطـرفین دون المسـاس والآمال المشروعة للمستثمر الأجنبي بشكل
بهـا مــن جهــة ، وضـمان حــق الدولــة المضــیفة فـي ممارســة حقهــا الســیادي وسـلطتها التنظیمیــة بمــا یتماشــى 

وهــو مــا عبــر عنــه الــبعض بــالقول بــان آخــر، علــى مصــالحها العامــة مــن جانــب ومتطلبــات التنمیــة للحفــاظ
فالتوصــل إلــى تحقیــق ذلــك یعنــي التوصــل إلــى ضــمان ،)1(اســما لتجنــب المنازعــاتتــوازن العقــد یعــد أمــرا ح

التـوازن العـادل بـین سـیادة الدولـة علـى قخلو التطویرو لاستقرارالحد الأقصى من الانسجام بین متطلبات ا
ة خـلال تحقـق نـوعین مـن الإجـراءات الانفرادیـإلا مـنولـن یتحقـق ذلـك الاستثمار الأجنبـيوحمایةمواردها

العمــل علــى ضــمان اســتقرار العلاقــة التعاقدیــة مــن أولهمــــاو ،بهمــاالتــي یتعــین علــى الدولــة المضــیفة القیــام 
عدیلـــه بـــإدراج شـــروط إعـــادة وثانیهمـــا إدخـــال آلیـــة لتكییـــف العقـــد وت، خـــلال إدراج شـــروط الثبـــات فـــي العقـــد

.التفاوض
وأالقـانوني فـي تجنـب وقـوع منازعـات هماومن خلال هاتین الآلیتین سنحاول إبراز أهمیتهما ومدى مفعول

لشـروط الثبـات الأولالمطلـبفـرد خلافات بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة له ، وذلك مـن خـلال 
وهــي شــروط إعــادة التفــاوض مــن هــذه الدراســة للآلیــة الثانیــة الثــانيوتخصــیص المطلــب ي،التشــریع
:یليوفقا لما

ص الدولیـة الخاصـة، مرجـع سـابق ذكـره، عقود الاسـتثمار فـي العلاقـات : بشار محمد الأسعد/ د: كور فيراجع ذلك مذ)1(
291
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ظــاهرة اجتماعیــة یولــد فــي الدولیــة علــى أن القــانون و الداخلیــة ، لقــد اســتقرت المفــاهیم القانونیــة والفقهیــة
مـــع طبیعـــة الواقـــع الاجتمـــاعي والاقتصـــادي اللـــذان یمتـــازان وتماشـــیا، حكم جوانـــب الحیـــاة فیـــهلـــیالمجتمـــع 

دئ ونصوص هذا القانون تلـك التطـورات بشـكل ناسب مباتفان ذلك یستدعي أن المطردبالتغییر والتطور 
علـــى أن اعتمـــاد هـــذا المبـــدأ بمطلقـــة ضـــمن ، )1(بـــهالســـلوك المســـتقبلي الـــذي یتعـــین الالتـــزام للأفـــرادیحـــدد 

نوعــا مــن القلــق ســیخلقمــع المســتثمرین الأجانــب متبادلــةتشــریعات الــدول التــي دخلــت فــي اتفاقــات وعقــود 
هم في دولة تعتمد تشریعاتها مواكبة التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة والریب لدى هؤلاء من استثمار أموال

، وهو ما یعني انه ولضـمان اسـتقرار الاسـتثمارات الأجنبیـة ها توصف بالتشریعات الغیر مستقرةبشكل یجعل
التشـریعات الخاصـة بالاسـتثمار ثبـات ضـمانة إقـرارلابـد  مـن -لاسیما الـدول النامیـة-في الدول المضیفة 

لــه العدیــد مــن تلــذي اســتجاب، وهــو الأمــر امنشــود لمنــاخ الاســتثمار بصــفة عامــةكل یــوفر الاســتقرار البشــ
المبرمــــة بــــین الــــدول الاســــتثماراتفاقــــات عقــــود و بتضــــمینالتشــــریعات المقارنــــة الناظمــــة للاســــتثمار وذلــــك 

الزمنــي تجمیــدالیرمــي إلــى ضــمان ســریان ، جنبــي شــرطا خاصــا بالثبــات التشــریعيالمضــیفة والمســتثمر الأ
انه مـن حـق هـذه الدولـة )2(حسب البعضبذلك ومبررهم في ،للنصوص التي ابرم عقد الاستثمار في ظلها

تســخیر كــل الوســائل والضــمانات الكافیــة برأس المــال الأجنبــي إلــىمحتاجــة تســعى كدولــة مســتقطبة وأن
.مركزه القانوني والاستثمارياطمأنالمستثمر الأجنبي الذي لا یقبل الاستثمار إلا إذالطمأنةوالمطلوبة 

التزاماتهـا هـذا الشـرط فـيبتقیـدتيالتسـاؤل حـول موقـف الدولـة التـإلـىیـدعو الأمروانطلاقا من ذلك فان 
و یخــالف أتشــریعي یــنقض تعــدیلبــأيالإقــدامیــدها غلــت عــن أنهــذا یعنــي فهــل، مــع المســتثمر الأجنبــي
والـى مـدى سـتنجح هـذه الشـروط فـي ،غـاء حقهـا السـیادي فـي ذلـكومن ثـم إلالأجنبيالاتفاق مع المستثمر 

؟من الظهورومنعهاوضع حد للمنازعات والخلافات التي تنشئ بین طرفي اتفاق الاستثمار 
مــن ثــم و،شــروط الثبــات التشــریعيلوعلیــه فــان تحلیــل هــذه التســاؤلات یســتدعي تحدیــد الطبیعــة القانونیــة 

:الاستثماریة و هو ما سنحاول بحثه فیما یليتحدید دورها في تجنب المنازعات

المصریة للقانون شروط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولیة، المجلة : احمد عبد الكریم سلامة / د)1(
.66،ص 43،1987الدولي المجلد

:، و راجع في نفس الشأن أیضا275درید محمود علي ألسمرائي ، مرجع سابق ذكره، ص / د : راجع في ذلك)2(
Lamia Dargouth : Les Garanties de L’investissement Etranger en Tunisie, La Teneur et La
Portée de La Protection Internationalisée, article publier dans: ou va le droit  de
l’investissement, op.cit, p 116.
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.الطبیعة القانونیة لشروط الثبات التشریعي: 1الفرع 
بمقتضـاها بعـدم تطبیـق أي تشـریع عرفـت شـروط الثبـات التشـریعي بأنهـا تلـك الشـروط التـي تتعهـد الدولـة 

ى أن الدولة باعتبارها طـرف فـي ، بمعن)1(جدید أو لائحة جدیدة على العقد الذي تبرمه مع الطرف الأجنبي
عقد الاستثمار ومسؤولة على تشجیع الاستثمار الأجنبي ملزمة بحسب هذه الشـروط بالتعهـد والالتـزام بعـدم 

، حتــى أن الــبعض تغییــر بنــود العقــد وبتجمیــد القواعــد التشــریعیة طیلــة امتــداد علاقتهــا بالمســتثمر الأجنبــي
من العقود التي تجمع الدولة بالطرف الأجنبي تؤدي إلى جعل اعتبر  أن تكریس شرط الثبات التشریعي ض

تعـدیلات تشـریعیة، وهـو مـا یعنـي تغییـرات أو في حالـة مـا إذا عمـدت الدولـة إلـى إحـداث العقد بغیر قانون 
.)2(عزل العقد كأداة اجتماعیة واقتصادیة عن القانون

رتــه ضــمن تشــریعاتها وذلــك بــالنص علــى وقــد اعتمــدت دول عدیــدة لاســیما الــدول النامیــة هــذا الأســلوب وأق
التزام الدولة الطرف في اتفاق الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي بعدم تعـدیل أو إلغـاء القـانون المتفـق علـى 

، وهـو مـا یطلـق علیهـا بالشـروط التشـریعیة  )3(أو الاتفـاق المبـرم بینهمـا طیلـة مـدة سـریانهتطبیقه على العقد
العدیــد مــن التشــریعات المقارنــة لاســیما التشــریع الجزائــري الخــاص بالاســتثمار تجــد لهــا مكانــا ضــمن والتــي 

خضوع  اتفاقات وعقـود الأجنبيلتي ضمنت للمستثمر ، امنه15الذي أقر مبدأ الثبات ضمن نص المادة 
قـره ضـمن أالمشـرع المصـري نفـس الموقـف و تبنـىوعلـى غـراره ، )4(الاستثمار للقانون الساري لحظـة إبرامهـا

بكافــــة المزایــــا والامتیــــازات التمتــــعبالتعهــــد باســــتمرار 1997ســــنة 8مــــن القــــانون رقــــم 02المــــادةنــــص
،)5(غایــة نهایــة المــدة المخصصــة لهــاإلــىوالضــمانات المتفــق علیهــا فــي ظــل التشــریعات المســتمدة منهــا 

عیة اتفـاق شـرو مغیرها من تشریعات الاستثمار المقارنة التي جسدت بنصوص قانونیة صریحة واعترفـت بو 
شـروط بأنهـاعبـر عنهـا الـبعض والتـي الاسـتثمارالأطراف على التجمید الزمنـي للقـانون السـاري علـى عقـد 

.د من السلطة العامةحلتوازن العقدي بالاقخلإلىتهدف 
بالنصاتفاق الاستثمار أو كما تجد شروط الثبات التشریعي مصدرها في صورة شرط أو بند من بنود عقد

إجــراءات تنفیذیــة أوتشــریعي أي تعــدیلبــدة المتفــق علیهــا دون أن تتــأثر مــبنــود العقــد طیلــة العلــى ســریان 

.72تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، مرجع سابق ذكره، ص : طه أحمد علي قاسم/ أ: راجع ذلك في)1(
.67سلامة، مرجع سابق ذكره، ص أحمد عبد الكریم/ د: راجع ذلك في)2(
.80نفس المرجع، ص )3(
لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل «:من قانون الاستثمار الجزائري على15تنص المادة )4(

.»على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزایا والإعفاءات الضریبیة «: قانون الاستثمار المصري علىمن 2تنص المادة )5(

وغیرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشات محتفظة 
الخاصة بها وذلك طبقا للتشریعات والاتفاقیات المستمدة بتلك المزایا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدة

.»منها
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وقـد وجـد هـذا النـوع مـن ، الاتفاقیـةبالشـروط التعاقدیـة أووهي ما یطلق علیهـا ، )1(تتخذها الدولة إثناء نفاذه
الأجنبیـةة مـع الأشـخاص الشروط محلا للتطبیق في العدید من العقود التي تبرمها حكومات الدول المضیف

بیــن جمهوریـة مالــي 1977ـد المبـرم سنــة ــمــن العق17/1نصـت علیـه المـادة بمـا والتي نأخـذ مثـالا عنهـا 
ن تضـمن طـوال أالحكومة بتتعهد" نه أعلى général des du nucléairesmatièresوشركـة 

الیة التي تسـتعمل الشـركة فـي والاقتصادیة والمالشركة بثبات الظروف العامة والقانونیة تتمتعأنمدة العقد 
لال التعـدیني غالتشـریعات واللـوائح المطبقـة عنـد توقیـع العقـد علـى الاسـتإلـىوینصرف هذا الضـمان ، ظلها
.)2("انیوم بوجه خاص بوجه خاصر وجه عام واستغلال الیو بماليفي 

صــلب العقــود التــي تبرمهــا حكومــات الــدول والتطبیقــات القانونیــة لشــروط الثبــات التشــریعي الــواردة كبنــد فــي
هــا بشــكل ، وأصــبحت مــن الشــروط المقبــل علــى الأخــذ بومتنوعــةرین الأجانــب عدیــدة الضــیفة مــع المســتثم

میسـرة بـإجراءاتم سـقـد تتالأجنبـيالتعامل بالشروط التعاقدیة في اتفاقات الدولـة والمسـتثمر أنذلك موسع 
مقارنـة بالشــروط التشــریعیة التـي تــرد فــي العقــد أطــرافسـریانها وإقــرارفـي مضــمونها یــتحكمكونهـا شــروط 

وأمـاموالمراحـل الإجـراءاتصلب قانون الدولة في شكل نصوص تشـریعیة تحتـاج المـرور علـى الكثیـر مـن 
.إقرارهاإلىهیئات مختلفة للوصول 

فـي صـلب بإقرارهـار بها شروط الثبـات التشـریعي سـواءالتي تظهالأشكالفانه مهما اختلفت رأیناوبحسب 
ـــود شـــریعةبموجـــب نصـــوص أوالعقـــود  ـــوانین المقارنـــة والتمســـك بنفاذهـــا دون أي قی اســـتثناءات أوفـــي الق

الإقــرار ن الدولــة بهــذا أوكــ، لقــانون الــذي ابــرم العقــد فــي ضــلهتعــدیلاتها علــى اإصــدارتفرضــها الدولــة عنــد 
أي ي تحـدثها علـى تشـریعاتها الوطنیـةالتـبتصریح رسمي ومكتوب بان تتعهد بعـدم سـریان التعـدیلات تدلي

متــى حســب مصــالحة وظروفــهبالعامــة لصــالح المســتثمر الأجنبــي الــذي یقــرر ســلطتهاإقــرار بالتنــازل عــن 
مــن طــرف الدولــة ، وهــو أمــر یتعــین مراجعتــه والوقــوف علیــهایتنــازل عــن هــذه الشــروط أو مواصــلة نفاذهــ

مسـتوى القـانون الـدولي الـذي یقـر بحـق الدولـة السـیادي صاحبة السیادة في التشریع الداخلي، و حتى علـى
، و علیــه )3(أخــرىمــن جهــة و یعتــرف بشــرعیة شــروط الثبــات التشــریعي و یشــجع علــى تطبیقهــا مــن جهــة 

إجـراءشروط الثبات واحد و هو الحیلولة دون تطبیق أي قانون أو أنواعوراء جمیع الأساسيیبقى الهدف 

الاستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة المنازعات التي تثور بصددها، مرجع سابق ذكره، : غسان علي علي / د)1(
.137ص 

.294مرجع سابق ذكره، ص، بشار محمد الأسعد/ د :راجع ذلك مكور في)2(
بمناسبة بحث مشكلة قانون الإرادة 1991مجمع القانون الدولي في دورة انعقاده في بال في سویسرا لعام  كدأحیث ) 3(

على الأطرافاتفق إذا " :من توصیات الدورة على انه08المادة فينصوفي العقود المبرمة بین الأشخاص  الخاصة 
كشروط مادیة مندمجة في العقد ، ومع أحكامهالعقد ، فتطبق امإبر القانون المختار یكون هو المقصود والنافذ لحظة أن

راجع ."العقود الساریة ، وجب تطبیق تلك القواعد آمرذلك القانون بمقتضى قواعد تحكم بنحو إلغاءأوتم تعدیل إذاذلك 
.76ص،مرجع سابق ذكره،طه احمد قاسم/ ا:ذلك في
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لتغییـــر الوضـــع القـــانوني للمســـتثمر الأجنبـــي و بشـــكل یحـــد مـــن الســـلطة ارةالإدتنظیمـــي تصـــدره الدولـــة أو 
.)1(العامة للدولة

إلـىه هـذه الشـروط علـى مختلـف المسـتویات التشـریعیة والدولیـة یؤهلهـا بعلى أن هذا التأیید الذي حضیت 
ة المضـیفة مـن و الدولـالأجنبـيبـین المسـتثمر نشـأتتحتل مركز الوسیط في حمایة تلك العلاقة التـي أن

أهـــدافهاإلـــىضـــاف یتنشـــا بینهمـــا عنـــد اخـــتلاف المصـــالح وبالتـــالي أنتمكـــن التـــيالنزاعـــات والخلافـــات 
تــنجح فــي تحقیــق أن هــذه الشــروط لهــدف الحــد مــن منازعــات الاســتثمارات الأجنبیــة ،فهــل یمكــن الأساســیة

طیلـة فتـرة نفـاذ عقـد الاسـتثمار سیبقى منحصـرا فـي الحفـاظ علـى تحقیـق الجمـاد التشـریعي أثرهاأن ذلك أم
.وهو ما سنحاول بحثه والتوصل إلیه في الفقرة الآتیة 

.دور شروط الثبات التشریعي في تجنب منازعات الاستثمار: 2الفرع 

أنالحـد مـن المنازعـات التـي یمكـن أوتحدیـد شـروط الثبـات التشـریعي فـي مسـألة تجنـب إلـىالتطرق إن
بحســبناأساسـایعتمـد نبـي و الدولــة المضـیفة لهـا، و تبیـان مـدى فاعلیتهــا فـي ذلـكجتنشـأ بـین المسـتثمر الأ

تلـــك أنأســـاسعلـــى الأولـــىبالدرجـــة الأجنبـــيالشـــروط للمســـتثمر تلـــكهـــاعلـــى الفائـــدة العملیـــة التـــي تحقق
الممنوحـةالضمانات تلكبمعنى انه كلما زادت،الأجنبيرللمستثمكضمان الأولمالشروط وضعت بالمقا

حتمال وقوع تلاف مصادرها كلما انخفضت نسبة ابحسب اخمن قبل الدولة المضیفة لهالأجنبيللمستثمر 
رالشعور باسـتمراإلىیحتاجیمتاز بجبنه و الأجنبيرأس المال أنذلك ،نزاعات بین الطرفینأوخلافات 

إلـىتلك الشروط التـي تصـل و علیه فان شروط الثبات التشریعي المطلوبة لتحقیق ذلك هي .الطمأنینةإلى
اتخــاذ الأجنبــيللمســتثمرو الدولــة بشــكل یتــیح الأجنبــيتحقیــق اســتقرار الرابطــة التعاقدیــة بــین المســتثمر 

ربــاح الألمعــدلاتوفقــا أعمالــه، فضــلا علــى مواصــلة أمــرهمــن بینــةهــو علــى قراراتــه الخاصــة بالاســتثمار و 
.)2(لشروطابتداء من ضمان سریان هذه اوتوقعهاالتي قدرها 

وجود شـروط الثبـات التشـریعي ضـمن أنبحقیقة مفادها یصطدمن تحقیق ذلك على ارض الواقع قد أعلى 
قدسیة العقد لا تمنع أنذلك ،بالضمان الكافيالأجانبنص تشریعي أو عقد استثمار لا یزود المستثمرین 

اتخــاذ أوتعــدیل تشــریع أوون قــانإصــدارالتــي تمكــن الدولــة مــن ســیادتهالمشــروع الــوطني مــن أن یمــارس 
بشكل مباشـر تتعارضالإجراءأوتوجهات ذلك القانون م الصالح العام، حتى و لو كانت تعتبره یخدإجراء

علـى أي نـص تعاقـدي لأي جهـةو سـیادة قاعـدة تشـریعیة نحیـث یـؤدي فـي الحقیقـة طغیـا،مع بنـود العقـد
أمر تجسد من خلال العدیـد مـن المواقـف الفقهیـة التـي هوو ،)3(القانونیةقیمتهحرمان شرط الثبات من إلى

الاستثمارات المختلفة والقابلـة للتقلـبظروفهذه الشروط تحــد من حریة الدولة في مواجهة أنعلى أكدت

294ص بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره،/ د)1(

278درید محمود علي ألسمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د)2(

.299ص نفس المرجع،بشار محمد الأسعد، / د:راجع ذلك في)3(
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المشـروعة التـي تمـنح للدولـة كـل السـیادةیتعـارض مـع الأمـر الـذيتغیـرات الاقتصـادیة الدولیـة، مفي ظل ال
ــــد علـــى العقـــد المبـــرم بینهـــا و بـــین صـــدارإالحریـــة فـــي الحـــق و  تشـــریعات تســـري بكـــل حریـــة و دون أي قیـ

.)1(المستثمر الأجنبي، ذلك الحق المستمد من سیادتها على مصادر الثروة الطبیعیة على أراضیها
دولــة كســلطة كانــت الآراء المطروحــة فــي شــأن إقــرار شــرعیة شــروط الثبــات التشــریعي القائمــة بــین الأیــاو 

ه فــي كثیــر مــن مســتقر علیــه بــدلیل إقــرار آمــرالمســتثمر الأجنبــي فإننــا نــرى أن وجــود هــذه الشــروط یة و ســیاد
عـــدمأوبالتـــالي لا جـــدوى مـــن الـــدفع بإلغـــاء هـــذه الشـــروط القـــوانین الوطنیـــة وأحكـــام القضـــاء و التحكـــیم  و 

.بهاالاعتراف
تلـــك إلــىحاجـــة بدولـــة النامیــة و ن كانــت مــن الإلاســـیما للاســتثمارالدولــة فـــرص علـــىو حتــى لا تضــیع 

جنبـــي الاســتثمارات الأجنبیـــة، فإنـــه یتعــین التعامـــل مـــع شــروط الثبـــات التشـــریعي بشــكل یـــوفر للمســـتثمر الأ
فـــي التحكـــیم بســـلطتها فـــي نفـــس الوقـــت یقـــر للدولـــة المضـــیفة حقهـــا الســـیادي ضـــمانة كافیـــة لاســـتثماراته و 

انتهـاك شـرط الثبـات التشـریعي بإصـدار أنأساسلى لیه عإالتوصل إلىهو ما حاول البعض التشریعیة، و 
هـو یلحـق ضـرراً بالمسـتثمر الأجنبـي و أنمن شـأن ذلـك المضیفة یلغى مفعوله القانوني تشریعي في الدولة

یكون تقدیر التعویض مختلفا أنللطرف المتضرر إنصافاعلیه یتعین الضرر الذي یقابله حق التعویض، و 
نتیجــة یقابــل الأعبــاء التــي نشــأت لدیــه و ة بشــكل یرضــي المســتثمر الأجنبــي امــعــن تقــدیره فــي الحــالات الع

دون تمتع الدولة بما هذه الشروط في عقد الاستثمارإقرارفي المقابل لا یحول و ،هذه التعدیلات التشریعیة
ادیة حقـق مصـالحها الاقتصـیحكم فیهـا وفقـا لمـا الـتوحـقمنحه لها امتیاز السیادة والسلطة على تشـریعاتها ی

.)2(والاجتماعیة
والمتمثلـة فـي بهـاالمنوطةشروط الثبات التشریعي في تأدیة الوظیفة فاعلیةوعلیه وأمام عدم الاتفاق حول 

اقتصار وظیفتها على التركیز بضمان اكبر مبلـغ للتعـویض فـي حالـة أوالمساس بالعقد غل ید الدولة عن 
تثـار بـین أن ى مفعولهـا كآلیـة لفـض النزاعـات التـي یمكـن، یبقبفعل الدولة المضیفةلفاعلیتهفقدان الشرط 

المســتثمر الأجنبــي و الدولــة المضــیفة  مشــكوك فــي تحقیقــه لحالــة عــدم التــوازن والاســتقرار التــي تتمیــز بهــا 
كآلیـة مسـتقلة هـذه الشـروط لا تكـفأن القـول إلـى یدفعنامما ، أخرىإلى والتي تختلف مستویاتها من دولة 

قـد تكـون أخـرىآلیـات عـنعات المحتملة بین طرفـي عقـد الاسـتثمار وهـو مـا یلزمنـا البحـث للحد من المناز 
وهــو مــا ،نفــاذهعنــدالعقــد الــواردة فیــه بمــا تخلفــه مــن آثــار علــىوضــوحا واقــل خطــورة وأكثــرفعالیــة أكثــر

.سنحاول بحثه في الفقرة الموالیة

عقد التنمیة :عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د:راجع مختلف الآراء الفقهیة حول شروط الثبات التشریعي في)1(
العقود المبرمة بین الدولة و :حفیظة السید/ د: ، و كذا74مرجع سابق ذكره، ص الاقتصادیة في القانون الدولي الخاص،

.281درید محمود علي ألسمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / ، و د384:الأشخاص الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، ص
، الأسعدشار محمد ب/ د: أیضاوكذا راجع ، وما بعده390ص ، مرجعنفس ال، لحداداحفیظة السید / د:راجع ذلك في)2(

174،175ص مرجع سابق ذكره،
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-شروط المراجعة–التفاوض إعادةشروط : المطلب الثاني

-خاصـة الـدول النامیـة -مضـیفةإن ما یمیز عقود الاسـتثمار التـي تـربط المسـتثمرین الأجانـب والـدول ال
بتغییـر الظــروف تتـأثریجعلهـاوهـو مـا لطبیعـة المشـاریع المطلــوب انجازهـا،نظـرا أنهـا عقـود طویلـة الأجـل 

أمـــام التغیـــرات و وات علـــى حالهـــا أمـــام اتفـــاق قـــد یـــدوم لأكثـــر مـــن عشـــر ســـنتظـــل لـــن التـــي المحیطـــة بهـــا 
تغییر وضـع قـانوني أو تشریعیةبتعدیلات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تلزم التماشي مع معطیاتها سواء 

. )1(المشترك بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفةبالاتفاققد یمس 
طرفي عقد الاستثمار الأساسي لإثارة المنازعات والخلافات بینأن یكون المصدرالطبیعيمن هوعلیه فان

تلــك الظــروف المحیطــة بهــذا العقــد والتــي بتغیرهــا تغیــرا وضــعیة تنفیــذ الالتــزام محــل العقــد وقــد تــؤدي إلــى 
وانطلاقـا مـن ذلـك وأمـام التهـرب مـن شـروط الثبـات التشـریعي كوسـیلة لاســتقرار .التـوازن المـالي لـه اخـتلال

فــي فاعلیتهــاوالدولــة المضــیفة لــه لاســتقرار الشــك حــول التعاقدیــة بــین المســتثمر الأجنبــي الالتزامــاتنفــاذ 
فان شروط إعادة التفـاوض تعتبـر البـدیل كوسـیلة یسـعى مـن خلالهـا أطـراف ،تجنب المنازعات الاستثماریة

ما هـي هـذه الشـروط ؟ فالمحافظة على التوازن الاقتصادي للعقد ، إلى" لاسیما المستثمر الأجنبي " العقد 
علــى عقــود ســیطرتهان تــنجح فــي الحــد مــن  منازعــات الاســتثمار الأجنبــي وبالتــالي والــى أي مــدى یمكــن أ

:یليعلى حدى فیماكل ؟ وهو ما سنحاول بحثه الاستثمار الأجنبي

.التفاوضإعادةالمفهوم القانوني لشروط : 1الفرع

فـي عقـد الاســتثمار العملیــةلأهمیتهـاوردت العدیـد مـن التعـاریف القانونیــة لشـروط إعـادة التفــاوض نظـرا 
فقد عرفها البعض إنها تلك الشـروط التـي بمقتضـاها .تثمر الأجنبي والدولة المضیفة لهالذي یربط بین المس

التفـاوض مـرة أخـرى مـن بیلتزم الأطراف في حالة التغییر الجوهري للظـروف التـي تـم التعاقـد علـى أساسـها 
.)2(اتفاقهم المبدئي الذي ربما فقد مبرراتهقلمة أو أإعادة تكییف توازن تعاقدي جدید ومن ثم خلقاجل 
علیهــاالمشقةإلا بإطــلاق تسمیــة شروط هذا المعنىم یخرج البعض عن و ل

"la clause du hardship " وتـم تعریفهـا بأنهـا تلـك الشـروط التـي بمقتضـاها یتعهـد الطرفـان بتعـدیل
لأساســیة التــي تعهــدا بموجبهــا وأدت لتغییــر تــوازن العقــد العقــد الــذي یربطهمــا إذا حــدث تغییــر فــي الشــروط ا

.)3(وتحمل إحداهما لظلم فادح

ته التشریعیة في الفقرة السابقة أن قدسیة العقد لا تمنع المشرع الوطني من أن یمارس سیادتبیانهلاسیما ووفقا لما سبق )1(
.و اتخاذ ما یخدم المصلحة العامة من إجراءاتأبإصدار قانون جدید 

302، صبشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره/ د: راجع هذا التعریف مذكور في)2(

.103ص ،مرجع سابق ذكره،عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د :راجع هذا التعریف في)3(
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التــي تحكــم فــي مضــمونها )1(هــذا المعنــى فــي العدیــد مــن العقــودبللتطبیــق ا وقــد وجــدت هــذه الشــروط ســبیله
اتفاقات استثماریة نظرا لتجسیدها والاعتراف بفعالیتها 

.)2(القانونیة على المستوى الدولي
فـي عقـد الاسـتثمار لاسـیما عنـدما یحـین وقـت المرجـوةشروط إعـادة التفـاوض ثمارهـا تؤتيعلى انه وحتى 

الأهـداف المرجـوة لأحـد طرفـي العقـد فـان منحـىنفاذها لتغییر ظروف العقد أو إحداث تعدیلات أثرت فـي  
:)3(حولتتركزمكن أن یتم تحدید عناصر هذه الشروط ونتائجها بدقة والتي یأنذلك یتطلب 

یـق هـذه الشـروط والتـي تـرتبط تطبتسـتوجب إجراء تحدید حصري یتضمن بیانا جامعا بالأحـداث التـي -1
، ویستوي الأمر إن كانـت لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةلخصوصیة عقد الاستثمار عادة بالحیاة انظرا 

.هذا العقدتوازنبإحداث اختلالإلىدولیة أو وطنیة وتؤدي في المقابل 
الاتفـاق علـى طریقـة نفـاذ عقـد الاسـتثمار فـي فتــرة التفـاوض وتحدیـد مـآل الآثـار التـي یخلفهـا فـي هــذه -2

.التعامل بالعقد لحین ظهور نتائج التفاوضالاتفاق على وقف الفترة فیما لم یتم 
راءهــا مــن قبــل احــد و رفــض إجي حالــة فشــل المفاوضــات أتحدیــد وتقــدیم الحلــول الواجــب إتباعهــا فــ-3

.الأطراف
الدعامـــة الأساســـیة لحمایـــة العقـــد الاتفـــاق علیهـــا تعـــد بمثابـــةلأطـــراففهـــذه العناصـــر وغیرهـــا ممـــا ینبغـــي 

یــر فــي الظــروف التــي لمــا قــد  یتــأثر بــه بفعــل التغحــداث تــوازن اقتصــادي بعقــد الاســتثمار نتیجــة وضــمان إ
بشـكل مـرن للعمـل علـى والاقتـراب منـه  قـد بمراجعتـهل السـماح لأطـراف العوذلك من خلاه، إبرامعاصرت

رات بفضــل التفــاوض لإیجــاد حــل یــوبقائــه عــن طریــق مــا یــدخل إلیــه مــن تعــدیلات وتغیفرصــة اســتمراریته 
التـي تختلـف بحسـب ، و الصیغة التي یستخدمها الأطراف للتعبیر عن هذا الالتـزامعنمناسب بغض النظر 

وأروط إعــــادة التفــــاوض لأجلهــــا والتــــي قــــد تكــــون اقتصــــادیة إرادة الأطــــراف والظــــروف التــــي وضــــعت شــــ
شروط أعادة التفاوض بإدراجها ضمن عقـود على أن الأهمیة التي تقدمها .أو مالیةسیاسیة وأاجتماعیة 

الاســتثمار المختلفــة تبقــى بحســب الــبعض محــدودة الأثــر علــى عكــس المظهــر العــام لهــا علــى أســاس أنهــا  

لاكتشاف وإنتاج البترول المبرم عام غاناالعقد المبرم بین حكومة غانا وشركة شال لا الحصرنذكر على سبیل المثال )1(
للأطراف في حالة تغییر الظروف المالیة والاقتصادیة المتعلقة بصناعة البترول على انههالذي ینص في بنود1974

مناقشة العقد من اجل اتخاذ أووظروف التسویق بصفة عامة على نحو یؤدي بالمساس الاقتصادي للعقد، حق مراجعة 
.تحملهاالمتعاقد مع الدولة والمخاطر التي نفقهأالمال الذي رأسبعین الاعتبار الأخذالتعدیلات والتغییرات المعقولة ، مع 

.359ص ،مرجع سابق ذكره،حفیظة السید الحداد/ د :راجع ذلك في
من الثالثة الفقرة فينص أینالتفاوض إعادةشروط 1994حیث اقر معهد روما لتوحید القانون الخاص عام )2(

فتح  باب إعادةیكون للطرف المتضرر طلب "hardship"-روفالظتغییرط  الصعوبة ـو حالة شر في«6/2الماد
.»مسببایكون أنو تأخیریقدم الطلب دون أنالمفاوضات و یجب 
.304ص ، نفس المرجعالأسعد،بشار محمد / د: راجع ذلك مذكور في

ل حول شروط إعادة ، و راجع أیضا لمزید من التفصی188مرجع سابق ذكره، ص : غسان علي علي/ راجع ذلك في د)3(
.42، 41جارة الدولیة، مرجع سابق ذكره، صأثر تغیر الظروف في عقود الت: شریف محمد غنام/ د: التفاوض
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أن بإعــادة مناقشــة أحكــام العقــد ولا ترتــب أي التــزام بالمقابــل بضــرورةلتــزام تفــرض علــى الأطــراف فقــط الا
رف فـي العقـد ي ط، بمعنى انه یحق لأ)1(ینتهي التفاوض إلى اتفاق حول استرجاع العقد للتوازن الذي فقده

حــددة التــوازن إلــى وضــعیته متــى طالــب أإعــاوحــول بنــود العقــد وحالتــه أبضــرورة إعــادة التفــاوضالتقیــد 
وهـو فـي غالـب الأحـوال المسـتثمر الأجنبـي لتضـرر اسـتثماراته ،أطراف العقـد المتضـررین مـن هـذا الوضـع

وهــو بــلا شــك مــا ،صــادرة مــن الدولــة المضــیفة كصــاحبة ســیادةاتومركــزه القــانوني فــي العقــد نتیجــة تصــرف
النزاعـات  كانـتإذاما حولار في هذا المجال یثنه تساؤلاعلى أ، دازعات بین طرفي العقیدفع إلى قیام من

التغیـرات التـي مسـته أم أن مجمـلجـة في توازنه نتیخللالتي تثور في هذا الشأن بسبب ما لحق العقد من 
إلـى أي وعلیـه، شـرط إعـادة التفـاوضبالتقیـدن تنفیـذ بالتزامـه بشـأحـد أطرافـهلنزاعات تثور بسـبب إخـلال أا

جابیــة لشــروط إعــادة التفــاوض كآلیــة للحــد مــن منازعــات اعلیــة الایدى یمكــن فــي هــذه الحالــة القــول بالفمــ
.الفقرة الموالیة من هذه الدراسةوهو ما سنحاول بحثه من خلال،الاستثمار الأجنبي

.التفاوض في تجنب المنازعاتإعادةأثر شروط : 2الفرع 

ـــود عقـــإن الهـــدف الأساســـي مـــن إع مـــة بـــین د الاســـتثمار المبر و مـــال شـــروط إعـــادة التفـــاوض ضـــمن بن
لضـمان اسـتمراره علـى التـوازن العقـدي الأولىالمستثمر الأجنبي والدول المضیفة له هو المحافظة بالدرجة 

نصــل مــن الالتزامــات التوأرغــم كــل محاولــة مــن أي طــرف فــي العقــد بــالإخلال بتوازنــه طیلــة قتــرة نفــاذه،
علـى نفسـها بمـا قطعتـه تفـيأنیفة من اجل استقرار المعـاملات فانـه یجـب علـى الدولـة المضـالمقررة به، و 

.ت به المستثمر الأجنبي من ضماناتوما وعدالتزاماتمن 
تجــاه الطــرف الآخــر بهــا نفــذ كــل طــرف التزاماتــه التعاقدیــة ولــم یخــلیــدق إذا وكمبــدأ عــام فــان الأمــر لا 

حققـة لهـدف إبرامـه، لة المرجوة والمالعقد إلى الحاروط إعادة التفاوض والسیر فیها لأجل إعادةبالتمسك بش
وهـو فـي الغالـب الدولـة -الاسـتثمارحـد أطـراف  عقـد ثـار فـي الحالـة التـي یتراجـع فیهـا أشكال یعلى أن الإ

وهـــي إحـــدى الإشـــكالیات ،علـــى الســـیر فـــي تنفیـــذ التزاماتـــه بقبـــول الـــدخول فـــي إعـــادة التفـــاوض-المضـــیفة
الحالـة اعتبـر الـبعض في هذه طرفي التعاقد، و قة بعملیة إعادة التفاوض مما ینجر عنها نزاعات بین المتعل

فســخ العقــد بإرادتــه یأنا مــطــراف علــى الشــروط الخاصــة بإعــادة التفــاوض تســمح لأي منهإن اخــتلاف الأ
عنـه روهـو إجـراء قـد ینجـ،المنفردة في الحالة التي یرفض فیها المتعاقد الأخر الدخول في إعـادة التفـاوض

اك ضرورة لإعادة التفاوض من إذا كان هنمحكما لیقرر ماووسیطا أأو تدخل طرف ثالث قد یكون خبیرا 
ومــدى قــوة القــرارات الصــادرة ه تفــاق الأطــراف بتحدیــد مهمتــه وســلطاتیســتمد مصــداقیته مــن ا،  الــذي عدمــه
ــــه  ــــي یمكــــن عن ــــدة أن تفوالت ــــى مائ ــــالجلوس إل ــــك ب ــــزام وذل ــــري للالت ــــذ الجب ــــد بالتنفی ــــزام المتعاق ــــى إل ضــــي إل

191نفس المرجع، ص) 1(
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عملیـة فـيخر نتیجة إعلان رفضه الدخول فع مبلغ نقدي كتعویض للمتعاقد الآتأمره بدأنأو،)1(التفاوض
حكم عكس ذلك مأما في الحالة التي یعلن فیها ال،)2(إعادة التفاوض

ففــي هــذه الحالــة وبحســب مــا اقترحــه -إلزامیــة للجلــوس إلــى مائــدة التفــاوضأوبأنـه لــیس هنــاك مــن داع -
اسـتنادا أو منقحـةن بنـود اتفاقیـة معدلـة راف لمحاولة التفاوض مرة أخرى بشـألأطحكم امالبعض قد یدعو ال

وان یعلــن انتهــاء العمــل بالاتفاقیــة الأصــلیة مــع الحكــم بتعــویض الطــرف أإلــى مــا تتوصــل إلیــه مــن نتــائج  
ل بحسـن نیـة أثنـاء مرحلـة التفـاوض أو لأي الطـرف الآخـر قـد فشـأن-المحكـم-لـهما ثبت إذاالمتضرر 

.)3(خر غیر مشروعبب آس
فیهـــا التنـــازع حالـــة التـــي یثـــور اللون فـــي إلـــى أن أطـــراف التعاقـــد یفضـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد و تجـــ

تـوافر للقـائمین علیهـا ، الرجـوع  إلـى آلیـة خاصـة یو الالتزام بشروط إعـادة التفـاوضوالخلاف حول تطبیق أ
هــذا النـــوع مـــن النزاعـــات ذلـــك أن لفـــض وســـیلة المثلـــىویعتبــر التحكـــیم ال،الخبــرة والدرایـــة العملیـــة الكافیـــة

قد یجدون مـن المناسـب أكثـر وإنمارابطتهم العقدیة بسبب هذا الحدث إنهاءفي الغالب یودونالأطراف لا 
توافقا مع الظروف الجدیدة ولینطلق تعـاونهم مـن جدیـد علـى أكثریعیدوا النظر في هذه الرابطة لتصبح أن

الـروابط فیمــا إنهـاءضـلها التـي قـد یفضـل الأطـراف فـيو د تفرضـه القواعـد العامـةمـا قـأساسـها،على عكـس
.بینهم

بــین تنشــأأنفعالــة فــي تجنــب المنازعــات التــي یمكــن كآلیــةوبــذلك تظهــر أهمیــة شــروط إعــادة التفــاوض 
ضـغط الشـروط والتـي تشـكل ورقـةالمستثمر الأجنبي والدولة المضیفة له من خـلال الطبیعـة القانونیـة لهـذه 

ضـمانا لاسـتقرار لطبیعة الخاصـة لعقـود الاسـتثمار و سیما فى ضوء اعلى أحد أطراف العقد الذي یشملها لا
كمــا تعمــل علــى تخفیــف الضــرر عمــا لحقــه مــن خــلال بمــا یــتلاءم و مصــلحة كــل طــرف فیــه، بنــود العقــد 

فعالـة لإعـادة هیكلـة عقـد ببدایة مرحلة التفاوض تفتح مرحلـة جدیـدة و و ، سیادتهالممارسة الدولة المضیفة 
إعـادة التفـاوض تبقـى شـروط، و النص علیها في العقـدأوالاستثمار من جدید وفقا للطریقة التي تم الاتفاق 

تنشـأ أنیمكـنمـن المنازعـات التـي العدیـدمن الشـروط الفعالـة لتجنـب ،تطبیقهاببرغم المشاكل التي تطرح
الدولــة المضــیفة بالمســتثمر الأجنبــي لیســت مبنیــة علــى علاقــة أنذلــك ،فــي مجــال نفــاذ عقــود الاســتثمار

وقـــد عبـــر ،المســـتثمرهـــذااســـتدراجه للاســـتثمار فیهـــا وإنمـــا هـــي منصـــبة علـــى الاهتمـــام بتـــوفیر الثقـــة لـــدى 
رد فعـل شـدید یحـدث أي مین ضـد شروط إعادة التفاوض توفر نوعا مـن التـأأنعن ذلك بالقول)4(البعض

.عقلانیة أوتحضر أي عملیة مراجعة مبررة ذاتهاثمار اتفاقیة الاستأننتیجة إدراك 

مائدة التفاوض لا یعني تقدیم حلول مباشرة لمواجهة التغیرات في ىعلى أن التزام الأطراف أو إلزامهم بالجلوس غال)1(
بشار محمد الأسعـد، / د: راجع ذلك في. سببت اختلالا في توازن اداءات الأطراف لأنه لا یطبق بشكل آلـيالظروف التي 

.307مرجع سابق ذكره، ص 
.194، ص ذكرهغسان علي علي، مرجع سابق/د)2(
.309ص،نفس المرجعبشار محمد الأسعد، /د)3(
.310نفس المرجع، ص :راجع ذلك مذكور في)4(
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.التسویة الودیة لمنازعات الاستثمار الأجنبي: المبحث الثاني

خلافـات بـین المسـتثمر الأجنبـي والدولـة المضـیفة لـه أوعلى أثرهـا منازعـات تتعدد الأسباب التي تنشأ 
واء بتصــرفات انفرادیــة قــد تصــدر مــن جانــب حكمهــا والخــروج عنــه ســالــذي ینتیجــة لانتهــاك نصــوص العقــد 

.و نتیجة تغییر الظروف التي تم فیها إبرام العقد، أ)1(الدولة المضیفة
الوســیلة التــي اختیــاراتفــاق الاســتثمار أووحریــة الاختیــار فــان لأطــراف عقــد واســتنادا إلــى مبــدأ الرضــائیة 

الــدوليهم بالســرعة التــي یســتوجبها التعامــل نالخلافــات التــي تنشــأ فیمــا بیــیجــدونها مناســبة لتتكفــل بتســویة 
یتحول لاوحتى، و التعاقداتات أهذا النوع من الاتفاقلالاقتصادي نظرا للطبیعة الخاصة والأهمیة البالغة 

أكثـروسـائل بإیجـادفي هـذا المجـال تم العمل إلى خلاف یعصف بعقد الاستثمار كله، فقدخلاف محدود 
التحكـیم مـن أوإلـى القضـاء منازعـات تحتـاج الالتجـاء إلـىحول تلك الخلافـات تسرعة وفاعلیة تحول دون 

إقرارهــا ضــمن اتفاقــات إلیهــا واللجــوءیــتم ســلمیةمــر الاعتمــاد علــى وســائل بدیلــة اســتقر الأ، و اجــل حســمها
علــى إلیهــااللجــوء أوعتمــد فــي اختیارهــا ، والتــي یودیــةبطریقــة المنازعــات حســموعقــود الاســتثمار لغــرض 

بموجـب هـذه الوسـائل دون إلیهـاإرادة الأطراف المتعاقدة التـي تـتحكم فـي طبیعـة النتیجـة التـي یـتم التوصـل 
ربمــا الــذي شــجع معظــم الأمــروهــو التقاضــي، أووقبــولهم بعكــس التحكــیم بمــوافقتهم إلاأي التــزام خــارجي 

الأولبــالتركیز فــي المقــام ، )2(مقارنــةالتنظیمــات الدولیــة المختلفــة المتعلقــة بالاســتثمار وقــوانین الاســتثمار ال
مـل الـروح الودیـة التـي تأإبـرازقـه مـن حقوغیر الرسمیة لتسویة النزاع لما یالودیةعلى استعمال هذه الطرق 

التــوتر بــین طرفـــي فتیــلكمــا تعمــل بــه نــزع مــن خلالهــا علاقتهــا الاســـتثماریة،تــدیرأنفــيبعــض الــدول 
.)3(الاتفاق في بعض الحالات

كمـا یطلـق وأة هـذه الوسـائل الودیـةهیـواكتشـاف ماك سنحاول من خلال هذه الدراسـة التطـرق لبحـثو بذل
ثر هـذه الوسـائل الودیـة ، ثم ننتقل لبحث أخصص لها المطلب الأولا البعض بالوسائل البدیلة والتي نعلیه

لإجراءات التي تتخذها الدولة المضیفة للاستثمار في حق المستثمر الأجنبي و تؤدي إلى الاستیلاء على تلك ا)1(
........الاستثمارات الأجنبیة كنزع الملكیة و التأمیم و المصادرة

أشهر 06إذا لم یتم التوصل إلى الحل الودي خلال فترة «: من قانون الاستثمار السوري على 26حیث نصت المادة )2(
- : من تاریخ تقدیم إشعار خطي بالتسویة الودیة من قبل أحد أطراف الخلاف، لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالیة

.»اللجوء للتحكیم أو اللجوء إلى القضاء السوري
مؤسسات تسوى نزاعات الاستثمار بین المستثمر و ال« : من قانون تشجیع الاستثمار الأردني على33و نصت المادة 

الحكومیة الأردنیة ودیا بین طرفي النزاع، وإذا  لم تتم تسویة النزاعات خلال مدة لا تزید عن ستة أشهر فلأي من الطرفین 
.» اللجوء إلى القضاء

على انه تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن قانون الاستثمار الجزائري لم یأتي إطلاقا على إلى الوسائل الودیة كوسائل 
ة لحل نزاعات الاستثمار إلا في حالة وجود اتفاق خاص ینص على ذلك دون أي إلزامیة بالتقید به، و هو ما تم إقراره بدیل

.منه17ضمن أحكام المادة 
.240لمیاء متولي  یوسف مرسي، التنظیم الدولي للاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص / د)3(
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مر الأجنبـي والدولـة المسـتثوهمـااتفـاق الاسـتثمار وأفي حسم مختلف النزاعات التي تثور بین طرفـي عقـد 
. من المطلب الثاني من هذه الدراسةلك ضالمضیفة له وذ

.البدیلة لحسم منازعات الاستثمارالوسائل : الأولالمطلب 

إحــدىوالدولــة المضــیفة لــه الأجنبــيلحســم المنازعــات بــین المســتثمر -البدیلــة–الودیــة تمثــل الوســائل 
.العقد المبرم بین طرفیهأوتفاق ل مشكلة عدم الالتزام بالاالآلیات غیر القضائیة وغیر الرسمیة لح

على فض المنازعات التـي تنشـا فیمـا الأطرافتم الرضا والاتفاق بین الودیة متى الوسائل إلىویتم اللجوء 
التســویةبهــذهفــي الالتــزام الأطــرافلــم یرغــب احــد إذاالتخلــي عــن نتائجهــا وأإقرارهــاوكــذا ،بیــنهم بموجبهــا

.)1(و اختیاریان سابق موافقته على الالتزام بها سواء كان الالتزام تعاقدیا أالرغم معلى 
ضـمن مختلـف تشـریعات الاسـتثمار تبنیهـامـا اسـتقر أنإلاو تتعدد وسائل حسم منازعات الاسـتثمار ودیـا 

زت حـول حصـرها المقارنة والتنظیمـات الدولیـة المختلفـة المتعلقـة بالاسـتثمار ومختلـف عقـود الاسـتثمار تركـ
الآلیات من امتیازات مشتركة فبالإضافة، وذلك لما تتمتع به هذهوالوساطة والتوفیقعملیا في المفاوضات 

أیضاتمتاز هذه الوسائل الأطراف،هدفها في إبراز الروح الودیة والمحافظة على العلاقات الطیبة بین إلى
وسـائل قانونیـة إلـىفـي الوقـت ذاتـه مـن اللجـوء منـع بعـدم ال-اختیارها لحسـم النزاعـات بـین الأطـرافعند-

اءت المرونـة فـي الإجـراءات مقارنـة بـاجر مـن الوسـائل التـي تعتمـد السـرعة و أنهـانفس الغرض ، كما لأخرى 
من أنها، وهو ما یستوجبه التعامل الاقتصادي الدولي ، كما أمام هیئات التحكیمأوم المحاكم التقاضي أما

.)2(ا من وسائل فض منازعات الاستثماربتكالیف قلیلة مقارنة بغیرهالوسائل التي تمتاز 
یلي فیمـادراسة كل وسیلة من هذه الوسائل على حدى وتبیان دورها في فض منازعـات الاسـتثمار وسنتولى

 :
.المفاوضــــات:  1الفـرع

المتنازعـــة طـــرافالأقیـــام بأنهـــاحســـم منازعـــات الاســـتثمار عرفـــت المفاوضـــات كإحـــدى الوســـائل الودیـــة ل
.)3(تسویة منسابة لهإلىبدراسة مشتركة لطیفة النزاع وتبادل وجهات النظر بشأنه بهدف الوصول 

المتصـارعة الأطـرافعبارة عن تقدیم ومناقشة مقترحـات محـددة وأساسـیة تسـتهدف أنهاكما عرفها البعض 
.)4(یهمالكلأووالوسطاء من خلال وضع الحلول المناسبة لصالح احد الطرفین 

314، صره، مرجع سابق ذكالأسعدبشار محمد / د) 1(

غسان علي علي، مرجع سابق / د: ، و كذا227خیري فتحي البصیلي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في) 2(
.198،197ذكره، ص 

.536ع سابق ذكره ص جسعید سریر الزوي، مر جمعة/ د:راجع هذا التعریف في)3(
في إطار منظمة التجارة العالمیة، المجلة وسائل فض المنازعات :احمد فوزي عبد المنعم/ د: راجع ذلك مذكور في)4(

.509ص، 2005، سنة 61المصریة للقانون الدولي العدد
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لة المروحــة المســأأووعلیــه فــان المفاوضــات كوســیلة ودیــة تعتمــد علــى تبــادل وجهــات النظــر حــول الأمــر 
و لعـل ذلـك مـا جعـل الـبعض یعتبـر المفاوضـات مـن اتفـاق موحـد لطرفـي النـزاع،إلـىوصـل بغیـة التللنقاش

وإدبـار وإصـرار ومثـابرة  مـن ق لما فیها من محـاورة و مراوغـة وكـر وفـر وإقبـال أعقد العملیات على الإطلا
النبض بقصـدوجسل طرف متفاوض لمهاراته فیأخذ ویعطي بغرض تحسس المصلحة خلال استعراض ك

غایتــه بمــا یضــمن لــه عــدم الالتــزام إلا فــي اللحظــة التــي یریــدها مــع ضــمان التــزام المتفــاوض إلــىالوصــول 
.)1(قدر من الالتزامات لیطبق علیه الخناقبأكبرمعه 

تمتاز به مرونـة ودور فـي تطبیـق مامن أفضل وسائل تسویة المنازعات لبر البعض المفاوضاتحیث اعت
.                              )2(ة الخلاف بین الأطراف المتنازعةشق

التفــاوض بثمارهــا المرجــوة والمنتظــرة مــن طرفــي الاتفــاق فــان ذلــك یتطلــب بــل عملیــةنــه وحتــى تــؤتيعلــى أ
لاتفاق على الدخول في ولیس مجرد االإمكانذه العملیة الاستمرار في التفاوض قدر هأطرافیوجب على 
التفــاوض فــي حــل النــزاع أطــرافمــن خــلال رغبــة كــل طــرف مــن أساســهوهــو التــزام یســتمد المفاوضــات،

وذلـك إثباتهـا إلـىالتـي یفتـرض قیامهـا دون الحاجـة الأطـرافكما یدعم هذا الالتـزام حسـن نیـة ،)3(وتسویته
الوقــائع والظــروف والالتــزام بالصــراحة والشــفافیة فــي عــرض للآخــرل طــرف كــمــن خــلال الثقــة التــي یبعثهــا 

ا مـنتـائج مرضـیة لهإلـىالقانونیة بین الطـرفین المتفاوضـین ویصـل یخلق المساواةوهو ما المحیطة بالنزاع،
.حد سواء حتى وان لم تنته بحل نهائي للنزاع المطروحعلى 

أدنى عـن المسـاواةتحقیق العدالة في المفاوضات تشترط توافر حد أن)4(ن ذلك بالقولقد عبر البعض عو 
ة الطـــرف القـــوي علـــى المفاوضـــات انعكاســـا لســـیطر نتیجـــةلا كانـــت انونیـــة بـــین الطـــرفین المتفاوضـــین وإ الق

.الطرف الضعیف
لأسباب مختلفة قـد رجع علیها والذي یالمعرضفي حل النزاع الآلیةاحتمال فشل هذه دائماعلى انه یبقى 

ا لهذه العملیـة، ضع حدوانسحابه من طاولة التفاوض لیالتفاوض أطرافنحصر بعضها في سوء نیة احد ی
المطـروح ممــا یحكـم علـى هـذه الوســیلة النـزاعأمـامنفعــارزتـه عصـارة أطــراف التفـاوض لـم تجـدمـا أفأنوأ

.ث آلیة ووسیلة أخرى ولتكن وسیلة التوفیق بحإلىالأطرافالودیة بالفشل لحسم النزاع وهو ما یحول 

.199مرجع سابق ذكره في ص ،غسان علي علي/ د:راجع ذلك مذكور في) 1(
.348مرجع سابق ذكره ص ،ألسمرائيدرید محمود علي / د)2(
.201غسان علي علي،  نفس المرجع ص / د:راجع ذلك في) 3(
م القانوني للاتفاقیات البترولیة العربیة، رسالة دكتوراه، كلیة النظا: احمد عبد الحمید عشوش / د:راجع ذلك في)4(

.  400ص ، 1975الحقوق، جامعة القاهرة
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–المصالحــة-التوفیــق : 2الفـرع

التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق وســـائل الإجـــراءاتكمـــا یطلـــق علیـــه الـــبعض المصـــالحة إجـــراء مـــن أوالتوفیـــق 
ات علــى ویعتمــد فــي عملــه كآلیــة لتســویة المنازعــات خلافــا للمفاوضــ،التســویة الودیــة لمنازعــات الاســتثمار

لوقــائع وتعمــل امهمــة تســویة النــزاع والتــي تقــوم بــالتحقیق فــي مادیــات إلیهــاهیئــة محایــدة توكــل إلــىاللجــوء 
.)1(حل النزاعللأطراف المتنازعة یتضمن مقترحات لبذلك رعلى تقدیم تقری

أمامـه ثـول مالنزاع باختیار طـرف محایـد للأطرافبقیام یتحققإجراءفان التوفیق هو أكثربمعنى تفصیلي 
أنإلـىالأطـرافسبق مع مالتوفیق وباتفاق إجراءاتأثناءدائما الموفقأین یسعى بغیة تسویة منازعاتهم،

بـــالتوفیق بـــین وجهـــات النظـــر المختلفـــة وبـــین علـــیهم أفضـــل الأوجـــه للتوفیـــق بیـــنهم، ومـــن ثـــم یبـــدأیعـــرض 
ســـبا ومسترشـــدا فـــي ذلـــك بمبـــادئ العـــدل المتعارضـــة  معتمـــدا فـــي إدارة ملیـــة التوفیـــق بمـــا یـــراه مناالموقـــف

.)2(تكون قرارات ملزمةأنإلىدون ان ترقى تلك المقترحات والحیدةوالإنصاف 
تبـدأالإجـراءاتعلـى مجموعـة مـن اسـتند فـي مهامهـم أن التوفیق وسـیلة تنه یفهفإومن خلال هذا التعریف 

التوفیــق إجــراءاتبعــد ذلــك تتــوالىثــم ،أولــىمهمــة حســم النــزاع كمرحلــة إلیــهباختیــار الموفــق الــذي ســتوكل 
متوخیـــا فـــي ذلـــك مبـــادئ العادلـــة الخـــاص المتنازعـــة وفـــق تقـــدیره الأطـــرافبواســـطة الموفـــق المختـــار مـــن 

مهمـة الموفـق لـن تخـرج عـن أنأسـاسعلـى و لمرحلـة الثانیـة فـي عملیـة التوفیـق، وهـي اوالإنصاف والحیدة 
بالبیانـات وموافاتـهیـتم تزویـده أن، فـان ذلـك ادعـى تـرات لهـموإبـداء المقالنـزاع أطـرافتقریب وجهات نظـر 

، إبــداء مقترحــات تخــدم كلــى الطــرفینیتســنى لــهحتــىوالوثــائق والمســتندات التــي تؤیــد طلبــات كــل طــرف 
قرار یحسم النزاع إلىبالتوصل إمافي عملیة التوفیق التي تنتهي الأخیرةالمرحلة إلىالموفقوبذلك یصل 

الرغبـة مـن كـلا الطـرفین ،أو إحـداهما وإعـلانوالـى الانسـحاب مـن هـذه العملیـةالتوفیـق أةأوالى فشل عملی
.التوفیق إجراءاتوعدم الاستمرار في بالتوقف

ثلاثــة خصــائص رئیســیة إلــىقیامهــا إســنادالتــي تمــر بهــا عملیــة التوفیــق یمكــن الإجــراءاتوامتــدادا لهــذه 
:)3(وهي

یكــون العقــد الغالــبالنــزاع فــي أطــرافوالقبــول بــین الإیجــابدالتوفیــق عقــد رضــائي یــتم بمجــر إن)1
.مكتوبا 

الأطرافورغبة إرادةإلىتنفیذها أساستسویة ودیة یرجع إلىالتوصل إلىالتوفیق یهدف إن)2
الحـدود المرسـومة إطـارمارس سلطات مقیدة من حیث الموضوع والزمان والمكـان فـي یالموفق إن)3

.الأطرافله من قبل 

.329ص ،مرجع سابق ذكره،خیري البصیلي/ د:راجع في ذلك)1(
،احمد عبد الحمید عشوش/ د:أیضا، وراجع ذلك 318كره ص مرجع سابق ذ، الأسعدبشار محمد / د:راجع ذلك في)2(

.403،404ص ،مرجع سابق ذكره
.521ص ،مرجع سابق ذكره، احمد فوزي عبد المنعم / د)3(
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.التوفیق الخاص والتوفیق المؤسسي:ر التوفیق وفقا لآثاره العملیة بنوعین هماو یظه
الجلسـات یره ومكـانیوطریقـة تسـإجراءاتـهفهو التوفیق الذي یخضع فـي تحدیـد فبالنسبة للتوفیق الخاص-

رة الــدولي المتحــدة لقــانون التجــاالأمــملجنــة أقرتــه، وهــو المعنــى الــذي أطرافــهلإرادةالتــي ســتدار حولــه وفقــا 
"UNICITRAL " هـذه القواعـد أكـدت، حیـث غالبیـة الـنظم القانونیـة المعاصـرةوالتـي تـم قبولهـا مـن قبـل

.)1(الكبرى في بعض نواحي التجارة الدولیةوأهمیتهللتوفیق ألرضائيالطابععلى 
التنظیمیـة راكزالمأوت المؤسساإحدىفهو التوفیق الذي یتم تنظیمه عم طریق المؤسسيالتوفیق أما-

أنأقــرتغرفــة التجــارة الدولیـة بلنــدن والتــي لد تطبیقــه ضــمن القواعــد الداخلیـة جـالمتخصصـة، وهــذا الــنمط ی
توفیــق التابعــة للالإداریــةأي نــزاع ذو صــفة دولیــة یمكــن تســویته مــن خــلال ترتیبــات ودیــة بواســطة اللجنــة 

یتضمن طلب التوفیـقأني النزاع مع اشتراط تعمل اللجنة على تعیین الموفق الذي سیفصل فأین، للغرفة
على موضوع الخلاف والمستندات اللازمة ومن ثم یتم تقدیر المصاریف وتقسـیمها علـى الطـرفین، ثـم تقـوم 

أمـا، الأعضـاءعلیـه یحـرر محضـرا بـذلك ویوقعـه واوافقـإذابتقدیم مشروع التسویة للطـرفین فـلجنة التوفیق
.)2(التحكیمأوالقضاء إلىفلهما الحق في اللجوء كان یقبل الطرفین المشروعإذا
ن بعــض التشــریعات ،  فــإالنــزاعأطــرافمــن إلیــهقبــول اللجــوء و بــإقرارهإلاأصــلالمــا كــان التوفیــق لا یقــوم و 

إجراءات إلىاللجوء إلزامیةبإقرارالعام المقارنة خرجت عن هذا المبدأ
إجــراءن مــویتحــول أطرافــهإرادةالــذي یلغــي الأمــرهــو و ،القضــاءأجهــزةالتوفیــق قبــل عــرض النــزاع علــى 

.)3(إلزاميإجراءإلىاختیاري 
مختلفــا مــن حیــث مبــدأ إقــراره علــى فقــد جــاء واضــحا و المصــالحةمــا موقــف المشــرع الجزائــري بخصــوص أ

هـذا ، )4(و بسـعي مـن القاضـيأالنـزاع بصـفة تلقائیـة أطـرافلـى التصـالح بـین إاللجـوء بإجـازةالنص أساس
مهمــة تحدیــد الإداریــةالمدنیــة و الإجــراءاتخیــر الــذي خولــه المشــرع الجزائــري مــن خــلال قواعــد قــانون لأا

و هـو أمــر یخـرج فیـه هـذا الـنص القـانوني )5(الصـلحإجراءاتلإتمامالمكان و الوقت الذي یراهما مناسبین 
رأي لأطــراف النــزاع فــي عــن مبــدأ و أســاس الصــلح فــي منازعــات الاســتثمار الأجنبیــة و یلغــي أي دور أو 

.نفس المرجع و نفس الموضع:راجع ذلك مذكور في)1(
.539جمعة سعید سریر الزوي، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك مذكور في)2(
لا«:على2000لسنة 73من قانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة في مصر رقم 27حیث تنص المادة )3(

تصدر هیئات التوفیق المتخصصة قرارها فيأنبعد إلایجوز طرح منازعات الضرائب والجمارك على المحاكم 
وقبلها تسویة النزاع إلىذا توصلت هیئة التوفیق إ، فامهاأمستین یوما من تاریخ التقریر بالاعتراض انقضاءأوالاعتراض، 

=.»التنفیذكان قرارها ملزما وواجب الإطراف
. 05/06/2002مكرر بتاریخ 22راجع نصوص هذا القانون بالجریدة الرسمیة المصریة عدد = 
لخصوم التصالح تلقائیا أو بسعي یجوز ل«: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على990تنص المادة )4(

.»من القاضي في جمیع مراحل الخصومة
تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي یراهما «: من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري على991تنص المادة )5(

.»القاضي مناسبین، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك
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الأمـرهـو شـبیها بـإجراءات الصـلح القضـائي، و م في سیر معطیـات النـزاع لیصـبح التحكأوإجراءاتهتحدید 
الصــلح تحــت بــــاب إجــراءاتو تنظــیم إدراجغایتــه مــن عــن موقــف المشــرع الجزائــري و للتســاؤلالــذي یــدفع 

لطبیعــــة هــــذه المقــــررة والمتعــــارف علیهــــابــــادئالمالنزاعــــات دون التقیــــد بالأحكــــام و الوســــائل البدیلــــة لحــــل
حل نزاعات الاستثمار ودیا مهما والمهمة فيالأساسیةیبقي التوفیق لیس بالوسیلة الأمركاناوأی.الوسائل

، تبقى هناك وسائل ودیة إلزامیاأوكانت صفته اختیاریا وأیا،مؤسسيأومن توفیق خاص أنماطهعددت ت
حســم النــزاع كمــا تمتــاز بــه مــن خصــائص لاآلیــاتأفضــلدها الــبعض مــن الوســاطة التــي قــد یجــكأخــرى
.الفقرة الموالیة من هذه الدراسةيففي باقي الوسائل وهو ما سنحاول بحثه رتتواف

.الوساطــة: 3الفــرع 

دخل طـرف ثالـث مـن تلقـاء آلیـة تقـوم علـى تـبأنهـاف الوساطة كوسیلة ودیة لحل نزاعات الاسـتثمار تعر 
مـن الغیــر بالعمـل علــى تقریـب وجهــات نظـر المتنــازعین أوبطلـب مــنهم أوالنــزاع أطـرافیــر غه ومـن نفسـ

أولحــــل النــــزاع علــــى شــــكل نصــــائح أســــسبتقــــدیم أواســــتئنافه عنــــد انقطاعــــه أوالتفــــاوض علــــىلحثهمــــا 
.)1(أطرافهالخلاف بین لإزالةتوصیات

حلول ومنافذ إیجادإلىمن الوسائل الودیة تهدف هاكغیر الوساطة وسیلة أنلنا یتبینو من هذا التعریف 
أنهـاعـن غیرهـا الآلیـةومـا یمیـز هـذه ،النزاعأطرافعلى القراراتهإلزامیةدون أي و للمنازعات بشكل ودي 

المسـائل موضـع یة علـى تسـو الأطـرافتشـجیع علـىعى الوسیط یعمـل دتستعین في مهامها على شخص ی
.یكون له أي سلطة تفرض تسویة من الطرفینأنا مناسبة دون ي طریقة یراهأالنزاع بینهما ب

شـكلا أوالتوفیـق أنـواعالبعض اعتبرها نوعا مـن أنحتى ،التوفیقإلىتقترب كثیرا والوساطة بهذا المعنى
مـن الوسـیط لا یكتسـي أي طـابعالحكـم الصـادرأوالاتفـاق فـي طبیعـة القـرار أسـاس أن علـى أشـكالهمن 

ـــر ملزمـــة للأطـــراف ولكنـــه یقـــوم بـــدور ودي و ه لأطرافـــإلزامـــي  ـــوا علیهـــاإذاإلاتســـویة غی كمـــا تتفـــق ،وافق
.)2(تكلفةوبأقلالوسیلتان في وحدة الهدف وهو حل النزاع 

الأخیــرة وتختلــف فیــه تلعبــه هــذه الــذي یلغــي الــدور الممیــز هــذا التوافــق بــین التوفیــق والوســاطة لاأنعلــى 
أنأســاسمهمـة بــین الوسـیلتین علـى فـروقكفهنــاالأمـركـان فأیــا، لودیـةعـن غیرهـا مـن وســائل التسـویة ا
أطـرافیجمـع ، بحیـث لادورا أكثـر ایجابیـة فـي حسـم النـزاعو یكون له یدا الوسیط یكون عادة شخصا محا

طــرف علــى ولكنــه یعمــل فــي الغالــب متــرددا بیــنهم ومنفــردا بكــل دائمــا فــي لقــاءات مشــتركة كــالموفقالنــزاع
، )3(كل طرف بان التسویة لصالحهإقناعصیغة مرضیة لطرفي النزاع ومحاولا إلىلة التوصل لمحاو حدى

یفترض بـه إذ،تتوافر فیه خصائص ممیزة وخاصةأنالوسیط على خلاف الموفق یجب أنیفید و هو ما
علـى یعمـلأن، وحـل النـزاعلولـه مـن الخبـرة مـا یكفـي و الإقنـاعیكون شخصا ذو مقـدرة علـى الحـوار أن

.330ص ،مرجع سابق ذكره،لبصیليخیري فتحي ا/ د)1(
.523مرجع سابق ذكره، ص،احمد فوزي عبد المنعم/ د:راجع ذلك في)2(
.316ص،مرجع سابق ذكره،الأسعدبشار محمد / د:راجع ذلك في)3(
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ان تكـــون لـــه القـــدرة علـــى تقریـــب النـــزاع  والتفـــاوض مـــع الأطـــراف بشـــأنه، و جمـــع المعلومـــات اللازمـــة عـــن
، وهـو مـا یعنـي انـه لـیس رفطـللأطـراف ومسـاعدتهم علـى تفهـم مواقـف ووجهـات نظـر كـل النظـروجهات 

علــى اعتمـاد حــل لدقـة عنــد الاتفـاقالغیـر التــزام اأوي شـخص القیـام بــدور الوسـیط وعلــى أطـراف النــزاع لأ
بین الموفق والوسیط تالفرو قاوجود مثل هذه أنعلى .النزاع عن طریق الوساطة

ذلــك انــه یتطلــب مــن ،لا ینفــي اشــتراكها فــي وحــدة النتیجــة والمســار المنــتهج فــي عملیــة حســم النــزاع المثــار
:)1(أهمهایحقق مجموعة من النتائج لعل أنالوسیط 
وبــذلك ، ل طـرف وجهـة نظــر وهـدف الطـرف الأخـرشـرح لكـن یأیخفـف مـن حـدة الخـلاف بــأن)1

.یفتح باب المناقشة في الموضوعات التي تثیر الخلاف وفهم إمكانیة حلها
.من قبلأثیرتتحقق بعض المزایا والتي لم تكن قد قد كشف الوقائع والحقائق التي )2
مــن شــكل یمكــنوبالمتنازعــة الأطــرافأهــدافالتــي تتفــق مــع المناســبةالحلــول إیجــادمحاولــة )3

.استمرار العلاقة بینهم في المستقبل
ـــاز بقواعـــدها الخاصـــةغیرهـــا مـــن وســـائل تســـویة المنازعـــاتوالوســـاطة ك ـــىالأطـــرافن لجـــوء أذلـــك تمت إل

ومـن ثـم یتعـین ،علـى قبـول هـذه الوسـیلةأطرافهبنوده رضا أولىفي یعتمدیتضمن اتفاقا أنالوساطة یلزم 
شـخص الوسـیط وحسـم مسـألة التكـالیف سیر عملیـة الوسـاطة بتقریـر لكیفیةیتضمن هذا الاتفاق تحدیداأن

القـانون كالقانوني الذي یحكم عملیـة الوسـاطة الإطارأطرافهن یحدد أوالتاریخ والوقت والمكان، كما یتعین
.)2(بالقضاء كبدیل لحسم المنازعةالأخذالاتفاق ومدى حریة الوسیط في علىالواجب التطبیق 

تنتهـــي عملیـــة أنإمـــا إحـــدى هـــذه الحـــالات،یخـــرج عـــن لاالأمـــرالوســـاطة فـــان إلـــىاللجـــوء تـــم مـــا إذاو 
وة یشمل كل مسائل موضوع النـزاع أو أي مسـالة محـل الخصـام، أعلى محضر بالتسویبالتوقیعالوساطة 

مواصـــلة تـــؤدي أنالوســـاطة إذا كـــان مـــن غیـــر الممكـــن حســـب تقـــدیره إجـــراءاتبإنهـــاءن یقـــرر الوســـیط أ
على حـریتهم ن یضع أطراف النزاع بنفسهم حدا لهذه الوسیلة بدون أي قید تسویة النزاع، أو أإلىالوساطة 

لــى أي اتفــاق وقبــل التوقیــع عالإجــراءاتالبدایــة فــي بعــد، أي تحدیــد نهایتهــاأوبدایــة الوســاطة تحدیــدفــي
.بشان التسویة

بدیلـة لحسـم أولة ودیـة اقـر أحكامـا للوسـاطة كوسـیالمشرع الجزائري أنإلىالإشارة في هذا السیاق وتجدر 
الــذي یــتحكم فــي ســیر وتحدیــد القاضــيانــه جعــل قیــدا لهــذه الوســیلة مرتبطــا بوجــود شــخص إلا،النزاعــات

إرادةبعین الاعتبار الأخذ، دون)3(إجراءات هذه الآلیة البدیلة كما یتدخل بصفة مباشرة في اختیار الوسیط

.525، صمرجع سابق ذكرهاحمد فوزي عبد المنعم، / د:راجع ذلك في)1(
207ص،جع سابق ذكرهمر ،غسان علي علي/ د:راجع ذلك في)2(

یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على «: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على994تنص المادة )3(
الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة و القضایا العمالیة، وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام، إذا 

ین القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و محاولة التوفیق بینهم لتمكینهم من إیجاد قبل الخصوم هذا الإجراء یع
.»حل للنزاع
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تبقـى السـلطة عـداهوفیما ،رفضهاأوا تجسد منها بقبول هذه الوسیلة لحل نزاعهم فیمإلاالأطراف في ذلك 
و ، )1(العمل لهذه الوسیلة متـى قـرر اسـتحالة السـیر الحسـن لهـاإنهاءالأساسیة في ید القاضي الذي تخوله 

قضـائیة بذلك فالمشرع الجزائري اقر الاعتماد على الوساطة كوسیلة بدیلـة لحسـم المنازعـات ولكـن بوصـایة
هـذه إلىلجأت إنوهو ربما ما یعیق الاستعانة علیها كوسیلة في حل منازعات الاستثمارات الأجنبیة التي 

فـي اخـتلاف الأمـركـان اوأی.الوسائل فإنها تبتغي فیها المرونة والاستقلالیة عن السلطة القضائیة الوطنیة
هذه فاعلیةمر یدق بالنسبة لمدى على أن الأ،إجراءات تنفیذهاو وسائل التسویة الودیة من حیث مضمونها 

الآلیــــات عــــن غیرهــــا فــــي التوصــــل إلــــى تأییــــد مــــن مختلــــف قــــوانین الاســــتثمار المقارنــــة والعقــــود التجاریــــة 
على معاملاتهم وعلى أي مستوى المترتبةبدیلة وودیة لتسویة النزاعات كوسائلوالمعاملات المالیة وتبنیها 

.من مهاملها فیما خولتالآلیاتس نجاح هذه مكن قیای

یمكن للقاضي في أي وقت إنهاء «: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي1002حیث تنص المادة  )1(
.الوساطة بطلب من الوسیط أو من الخصوم

ء الوساطة تلقائیا، عندما یتبین له استحالة السیر الحسن لها، وفي جمیع الحالات ترجع القضیة إلى یمكن للقاضي إنها
.»الجلسة و یستدعى الوسیط و الخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط
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أثر الوسائل البدیلة في حسم منازعات الاستثمار: المطلب الثاني
ســـواء تكتســـیهاحت المعـــاملات الاقتصـــادیة الدولیـــة ضـــالطبیعـــة الخاصـــة التـــي أأنأصـــبح مـــن المؤكـــد 

حــث عــن ســبل ذات طــابع خــاص فــي اســتثماریة أو مالیــة، فــان ذلــك اســتلزم البأوأكانــت معــاملات تجاریــة 
.سبیل حل ما قد ترتبه تعاقداتها و اتفاقیاتها من خلافات

محاولة خلق جسـر مـن التواصـل فیمـا بـین أطرافهـا حتـى إلىو تسعى غالبا المعاملات الاقتصادیة الدولیة 
هـاتعیقأنتضمن استمراریة المشاریع الاسـتثماریة فـي جـو خـال مـن الاضـطرابات و التشـنجات التـي یمكـن 

طبیعـة معظـم عقـود الاسـتثمار تمتـاز بآجالهـا أنتضع حدا لها، و هو ما لا ترجـى حصـوله لا سـیما و أو
هـذه العقـود الاسـتثماریة حتـى إدارةالـروح الودیـة فـي إبـرازالذي یتطلب العمـل علـى الأمرالطویلة عموما، 

.تضمن المحافظة على مستقبل العلاقات بین طرفي التعاقد
ك ما تضمنه و توفره الوسـائل الودیـة لحـل النزاعـات لمـا تتـوافر علیـه مـن آفـاق ایجابیـة مـن حیـث و لعل ذل

ط دولـة معینـة بالعقود الاستثماریة الدولیة غالبـا مـا تـر أنذلك ، المرونة و قلـة التكالیف و السرعة و السریة
یتــأثر أنالقاضــي یســهل أنه لا یثــق عــادة بقضــاء الدولــة المتعاقــدة لاعتقــاده بــل و لیقینــأجنبــيبمســتثمر 

القـوانین فـي الـدول النامیـة تمتـاز بسـرعة التعـدیل و أنجانـب إلـى،بالدوافع الوطنیة التـي تخـالف مصـالحه
و عـــدم الاســـتقرار، و هـــي المخـــاوف التـــي لا تجـــد لهـــا مكانـــا فـــي نطـــاق الوســـائل البدیلـــة لتســـویة الإلغـــاء

مــــن القضــــاء كمرحلــــة أولــــى لأطــــراف المنازعــــات لأفضــــخیــــارات أصــــبحتالتــــيالمنازعــــات الاســــتثماریة 
النزاعات و حسمها  وبالشكل الذي یمكـن إنهاءو السرعة في إجراءاتهاالاستثماریة الدولیة لتمیزها بسهولة 

مــن ضــمان ســریة تعــاملاتهم، و اســتمرارها، حتــى و لــو اقتضــى الأمــر عــدم التقییــد بالاعتبــارات الأطــراف
.بالنـزاعالقانونیة البحـتة المتصلة 

لعـب دورا هامـا فـي منازعـات عقـود الاسـتثمار، تالوسـائل البدیلـة أنالبعض عبر عن ذلـك بـالقول أنحتى 
إلـىمـن اعتناءهـا بجوانبـه القانونیـة، كمـا تسـتهدف التوصـل أكثرني في النزاع بأسبابه تمن حیث كونها تع

.)1(للنزاع و غیر ملزمة لطرفیه بغیر رضائهمتسویة سریعة
رأســهاتجســد الاهتمــام بالوســائل البدیلــة فــي العدیــد مــن العقــود الدولیــة و التنظیمــات الدولیــة و علــى و قــد

و ضرورة تلك الوسائل في حسم النزاعات على أسـاس وجـوب اللجـوء أهمیةمیثاق الأمم المتحدة الذي أقر 
قبـل تعقیـدها و كـذا بهـدف تجنـب النزاعـاتالإجـراءاتطریق المفاوضـة و الوسـاطة و التوقیـف كـأولى إلى

.)2(الأمر بالنسبة للنزاعات القائمة فعلا

.324بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن «: لىمن میثاق الأمم المتحدة ع01فقرة 33حیث تنص المادة )2(

حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة و التحقیق و الوساطة و ایعرض حفظ السلم و الأمـن الدولي للخطر أن یلتمسو 
یقع علیها التحكیم و التسویة القضائیة، و أن یلجئوا إلى الوكالات و التنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي 

. »اختیارها 
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تقرر اتفاقیة أینأیضاهذا الاتجاه الأجنبيحمایة الاستثمار الدولیة المتعلقة بتشجیع و تفاقیةكما كرست الا
بـــأن أي خـــلاف بعمــــان1996أوت01المحـــررة بـــالأردنالتشــجیع و الحمایـــة المتبادلـــة بــین الجزائـــر و 

بقدر المستطاع بتراضي أشهرخلال مدة ستة یسوىأنلق بالاستثمارات بین الطرفین المتعاقدین یجب یتع
للاستثمارات المبرم الذي قررته اتفاقیة التشجیع و الحمایة المتبادلةالإجراءهو نفس و ،)1(الطرفین المعنیین

.)2(2/03/1997بین الجزائر و مصر بتاریخ
بتشــجیع و المعنیــةات الجماعیــة یــالاتفاقأحكــامنصــیب ضــمن ب–الودیــة –البدیلــةالوســائلحضــیتكمــا

اتفاقیـة تشــجیع و ضـمان الاســتثمارأكدتـهالعربــي، و هـو مــا أوحمایـة الاسـتثمارات علــى المسـتوى الـدولي 
: ما یليأقرتالتي 1990جوان23الموقعة بالجزائر في دول المغرب العربي بین
تطبیـــق أوالنزاعـــات التـــي تنشـــأ بـــین الأطـــراف المتعاقـــدة و الخاصـــة بتفســـیر تســـویة الإمكـــانیقـــع بقـــدر «

.الاتفاقیة بالطرق الودیة
الهیئـــة أمـــامالمتعاقـــدة الأطـــرافتعـــذر تســـویة الخـــلاف بتلـــك الطـــرق یـــتم عرضـــه بطلـــب مـــن احـــد إذاو -

)3(»...على هیئة تحكیمأولدول الاتحاد القضائیة

لحســم النزاعــات الآلیــاتالعربیــة لضــمان الاســتثمار علــى تبنــي هــذه كمــا تــنص فــي نفــس الســیاق المؤسســة 
المؤسســة الخــاص بتســویة المنازعــات بــالنص إنشــاءمــن اتفاقیــة " 1"تضــمن الملحــق أیــنالتـي تثــور بشــأنها 
علــــى )5(و التوفیــــق)4(منــــه علــــى تســــویة المنازعــــات عــــن طریــــق التفــــاوض'' 03''وَ " 02"ضــــمن المــــادتین 

.التوالي

كل خلاف یتعلق بالاستثمارات بین احد الطرفین -«: من الاتفاق كما یلي07و هو ما نصت علیه المادة )1(
.المتعاقدین و مستثمر من الطرف المتعاقد الآخـر یسوى بقدر المستطاع بتراضي الطرفین المعنیین

في مدة ستة أشهر من تاریخ رفعه من احد الطرفین في الخلاف فإنه یمكن إذا لم یتم تسویة الخلاف بتراضي الطرفین -
.».... أن یرفع بطلب من المستثمر إما إلى 

.سابق الإشارة إلیهالمن الاتفاق المذكور 07راجع المادة )2(
:على الموقعمن الاتفاق المذكور 20راجع ذلك في المادة )3(

www.maghrebarabe.org/admin-files/acc%20encouragement %20 invest.pdf.
یسعى الأطراف «المرفق باتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار على ' 01'من الملحق'' 02''تنص المادة )4(

من هذه الاتفاقیة إلى تسویتها عن طریق المفاوضات، و لا " 35"و" 34/2"في أیة منازعة منصوص علیها في المادتین 
یجوز اللجوء إلى إجراءات التوفیق أو التحكم إلا بعد استنفاذ سبل التسویة عن هذا الطریق، و تعتبر المفاوضات قد 

.»استنفذت إذا فشل الأطراف في التوصل إلى حل خلال ستة أشهر من طلب أي طرف الدخول فیها
إذا لم تؤدي المفاوضات إلى اتفاق بین «: المرفق باتفاقیة إنشاء المؤسسة على' 01'من الملحق " 03"تنص المادة)5(

الأطراف المتنازعة، جاز لهم محاولة تسویتها عن طریق التوفیق و یكون اللجوء إلى التوفیق بالاتفاق بین الأطراف فإذا 
.».. قا لما هو مبین في المادة التالیةتعذر هذا الاتفاق تعین اللجوء إلى التحكیم طب
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تجــاه علــى تبنــي ا)1(غیرهــایع الاســتثمارات و حمایتهــا و تشــجتلــك التنظیمــات الدولیــة الناظمــة لفإجمــاع كــل
دلیل وإلاما هو الأجنبي،من منازعات تتعلق بالاستثمار یثورتسویة ما قد لابتداءسلوك الوسائل الودیة 

ریة و تأكیــد مســاهمتها نجاعتهــا كوســائل بدیلــة لحســم النزاعــات الاســتثماتأكیــد علــى فعالیــة هــذه الوســائل و 
.جاذبیتهو خلق المناخ الملائم و تعزیز الأجنبیةبشكل ایجابي في تنمیة الاستثمارات 

القـرارات و التوصـیات التـي تخـرج بهـا إلزامیـةعلى انه تبقى لهذه الآلیات البدیلـة مـا یؤخـذ علیهـا مـن حیـث 
و الأولالنـــزاع تبقـــى الحكـــم أطـــرافدةإراإنذلـــك هـــا لحســـم النـــزاع المطـــروح علیهـــا، اختیار تـــمكـــل وســـیلة 

هـــو بمثابـــة للقـــرار الحاســـم للنـــزاع الأطـــرافقبـــول أنو بمعنـــى أدق أالوحیـــد علـــى مصـــداقیة هـــذه القـــرارات 
.)2(ضمانات تحقیق الغایة المرجوة لهامنهو ما یقلل الصیغة التنفیذیة له و 

ــاً كــان الأمـــر تبقــى مســألة فشــل الوســائل الودیــة جملــة و تفصــیو  أوالحــل المناســب إلــىلا فــي التوصــل أی
ســبل أخــرىو أبــوابواردا ومطروحــا، وهــو مــا یســتدعي ضــرورة طــرق أمــراللأطــراف فــي النــزاع المرغــوب 

عائقا في استمرار سیرورة الاستثمارات الأجنبیة و لعـل القضـاء بـلا شـك لتسویة هذه النزاعات حتى لا تبق
.ل هذا الوضعو المعتاد في مثالأولهو الوسیلة و الخیار 

راجع كذلك اتجاه منظمة التجارة العالمیة في تبني الوسائل الودیة في حل المنازعات الاستثماریة و ذلك من خلال )1(
لها والمشار إلیه  بوثیقة تفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات الذي' 02'إقرارها ضمن الملحق 
طوعیا على إمكانیة اللجوء إلى التوفیق في المنازعات التجاریة على أساس أنها إجراءات تتخذ 05نص من خلال المادة 

إذا وافق على ذلك أطراف النزاع،على أن البعض اعتبر هذا الأسلوب لفض النزاعات وفقا لهذا النص القانوني سیفسح 
لمزید من التفصیل حول ذلك . الصغرى لانعدام وجود قواعد منظمة لهالمجال للدول الكبرى لفرض إرادتها على الدول 

/ د: و ما یلیها، وكذا راجع438خالد سعد زغلول حلمي، مثلث قیادة الاقتصاد العالمي، مرجع سابق ذكره ص/ د: راجع
. 483،482الإطار القانوني لتنظیم التجارة الدولیة، مرجع سابق ذكره، ص : عبد الواحد محمد الفار

في الحالات التي تتولى مراكز التحكیم أو بعض الجهات إدارة هذه الوسائل البدیلة فإنها تعمل على إضفاء و على انه ) 2(
.الصیغة التنفیذیة للقرار الذي یصدره الموفق أو الوسیط حتى یكتسي الصفة القانونیة الرسمیة
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الأجنبيلتسویة منازعات الاستثمار القضائیةالوسائل: الفصل الثاني

الأولویةإعطاءلیة یعبر عن الاعتماد على الوسائل القضائیة في تسویة المنازعات الاقتصادیة الدو إن
المحكمـــة إلـــىاللجـــوء القضـــاء یعنـــي إلـــىقانونیـــة و رســـمیة فـــي حـــل المنازعـــات، فـــاللجوء الأكثـــرللطـــرق

فیمـادولیـة أوطنیـة ي الدولي و التـي قـد تكـون محكمـة و المختصة التي تحددها قواعد الاختصاص القضائ
.على اختصاص محكمة معینةالأطرافاتفق إذاعدا 

فقد ینعقد الاختصاص للقضاء الوطني في حسم المنازعات التي تنشأ بین طرفي عقـد الأساسو على هذا 
الــنص أوذلــك بموجــب قــوانین الاســتثمار المقارنــة إقــرارأوبنــاءا علــى اتفــاق الأطــراف لأجنبــياالاســتثمار 

بـار تشـجیع وضـمان الاسـتثمارات الأجنبیـة علـى اعتإطـارات الدولیة المنعقـدة فـي یعلیه في مختلف الاتفاق
یقتضــي أمــر یتفــق مــع منطــق العدالــة الــذي)1(هــو مــا اعتبــره الــبعضانــه صــاحب الاختصــاص الأصــیل، و 

.مرتكب الضرر الفرصة لمعالجته بأسلوبه الخاص ووفقا لقوانینهإعطاء
ة قـد یعترضـه العدیـد مـن المآخـذ القضاء الـوطني فـي مجـال الاسـتثمارات الأجنبیـإلىسبیل اللجوء أنعلى 

الأمــر الــذي بفــتح المجـال أمــام هــذا الأخیــر فــي طــرق بــاب الوســائل ،سـیما مــن جانــب المســتثمر الأجنبــيلا
.من المحاكم الوطنیةأكثرو یثق في مصداقیتها إلیهایطمئنلقضائیة الدولیة التي ا

ـــان وعلیـــه  ـــك تبی فاعلیتهـــا فـــي حســـم المنازعـــات وتحدیـــد دور الوســـائل القضـــائیة و ســـنحاول مـــن خـــلال ذل
:التاليللتقسیمدولیة بدراسة منفردة لكل واحدة على حدى وفقا أوالاستثماریة سواء أكانت وطنیة 

.دور القضاء الوطني في تسویة منازعات الاستثمار: 01لمبحث ا
.القضاء الدولي وسیلة لحسم منازعات الاستثمار: 02المبحث 

.211جنبیة، مرجع سابق ذكره، ص تثمارات الأدور المعاهدات الدولیة في حمایة الاس:علي حسین ملحم/ د)1(
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.منازعات الاستثمارفي تسویةالوطنيالقضاء دور : الأولالمبحث 

الأجنبیـةفي حسم نزاعات المعـاملات أولىكوسیلة أساسیة والوطني و قیمة القضاءأهمیةتجسدت 
القضـــاء الـــوطني وحـــده مهمـــة تســـویة المنازعـــات كـــالفو الـــذي كـــرس لفتـــرة مـــن الـــزمن إناطـــة ط ب شـــر بموجـــ

.)1(ذلك بهدف فرض سیادة الدولة على مواردهاو الأجنبيالناجمة عن الاستثمار 
بالسـیادة لمتحـدة بموجـب قراراهـا الخـاصللأمم االجمعیة العامة أقرتهله ضمن ما هو اتجاه وجد سندا و
و یراعــــى حــــال نشــــوء أي نــــزاع حــــول موضــــوع . ..«:الــــذي نــــص علــــىائمــــة علــــى المــــوارد الطبیعیــــة و الد

و یراعـى مـع ذلـك حـال تـوفر الإجـراءاتالطرق القضائیة الوطنیة للدولـة التـي تتخـذ نلـك استنفاذ التعویض 
ـــة ذات الســـیادة والأطـــراف الما القضـــاء تحكـــیم أوتســـویة النـــزاع بطـــرق العنیـــین الآخـــرینلاتفـــاق بـــین الدول

ویة المنازعـات التـي تحـدث بینهـا ن معظم الدول تریـد الاحتفـاظ بحقهـا فـي حـل و تسـذلك أ، )2(»...الدولي
أمـامهو ما یفید أن المسـتثمرین الأجانـب لـیس لـدیهم الخیـار ین وفقا لمبدأ السیادة الوطنیة، و بین المستثمر و 

ـــة مـــن خـــلال طـــر ذلـــك فـــي متابعـــ تعـــارف علیهـــا فـــي تســـویة وســـائل دولیـــة مق و ة وحـــل نزاعـــاتهم مـــع الدول
منازعـات لحسـمالتساؤل حول القیمة القانونیة للقضاء الوطني كوسیلة إلىن ذلك یدعو وعلیه فإالنزاعات، 
لـــى مـــن مبـــدأ الســـیادة الوطنیـــة لســـلطة الدولـــة المضـــیفة عفهـــل هـــذه القیمـــة یســـتمدها، الأجنبـــيالاســـتثمار 

إمكانیـاتملـه القضـاء الـوطني مـن امتیـازات و مـا یحأنانـه یمكـن القـول أم؟ إقلیمهاالتي تتم على الأنشطة
مــا هــو الإلزامیــة؟ ایجابیــة فــي حســم هــذا النــوع مــن المنازعــات الاســتثماریة  جعلــه مــؤهلا لاكتســاب صــفة 

إزاء ذلك؟الأجنبيموقف المستثمر 
إمكانیــةنتنــاول بالبحــث تحدیــد مــدى اختصــاص و أنونیــة تقتضــي و بــذلك فــان دراســة هــذه الوســیلة القان

تبیــان فعالیتــه، ومــن ثــم مــن خــلال الأجنبــيحســم منازعــات الاســتثمار إلــىالقضــاء الــوطني فــي التوصــل 
تثیرها من تطبیق هذه الوسیلة على المنازعات التي الأجنبيطبیعة الصعوبات التي تواجه المستثمر تحدید 

:التاليللتقسیمولة المضیفة له و ذلك وفقا مع الداستثماراته
.منازعات الاستثمارتسویةفعالیة القضاء الوطني في : 1المطلب 
.موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني: 2المطلب 

سیادة الدولة النامیة على موارد الأرض الطبیعیة، :حسن عطیة/ د: راجع لمزید من التفصیل حول شرط  كالفو راجع)1(
.و ما بعدها316مرجع سابق ذكره، ص

، راجع نص هذا القرار على 1962دیسمبر 14بتاریخ 1803قرار صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عدد )2(
http://www.miaad.org/AHRC/Qararat-UN.pdf:                                       . الموقع الالكتروني
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.منازعات الاستثمارتسویةفعالیة القضاء الوطني في : الأولالمطلب

لقضــاء الـوطني فـي الدولــة المضـیفة هـو الخیــار الأول والأساسـي للمسـتثمر الأجنبــي إن اللجـوء إلـى ا
قـد اتخـذتها الذي لحق مشروعه الاسـتثماري أضـرارا نتیجـة للإجـراءات التـي تكـون حكومـة الدولـة المضـیفة 

.)1(ضده، ما لم یكن هناك اتفاق یقضي بخلاف ذلك
المتحــدة الأمــممیثــاق أكــدهخــلال مــا مــنالمســتوى الــدولي هــو الالتــزام الــذي وجـــد لــه ســندا و تأییــداً علــى و 

تنظیم و ممارسة سلطتها على الاستثمار في أقر بحق كل دولة أینللحقوق و الواجبات الاقتصادیة للدول 
.)2(القومیةما یتفق مع قوانینها و لوائحها ووفقا لأهدافها وأولویاتها داخل نطاقها التشریعي بالأجنبي

مختلف القوانین المقارنة الخاصة بالاسـتثمار لهـذه الـدعوة مؤكـدین علـى اختصـاص القضـاء ولقد استجابت 
كقـــانون الاســـتثمار الجزائـــري الـــذي الأجنبیـــة،الـــوطني بالفصـــل فـــي المنازعـــات الناجمـــة عـــن الاســـتثمارات 

نبـي كـل خـلاف بـین المسـتثمر الأجیخضـع«: القضاء الوطني كما یلـيإلىیقضي بالدرجة الأولى باللجوء 
اتخذتــه الدولــة الجزائریــة ضــده للجهــات القضــائیة إجــراءبســبب أوالمســتثمر بســببالدولــة الجزائریــة یكــونو 

الدولة الجزائریة تتعلـق بالمصـالحة أبرمتهاالإطرافدة دو متعأفي حالة وجود اتفاقیات ثنائیة إلاالمختصة
اتفـاق إلـىیسـمح للطـرفین التوصـل بنـدأوفي حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أووالتحكیم، 

هو بذلك یتماشى مـع القاعـدة العامـة فـي الاختصـاص القضـائي التـي تـنص ، و )3(»بناءا على تحكیم خاص
أنیجــوز«و التـي تقضــي بمـا یلـي )4(الجزائـريالإداریــةالمدنیـة و الإجـراءاتمـن قــانون 41علیهـا المـادة 

لتنفیـــذ الجهـــات القضـــائیة الجزائریـــةیمـــا بـــالجزائر أمـــامیكلـــف بالحضـــور كـــل أجنبـــي حتـــى ولـــو لـــم یكـــن مق
ولایــة القضــاء الــوطني الجزائــري أنهــو مــا یفیــد و ،»تعاقــد علیهــا فــي الجزائــر مــع جزائــري الالتزامــات التــي 

لــو عقـــدت و ثـــار بشــأنها منازعــات حتــى و أجنبــيتســري علــى جمیــع الالتزامــات التـــي یكــون أحــد أطرافهــا 
.م الجزائريالإقلیالالتزامات خارج 

الالتزامــات التــي وقعــت لتشــمل الــوطنيولایــة القضــاءمــد مــن الجزائــري بهــذا الحــد بــل المشــرعیكتــفولــم
مـن قـانون 42المـادة أحكـامذلك وفقا لما تقضي بـه ي متى كان احد أطرافها جزائریا و خارج التراب الجزائر 

یح بتمسك الدولة الجزائریة بمبدأ سیادتها علـى صر إقرارهو بحسب رأینا و ،)5(الإداریةالمدنیة و الإجراءات
أجنبـيأطرافـهبتطبیق القانون الجزائري عن طریق جهاز القضاء الوطني علـى كـل التـزام كـان احـد إقلیمها

.167للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره، صيالنظام القانون: عصام الدین بسیم/ د)1(
.1974دیسمبر 12والمؤرخ في 3281/29للأمم المتحدة رقم أ من قرار الجمعیة العامة02/2راجع المادة )2(
سابق الإشارة 2001غشــت 20المؤرخ في 01/03من قانون الاستثمار الجزائري المحدد بالأمر 17راجع المادة )3(

.إلیه
الموافق 1429ر صفـ18المؤرخ في 09-08صدر قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري بموجب القانون رقم )4(
.2008فبرایر 25لـ 
یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام «:علىوالإداریة من قانون الإجراءات المدنیة42حیث تنص المادة ) 5(

.»الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع جزائریین
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یتــرك أنالــوطني دون الإقلــیملــو خــارج لمــواطنین الجزائـریین حتــى و اینشــأنهاو علـى كافــة الالتزامــات التــي 
.الوطنیةمنفذ للخروج عن سیادتها

القضــــاء الــــوطني كوســــیلة لحســــم نزاعــــات حجیــــةو لــــم یكــــن قــــانون الاســــتثمار الكــــویتي أقــــل تأكیــــدا علــــى 
فـي أقرتهالقضائیة الوحیدة المختصة في نظر هذه المنازعات وفقا لما الجهةالاستثمار الأجنبي بل اعتبره 

ة وحـدها هـي المختصـة بنظـر تكـون المحـاكم الكویتیـ«: أنمـن الفصـل السـادس منـه علـى 16نص المـادة 
فـي هـذا الالتجـاءو یجـوز الاتفـاق علـى ،الغیـر أیـا كـانالأجنبـي و أي نزاع ینشأ بـین مشـروعات الاسـتثمار 

لـــوطني علـــى كـــل مــن ســـلطة القضـــاء امـــدبـــدوره الكـــویتيالمشـــرع أنهـــو مـــا یفیــد ، و »التحكـــیمإلـــىالنــزاع 
.)1(ما جاءت به المذكرة التفسیریة لهذا القانونالمعنویة العامة و الخاصة وفقا لالأشخاص الطبیعیة و 

للقضاء الوطني الأجنبیةالمنازعات الناشئة عن الاستثمارات لإخضاعإقرارهبرغم الأردنيالمشرعأنعلى 
فــنص الطــرق الودیــة اســتیفاء ســبلالنــزاع بعــد قــرار اختیاریــا لأطــرافإلــىجعلــت ذلــك أمــرا مســتندا أنهــاإلا

تســـوى نزاعـــات الاســـتثمار بـــین «: مـــن قـــانون تشـــجیع الاســـتثمار كمـــا یلـــي33دة ذلـــك بموجـــب المـــاعلـــى
، وإذا لــم تــتم تســویته مــن خــلال النــزاعيودیــا بــین طرفــالأردنیــةو المؤسســات الحكومــة الأجنبــيالمســتثمر 

المركــز الــدولي لتســویة نزاعــات إلــىذلــك خــلال مــدة لا تزیــد عــن ســتة أشــهر فــلأي مــن الطــرفین اللجــوء 
.)2(»مارالاستث

القضـــــــاء الـــــــدولي اعتمـــــــادفـــــــي طریقـــــــة الأردنـــــــيو لـــــــم یختلـــــــف موقـــــــف المشـــــــرع الســـــــوري عـــــــن نظیـــــــره 
نــــــص ضــــــمن قــــــانون اســــــتثمار الأمــــــوال الســـــــوري أیـــــــنالأجنبیــــــةكوســــــیلة لحــــــل نزاعــــــات الاســــــتثمارات 

ـــــــــي"ب"قـــــــــرة ف26بموجـــــــــب المـــــــــادة ـــــــــى مـــــــــا یل ـــــــــه عل ـــــــــین /ب...«: من تســـــــــوى نزاعـــــــــات الاســـــــــتثمار ب
مشــــــاریعهم بأحكـــــام هــــــذا القـــــانون و بــــــین المشـــــتملةیـــــا الــــــدول العربیـــــة و الأجنبیــــــة المســـــتثمرین مــــــن رعا

:الجهات و المؤسسات العامة السوریة وفق ما یلي
مـن تـاریخ تقـدیم أشـهرل فترة سـتة الحل الودي خلاإلىلم یتوصل الطرفان وإذاعن طریق الحل الودي -
:حدى الطرق التالیةإلى إیحق لأي منهما اللجوء شعار خطي للتسویة الودیة من قبل احد طرفي الخلاف إ

محكمـــة الاســـتثمار العربیـــة المشـــكلة إلـــىاللجـــوء أوالقضـــاء الســـوري إلـــىاللجـــوء أوالتحكـــیم إلـــىاللجـــوء 
.)3(»....1980العربیة وفق الدول العربیة لعام الأموالبموجب الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس 

اختصاص القضاء الوطني فـي مجـال منازعـات الاسـتثمارات الأجنبیـة، همیةأقد تواصلت التأكیدات على و 
كان لمعهد القانون الدولي أیضا ،المتحدة في مختلف قراراتها حول ذلكالأممما أقرته هیئة إلىفبالإضافة

نــیسالمنعقــدة فــي مدینــةتــم الــدفاع فــي الـدورة الثالثــة و الخمســین للمعهــد أیــندوراً فـي تعزیــز هــذه المواقــف 
خضــوع أنالــذي اعتبــر "فــلادوا"الأســتاذمــن طــرف 1967ســبتمبر 17وَ 07بفرنســا فــي الفتــرة مــا بــین 

.334ام القانوني للاستثمار الأجنبي، مرجع سابق ذكره، ص النظ: منصور فرج السعید/ د:راجع ذلك في)1(
.، سابق الإشارة إلیه1995لسنة 16راجع نص المادة المذكور في قانون تشجیع الاستثمار الأردني رقم )2(
7م والمعدل بالمرسوم التشریعي رق1991لسنة 10راجع نص المادة المذكورة في قانون استثمار الأموال السوري رقم )3(

.سابق الإشارة إلیه13/05/2000الصادر في 
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علـى الأجانـب، لصـالح المسـتثمرین تمییزیة أوضاعإنشاءإلىسیؤدي القضاء الدولي إلىعقود الاستثمار 
ى ضــــرورة التقیــــد دافــــع علــــبــــذلك شــــجع و للقــــانون المحلــــي، و یخضــــعون المســــتثمرین المحلیــــین أنأســــاس

.)1(بالقضاء الوطني
لصــــلاحیة القضــــاء الوطنیــــة كوســــیلة لحســــم منازعــــات علیــــه وأمــــام كــــل هــــذه التزكیــــة والتأكیــــد والإقــــرارو 

للالتـزام والتقیـد بهـاضـرورة وأهمیة هذه الوسیلة القضـائیة و نبیة فإن في ذلك إشارة لفاعلیة الاستثمارات الأج
الـذي سیشـكل قناعـة الأمـرهـو و في تلـك المنازعـات،ختصاص الأصیل دون تجاوزها باعتبارها صاحبة الا

بضــرورة تقبــل المنــاخ الاســتثماري فــي الدولــة المضــیفة بكــل جوانبــه بمــا فــي ذلــك الأجنبــيلــدى المســتثمر 
هـو مـا تقر لدیه الثقـة في شخص الدولة وقضـائها الـوطني و ربما من ثم تسیحكمها، و النظام القضائي الذي 

الــبعض عبــر عــن أنر، ذلــك بضــرورة حمایــة المصــالح الوطنیــة للدولــة المســتقطبة للاســتثماإلالــن یتحقــق 
تنشـبموضوعیة في نظر المنازعـات التـي قـد و وطني یعد من أكثر الوسائل تفهما القضاء الباعتبارذلك 

.)2(بین أطراف العلاقة القانونیة من أي قضاء آخـر قد لا یخصه النزاع
إناطتـه بمهمـة وإقـرارإلـى القضـاء الـوطني فـرض اللجـوء أننتیجـة مفادهـا لـىإمن مجمل كل ذلـك نصـل و 

ربمـا لسـبب وحیـد الأجانـبمـع المسـتثمرین المضـیفةعلاقـات الـدول تثیرهـاتسویة و حسـم المنازعـات التـي 
حــد مظاهرهــا التــي لا اتفاقــا مــع مقتضــیات ســیادة الدولــة أو أالقضــاء الــوطني یعــد الوســیلة الأكثــر أنهــو و 
ـــزاع إلـــىو لا تصـــل أالأجنبـــيكانـــت لا تعـــاكس طموحـــات المســـتثمر إنقبـــل التنـــازل، حتـــى و ت حســـم الن

هـو مـا المساس بسیادتها و إلىیجة سیؤدي و لأن ذلك في النت،بالشكل المطلوب لعدم الكفاءة و قلـة الخبرة
بـذلك لا یجـوز للدولـة و -النامیـةكانـت مـن الـدول إنسـیما لا-أي دولـة بـه تقبـلأنتستطیع أولا ترضاه 

غیـر المحـاكم الداخلیـة مواطنیهـاإحـدىلحسـم نزاعـات هـي طرفـا فیهـا أو أخـرىتسـتعین بوسـیلة أنعموما 
القـانون إلـىالعقد موضوع النزاع یسـتند أنبما بحسب ما عبر عنه البعض أهمهااعتبارات ربما لعدةفیها 

فـي كـل نـزاع المكلـف للفصـللقاضـي الطبیعـي القاضـي الـوطني هـو افإنكل نقص فیه یسد الوطني الذي 
نظـــام إلـــىیســتند أنینشــأ بصـــدد تطبیـــق ذلــك القـــانون الـــوطني، ذلــك أن العقـــد لا ینشـــأ فــي فـــراغ و یجـــب 

.)3(و الزامیتهأحكامهقانوني یستمد منه 

.313غسان علي علي، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك مذكور في)1(
.357درید محمود علي ألسمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د)2(
مید احمد عبد الح/ د:وراجع أیضا في نفس المعنى. 362حسن عطیة، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)3(

.426عشوش، مرجع سابق ذكره، ص 
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.موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني: الثانيالمطلب 

الدولـة المضـیفة لـه و الأجنبـيقـوم بـین المسـتثمر لمنازعات التـي تالفصل في امهمة إسنادتعتبر مسألة 
أوقضـاء الـوطني للدولـة المضـیفة سـواء بموجـب نـص تشـریعي الإلـىتنفیـذ التزامـاتهم التعاقدیـة عـدم نتیجة 

مر المحلــي مــن حیــث افتــراض علمــه ثللمســتفــي وضــع مماثــلالأجنبــيجعل مــن المســتثمر اتفــاقي أمــرا ســی
فــي تقبــل هــذا الإشــكالالــذي یثیــر بعــض الأمــرهــو ربمــا و ،التعامــل بهــاوإتقانــهة د القانونیــة الداخلیــبالقواعــ

وسـائل إلـىلدیـه فـي التهـرب مـن هـذه الوسـیلة الأعـذاریخلق بعـض الأجنبي و الوضع من طرف المستثمر 
.ضمانا بحسب معتقداتهأومرونة أكثربدیلة قد تكون 

ازدیـاد سـرعة التـي تـزداد مـع-أسـبابهلنشـر مبرراتـه و لـه منفـذار الأجنبـيا من ذلك وجد المستثمانطلاقو
اخلیة لهذا النوع من لاستبعاد تطبیق التسویة الد-ازدیاد حاجة الدولة النامیة للحاق بهالتطور الاقتصادي و 

:)1(انتشارا فیما یليأهمها وأكثرهاإجمالالتي یمكن المنازعات و 
التقاضــي فــي الدولــة درایتــه وعلمــه بــالقوانین وإجــراءاتعــدمهر دائمــا جهلــه و ســتثمر الأجنبــي یشــالمأن)1

هــو مــا التعقیــد و لدیــه، إلــى جانــب وصــفها بــالبطئ وعــدم الوضــوح  غیــر مألوفــةأنهــاأســاسالمضــیفة علــى 
.)2(یفقده الثقـة في هذه الوسیلة

الأمـر مـع مـا ذهـب إلیـه ي هـذانتفـق فـأننـابالنسـبة للمسـتثمر الأجنبـي ذلـك وجاهتـهسبب له مـا یبـرر هو و 
المعروضـة علـى القاضـي الدولة عادة مـا تكـون مثقلـة بالعمـل نتیجـة تـراكم القضـایامحاكمن البعض من أ

تطلـب هو ما لا یتناسب مع طبیعة منازعـات عقـود الاسـتثمار التـي تتعدد درجات التقاضي و إلىبالإضافة
.)3(منصبا على مسائل مالیةكان النزاع إنسیما السرعة في حسم منازعاتها لا

انطلاقـا نزاعـه أمامـهیواجـه عـادة عـدة مشـاكل مـع القاضـي الـوطني عنـد عـرض الأجنبـين المستثمر إ) 2
ر هــذا القاضــي بالتیــارات الفكریــة و السیاســیة و الاجتماعیــة یك فــي حیــاده، نتیجــة تخوفــه مــن تــأثمــن التشــك

القاضـي الـوطني أنجانـب إلـىالنـزاع المثـار، بابأسـتشـكل جـزءا مـن أنالسائدة في دولتـه و التـي یمكـن 
بالاقتصــاد الأمــرن تعلــق إنوعــا مــن التحیــز لمصــلحة دولتــه لاســیما الدولــة المضــیفة ســیخلقإلــىبانتمائــه 

التزام القاضي الوطني سیعتمد في حكمه على القانون الوطني و الـذي أنإلىوصولا ،الدولةهالوطني لهذ
.)4(الأجنبياعتراض من جانب المستثمر أول شكوى قد یكون في نفس الوقت مح

ررا لهــا عنــد المســتثمر الأجنبــي فــي بعضــها قــد تجــد مبــالمبالغــةو شــكوك فــي مجملهــا رغــم أســبابو هــي 
و لكـن بـرغم ذلــك یبقـى علـى هــذا أجنبیــا،سـبب كونـه  بالمسـتثمر المحلــي بتمییــز عـنتخوفـه مـن معاملتـه ل

.114الرحمن، مرجع سابق ذكره، ص عبد الحكیم مصطفى عبد/ د: راجع ذلك في)1(
نظرة انتقادیه للسیاسة التشریعیة المصریة في مجال الاستثمار و :أبو العلا علي  أبو العلا النمر/ د: راجع ذلك في)2(

.354نقل التكنولوجیا، مرجع سابق ذكره، ص 
.332بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص / د)3(
.168ام بسیم، مرجع سابق ذكره، ص عص/ د:راجع ذلك في)4(



216

على یعملمستقل مرفقإلىالشكوك تجاه شخص ینتمي و ه المخاوف هذذلك تقدیم ما یثبتالأخیر لتبریر
.علیه غیر القانونالإنصاف ولا سلطان تطبیق القانون و قواعد العدالة و 

ـــد ) 3 ـــوطني یتمســـكق ـــار القضـــاء ال ـــدفع بافتق ـــي بال ـــىالمســـتثمر الأجنب ـــرة اللازمـــة لحســـم منازعـــات إل الخب
مسـتواهإلـىتصـل لـمخبراء ذوي تقنیات عالیة في هـذا المجـال ىإلعادةالتي تحتاج الأجنبیةالاستثمارات 

سیما النامیة منها بدرجة یتعذر معهـا تـوفیر الحــد الأدنـى الـلازم لمعاملـة ن الداخلیة للدول المضیفة لاالقوانی
القضــاة ىهــو مــا قــد یشــكل صــعوبة مزدوجــة لــدو،لانعــدام هــذه القــوانین أصــلاأوالأجنبیــةالاســتثمارات 

.لهذه القوانین بسبب قلـة كفاءتهم و خبرتهم في حسم منازعات ذات طبیعة فنیة مركبةقینالمطب
التـــي یقـــدمها المســـتثمر الأجنبـــي لتبریـــر موقفـــه المعـــارض و المتـــردد تجـــاه القضـــاء الأســـبابیـــا كانـــت أو

يك لا ینفـفـإن ذلـجانب الدولـة المضـیفة لـه، إلىكون فیها كطرف یطني كوسیلة لحسم المنازعات التي الو 
هذا الموقف السلبي تجـاه القضـاء الـوطني علـى هناك عدة عوامل داخلیة و خارجیة ساهمت في تعزیزأن

لمصــدرة لــرؤوس الأمــوال مــن مصــلحة الــدول اهنــأ، ذلــك )1(الــرغم مــن الأهمیــة التــي كــان یحتلهــا مــن قبــل
ن اختصــاص القضــاء الــوطني جنبــي مــخــراج منازعــات الاســتثمار الأإن تعمــل علــى أالأجنبیــة والتكنولوجیــا 

الضــغط علیــه بمــا یحقــق أهــدافها تــه لقــدرتها علــى الســیطرة و القضــاء الــدولي بمختلــف تنظیماإلــىتحویلــه و 
نــــه و بحســــب رأینــــا فــــإن هــــذا المســــعى الغربــــي ســــاهمت فــــي تعزیــــزه الــــدول المضــــیفة أومصــــالحها، علــــى 

المبـــادرات أســـاسعلـــى ،میـــة منهـــاســـیما النالاالـــوطنيللاســـتثمارات الأجنبیـــة صـــاحبة اختصـــاص القضـــاء 
قتصـــادیة مواكبـــة التطـــورات الاأجــلهیكــل العدالـــة و الســـیر بخطــى بطیئـــة مـــنإصـــلاحالمتواضــعة لأجـــل 

قـود التـي غیرهـا مـن العبالمستوى الذي یتماشـى وعقـود نقـل التكنولوجیـا وعقـود اسـتغلال الثـروات الطبیعیـة و 
هـــو مـــا لا یتـــوافر فـــي القضـــاء صصـــة فـــي حســـم منازعاتهـــا و نیـــة المتخالخبـــرة القانو تتطلـــب المعرفـــة الفنیـــة و 

یــة علــى كــل مســتوى الوســائل القضــائیة الداخلإصــلاحالعمــل علــى مــر الــذي یتطلــب التركیــز و الــوطني، الأ
لشـــرعیة طلبـــات المســـتثمر مرخصـــا مـــین حتـــى لا یتـــرك المجـــال مفتوحـــا و التطـــویر اللاز یتطلـــب التحـــدیث و 

أكثــر و البحــث عــن وسـائل بدیلــة أكثــر ضــمانااد علـى القضــاء الــوطني و اء الاعتمــمبرراتــه فــي إلغــالأجنبـي و 
.مواكبة لمستوى تطورات الاستثمارات الأجنبیة

إن القضاء الوطني كان میزة یمتنع بها رعایا الدولة دون غیرهم و هو مبدأ عرفته المنظمات القانونیة منذ فترة طویلة )1(
جوء إلى القضاء الوطني في الدولة التي یقیم فیها للمطالبة بحقوقه على أساس من الزمن، ذلك أن الأجنبي كان یمنع من الل

راجع ذلك . أن اختصاص القضاء الوطني كان محصورا فقط  في نظر المنازعات المتعلقة بالرعایا الوطنین دون سواهم
.215غسان علي علي، مرجع سابق ذكره، ص / د: مذكور في
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نازعـات التـي قد یملك المستثمر الأجنبي وسـیلة ضـغط علـى الدولـة المضـیفة لـه بتوجیـه حسـم و فـض الم
رضــاها و یهیئــة قضــائیة إلــىتعــارض المصــالح بینهمــا أوم التعاقدیــة التزامــاتهقــد تثــور بینهمــا نتیجــة تنفیــذ 

رأس المـال إلـىأكثر من القضاء الوطني للدولة المضیفة، وذلك باستغلال حاجة هذه الأخیـرة إلیهایطمئن 
كانــت مــن الــدول النامیــة نإ ا الــوطني ولاســیما و ة نمــو اقتصــادهدعــم الاســتثمارات الأجنبیــة لمســیر الأجنبــي و 

أو التــي تكــون ملزمــة بمراعــاة مبــررات شــكوك المســتثمر الأجنبــي تجــاه القضــاء الــوطني مــن حیــث حیــاده 
كفاءتـــه و قدرتـــه علـــى حســـم المنازعـــات المطروحـــة علیـــه فـــي هـــذا الشـــأن، وهـــو ربمـــا الأمـــر الـــذي التفتـــت 

التــي تضــمنت فــي مجملهــا إقــرار مبــدأ ارنــة فــي الــدول النامیــة و مار المقوتفطنــت لــه معظــم تشــریعات الاســتث
هیئــات دولیــة وأوســائل قضــائیة إلــىعــرض المنازعــات الناجمــة عــن الاســتثمارات الأجنبیــة إمكانیــةجــواز و 

.المساهمة في ضمانها على إقلیمهافي تشجیع الاستثمارات الأجنبیة و عن جدیته وإثباتامختصة تعبیرا 
الاسـتثمار الجزائـري ، كقـانون تبنتـه العدیـد مـن القـوانین المقارنـة الخاصـة بالاسـتثمارتجـاه و وقد تأكد هـذا الا

القضـاء الـوطني كخیـار فـي إلـىةالأجنبیـاتتسـویة منازعـات الاسـتثمار إناطـة مهمـة علىإقرارهالذي برغم 
الدولـة الجزائریـة طرفـا نه جعل لهذا الخیار استثناءات تكون ساریة النفاذ في حالـة وجـودأإلاالمركز الأول

و أإجــراءات أخــرى لحســم هــذه المنازعــات كالمصــالحة تــنص علــى الأطــرافمتعــددة أوثنائیــة اتفــي اتفاقیــ
اتفاق بناءا على تحكـیم إلىاختیار طریقة تسمح لهما بالتوصل إلىالأطراففي حالة توصل أو،التحكیم
.)1(خاص

المســـتثمر أمـــامفـــتح الخیـــار أســـاسي هـــذا الاتجـــاه علـــى فـــي نفـــس الســـیاق أكـــد قـــانون الاســـتثمار الســـور و
ریة بـین ســوریا الاتفاقیـات الســاإطـارفــي أورض النــزاع المثـار علـى محكمــة الاسـتثمار العربیـة عـالأجنبـي ب
.)2(دولة أخرى

ا جـواز تسـویة منازعـات الاسـتثمار مـذات المسـار بإقرارهعـن قانون الاستثمار الأردني والمصـري یحدلم و
، )3(الاتفاقیــات الســاریة بــین الــدول ومــواطني دول أخــرىإطــارفــي أویقــة المتفــق علیهــا مــع المســتثمر بالطر 

.على التوالي)4(المركز الدولي لتسویة نزاعات الاستثمارإلىءوكذا باللجو 
للمســتثمر الأجنبــي إجازتهــابــرغمبعــض الــدول المضــیفة للاســتثمارات الأجنبیــة أنذلــك لا ینفــي أنعلــى 
بحیـث لا تمـنح بخلاف القضاء الوطني لازالت محتفظة بسیادتها علـى تلـك الخیـاراتتقاضي دولیة وسائل

بعــد اســتنفاذ كافــة الســبل المتاحــة لتســویة إلاالدولیــة المســتثمر الأجنبــي حریــة  التمتــع باســتخدام الوســائل

.ستثمار الجزائري سابق الإشارة إلیهامن قانون الا17أنظر المادة )1(
.من قانون استثمار الأموال السوري سبق الإشارة إلیه26أنظر المادة )2(
.سابق الإشارة إلیه07/1997من قانون الاستثمار المصري رقم07راجع المادة )3(
.ثمار الأردني سابق الإشارة الیهمن قانون الاست33راجع المادة )4(
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مـــن مبـــدأ أساســـهتمد وهـــو شـــرط یســـ، )1(–الوطنیـــة–التقاضـــي الداخلیـــة إجـــراءاتالنـــزاع، أي بعـــد اســـتنفاذ 
القــانوني لنظامهــاوالاســتقلال الــوطني الــذي یعطــي لكــل دولــة الحــق فــي اشــتراط خضــوع الأجانــب الســیادة

المتاحـة الإصـلاحأي تدخل أجنبي قبل استنفاذ وسائل الإطلاقوبالتالي فإنه یكون من غیر المقبول على 
.)2(في النظام القانوني الوطني

التشـكیك فـي أمـام الصـدارة بالنسـبة للمسـتثمر الأجنبـيتحتـلالدولیـة القضـائیة نـه یبقـى دور الوسـائلأعلى 
مــن تقــدیم الضــمان الكــافي للمســتثمر الأجنبــي –النامیــة –المضــیفة فــي الــدولالــداخليالقضــاء إمكانیــة

.)3(هلقضائیة الدولیة قادرة على تحقیقلاستثماراته وهو ما قد تكون الوسائل اوعادلةمعاملة شریفةب
و قد تعددت المقترحات و المحاولات الدولیة لاتخاذ وسیلة تضمن تلك الأهداف و تكون قادرة على تحقیق 
ما عجز القضاء الوطني للدولة المضیفة من توفیره للمستثمر الأجنبـي حتـى لا تعـود مبـررات وشـكوك هـذا 

مــن أبــرز الأوقــاتت مــن فــي وقــ)4(جـــدوى، وعلــى هــذا الأســاس كانــت محكمــة العــدل الدولیــةالأخیــر بــدون
الهیئات الدولیة و ربما المنفردة بالاختصاص عموما بالفصـل فـي المنازعـات القضـائیة بـین الـدول وفقـا لمـا 

ن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل مـ34یقابلها نص المادة و ،)5(من میثاق الأمم المتحدة92أقرته المادة 
بمــا ، )6(إلیهـافـي الــدعاوى التـي ترفــع ان تكـون أطرافــق الخصـومة للــدول وحـدها بــأحصـرت حــالدولیـة التــي 

المطالبـــة أویملـــك الحـــق فـــي مباشـــرة دعـــواه لااعتبـــاري أوالمســـتثمر الأجنبـــي كشـــخص طبیعـــي أنیفیـــد 

أن كفایة الوسائل القضائیة الداخلیة لأمر الذي أقرته محكمة العدل الدولیة في أحد أحكامها أین قررت بأنه یتعین لوهو ا)1(
یعتنق تشریع الدولة التي سببت الأضرار مبدأ تعدد درجات التقاضي بحیث یسمح للأجنبي المضرور أن یطعن في حكم 

/ د: راجع ذلك في. ة حمایتها الدبلوماسیة إلا إذا أصبح الحكم نهائیاأول درجة أمام محكمة أعلى ولا یتسنى للدولة ممارس
. 162صمرجع سابق ذكره،،الحمایة الدولیة للمال الأجنبي: هشام صادق علي

.343بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص/ د:راجع ذلك مذكور في)2(
.176ص عصام الدین بسیم، مرجع سابق ذكره، / د:راجع ذلك في)3(
شكلت الأمم المتحدة لنفسها جهازا قضائیا یتمثل في محكمة العدل الدولیة أناطت له ممارسة الاختصاصات ذات )4(

الطابع القضائي و التي تظهر إما بنظر الدعاوى التي ترفع أمامها و إما بإبداء الرأي في الأمور التي تعرض علیها، 
یمثلون الثقافات القانونیة المتنوعة، أین یتم انتخابهم لمدة محددة بتسع قاضیا15تتشكل هذه المحكمة عموما من و 

راجع لمزید من التفصیل حول محكمة . سنوات من قبل الجمعیة العامة و مجلس الأمن بموجب قائمة یعدها الأمین العام
ظمات الدولیة المعاصرة، مرجع المن: محمد السعید الرقاق/ مصطفى سلامة ود/ د: العدل الدولیة تكوینها واختصاصاتها في

المجتمع الدولي، الأصول و التطور و الأشخاص، : غضبان مبروك/ د:وما یلیها، و كذا راجع208سابق ذكره، ص 
احمد / د:، و كذا577، ص 1994منظور تحلیلي تاریخي و اقتصادي و سیاسي و قانوني، دیوان المطبوعات الجامعیة 

.و ما بعدها467، لبنان، ص 1990ة المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع سرحال، قانون العلاقات الدولی
محكمة العدل الدولیة هي الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة و «: من میثاق الأمم المتحدة على أن92تقر المادة )5(

راجع النظام الأساسي . »لا یتجزأ من هذا المیثاقالتي تقوم بعملها وفق النظام الأساسي الملحق بهذا المیثاق و جزءا 
.www.un.org/arabic/aboutun/organs/icj.htm: لمحكمة العدل الدولي على موقعها في الشبكة

للدول وحدها في «: من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بقولها1فقرة 34و هو ما أقرته صراحة نص المادة )6(
.»ن تكون أطرافا في الدعوى التي ترفع للمحكمةأ
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التسـاؤل إلـىوهو مـا یـدعو ،هذه الهیئة القضائیة الدولیةأمامبحقوقه في منازعات ضد الدولة المضیفة له 
والتــي تزیــد مــن إلیــهاللجــوءالــدولي رغــم العوائــق التــي یثیرهــا للقضــاءإذاجنبــي، حــول تفضــیل المســتثمر الأ

هـذه الجهـة لمبـادئ وشـروط ووفقـا فإنـهالإطـاروفـي هـذا .منهـاالتخفیـفأعباء المستثمر الأجنبي أكثـر مـن 
ضـاء أو یكون في المنازعات التي تنشأ بین الـدول الأعاالقضائیة الدولیة فإن حق التقاضي المباشر أمامه

مـن باعتبـاره لـیس مما یجعل من السبیل الوحید للمستثمر الأجنبي ، )1(غیر الأعضاء في نظامها الأساسي
أمــامو دولــة الجنســیة حتــى تحــل محلــه وتتبنــى طلباتــه أدولتــه الأم إلــىن یلجــأ أأشــخاص القــانون الــدولي 

یـق مــا یسـمى بفــرض الحمایــة محكمـة العــدل الدولیـة لحمایــة مصـالحه فــي مواجهـة الدولــة المضـیفة عــن طر 
كهیئــة دولیــة قضــائیة أهمیتهــاوهــي إجــراءات تشــكل فــي واقــع تطبیقهــا عائقــا كبیــرا یحــد مــن ،)2(الدبلوماســیة

شخصــاتلــك العراقیــل التــي یواجههــا المســتثمر بصــفته أمــامرفیعــة الشــأن تخــتص بتســویة المنازعــات الهامــة 
عـرض النـزاع علـى إمكانیـةالعـدل الدولیـة، بسـبب عـدم محكمـةإلـىعنـد اللجـوء المباشـر او معنویأیاطبیع

ن یكون طرفا في نزاع تعرضه الدولـة المضـیفة للاسـتثمار علیهـا، ممـا أو أشخصیة لهذه المحكمة بصفته ا
ما یبتغیه المستثمر الأجنبي لحسم النزاعات التي تثـور أمامالدولي غیر منتج لآثاره یجعل من هذا الجهاز

ن اقتراحات هـذا المجـال ألمضیفة له بإجراءات مرنة و مواكبة لطبیعة استثماراته لاسیما و بینه وبین الدولة ا

إن الدولة المعنیة بحق التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة یستوي أن تكون عضوا في الأمم المتحدة أو أن تكون )1(
لنظام لا في هیئة الأمم المتحدة ولا طرفا في اوطرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أو أن تكون دولة غیر عض

35الأساسي للمحكمة، و قد اكتسبت هذا الحق انطلاقا من مبدأ المساواة بین المتقاضین وفقا لما تقضي به أحكام المادة 

للدول التي هي أطراف في النظام الأساسي أن -1«: من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة التي تنص على ما یلي
تتقاضى إلى المحكمة لأمن الشروط التي یجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن یحدد مجلس ا-2. یتقاضوا إلى المحكمة

و ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، على انه لا یجوز بحال وضع تلك الشروط بكیفیة 
مم المتحدة طرفا في دعوى تحدد عندما تكون دولة من غیر أعضاء الأ-3. تخل بالمساواة بین المتقاضین أمام المحكمة

المحكمة مقدار ما یجب ان تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة، أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات 
: راجع ذلك  ولمزید من التفصیل في. »المحكمة فإن هذا الحكم لا ینطبق علیها

:وكذا. 443، 440مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، ص العلاقات الدولیة، : محمد سامي عبد الحمید/ د
.214، 213، ص نفس المرجعمحمد السعید الرقاق،/ د

یكون أنفي القانون الدولي، الأساسیةیعد من المبادئ «وقد أقرت محكمة العدل الدولیة هذا الحق بالإشارة إلیه وقولها أنه )2(
، أو أخرىمخالفة للقانون الدولي ترتكبها دولة إجراءاترعایاها، عندما یلحق بهم ضرر نتیجة للدولة الحق في حمایة 

أحمد عبد / د: راجع ذلك في. »یحصلوا منها على ترضیة مناسبة عندما یسلكوا الطرق العادیةأنیكونون غیر قادرین على 
.444ذكره، ص النظام القانوني للاتفاقیات البترولیة، مرجع سابق: الحمید  عشوش 

وسواء رفعت الدعوى بشأن أحد «:بقولها" borcelonatraction"في قضیة وهو الأمر الذي أكدته ایضا ذات المحكمة
تسویة : ویصا صالح/ د: راجع ذلك في. »بشأن الدولة ذاتها فالدعوى المرفوعة تعد دعوى الدولة دائماأورعایا الدولة 

.112ص،1980ینایر،379العدد ، 71مجلة مصر المعاصرة السنة بین الدولة والمواطنین،منازعات الاستثمار
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لأن تكـون الجهـاز القضـائي المناسـب لتسـویة المنازعـات التـي تثـور بـین )1(رشـحت محكمـة التحكـیم الدائمـة
شـروط النـزاع وذلـك لصـعوبة تـوفر ةنهـا تبقـى وسـیلة محـدودأعلـى ،المستثمر الأجنبي والدولة المضـیفة لـه

وهـو أمـر یعقـد ،اختیاریا كما انه یقتصر على الـدول الأطـراف فـي اتفاقیـة تأسیسـهاإلیهاعلیها كون اللجوء 
.)2(هذه الهیئةإلىو یصعب من التفكیر في اللجوء 

مــام كثــرة المحــاولات التــي تمــت لإنشــاء وســیلة قضــائیة دولیــة جدیــدة ظهــرت محكمــة الاســتثمار أوعلیــه و 
لم یظهر جهاز قضائي أنهكمحكمة متخصصة في منازعات الاستثمار وعلى اعتبار1994ة العربیة سن

أول محكمــة ركز دراســتنا فـي هــذا الجانــب علــى هـذا الجهــاز باعتبــاره، فســنمشـابه لهــا ومختلــف عـن ســابقیه
:منازعات الاستثمار وذلك وفقا للتقسیم التاليفض عربیة متخصصة في 

.لقانوني و التنظیمي لمحكمة الاشتثمار العربيالاطار ا: 1المطلب 
.حسم منازعات الاستثمارفي دور محكمة الاستثمار العربیة:2المطلب 

أنشأت هذه المحكمة بموجب اتفاقیة التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة التي توصل إلیها مؤتمر السلام الدولي الذي )1(
ر السلام الثاني الذي عقد في لاهــاي في ثم أعید النظر فیها في مؤتم1899جویلیة 29عقد في لاهــاي في 

، وهي لا تعتبر محكمة بالمعنى الدقیق للمصطلح و إنما هي عبارة عن هیئة ینتهي دورها فور 1907أكتوبر 
الانتهاء من الفصل في النزاع المطروح علیها، و یعد اللجوء إلى هذه الهیئة اختیاریا، كما یقتصر حق عرض 

:راجع لمزید من التفصیل. 1907النزاع علیها على الدول الأطراف في اتفاقیة تأسیسها المنعقدة سنة 
.543عبده سعید، الشركات متعددة الجنسیة و مستقبلها في الدول النامیة، مرجع سابق ذكره، صمحمد / د

26إلا أن المجلس الإداري لها وافق في ،لدول المتعاقدةالأصل في هذه المحكمة أن تختص في تسویة النزاعات بین ا)2(

على قواعد التوفیق و التحكیم لتسویة المنازعات المثارة أمامها حیث شكل في هذا الصدد لجان من ثلاث 1962مارس 
مة اختیار محكمین یختارهم أطراف النزاع، و في حالة فشلهم في ذلك فلهم الاستعانة بسكرتاریة المحكمة لتتولى عنهم مه

.181،180یم، مرجع سابق ذكره، ص عصام بس/ د:راجع ذلك في. المحكمین
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.ةتنظیمي لمحكمة الاستثمار العربیالإطار القانوني وال:الأولـبلالمط

الأمــوالرؤوسالموحــدة لاســتثمارمــن الاتفاقیــة 28موجــب المــادة بشــكلت محكمــة الاســتثمار العربیــة ت
كجهـــة اختصاصـــهاالتـــي عینـــت بتخصـــیص نصـــوص تنظیمیـــة لهیكلـــة هـــذه المحكمـــة وتحدیـــد ، )1(العربیـــة

.)2(قضائیة دولیة مهتمة ومفوضة لحسم المنازعات الاستثماریة
والتــي 09/09/1981: ربیــة حیــز النفــاذ ابتــداء مــن تــاریخوقــد دخلــت اتفاقیــة إنشــاء محكمــة الاســتثمار الع

دولـــة 21إلیهـــاانضـــمتو "الأردن"بعمـــان 1980نـــوفمبر 11مـــؤتمر القمـــة فـــي بتمـــت المصـــادقة علیهـــا 
أعلاهالتاریخ المذكور ذمن، وعلى الرغم من إطلاق إشارة البدء في العمل لمحكمة الاستثمار العربیةعربیة

خـلاف وأعـرض علیهـا نـزاع نألـم یحـدث و 1994إلا في عـام حیز الوجود الفعلي إلىلم تخرج أنهاإلا
المحكمــة فــي ممارســة بــدأتأیــن01/01/2003غایــة تــاریخ إلــىوفقــا للإجــراءات المنوطــة بهــا لحســمه

وتبعـا لـذلك اصـدر مجلـس جامعـة الـدول ،تـم تعیـین مفـوض ومسـجل للمحكمـةأنمهامها بصفة فعلیـة بعـد 
للمحكمـة صـیص موازنـة مسـتقلة یقضـي بتخ127ع .د.6763رقـم القـرار04/03/2007العربیة بتاریخ 

.)3(إلیهامع الدور الهام المنوط یتلاءملدعم نشاطاتها وتطویر أدائها بما 
تم یهیئة قضائیة لا تقل عن خمسة قضاة تأسیسهاأحكام تضمنتهوتظم محكمة الاستثمار العربیة وفقا لما 

لــــى جانــــب اختیــــاره لأعضــــاء ا،جامعــــة الــــدول العربیــــةلقتصــــادي والاجتمــــاعي اختیــــارهم مــــن المجلــــس الا
قائمة مـن أساسیتم اختیارهم على أیناحتیاطیین والتي تحدد مدة عضویتهم بثلاث سنوات قابلة للتجدید، 

مثل هذا لوالخلقیةمن تؤهلهم صفاتهم العلمیة مب انطلاقا من ترشیح كل دولة طرف لاثنین القانونیین العر 
تعلــق المجلــس فیمــا أعضــاءمعاملــة إلــىلــة متمیــزة ترقــى عــادة هــؤلاء القضــاة بمعامیحضــاو، )4(المنصــب

أدائهمبعد )5(الضرائب كامتیاز خاصأنواعبالحصانة الدبلوماسیة وإعفاء مداخلیهم من كافة 
. )7(الداخلیة للمحكمةاللائحةإطارفي ممارسة مهامهمو، )6(الیمین القانونیة

محكمة العدل إنشاءلحین «:العربیة علىالأموالمن الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس 1ف28حیث تنص المادة )1(
.آنفاإلیهاالإشارةسبق ،یةراجع نصوص الاتفاق. »لاستثمار العربيلمحكمة أالعربیة و تحدید اختصاصاتها ، تنش

."36"المادة إلى" 27"المادة خاصة بتنظیم محكمة الاستثمار العربیة ابتداء من أحكاماحیث حددت نصوص الاتفاقیة )2(
:ر العربیة في الشبكة القانونیة العربیة بجامعة الدول العربیة على الموقعالاستثماراجع ذلك بموقع محكمة )3(

http://www.arablegalnet.org/ArabTahkim/Default.aspx.
محكمة لالأساسيمن الاتفاقیة وكذا المادة الأولى من النظام 3ف،2ف28راجع ذلك وفقا لما تقرره أحكام المادة )4(

راجع . 02/02/1985الاستثمار والمعمول به اعتبارا من تاریخ فاقیةلاتبموجب الهیئة العربیة الاستثمار العربیة المحدد 
.اسابقإلیهذلك على موقع محكمة الاستثمار العربیة المشار 

.للمحكمةالأساسيمن النظام 18وكذا المادة ،من الاتفاقیة4ف28راجع ذلك في المادة )5(
. من النظام الأساسي للمحكمة2راجع ذلك في المادة )6(
للمحكمة في دورة انعقادها الأولى -الداخلیة- حیث أقرت الجمعیة العامة لمحكمة الاستثمار العربیة اللائحة الإجرائیة )7(

.1986مارس 03فبرایر إلى 25للفترة الممتدة من 
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ان یمنـعذلـك لاأنإلالدولـة العربیـة كمقـر دائـم لهـا كمبدأ عام في مقـر جامعـة اوتمارس المحكمة مهامها 
تعد لذلك لائحـة بقواعـد العمـل والإجـراءات أن، على تحدده بقرار مسببآخرعقد جلساتها في مكان تقرر

أنعلى ، )1(دوائر متعددة حسبما تقرره الجمعیة العامةأوفیها مع تشكیل دوائرها التي تنعقد في دائرة منها 
.)3(أكثر من المفوضین لدیهاأووبحضور واحد )2(عن ثلاثةأعضائهان لا یقل عدد أیلها بیراعي في تشك

.)3(لدیها
محكمـة العـدل العربیـة، وعلـىإنشـاءحـین إلـىجهـازا مؤقتـا الأمـرتعد محكمة الاستثمار العربیة فـي واقـع و 

إحــداهما ،وعــان مــن طبیعــة الاختصاصــاتهــذا الأســاس فقــد خولــت لهــذه المحكمــة وفقــا لأحكــام تنظیمهــا ن
علـى اختصـاص محكمـة الاسـتثمار أكـدتمن الاتفاقیة التي 29المادة أحكامهمت نظاختصاص قضائي 

العربیــة، بالفصــل فیمــا یعرضــه احــد طرفــي الاســتثمار مــن منازعــات تتعلــق علــى وجـــه الخصــوص بتطبیــق 
زعـــات المتعلقـــة المناجانـــب ذلـــك یـــدخل فـــي نطـــاق اختصاصـــها كـــل إلـــى،)4(الاتفاقیـــة المنشـــأة لهـــاأحكـــام

لو كان هناك اتفـاق سـابق علـى ارها داخلة ضمـن ولایة المحكمة و التي یتفق أطرافها على اعتببالاستثمار و 
وجعلـت تحقیــق ذلـك متوقــف علـى مجموعــة مــن ، )5(القضــاء الــدوليأوعـرض هــذه النزاعـات علــى التحكـیم 

:)6(الشروط یلزم توافرها في المنازعات المعروضة كما یلي
یئـات لهبـین المؤسسـات وانزاع قائما بین أیـة دولـة عربیـة ودولـة أخـرى أو بـین دولـة طـرف و ن الأن یكو .1

.العامة التابعة لأكثـر من دولة عربیة
.أن یكون النزاع بین كل من ذكر من أطراف و أي من المستثمرین العرب.2
ضـمانات للاسـتثمار وفقـا یكون النزاع قائما بین الأطراف المذكورة أعلاه و بین الجهات التي تـوفر أن.3

.للاتفاقیة
ختصــاص القضــائي المخــول لمحكمــة الاســتثمار العربیــة التــي وســعت مــن نطاقــه و بــذلك تظهــر أهمیــة الا

، علـى انـه یبقـى بحسـب الـبعض هـذا الاختصـاص محـدودا أخرىلیمتد ویشمل كل مستثمر عربي من دول 

.من النظام الأساسي للمحكمة07من الاتفاقیة و كذا المادة 06و ف05ف28راجع ذلك في المادة )1(
تشكل دوائر المحكمة برئاسة الرئیس وعضویة اثنین من «: من اللائحة الإجرائیة للمحكمة على02حیث تنص المادة )2(

.القضاة على الأقل أو أربعة على الأكثر
.»تخول الجمعیة العامة رئیس المحكمة تشكیل الدوائر وفقا لمقتضیات العمل

یلحق بمحكمة الاستثمار العربیة مفوض او أكثر یتولى المجلس «: علىمن النظام الأساسي للمحكمة 08تنص المادة )3(
الاقتصادي و الاجتماعي اختیارهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید من بین قائمة من القانونیین العرب تعد لهذا العرض، 

حیث المزایا والحصانات ترشح كل دولة طرف اثنین منهم ویحدد المجلس مكافآتهم و یعاملون معاملة أعضاء المحكمة من
و الواجبات و الأعمال المحظورة علیهم و إجراءات عزلهم أو إنهاء خدمتهم، وفي حال تعدد المفوضین یسمي المجلس 

.»أحدهم رئیسا
.من الاتفاقیة01ف29راجع ذلك في المادة )4(
.من الاتفاقیة30المادة ي راجع ذلك ف)5(
.الاتفاقیةمن02ف29راجع ذلك في المادة )6(
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منازعـــات أومـــع الـــدول العربیـــة الأجانـــبمنازعـــات التـــي تضـــم المســـتثمرین نطاقـــه تلـــك الكونـــه یخـــرج مـــن 
.الأجانبلدى المستثمرین أهمیتهاوهو ما قد یقلل من ،الأجنبیةالمستثمرین العرب مع الدول 

الــذي تــولى لــه محكمــة الاســتثمار الاستشــاري بالنســبة لطبیعــة اختصاصــها الثــاني فینطــوي علــى الــدور أمــا
مد ید العون والمساعدة أساسىوذلك علجوازیة بصفة بهاضمن المهام والوظائف المكلفأهمیةالعربیة 

تضمن بیانا دقیقا للمسالة محل یفي تقدیم الرأي والحلول للمسائل القانونیة التي تعرض علیها بطلب كتابي 
إلــىإحالتــهالــدول العربیــة مــع لجامعــةالعــام الأمــینو مــن أطلــب دولــة طــرف بنــاء علــىالاستشــارة ســواء 

أیضــایــر حاســم غو مــن جهــة، لأطرافــهالأحــوالحــال مــن بــأيإلزامــاالــذي لا یكــون يالــرألإبــداءالمفــوض 
الأطـراف انه مقتصـرا فقـط علـى الـدول العربیـة الاختصاصنه یؤخذ على هذا أعلى ، )1(للمسالة المطروحة

العـام ینالأمـأوة لمحكمـة الاسـتثمار العربیـة أالعربیة والمنشـالأموالفي الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس 
، ممــا یجعــل المســتثمر العربــي كشــخص مجلــس الاقتصــادي العربــي دون غیــرهملجامعــة الــدول العربیــة وال

ـ للمحكمــة ولا تقبــل طلباتــه متــى كــان الإفتــائياري ـ شــمعنــوي غیــر معنــي بالاختصــاص الاستأوطبیعـي 
مـة وتحدیـد مهامهـا ربما یتعین تداركه ضمن النصوص التنظیمیـة لاختصـاص المحكأمربحاجة لذلك وهو 

.المستثمر العربي الخاصأمامواسعتفتح المجال بشكل حتى

حسم منازعات الاستثمارفي دور محكمة الاستثمار العربیة :المطلب الثاني

تحــدد اختصاصــاتها و محكمــة الاســتثمار العربیــةإنشــاءالتنظیمیــة التــي تحكــم الهــدف مــن الأحكــامإن 
یعـرض نزاعـه مـع الدولـة هـذه المحكمـة وهـو إلـىستثمر عمومـا مـن اللجـوء المباشـر المأمامتفتح الإمكانیة 

ي كافــة فــوذلــك مــن خــلال الفصــل المرجــوة منــهالأهــدافللقیــام بهــذا الــدور لتحقیــق وضــمانا، المضــیفة لــه
، )2(إلیهـاوكذا تلك التي یحیلهـا المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعيالمقررة بموجب اتفاقیة إنشائها المنازعات 

وتتبع في ذلك مجموعة من إجراءات التقاضي التي تحكم طرفي النزاع والتي لا تخرج عن تلـك الإجـراءات 
الـنظم الأساسـي انفـردالتي رفع الدعوى لیة القضائیة المقررة في المحاكم الداخلیة من حیث التفاصیل الشكل

بتوضــیح طبیعــة الســلطات المجــالذا المحكمــة التــي اهتمـت فــي هــإنشــاءدون اتفاقیــة )3(للمحكمـة بتنظیمهــا
بها محكمـة الاسـتثمار العربیـة والتـي تمتـد لاتخـاذ أي تـدابیر مؤقتـة تضـمن الحفـاظ علـى حقـوق تتمتعالتي 

أیضــا فــي الطلبــات التــي لا اختصاصــها لتفصــلولهــا أن تمــد مــن ، )4(منهــا ذلــكأطــراف النــزاع مــن طلــب 

.من النظام الأساسي للمحكمة48وكذا المادة ،من الاتفاقیة36راجع ذلك في نص المادة )1(
.للمحكمةالأساسيمن النظام 19راجع ذلك في المادة )2(
وما 20ضمن الباب الرابع من النظام الأساسي للمحكمة إجراءات التقاضي أمام هذه الهیئة القضائیة ابتداء من المادة ت)3(

.یلیها منه
.من الاتفاقیة01ف33راجع ذلك في المادة )4(
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ــ الحكــممتــى ثبــت للمحكمــة أن ، المــذكورة أعــلاه2ف29لمحــددة بالمــادة اأطــراف النــزاع ا مــنتشــمل أی
.)1(قائمة للطالبفي مصلحةشكل من الأشكالبالساري في الدعوى سیؤثر 

المســتثمر إلــى أعــادي متــى لجــزهــا عــن القضــاء الیكمــا فصــلت المحكمــة فــي إجــراءات اختصاصــاتها وتمی
علـى ، )2(اختیـار القضـاء العـاديمتـىحكمـة ، وهو ما یمنع لجوءه للمالدولة التي یقع فیها الاستثمارقضاء
لاســتثمار اكــان قــرار محكمــة فــي نفــس الوقــتحصــل ورفــع نزاعــه أمــام هــاتین الجهتــین القضــائیتینإذاانــه 

.)3(العربیة هو الحاسم
المعروضـة والسـنداتالمعطیـات والوقـائع علـىنتهي عمـل المحكمـة بإصـدار حكـم للنـزاع المطـروح مبنیـا یو 
وة النفـاذ فـي قـلفیمـا قضـى بـه وحـائزا لأطرافـهشكل الحكم النهـائي الملـزم یأخذلقضائیة والذي مام  الهیئة اأ

وتبعـا لـذلك حـددت المـادة ، )4(منهالأيالقضاء الوطني منكما لو كان صادرا الأطرافكل الدول العربیة
، )5(تفاصیل صدور هذا الحكمو إجراءاتمن النظام الأساسي للمحكمة " 38"

فیـــد ان طبیعـــة الأحكـــام التـــي تصـــدر عـــن محكمـــة الاســـتثمار العربیـــة لا تعامـــل معاملـــة الأحكـــام وهـــو مـــا ی
المســتثمرین مــن یعفــيأمــروهــو ،الوطنیــةالأحكــامبــل تأخــذ مأخــذتنفیــذالأجنبیــة ومــا یتبعهــا مــن إجــراءات 

.أخرىفي دول وتعقیداتهاالأحكام تنفیذإجراءات 
الاتفاقیــة بقابلیــة الحكــم الصــادر عــن محكمــة الاســتثمار العربیــة مــن34نــص المــادة إقــرارعلــى انــه ورغــم 

المبـدأعلى هذا استثناءأنإلا،فور صدوره لحیازته قوة الشيء المقضي فیه كونه غیر قابل للطعنللتنفیذ
مـن الاتفاقیـة التـي قـررت شـروط محـددة علـى سـبیل الحصـر یجـوز 35العام جاء واردا ضمن نص المـادة 

:)6(التالیةالأحوالالنظر وذلك في عادةإطلب التماس بموجبها قبول
.في الاتفاقیة وإجراءات التقاضيأساسیةلقاعدة ا تضمن الحكم تجاوز خطیر إذا)1
مـــن المحكمـــة حاســـم فــي الـــدعوى وكـــان یجهلهـــا عنـــد صــدور الحكـــم كـــل تـــأثیرظهــرت واقعـــة ذات إذا)2

. والطرف طالب الالتماس

.من الاتفاقیة2ف33راجع ذلك في المادة  )1(
من الاتفاقیة31راجع ذلك في المادة )2(
.من الاتفاقیة32راجع ذلك في المادة )3(
.ساسي للمحكمةمن النظام الأ41المادة ، وكذامن الاتفاقیة34راجع ذلك في المادة )4(
تكون المداولة في الأحكام سریة بین القضاة مجتمعین، «: علىمن النظام الأساسي للمحكمة38ث تنص المادة یح)5(

اشتركوا في المداولة تلاوة الذینالقضاة یحضرویجب ان ،ان یشترك فیها غیر القضاة الذین سمعوا المرافعةیجوزولا
تتوفر، وتصدر الأحكام بأغلبیة الآراء، فإذا لم جب ان یكون قد وقع على مسودة الحكممانع و لأحدهمحصل فإذاالحكم 

الأغلبیة وتشعبت الآراء لأكثر من رأیین  وجب أن ینضم الفریق الأقل عددا أو الفریق الذي یضم أحدث القضاة لأجد 
تساوي الآراء یرجح الرأي الذي في جانبه الرأیین الصادرین من الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانیة، وفي حالة

الرئیس، ویجب أن یشمل الحكم على أسماء القضاة الذین اشتركوا في إصداره، وللقاضي المعارض أن یثبت في نهایة 
.»الحكم أسباب اعتراضه

.من النظام الأساسي للمحكمة44راجع ذلك في المادة )6(
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.منهإهمالس بالواقعة ناشئا عن یكون جهل طالب الالتمالاأن)3
.في الحكمالتأثیرتزویر كان من شانه أوتدلیسوقع من الخصم إذا)4

فــي الحالــة أشــهرســتة أســاسالالتمــاس مواعیــد محــددة لتقدیمــه علــى لإجــراءاتلمنظمــة االأحكــاموحــددت 
و كشــف الواقعــةریخصــدور الحكــم، ومیعــاد ســتة أشــهر مــن تــاتــاریخالمــادة الســابقة ابتــداء مــنمــنالأولــى

.)1(انقضاء خمس سنوات على صدور الحكمقبل 
إلىتأمر بوقف تنفیذ الحكم محل الالتماس أنتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المحكمة لها و

.)2(الالتماس حائز القبولأنأعلنت المحكمة ىحین الفصل في موضوع الدعوى مت
مكـــان تســـخیر الإقضـــائیة دولیـــة حاولـــت بقـــدر كجهــــة العربیـــة وبـــذلك یمكـــن القـــول إن محكمـــة الاســـتثمار 

النزاع وبشكل یمكـن المسـتثمر اللجـوء إلیهـا مباشـرة أطرافإجراءات اقل تعقیدا وأكثر ضمانا لحمایة حقوق 
، وهو أمـر وامتیـاز لـم تشـمله ولته محل لتبني المطالبة  بحقوقهبصفته الشخصیة ودون الحاجة لان تحل د

انجـاز یحسـب ویعتبـر ذلـك، وأهمیة على مسـتوى القضـاء الـدوليقضائیة دولیة ذات قیمةه جهات ر ولم تقر 
زاتــه أجهــزة هــاز قضــائي دولــي ینــافس بــل یتعــدى فــي امتیاجلصــالح الــدول العربیــة فــي توصــلها إلــى تشــكیل 

یـــة ات الدولفـــي احـــتلال مكانـــا ضـــمن الوســـائل التـــي تقررهـــا الاتفاقیـــبالمقابـــلمكـــن تو قضـــائیة دولیـــة عتیقـــة
بـــاللجوء إلیهـــا لحســـم منازعـــات الاســـتثمار وكـــذا بعـــض القـــوانین ،)3(تشـــجیع وضـــمان الاســـتثماربالمتعلقـــة 

.)4(المقارنة الخاصة بالاستثمار
اكتفـت التنظیمیـة لمحكمـة الاسـتثمار العربیـة فـي أنهـاالأحكامعلىعلى إن بعض القصور یمكن إن یأخذ 

بغـض النظـر في الاتفاقیة المنشئة لهـا فالدول العربیة الطر طرافها منأكونیبالفصل في النزاعات التي 
یـدفع إلـى التسـاؤل عـن السـبب فـي یقلل من اختصاصـها كمحكمـة دولیـة و الشخصیة وهو ما قدصفتهعن 

بــین المســتثمرین الأجانــب أبــاقي النزاعــات التــي یمكــن إن تنشــإلــىقصــر الاختصــاص علــى فئــة دون مــده 
مــــن تملــــكأنهــــا  لاســــیما و ي تنشــــأ بــــین المســــتثمرین العــــرب والــــدول الأجنبیــــة،العربیــــة أو تلــــك التــــوالــــدول 

فـي نظـر المنازعـات اختصاصـهالهـا مـن توسـیع نطـاق الإمكانیات الإجرائیة والنصوص التنظیمیة  مـا یخو 
ما تتوفر  فیه مـن خصـائص  ممیـزةلولا من جانب المستثمرین الأجانب حتما قبىي سیلقذوالالاستثماریة،

،بي في فض منازعاته الاستثماریةنه المستثمر الأجنیبحث عالتي تتلاءم وطبیعة ماالاستقلال  و و ادكالحی

.ظام الأساسي للمحكمةمن الن45في المادة  أیضاراجع ذلك )1(
.من النظام الأساسي للمحكمة47في المادة  أیضاراجع ذلك )2(
من اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي التي تنص 19راجع على سبیل المثال المادة )3(

ومستثمر احد الأطراف الأخرى بین احدهمنشأقانونیة صبغةتقبل الأطراف المتقاعدة عرض كل نزاع له «:على
مقام في بلاده على الهیئة القضائیة لدول الاتحاد المغرب العربي  ومحكمة الاستثمار العربیة طبقا استثماربخصوص 

تسویة المنازعات لهیئات التحكم الدولیة المتخصصة أوالعربیة في الدول لعربیة الأموالالموحدة  لاستثمار رؤوس للاتفاقیة
في الأطرافالمتقاعدةالأطرافة بالاستثمار وذلك طبقا للاتفاقیات  الدولیة المتعلقة بها والمصادق علیها من قبل المتعلق
.»النزاع

.إلیهاالإشارةمنه سابق 26كقانون الاستثمار السوري وفقا للمادة )4(
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التـــي تتجــاوب مـــع دائـــم البحــث عـــن تلــك الوســـیلة المرنــةالأجنبــيق ذلـــك یبقــى المســـتثمر لــى غایـــة تحقــإ و 
طویلــة التــي تمیــز عــادة المعقــدة والالإجــراءاتوتلبــي رغبتــه فــي الابتعــاد عــن لاســتثماراتهالطبیعــة الخاصــة 

م التجـــاري كنظـــام قانونیـــا بـــدیلا لتســـویة المنازعـــات بـــین ینظـــام التحكـــإلـــىولعـــل اللجـــوء ،نيطالقضـــاء الـــو 
الوسـائلوالدولة المضیفة له قد یكون فیه الغایة المرجوة للمستثمر الأجنبي والمفتقدة في الأجنبيالمستثمر 

وهــو مــا ســنحاول التطــرق لــه مــن خــلال كشــف ، المنازعــاتابق عرضــها لتســویة هــذهالقضــائیة والدولیــة الســ
تحقیقـه مـن ع غیـره مـن وسـائل تسـویة منازعـات الاسـتثمار سـتطتهذه الوسیلة في تحقیق مـا لـم مدى فعالیة 
.من هذه الدراسةالثالثفي الفصل 
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.م في منازعات الاستثمار الأجنبیةنظام التحكی:الفصل الثالـث

ســم النزاعــات المتعلقــة بالاســتثمارمســالة تحدیــد الطبیعــة القانونیــة للوســائل المختصــة أو المتاحــة لحنإ
فبـرغم تعـدد الوسـائل التـي تمكـن ، مستثمر الأجنبـي فـي الـدول النامیـةالبهامن أهم الضمانات التي یطالب 

م ظـل الأكثـر ین نظـام التحكـأ، إلا االقانونیـة منهـلتسویة نزاعـاتهم السیاسـیة و یهاطراف النزاع من اللجوء إلأ
علــى قائمــة الوســائل المفضــلة والمقنعــة لــدى المســتثمر الأجنبــي لتســویة وفــض منازعاتــه مــع اســیطرة وتربعــ

.)1(الدولة المضیفة له لاستثماراته
وجـــودع التجـــارة الدولیـــة ومنازعاتهـــا التـــي لا تنتهـــي وذلـــك لعـــدممـــتـــتلاءمم كوســـیلة هامـــة یوقـــد بـــرز التحكـــ

ن معظـم المؤشـرات والعوامـل أالدولیـة، كمـا والتجـارةاء دولي متخصص في تسویة منازعات الاستثمار قض
لــى التحكــیم التجــاري الــدولي عـــن إطـــراف النــزاع اللجــوء أفــي كثیــر مــن الأحیــان أثبتــت تفضــیل التطبیقیــة 
عض اعتبــر التوجــه ن الــبأعلــى ، )2(نظــرهملوجهــة اوفقــمــع تلــك المنازعــات تــهلعــدم  ملائمالــوطنيالقضــاء 

للـدول النامیـة لتلبیـة حاجیاتهـا مـن إلزامـيسـبیل منازعـات الاسـتثمار لحسـمالى تبني نظام التحكیم كوسـیلة 
ن خضوع منازعاتهأشبمخاوفهالتنمیة وذلك عن طریق الخضوع لطلبات المستثمر الأجنبي والسعي لتبدید 

وذلـك تحـت شـعار الأجانـبلنسـبة للمسـتثمرین ابمصـدر ترحیـب ء الدولة الوطني الذي قلما یكـون قضاإلى
اختصـاص مـن المنازعـاتمـن في تلك الدول التي تقبل بإفلات هـذه الأجنبیةتالاستثماراتشجیع وضمان 
.)3(قضائها الوطني

الأجنبیــةســتثمارات لة للابالموقــف بــرغم ذلــك فــي العدیــد مــن القــوانین الداخلیــة للــدول المســتقهــذا وقــد تجســد 
أطراف النـزاع فـي تحقیـق ذلـك ، وهـو مـا اقـره تجسدت رغبة هیئة تحكیم متى إلىالنزاع إحالةبإقراروذلك 

–إلیــهلجــوء الوإجــراءاتأحكامــهتــدعیم تــممنــه  و 17ري وفقــا لمقتضــیات المــادة قــانون الاســتثمار الجزائــ
المــــــــؤرخ فــــــــي08/09الإداریــــــــة رقــــــــم المدنیــــــــة و الإجــــــــراءاتشــــــــكل موســــــــع ضــــــــمن قــــــــانون ب-التحكــــــــیم

الحقوق التي یمكن لكل شخص اللجوء الى التحكیم في «نه أالذي قرر بالنص على )4(2008فبرایر 25
.له مطلق التصرف منها

(1) Ines Marzouki: L'arbitrage Etat-Investisseur Dans les Accords Américains Récents De
Libre- Echange, article publier dans: ou va le droit de l'investissement. op.cit, p223.

المنازعات حلفي قدرتها علىالتشكیكالظروف المحیطة بها أثبتتالقضائیة الداخلیة والدولیة ة و الوسائل الودیأنذلك - 
.لما سبق تبیانهاوفقالمعاصرةالحیاة الاقتصادیة المشروعات الدولیة و تتطلبهاالاستثماریة بالسرعة والمرونة التي

مرجع سابق ،تسویة المنازعات  في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمیة:ليیخیري فتحي البص/ د:راجع ذلك في)2(
. 333ص،ذكره

.215ص ،رجع سابق ذكرهم،الاستثمارات الدولیة: زقادري عبد العزی/ د:راجع ذلك في)3(
من هذا 1061غایة المادة إلى1006من نص المادة ابتدءاالثانيم في الباب یالتي تتعلق بالتحكالأحكامحیث حدد )4(

المحدد 1993ابریل25المؤرخ في 93/09رقم المرسوم التشریع لأحكامبذلك تكون هذه النصوص لاغیة و ،القانون
.وقواعد التحكیملأحكام
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جــوز للأشــخاص یلاو ،وأهلیــتهمالأشــخاصحالــة وألمســائل المتعلقــة بالنظــام العــاملا یجــوز التحكــیم فــي ا
الصــــفقات إطــــارو فــــي أفــــي علاقاتهــــا الاقتصــــادیة الدولیــــة عــــدا م  مایالتحكــــطلــــبتن أالمعنویــــة العامــــة 

.)1(»العمومیة
لأطـرافالحـق منحـتلمـال الكـویتي التـي امـن قـانون اسـتثمار 16المشرع الكویتي ضمن المادة تبنىكما 

لا إذا نـص إالأطـراف المنصـبة فـي اتفـاق خـاصنظـام التحكـیم تجسـیدا لإرادةإلـىالنزاع باختیـار الالتجـاء 
وذلك في نطاق منازعات معاملات سوق القانون على إلزامیة اللجوء إلیه في بعض الأحوال فیكون إجباریا 

.)2(المالیةالأوراق
قضــاء إلــىكمــا كــان للمشــرع المصــري دور بــارز فــي تقریــر حــق الاتفــاق علــى تســویة المنازعــات بــاللجوء 

جهــة فــي اختیــار الأجنبــيبتــرك الحریــة الكاملــة للمســتثمر قیــود وذلــك أیــةالــدولي دون أوالــوطنيالتحكــیم 
.)3(بالأمانالإحساسما یوفر له بالتي یرغبها التقاضي

ـــــــــــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــــــــــداللجـــــــــــــــــــــــــوءوازدادت دائ والاهتمـــــــــــــــــــــــــام بنظـــــــــــــــــــــــــام التحكـــــــــــــــــــــــــیم اتســـــــــــــــــــــــــاعا مـــــــــــــــــــــــــع تزای
هـــــــــــذا النظـــــــــــامحضـــــــــــيفقـــــــــــد ،والـــــــــــدولالأفـــــــــــرادوالاقتصـــــــــــادیة الدولیـــــــــــة بـــــــــــین العلاقـــــــــــات التجاریـــــــــــة

.)5(اتفاقیـــــــات الاســـــــتثمار الثنائیـــــــةد بـــــــروزه فـــــــي العدیـــــــد مـــــــنوتجســـــــ)4(الصـــــــعید الـــــــدوليباهتمـــــــام علـــــــى

.الجزائريالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1006انظر المادة )1(
.335ص ،مرجع سابق ذكرهالأجنبي، النظام القانوني للاستثمار : منصور فرج السعید/ د:راجع ذلك في)2(
التفصیل حول موقف ولمزید من إلیه،الإشارةسبق 1997لسنة 08من قانون الاستثمار المصري رقم 07راجع المادة )3(

مرجع سابق الأجنبیة،الجوانب القانونیة للاستثمارات :بهنسيمحمد حمدي / د:المشرع المصري من نظام التحكم راجع
.261،263ص ،ذكره

مجمع القانون الدولي في دورته التاسعة والأربعین انه من المرغوب  فیه لصالح التطور الاقتصادي حوضحیث )4(
مؤسسات أوأخرىالتنمیة المبرمة بینها وبین دول بمشروعاتمن الاتفاقیات الاقتصادیة والمالیة المتعلقة تتضأنالعالمي 

.منازعاتبشأنها منیثورخاصة شرط تحكیم لتسویة ما أو أشخاصومنظمات دولیة 
دورا في تدعیم 1947فبرایر21المتحدة في للأممالقانون الدولي المشكلة وفقا لقانون الجمعیة العامة للجنةان ككما 

الدول بقصد التهرب من تنفیذ التزاماتها، تستغلیهام الدولي وذلك بالعمل على سد الثغرات التي قد یالتحكإلىفعالیة اللجوء 
الجمعیة العامة كمرشد للدول تهتدي بها عند أقرتهاوضع نموذج لمجموعة قواعد إلى1958انتهت هذه اللجنة عام أین

.م یالتحكإلىهداتها باللجوء توقیع تع
الخاصةدروس في التحكیم في العلاقات :هواري الأمیناحمد / وداحمد عبد الحكیم عشوش/د:لمزید من التفصیل راجع

الحمایة الدبلوماسیة :حازم حسن جمعة/ د:كذلكجع اور ، 04،05ص سنة نشر، وبدون دار طبع ، بدون الدولیة
.555ص ،رجع سابق ذكرهم، للمشروعات المشتركة 

انظر في هذا الجانب على سبیل المثال لا الحصر الاتفاقیة الثنائیة بین الجزائر و ایطالیا الخاصة بالترقیة و الحمایة )5(
:=منها على02ف09و التي تنص في المادة 1991ومای18المتبادلة للاستثمارات المصادق علیها بتاریخ 
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علیهــا بشـــكل والمعــول، كإحــدى الوســائل الهامــة والفعالــة فــي حســم المنازعــات الاســتثماریة )1(الجماعیــةو 
الدولـة الاسـتثمار بـین المسـتثمر الأجنبـي و علاقـاتاسـتمرار وضـمانایجابي في وضع حد لهذه المنازعات 

.المضیفة له
الدراســـات زیـــادة فـــي عملیـــات التحكـــیم بـــین الدولـــة والمســـتثمر وفـــق اتفاقـــات الاســـتثمار الدولیـــة أثبتـــتوقـــد 

وارتفـع هـذا العـدد 2005قضـیة مطروحـة منـذ بدایـة عـام 42حیث كان هناك نحو ،واستمرت دون توقف
وهـو مـا یؤكـد علـى ارتفـاع ، )2(السـنةشهر نوفمبر بـنفس قضیة بحلول 219بلغ أینبشكل ملحوظ وسریع 

العـدد المتزایـد لمراكـز الأمـر الـذي یبـرر الاتفـاق والنـزاعينسبة الثقة والطمأنینة لهـذه الوسـیلة مـن قبـل طرفـ
.)3(التحكیم الدائمة لتي أنشئت في مختلف الدول العربیة والغربیة على حد سواء

دیــد عفـي الأحكامـهمــل علـى تنظـیم عم مـن خـلال الیحكـالانتشـار الـذي بلغــه نظـام التوالأهمیـةأنشـك ولا
هـو ار علـى مسـتوى مختلـف المعاهـدات، مـامكوسـیلة لحسـم منازعـات الاسـتثوإقـرارهمن المنظمـات الدولیـة 

أمـامعلى انه مـن الضـمانات الهامـة للمسـتثمرین علـى حسـاب الدولـة المضـیفة التـي تقیـد سـلطتها تأكیدإلا
.طرفي النزاعإرادتيالمنفردة لوجوب اشتراك بإرادتهاهإلغاءوام یتحكأي محاولة في تعدیل شرط ال

،للتحكـــیمإطـــارمـــن التعـــاریف والمفـــاهیم القانونیـــة والفقهیـــة لتحدیـــد یـــدوانطلاقـــا مـــن ذلـــك فقـــد صـــیغت العد
رإطاالمنازعات التي تثور بین المتعاملین في لفضكآلیةوقیمة الدور الذي یؤهله أهمیةمختلفة باختلاف 

.)4(العلاقات التجاریة الدولیة

من تاریخ تقدیم طلب كتابي من أحد الدولتین المتعاقدتین ولم یسوى هذا النزاع فإنه یرفع بطلب إذا انقضت ستة أشهر «= 
.»من إحدى الدولیتین المتعاقدتین لمحكمة تحكیمه

مبدأ 1990وتقرر في نفس السیاق اتفاقیة تشجیع الاستثمار المتبادل بین الجزائر و الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة -
إذا لم تتوصل الحكومتان الى حل اتفاقي للخلاف بانتهاء ثلاثة أشهر .... «: كما یلي06التحكیم ضمن المادة اللجوء الى 

من طلب المفاوضات فإن الخلاف بما فیه ناحیة تنطوي على مسألة تتعلق بالقانون الدولي العام یرفع بمبادرة أي من 
.»...الحكومتین الى هیئة تحكیم لحله

دیسمبر 26م ، واتفاقیة جنیف المنعقدة في یالخاص بشروط التحك1923سبتمبر 24جنیف في لل بروتوكو ثم)1(
الخاصة بالاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم 1958نیویوركواتفاقیة الأجنبیة،م یالخاصة بتنفیذ قرارات التحك1927

و الاتفاقیة 1961ابریل21في جنیفي م التجاري الدولي الموقعة فیبخصوص التحكالأوروبیةوالاتفاقیة الأجنبیة،
واتفاقیة ، 1965مارس 17الموقعة في الأخرىالدول  یاالمتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعاالمنازعاتبتسویة الخاصة

.2000دیسمبر 06تسویة منازعات الاستثمار في الدول العربیة الموقعة في
.244ص ،مرجع سابق ذكره،تنظیم الدولي للاستثمارال: مرسيمتولي لمیاء/ د:راجع ذلك في)2(
معیة جال، 1892الدولي سنة للتحكیممحكمة لندن ،1933من بین هذه المؤسسات غرفة التجارة الدولیة بباریس سنة و )3(

،رهمرجع سابق ذك،قادري عبد العزیز/ د:ول هذه التنظیمات فيحراجع لمزید من التفاصیل . 1926حكیم للتالأمریكیة
.و ما بعدها256ص 

على انه یجب التمییز في هذا الإطار بین مفهوم التحكیم في نطاق معاملات الاستثمار و بین التحكیم التجاري )4(
= الدولي، و ذلك أن الأول یتطلب قیامه  متى تحقق خطر على استثمارات التنمیة المتفق علیها بین المستثمر الأجنبي و 
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مـن یثقـون بـه علمـا الأطـرافمظهر من مظاهر الحریة في مواجهة السـلطة یـولي فیـه بأنهالبعض ةعرفمف
لدولة لینظره قضـاتها الـذین امحاكم إلىهبوا به ذیأنیریدون بینهم في نزاع لاوخلقا لیفصلوعدلا وحكمة 

.)1(تعینهم وفق قوانینها
عــرض "بأنــهالقضــاء دورا فــي التعریــف بــالتحكیم حیــث عرفتــه المحكمــة الدســتوریة العلیــا كــاملأحكمــا كــان 

بتفــویض منهمــا علــى ضــوء شــروط أویعــین باختیارهمــاالاغیــارنــزاع معــین بــین طــرفین علــى محكــم مــن 
عـا طاوقلالتحامـمجـردا مـن الممـالأة شـبهةلیفصل المحكم في هـذا النـزاع بقـرار یكـون نهائیـا عـنیحددانها

یــدلي كـل منهمـا بوجهــة نظـره تفصـیلا مــن أن، بعـد إلیـهالطرفــان أحالهـاوانبهــا التـي جلـدابر الخصـومة فـي 
.)2("خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة

فاتفـاق الخصـوم علـى تولیـة طـر "بأنـهوفقـا لاتفـاق معظمهـممینظام التحكإلىفي حین جاءت نظرة الفقه 
مـن القضـاء فـي النـزاع القـائم بیـنهم فعـل بـدلاأو،قد ینشا بینهم مـن النـزاعا مللحكم فیأهلا هنرضو یثالث 

.)3(المختص
سـیجدون  هیئـة الأطـرافبـانللتأكیـدوسـیلة ةنـألـىعم یالتحكـإلـىفینظـر الـدوليالنطاق ىعلي مستو أما

أنك لـذ، )4(الآخـرالنظـام القضـائي  للطـرف مندد الخوفبل النزاع  وهو ما یحوسریعة لقضائیة محایدة 
إلىلكذمن بدلایحتكمواالوطنیة وان خضع منازعاتهم للقوانین تأن لاىیتفقوا علالعقد الدولي قد أطراف

ها بین معظـم وهي القواعد القانونیة  المتعارف علی، المتبعة  في التجارة الدولیةالعادات أوالعرف التجاري 
التعــرف تعــذر، فــإذا فــي النــزاعالأطــرافضــمنها الــدول مــنو ا النــوع  مــن التجــارةذهــالــدول  التــي  تمــارس

ذالــك بعــد عدالــة وملائمــة لنــوع النــزاع وطبیعتــه و القواعــدأكثــرتطبیــقإلــىهــذه القواعــد یلجــا  المحكــم ىعلــ
.)5(طلق   علیها   بقانون  التاجریو م  یالتحكهیئة قیهاتالقانونیة، وهي  قواعد تنمختلف النظماستقراء 

التحكیم التجاري الدولي فیفترض اللجوء إلیه في المنازعات الناتجة عن الخسارة و تدفق الخدمات و الدولة المضیفة، أما =
:راجع ذلك في. العملات و السلع عبر الحدود

Lotfi Chedli : Ordre Public transnational et investissement, article publier dans: ou va le droit
de l'investissement. op.cit, p 290-291.

.07ص،ة طبعندار الكتب القانونیة ، بدون س،دراسات في قانون التحكیم المصري والمقارن: محمد سلیم العوا/ د)1(
.334ص ،مرجع سابق ذكره،خیري فتحي البصیلي / د:راجع هذا التعریف مذكور في)2(
ص،1994النوري مؤسسة نصرت منلا حیدر،قدم له القاضي،میالتحك: نو لآمین فضمحمد/د:فيكذلراجع)3(

20،19.
المبادئ القانونیة في صیاغة عقود التجارة الدولیة ، مركز الطباعة و النشر : صالح بن عبد االله عطاف العوني/ د)4(

:، و راجع كذلك361، ص 1998بمعهد الإدارة العامة 
Rym Ben Khelifi: Le Deni de Justice en Droit de L'investissement International, L'affaire
Lowrenc, Les Etats Unis d'Amérique, article publier dans: où va le droit d'investissement,

op.cit. p239.
و دور التحكیم في تسویة الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر: منـى محمود مصطفى/ د: راجع ذلك مذكور في) 5(

.41، ص1990دار النهضة العربیة، ، منازعات الاستثمار
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الأجنبیــةالاســتثماراتمنازعــات التجــاري كوســیلة لحســمم یدراســة نظــام التحكــا تقــدم فــانضــوء مــفــي و
م یالتحكـثـم التطـرف لفعالیـة )1المبحـث(النظـامهـذا لالقـانونيوتحدیـد الإطـارنتناول بحث أنستوجب منات

)2المبحث (الاستثمارحسم منازعاتكنظام إجرائي في

.ام التحكیم التجاريالقانوني لنظالإطار: المبحث الأول

هــوض بنظــام التحكــیم كوســیلة لحســم منازعــات الاســتثمارات الأجنبیــة نعبــر احــد الفقهــاء المشــجعین لل
هـاالقضـاء الـوطني فیإلىاللجوء أنفي دولة یعملون أموالهمقد یحجم المستثمرین عن استثمار ه بالقول أن

اقهم التي یلحقها الضرر من جراء تصرفات تأتیها هذهو الوسیلة الوحیدة لاقتضاء حقو -الدولة المضیفة-
حكمـــا فـــي آن واحـــد ممـــا یـــؤدي ضـــیق نطـــاق الدولـــة المضـــیفة تصـــبح خصـــما و أنهـــو مـــا یعنـــي الدولـــة، و 

لنمو نشاطها التجاري و الصناعي، و على خلاف ذلك فإن االاستثمار في تلك الدول، و یشكل بذلك عائق
التحكــیم بحریــة أطــراففضــلا لــدى المســتثمرین الأجانــب، حیــث یتمتــع مناخــا ملــقالأخـــذ بنظــام التحكــیم یخ

والمعرفــة اللازمــة لموضــوع النــزاع، كمــا یملكــون حریــة یتوخــون فــیهم الثقــة و الخبــرة هم الــذین تاختیــار قضــا
اختیــار القــانون الــذي محكمــة التحكــیم، و أكثــر مــن ذلــك لهــم حریــة أمــامالإتبــاعالواجبــة الإجــراءاتتحدیــد 
المبـادئ أمـام، و هـو موقـف یجـد لـه نقیضـا )1(المحـاكم الوطنیـةأمـامبینما تغیب هذه الحریات نزاعیحكم ال

اسیة لهذه السیادة  التـي لا المقومات الأسعتبر القضاء الوطني أحد المظاهر التي تو المقررة لسیادة الدولة 
الدولــة أداء ذلــك عجــزا عــن اعتبــرإلاالقــانون الــدولي و أشــخاصمــن لأيالتنــازل عنهــا تقبــل التصــرف أو

قیــام هیئــة تحكــیم دولیــة أن، كمــا الســیادةالتمســك بهــذه قیةادلمهامهــا الجوهریــة التــي تفقــدها بالنتیجــة مصــ
الدولـة سـوف یسـتدعي بالضـرورة مناقشـة و تقیـیم بین المسـتثمر الأجنبـي و منازعات التي تثورالبالنظر في 

یحــق لأي جهـــة دولیــة ذلــك انــه لاى ســیادتها الوطنیــة، تــداء جســیم علــهــذه الدولــة، و فــي ذلــك اعأعمــال
أنالأمــرقتضــى اإنینبغــي م الاختصاصــات الداخلیــة للدولــة و میصــقــرارات فــي شــؤون تعتبــر مــن إصــدار

.)2(طبقا لقوانینها الوطنیةة و تصدر من المحاكم الداخلیة للدول
إلــىالســعي مــن مظــاهر اســتقلال الدولــة و مظهــرا اعتبــاره طني و و فهــذه النظــرة الاحتكاریــة لولایــة القضــاء الــ

هطاقنفي تثبیط نشاط التحكیم الذي أصبح یتسع حترسیخه كآلیة أساسیة لحسم منازعات الاستثمار لم تنج
یر من لكثمفروضا لفض اأمرافي الوقت الحالي أصبحبل ،بعد یومایومإلیهءیزداد اللجو بصفة مستمرة و 

التــي ســاهمت فــي الأســبابالتســاؤل عــن إلــىربمــا الأمــر الــذي یــدفع وو هــ،الدولیــةالمنازعــات الداخلیــة و 
قضــائي نظـامالتخلـي عنـه لحسـابأواسـتمراریة الحیـاة للتحكـیم رغـم كـل المحـاولات التــي سـیقت لاسـتبداله 

هنــاك عوامــل أنل نظــام التحكــیم محتفظــا بهــذه المكانــة و المرتبــة أم لیظــكافیــة هــل هــي أســبابو؟بــدیل
؟شكل أو بآخر في تحقیق ذلكأخرى ساهمت ب

.04أحمد أمین الهواري، مرجع سابق ذكره، ص / و داحمد عبد الحمید عشوش/د: راجع ذلك مذكور في) 1(
.390درید محمود علي ألسمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك مذكور في)2(
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:اب وفقا للتقسیم التاليبسنحاول من خلال هذه الدراسة بحث هذه الأس
.دوافع التمسك بالتحكیم في منازعات الاستثمار: 1المطلب 
.الطبیعة القانونیة للتحكیم التجاري: 2المطلب 
.نظام التحكیم التجاريصائصخ: 3المطلب 

.دوافع التمسك بالتحكیم في منازعات الاستثمار: لب الأولالمط

فرض توسـع نطـاق المعـاملات الاقتصـادیة علـى المسـتوى الـدولي و حاجـة الـدول النامیـة للاسـتفادة مـن 
عـن هـذه المعـاملات لفصـل فـي المنازعـات الناشـئة لهذا التوسع لتحقیق أغراض التنمیة البحـث عـن وسـیلة 

الأعمـال علـى المسـتوى الـدولي، رجـالتتجـاوب مـع حاجـات مجتمـع التجـار و اصة وطبیعتها الختتماشى و 
فكـان التحكـیم التجـاري تلـك ،التـي تشـوب النظـام القضـائي الـوطنيالمثالـب كثرت و تأكدت أنسیما بعد لا

الوســیلة التــي أصــبحت تغــزو معظــم اتفاقیــات الاســتثمار الثنائیــة منهــا والجماعیــة، بــل أصــبح بمثابــة المبــدأ
.إقلیمهالتشجیع الاستثمار على إجرائیةمختلف الأنظمة القانونیة كضمانة فيالمعترف به 

باعتبـاره الطـرف الأكثـر -الحجج و المبررات التي یدفع بها المستثمر الأجنبي أصبحتمن ذلك انطلاقاو 
الـدول المضـیفة تمسكا و مصلحة و مطالبـة بتطبیـق نظـام التحكـیم علـى المنازعـات التـي تثـور بینـه و بـین 

:على النحو التاليأهمهاقبـل و التي یمكن إبراز بعضها و مصداقیة و قبولا أكثـر من ذييتكتس-له
القضائیة التي تباشرها محاكم القضاء العـادي، و الإجراءاتالتحكیم قضاء خاص متحرر من نظم إن.1

ت اللازمـــة لســـرعة الفصـــل فـــي النـــزاع جـــراءاتخـــاذ الاالأطـــرافو اتفـــاق إرادةلهیئـــة التحكـــیم اعتمـــادا علـــى 
مــرن فـي التعامـل مـع الوثـائق المقدمـة للنـزاع كالاسـتغناء عـن أسـلوبالمعرض علیها و ذلـك اعتمـادا علـى 

تــرك مســألة الوقــت لأطــراف تكمــا ،مــن الطــرفینإقــرارمــت محــل االوثــائق و الاكتفــاء بصــورها مــا دأصــول
ـــتحكم فیـــه ـــده و ال ـــك أن ا،)1(النـــزاع فـــي تحدی ـــأخذل أن رأس المـــال یـــرفض إلـــى خســـارة جســـیمة ر یقـــود یلت

.لطبیعة المنازعات الاستثماریةالملائمو المرجوهو الهدف الانتظار و 
الفرصــة الكاملــة فــي اختیــار قضــاة یتوخــون فــیهم الثقــة و م التحكــیم لطرفــي النــزاع الحریــة و یعطــي نظــا.2

أمـامالإتبـاعالواجبـة الإجـراءاتضـا حریـة تحدیـد الخبرة و المعرفة اللازمة لموضوع النـزاع، كمـا یعطـیهم أی
الأحـوالحال من بأيلا یمكنو اختیار القانون الذي یحكم النزاع، و هي مجموع حریات محكمة التحكیم

.)2(المضیفة للمتخاصمینفي الدولةأن یوفرها القضاء العادي

.286محمد سلیم العواء، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
هضة العربیة، بدون سنة دور القانون الدولي في حل مشكلات استغلال الثروة البترولیة، دار الن: طارق عزت رخـا/ د)2(

.153طبع، ص 
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یئــة قضــائیة هأمــامســیمثلون ینظــر للتحكــیم علــى النطــاق الــدولي انــه وســیلة للتأكیــد بــأن الأطــراف .3
،)1("الدولة المضـیفة"الخوف من النظام القضائي للطرف الآخر یبددهو ما محایدة لحل نزاعهم، و 

حیـــاز ضـــد احـــد الطـــرفینانالأطـــراف لا یحرصـــون علـــى هـــذا الحیـــاد بســـبب الخـــوف مـــن أنذلـــك 
م على هذا الحیـاد اعو لكنهم یحرصون كمبدأ ،یجري التحكیم في بلدهالطرف الذي لاسیما من لا

الموضوعیة فیتم عادة اختیار بلد محایـد أوالإجرائیةبسبب جهل أحد الطرفین بقوانین البلد الآخر 
كثـرة إلـىأدتلعل هذا السبب هو أحـد العوامـل التـي مناسب للطرفین ولممثلیهم القانونیین، و لكح

مــون ذوو شــهرة عالمیــة لا لهــا محكى القضــایا التحكیمیــة التــي تنظرهــا مراكــز متخصصــة، و یــدع
و مركـز التنظـیم نفسـه لا یقـع فـي بلـد أي مـن طرفـي إلى جنسـیة أطـراف التحكـیم، ینتمي أي منهم 

.)2(النزاع
خلافا للقضاء العادي الذي یقوم أساسا على مبـدأ العلنیـة فـإن التحكـیم إجـراء خـاص یمكـن الحفـاظ .4

لجلســات التــي تعقــد بموجــب نظــام ا، علــى أســاس أن )3(فــي ذلــكالأطــرافرغــب إذاعلــى ســریته 
عــــدم نشــــر الأحكــــام و المنازعــــات بــــین الدولــــة المضــــیفة و المســــتثمرین تتمیــــز بالســــریة و التحكــــیم 

بالعقــــد المرتبطــــة الأســــراررجــــال الأعمــــال حتــــى تظــــل انــــب و هــــو أمــــر یرغبــــه المســــتثمرین و الأج
قتصـــادیة للمســـاس أو لا تتعـــرض مراكـــزهم المالیـــة و الا،حتـــىوالتكنولوجیـــا المصـــاحبة لـــه ســـریة و 

.                                          الاهتزاز
تشـكل أنهـاإلالمـا لهـا مـن میـزات مهمـة -التحكـیمإجـراءاتالسـریة فـي -هذه المیزة أنقد اعتبر البعض و 

الصادرةالأحكاممضمون التحكیم و ذلك لصعوبة الاطلاع علىال القانوني في مجعقبة في طریق التقدم 
التحكـیم یـتم نشـرها فـي العدیـد مـن الـدوریات أحكـامو إن كـان صـحیحا ان ، )4(من هیئة التحكیم و تحلیلهـا

عــلاوة ان عامــل ،الأطــراف و المحكمــینإرادةعلــى ان النشــر لا یــتم رغــم ،المتخصصــة فــي هــذا المجــال
.)5(المحكمینو ــد الأطـراف دائما في یالأمورظل زمام تلكن تعلق بكل عقود التجارة الدولیة و السریة لا ی

.361صالح بن عبد االله عطاف ألعوني، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
فالقضاء الوطني للدولة المتعاقدة و أیا كانت المزایا التي یتمتع بها من استقلال و حیاد عن الدولة ذاتها، فانه في نهایة 

ون الدولة أو احد أجهزتها طرفا فیها مع متعاقد أجنبي و تكون ناشئة المطاف قضاء غیر محاید بالنسبة للمنازعات التي تك
. عن عقد متصل بالمصالح الاقتصادیة أو الاجتماعیة و بسیادة الدولة

.07الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة، مرجع سابق ذكره، ص : حفیظة السید الحداد/ د: راجع ذلك في
.290، ص ذكرهمرجع سابق محمد سلیم العوا، / د)2(
نبذة عامة عن التحكیم في مجال التجارة الدولیة و الاستثمار الدولي مع اهتمام خاص بالتحكیم عن :إبراهیم شحاته/ د)3(

418و417العددان، 1989طریق المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، مجلة مصر المعاصرة، یونیو و أكتوبر 

.389،ص80السنة 
.278، مرجع سابق ذكره، ص غسان علي علي/ د: فيمذكورراجع ذلك )4(
.11، ص1995التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة :مختار احمد البریري/د)5(
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لحســم أهــلایكــون حتــى یصــلح و یكــون رجــل قــانون أنالمحكــم علــى خــلاف القاضــي لا یلــزم إن.5
اختیـار محكـم ذا خبـرة بإمكـانهمالأطـرافأنالدولة المضیفة له، ذلك ع القائم بین المستثمر الأجنبي و النزا

طبیعـــة النـــزاع دون ان یكـــون إدراكلفهـــم و فـــي مجـــال النشـــاط الـــذي یتعلـــق بـــه النـــزاع، ممـــا یجعلـــه مـــؤهلا
من قبل أطـراف النـزاع ممـا المتضادة للخبراءمضطرا للاستعانة بالخبراء و الدخول في متاهة تقدیم تقاریر 

تفرضه طبیعة منازعات التجارة الدولیة عموما التـي تتسـم بطـابع فنــي معقـد للغایـة أمرهو ، و )1(أمدهیطیل 
قـد تتعـدى الـى الخبـرة التجاریـة والتقنیـة بل ان هذه الخبـرة،من خبیر فنيإلاحسمها أوبحیث لا یتم فهمها 

النـواحي النفسـیة للمتعـاملین فـي هـذا المجـال ن علـى درایـة بالعـادات التجاریـة و كاإذافالمحكم المعین أیضا، 
بتغـــىمفســـوف یـــؤدي ذلـــك الـــى تفســـیر العقـــد محـــل النـــزاع تفســـیرا صـــحیحا بحیـــث یعبـــر ذلـــك عـــن حقیقـــة 

بـــلا شـــك عـــادات تجاریـــة جدیـــدة ستســـاهم فـــي تنظـــیم علاقــــات ســـیخلقأمـــرالمتعاقـــدین المعنیـــین، و هـــو 
.                                                )2(المتعاملین في هذا المجال مستقبلا

ي توسعه و انتشـاره شكل ایجابي فبیتمتع بها نظام التحكم الدولي وانعكاسهابرغم طبیعة هذه المزایا التيو 
انــه یبقــى كــأي نظــام معرضــا إلا،لحســم منازعــاتهم الاســتثماریةالأجانــبكوســیلة مفضــلة لــدى المســتثمرین 

الأجنبیــة مـن طــرف اتلجانـب مـن النقـــد و الـتحفظ بشــأنه كوسـیلة مثـــلى و فعالـة لحسـم منازعــات الاسـتثمار 
.لأمــرالقضاء الوطني لمثل هذا ابأولویةوالمتمسكین المتشددین 

أساســـیة مـــن الـــبعض معارضـــتهم لنظـــام التحكـــیم علـــى اعتبـــار مفـــاده ان القضـــاء هـــو ســـلطة أســـسحیـــث 
للأفـراد لا یصـح ان یتـرك أمرهـا وظیفـةو هـي،العدالـةإقامـةحقق من خلالها وظیفـة سلطات الدولة التي ت
بحســبهم و ان حكیم الضــعفاء، فــالتأو الغنــي وضــاعت حقــوق الفقــراء و القــوي و هــیمنوإلا ســادت الفوضــى

وقواعـد هـذا إجـراءاتتحكمهـا فـي تنظـیم ویجب ان تفرض الدولة هیمنتها و كان ضروریا فهو شر لابد منه 
تعلـق الأمـر بالـدول النامیـة التـي تمثـل إذاما یتناسـب و المحافظـة علـى سـیادتها لا سـیما النظام بمعرفتها و 

ة الدولیة التي اصـبحت ملزمـة بالتقیـد بضـرورة في أغلب الأحیان الطرف الضعیف في العلاقات الاقتصادی
وجـــدت نفســـها محرومـــة مـــن وإلا إجراءاتـــهخـــتص بتنظـــیم التحكـــیم و تأحكامـــاتضـــمین تشـــریعاتها الوطنیـــة 
رة المؤسسات الدولیة التي تمنح لها مساعدات كالبنـك الـدولي والصـندوق النقـد المعونات الدولیة و من مؤاز 

.)3(للأمم المتحدةكافة الوكالات التابعةالدولي و 
انـه لـیس فـي كـل الحـالات یكـون أسـاسحجة أخرى على نظام التحكیم علـى الأخرفي حین ساق البعض 

تحكـیم تحسـن هیئـة اللا و اقل تكلفة من نظام القضاء العادي، ذلك انه یحـدث كثیـرا ان أسرعفیها التحكیم 
الوقت البـاقي أنو تكتشف أ،وثائقهمكراتهم و تاح فیه للخصوم تقدیم مذالذي یتنظیم وقتها بأن تطیل الأمد

و هـو مـا ،النزاع لمد اجـل التحكـیمأطرافلا یسمح لها بالدراسة و المداولة فتضطر للحصول على موافقة 

.10نفس المرجع، ص )1(
، ص 2007،الإسكندریة،أمراضه، نشأة المعارف–جدوى اللجوء الى التحكیم التجاري الدولي، مزایا :هشام خالد/ د)2(

86
.12، ص نفس المرجعمختار البریري، / د:فيراجع ذلك)3(
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مما قد یعیق و یطیل مدة الفصـل الأطرافبإرادةرهنا إخفاقهاو أقدرتها على الحكم في النزاع أمریجعل 
.)1(في النزاع المطروح

التحكــیم بتحمــل أطــرافیلتــزم أیــنمحكمــة وطنیــة أمــامنفقــات التحكــیم قــد تفــوق نفقــات التقاضــي أنمــا ك
المحكمــین التــي تكــون فــي معظــم أتعــابمــن مصــاریف التحكــیم الــى اء المالیــة للتحكــیم كاملــة ابتــداءالأعبــ

لا ه الشــهري و أجــر إلاضــى فیــه القاضــي الأحیــان باهضــة علــى خــلاف نظــام القضــاء العــادي الــذي لا یتقا
الأطــراف بتــوفیر المكــان الــلازم ویتحمــل،لرفــع دعــواهمرمزیــةمــا تعلــق برســوم إلاعلاقــة للمتخاصــمین بــه 

الإداریـــةلانعقـــاد هیئـــة التحكـــیم بـــدلا مـــن اســـتخدام مقـــرات المحـــاكم، كمـــا یلتـــزم عـــادة الأطـــراف المصـــاریف 
التحكـیم فـي حالـة عـدم إجـراءاتبـإدارةفـین المكلأتعـابأوإلیهـاالتجئوالمؤسسات التحكیم المتخصصة إذا 
.)2(اللجوء الى المؤسسات المتخصصة

اتفاقهـــا التحكــیم بــدعوىإجــراءاتهــابتحــاطإلــى جانــب ذلــك اعتبــر الــبعض الآخــر ان میــزة الســـریة التــي 
انـت عقـود التجـارة الدولیـة كمقتضیات التجارة الدولیة لیس بالأمر القاطع، ذلك ان الأسرار التي تتضـمنها و 
شـرط أنعلـى القضـاء العـادي فـي مختلـف الـدول، كمـا عرضـتلا زالت محل العدید من المنازعـات التـي و 

النزاع وان كان بالتأكید في صـالح الطـرف القـوي فـي هـذه العلاقـات و أطرافالسریة لیس دائما في صالح 
أســـاسالتحكـــیم علـــى فـــي نظـــام المحكمـــونالكفـــاءة التـــي یشـــتهر بهـــا أنكمـــا ،)3(هـــو المســـتثمر الأجنبـــي

حتـى الوحـدهت دائمـا كافیـةالتقنیة التي تتطلبها طبیعة المنازعات الاستثماریة لیسبالأمور الفنیة و معرفتهم 
ذلك ان قلة تمرن هؤلاء الخبراء التقنین علـى تطبیـق ،حكم مناسب و عادل في النزاع المطروحإصداریتم 

احتمــال حــدوث الــىالمحكمــین قــد یــؤدي أحكــامكافیــة علــى القــانون فــي الواقــع العملــي و انعــدام الرقابــة ال
.)4(ء علیهااالجز الانحرافات التي یصعب اكتشافها ویترتببعض 

تركیزهـا علـى وجاهتهـا و الـدولي بـرغم تواجـه نظـام التحكـیم أنغیرهـا یمكـن فهـذه الانتقـادات أو المعوقـات و 
و لـم تفقـده جمیـع میزاتـه بـل أهمیتـهلـم تجـرده مـن أنهاإلا،النقائص و العیوب التي تعتري هذا النظامأهم

ســیما فیمــا یتعلــق الأنظمــة انتشــارا واتســاعا علــى المســتوى الــدولي لاأوســع إلــى غایــة الآن مــن أهــم و ظــل 
تنطـوي علـى صـفقات مالیـة كبیـرة، التـيتلككذا ات الطابع الخاص والمنازعات الاستثماریة و بالمنازعات ذ

جعلــه مــن الوســائل الأساســیة ى العدیــد مــن القــوانین المقارنــة و تنظیمــه لــدارإقــر مصــداقیةلعــل مــا زاد مــن و 
الترغیــب فیـــه كوســـیلة فعالــة فـــي منازعـــات لــدعمها هـــذا النظـــام و لتســویة منازعـــات الاســتثمار كتعبیـــر منهـــا 

خصیصــا أنشــئتكــز الدولیــة التــي اكــذا بــروز العدیــد مــن الهیئــات و المر التجــارة و الاســتثمارات الدولیــة، و 
العمل على تحسین نظرة منتقدیه من مثالبه و و الحد من إجراءاتهالاهتمام بنظام التحكیم و تحدید طویر و لت

.201محمد سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
.389إبراهیم شحاته، مرجع سابق ذكره، ص / د)2(
.351احمد عبد الحفیظ احمد، مرجع سابق ذكره، ص صفوت / د: اجع ذلك مذكور فير ) 3(
تصاص القضائي الدولي و تنفیذ الأحكام الأجنبیة و أحكام التحكیم في مصر، دار النهضة لاخ: أبو العلا النمر/ د) 4(

.200،201العربیة بدون سنـة نشر، ص
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تعجز فیها محاكم الدولة الحالات التيذلك فيه و نظام مكمل لإلى"الوطني"نظام منافس للقضاء العادي
القضـــاء المعتـــاد أصـــبحانـــه حتـــى ، )1(عـــن تقـــدیم القضـــاء الـــذي یتناســـب وطبیعـــة المنازعـــات الاســـتثماریة

ربمـامـرد ذلـك ات ناشـئة عـن علاقـات تجاریـة دولیـة و بصـفة تلقائیـة كلمـا تعلـق الأمـر بمنازعـإلیـهوالمتوجه 
.شرعیته-التحكیم-لخصوصیة الأساس القانوني الذي استمد منه هذا النظام

.الطبیعة القانونیة للتحكیم الدولي: الثانيالمطلب 

النـزاع أطـرافاتفـاق بأنـهن اختلفـت التوجهـات فـي معناهـا المنساقة للتحكـیم  وإ لمفاهیم تجتمع معظم ا
لـذي یجمعهــم دون الفصـل فـي النــزاع امهمــةالمنفــردة و تـولیتهم بـإرادتهمأشـخاصأوعلـى اختیـار شــخص 

نظـام لمـن معنـى أكثـرالـى الإشـارةانه یشـمل فـي مضـمونه إلاهو مفهوم برغم عمومیته القضاء العادي، و 
الوقـــت بـــنفس مهـــام العمـــل وینـــاط فـــي نفـــس ،أطرافـــهعلـــى اتفـــاق عقـــدي بـــین التحكـــیم ذلـــك انـــه ینشـــأ بنـــاء

الفصــل فــي النــزاع، فهــذه الازدواجیــة التــي یمتــاز بهــا التحكــیم القضــائي وعناصــره وهــي الادعــاء والمنازعــة و 
انــه أمأطرافـهنتـاج اتفــاق هـل هــو لیة التــي تعكـس حقیقــة هـذا النظــام تـدفع الـى التســاؤل عـن الصــورة الأصـ

.)2(صور التحكیمأطرافیجسد مهمة قضائیة برغم اختلاف 
ألتحكیمــيانطلاقــا مــن ذلــك فقــد تعــددت الآراء و الاتجاهــات الفقهیــة حــول تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لنظــام و 

لعقدیـــة و القـــانوني الـــذي ظـــل یتـــراوح بـــین الطبیعـــة اإطــاره عـــدم الاســـتقرار علـــى رؤیـــة موحـــدة لتحدیـــد أمــام
الـبعض الآخـر الـى محاولـة اخـذ موقـف وسـط عـن طریـق تبنـي حـل تـوفیقي وتعـداهبل ، الطبیعة القضائیة

.السابقین مما یكسیه طبیعة مختلطةمزیجا بین العنصرینفي مجموعهمقتضاه اعتبار نظام التحكیم 
لقـانون الـدولي الخـاص علـى تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم مجـال اویبرر البعض أهمیة التطرق لبحث و 

مـع لاسـیماالتحكـیم إجـراءاتانه یفید الى حد كبیر في معرفة القانون الواجب التطبیق خاصة علـى أساس
لى موقف القضاء في في تحدید طبیعة التحكیم و انعكاسها عالمتباینةالمواقف تنوع واختلاف الاتجاهات و 

كثـرة ذلـك أن ،فصل في المنازعات التي تعرض علـیهمعند الأنفسهمالمحكمین مسلكعلى مختلف الدول و 
الى الخلط بین المعیار المتبع لوصف حكم التحكیم عنـد أدتالمصطلحات المستخدمة لوصف التحكیم قد 

التحكــیم الــذي یصــدر فــي إخضــاعالنظــام القــانوني الــذي یخضــع لــه التحكــیم للوصــول الــى وجــوب و تنفیــذه 
الأمـرو هـو )3(علق الأمر بالتحكیم الدولي المشتمل على عنصـر أجنبـيلو تو الدولة للقانون الوطني وحده

:راجع ذلك في. حتى أن البعض عبر عن نظام التحكیم بأنه النظام الصدیق للقضاء)1(
Ines Marzouki, OP.cit.p225.

ذلك أن التحكیم الذي یظهر بصورة اتفاق عقدي متوقف في تجسیده على أطراف النزاع، أما ظهوره بمظهر النظام )2(
.النزاع المطروحالقضائي فإنه متوقف على ما یقوم به المحكم أو هیئة التحكیم المختارة من إجراءات و مهام للفصل في

.27،25التحكیم الدولي الخاص، مرجع سابق ذكره، ص:إبراهیم احمد إبراهیم/ د:راجع ذلك في)3(
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كــل مــن التحكــیم الــوطني و بإخضــاعالمعمــول بــه فــي مختلــف القــوانین المقارنــة المنظمــة للتحكــیم و ذلــك 
.)1(التحكیم الدولي لنفس القواعد القانونیة

الآراءم التحكیم على اجتماع مختلف حول تحدید الطبیعة القانونیة لنظاتمخض هذا التشعب الفقهي و قد 
بـین الطـابع التعاقـدي للتحكـیم والطـابع القضـائي و النظریات في ثلاث اتجاهات متباینة في توجههـا تتـراوح 

:بین محاولة التوفیق بین الاتجاهین في نظریة موحدة لهما على النحو التاليو 

.الطبیعة التعاقدیة للتحكیم:1الفرع

ى یقـوم علـهذلك على أساس إنـطبیعة التعاقدیة لنظام التحكیم و الاتجاه التأكید على الحاول أنصار هذا
هو یظهر فـي شـكل اتفـاق للتحكـیم و الآخـر بـالمحكم بفصـله فـي النـزاع عملین احدهما صادر من إطرافه و 

، ویترتب یستوعب عمل المحكم كلیةإلا إن الأساس هو اتفاق التحكیم الذي یستغرق و ،بقرار ملزم لطرفیه
لأصــحاب هــذا ، فالأولویــة)2(الــى قضــاء خــاصإســنادهالقضــاء العــادي و النــزاع مــن ســلطانإخــراجعلیــه 

في من یحدد له أولاه وخوله هذه المهمة و من إلىتتجهفي نظرهم وإنماتجاه لا تتركز في مهمة المحكم الا
النزاع و كما یطلـق علـیهم أطرافهملذي یحسم النزاع وفقا لنصوصه و الاجراءت التي یتبعها و القانون ا

انــه ینــدرج علــى اعتبــاررضــائيا مــا یفیــد ان التحكــیم عقــد، م)3(فــي نظــام التحكــیم بــأطراف اتفــاق التحكــیم
و ان المحكمــین أفــراد عــادیون یســتمدون ســلطتهم مــن عقــد التحكــیم مثلمــا الخاصــةضــمن معــاملات الأفــراد 

.)4(على ذلك في عقد التحكیمالأطرافمن اتفاق الإلزامیةیستمد الحكم الذي یصدرونه قوته 
القضـــاء الفرنســـي أضـــفىعلـــى مســـتوى محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة و إقـــراراقـــد لاقـــى هـــذا الاتجـــاه تأییـــدا و و 

في دولة أجنبیـة أخـرى وحتـى أوفرنسا كان هذا الحكم صادرا فيالتعاقدي على حكم التحكیم سواء الطابع 
د الأصــل علــى حكــم التحكــیم الصــیغة التنفیذیــة، فــلا یترتــب علــى ذلــك ان الســلطة القضــائیة لبلــأصــبغتلـو 

.)5(یصبح حكم التحكیم بمثابة الحكم القضائي
العصــب الأساســي إبــرازمحــاولتهم أنصــار النظریــة العقدیــة للتحكــیم و بــرغم الحجــج الوجیهــة التــي قــدمها و 

هــو دیــد الطبیعــة القانونیــة للتحكیم،و ي تحفــكأســاسأطرافــهإرادةیقــوم علیــه نظــام التحكــیم المتمثــل فــيالــذي 
إرادتهــممــن أطرافــه و توجــه بــإقرارهإلاأمــر یعكــس واقــع نظــام التحكــیم الــذي لا یتحقــق علــى أرض الواقــع 

فالمشرع الجزائري مثال على ذلك أین نظم أحكام التحكیم الوطني و التحكیم الدولي ضمن قانون واحد و هو قانون )1(
.الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري

.359صفوت احمد عبد الحفیظ احمد، مرجع سابق ذكره، ص / د:جع ذلك فيرا)2(
.08،07مختار البریري، مرجع سابق ذكره، ص/ د:راجع ذلك في)3(
ورقة عمل مقدمة الى ورش عمل التحكیم ،حكم التحكیم في القانون الوضعي:إبراهیم احمد إبراهیم/ د:راجع ذلك في) 4(

.03، ص2005أبریل 21الى 16لمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة في الفترة من التجاري المنظمة من قبل  ا
.31التحكیم الدولي الخاص، مرجع سابق ذكره، ص : إبراهیم احمد إبراهیم/د:راجع ذلك مذكور في)5(
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همبعـض الانتقـادات التـي عارضـتمن توجیـه هاشفع لأصحابهذه الحجج لم تعلى ان ذلك، الرضائیة الى
ل مـع التحكـیم علـى انـه مجـرد عقـد، التعامـأون الصـعب التسـلیم انـه مـان الـبعض اعتبـرأبرزهـاوكان من 

لـــو كـــان هنـــاك اتفـــاق بـــین الأطـــراف علـــى حـــل النـــزاع و ذلـــك ان العقـــد فـــي حـــد ذاتـــه لا یحـــل النـــزاع حتـــى 
ف بالطبیعـة التعاقدیـة للتحكـیم لا الاعتراذا الاتفـاق و بـین التحكـیم ككـل، فـبالتحكیم، فلا یجب الخلط بین ه

.)1(الصفة الى حكم التحكیم الصادر لحل النزاعمد هذهن عني بأي حال مت
علـى انـه فـي إراديجـوهره هـو تصـرف أساسـه و نه من المسـلم بـه ان التحكـیم فـي ویضیف البعض الآخر أ

تحریك نظام تتفاعل فیـه عناصـر ذات طبیعـة مغـایرة تـدخل فـي عـداد إلىانطلاقه نحو تحقیق هدفه یؤدي 
.)2(العمل القضائي

العدالــة هــي احتكــار إقامــةهــذه النظریــة ارتكبــوا خطــأ باعتقــادهم ان أصــحابعتبــر الــبعض ان فــي حــین ا
إقامـةحتـى و ان كـان صـحیحا ان ، ذلك أنه كیفیة تنفیذهاة و للدولة  وهم بذلك یخلطون بین القاعدة الملزم

عـن دالأفـرایسـتطیع إذهذا العمـل لا یعـد إطلاقـا احتكـارا لهـا،ان ین الأفراد من وظائف الدولة إلا العدالة ب
. )3(طریق الاتفاق بینهم ان یختاروا حكما لیقضي فیما بینهم من منازعات

ا لظهور توجـه آخـر محمـلا لنظریة العقدیة لطبیعة التحكیم مسار لغیرها الموجهة وقد شكلت هذه الاتفاقات و 
محاولة القضائي للتحكیم و ابع على ترجیح الطأساسامختلفة للطبیعة القانونیة للتحكیم مبینة بمبادئ وأسس

.استبعاد النظریة العقدیة علیه

:الطبیعة القضائیة للتحكیم:2الفرع
أساسهذا الاتجاه لترجیح حججهم في تغلیب الطابع القضائي للتحكیم على غیره على أصحاباستند 

نظـر النـزاع انـه یاضي، ذلك التي یقوم بها المحكم هي ذاتها التي یقوم بها القالوظیفةأصلمستمد من ان 
كـون الصـفة القضـائیة علـى عملـه، و هـو مـا یسـبغ بالقضـاء و نفـس المراحـل التـي تـتم بإتباعأمامهالمطروح 

المنشــأة لهــذا النظــام فإنــه ذلــك لا یــؤثر علــى طبیعــة وظیفــة المحكــم التــي هــي فــي الأداةاتفــاق التحكــیم هــو 
و لا جـدوى إجباریـاقضـاءأصـبحإلـى التحكـیماللجـوء علـى الخصوم فمتى اتفق ، )4(وظیفة قضائیةأصلها

الخصـوم بـإرادةلا یعمـل المحكـمذلـك أن ، الإجبـاريمن التملص منه و انه بذلك یحل محل قضاء الدولة 
مبــرر بطبیعـة الحكــم الــذي یصــدره أمــرهــو قضـائیة هــي الغالبــة علــى التحكـیم و وحـدها ممــا یجعــل الصــفة ال

.36نفس المرجع السابق، ص )1(
صة، اتفاق التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة التحكیم في العلاقات الدولیة الخا:راشدسامیة/ د:راجع ذلك في)2(

.70، ص 2002
، 1981الأسس العامة للتحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة:أبو زید رضوان/ د:راجع ذلك في)3(

.26ص 
.27نفس المرجع، ص )4(
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هذه الصفة على التحكـیم سـیؤدي الـى التغییـر إنكارالقضاء و ان إعمالن الذي یؤكد انه عمل مو المحكم 
.)1(من حقیقة جوهره

هـو لا یسـتمد سـلطته مـن عقـد التحكـیم فقـط المنازعـات و فالمحكم قاضیا طالمـا ان وظیفتـه هـي الفصـل فـي 
م بـــذلك فـــإن حكـــحجیـــة الأمـــر المقضـــي فیـــه، و أحكامـــهبـــل ان المشـــروع الـــذي یعتـــرف بـــه و یضـــفي علـــى 

.)2(للدولةالعمل القضائي الصادر من السلطة القضائیة التحكیم هو عمل قضائي شأنه شأن
للتجـارة الدولیـة، أصـیلاعتبـاره قضـاء لاالصـفة القضـائیة التحكـیم التجـاري الـدولي بفي حـین خـص الـبعض 

نـــة للنظـــام بحســـبهم مـــن المقبـــول التـــردد فـــي الوقـــوف علـــى طبیعـــة التحكـــیم الـــداخلي باعتبـــاره بطاأنـــه ذلـــك 
لا یصح ان یكون كذلك بالنسـبة للتحكـیم التجـاري علـى الصـعید الـدولي لأن الأمران إلا،القضائي للدولة

إصــدار نظــام التحكــیم مــن الصــفة القضــائیة حتــى یصــل الــى مكــنالتطــور الحــالي علــى المســتوى العــالمي 
تختلـف فـي نفـس نهـا مـن منازعـات عة المعاملات التجاریة الدولیـة ومـا ینشـئ عطبیقرارات تحكیم تتماشى و 

ن الطبیعــة القضــائیة للتحكــیم وفقــا لهــذا ، بمعنــى أ)3(الوقــت عــن فكــرة العدالــة التــي یحققهــا القضــاء الــوطني
.غیره من صور التحكیم المختلفةالاتجاه تقتصر على التحكیم في مجال المعاملات التجاریة الدولیة دون

اتخـذ موقفـا لـذلك ضـمن النصـوص فقـد للطبیعة القضـائیة للتحكـیم یبدو ان المشرع الجزائري من المؤیدین و 
والإداریــة وذلــك مــن خــلال محاولــة خلــق روابــط وأحكــامالمدنیــة و الإجــراءاتالمنظمــة للتحكــیم فــي قــانون 

الجهــــات أمـــامكفـــرض التقیـــد بالآجــــال المقـــررة ،بـــین النظـــام القضــــائي الـــوطني و نظـــام التحكــــیممشـــتركة
و تنفیــذ حكــم التحكــیم )5(فــي اختیــار المحكمــینالقاضــيإشــراكأو،)4(ة التحكیمیــةالقضــائیة علــى الخصــوم

.)6(القضائیةالأحكامإجراءات تنفیذلنفساوفق
انــه بالمقابــل لــم یســلم مــن إلابــرأي الأغلبیــة مــن الفقهــاء فــي تأییــده و تبنیــه حضــيهــذا الاتجــاه أنبــرغم و 

حكـم التحكـیم هـو قـرار تصـدره أنیـرى )7(تهـا ان الـبعضمـن جمللأنصـاره و بعض الانتقـادات التـي وجهـت 
عـض الأوجـه للتشـابه بـین كانـت هنـاك بفـإذا، إلیهطراف الذین قبلوا الالتجاء هیئة خاصة لحل منازعات الأ

ذلك ان حجیة حكم التحكـیم و قوتـه یضا بعض الاختلافات فیما بینهما القضاء فان هناك أوأحكامالتحكیم 
الاتجــــاه بحســــب نفــــس حجیــــة الحكــــم القضــــائي و قوتــــه التنفیذیــــة، كمــــا ان المحكــــم التنفیذیــــة تختلــــف عــــن

لا یتمتع بما یتمتع به القاضي مـن القاضي من حصانة ودوام الاستقرار و یدعم یستند  الى ماالمعارض لا 
كمــا ان ،التــي یتبعهــا المحكــم فــي عملــه یمكــن ان تختلــف مــن نــزاع لآخــرالإجــراءاتبــل ان ،ســلطة الأمــر

.33إبراهیم احمد إبراهیم، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
.03حكم التحكیم في القانون الوضعي، مرجع سابق ذكره، ص :حمد إبراهیمإبراهیم ا/د)2(
.37، 34و زید رضوان، مرجع سابق ذكره، ص أب/ د)3(
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري1019راجع المادة )4(
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1041اجع المادة ر ) 5(
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1054وما یلیها و كذلك المادة  1034اد اجع المو ر )6(
.04ص مرجع سابق ذكره،إبراهیم احمد إبراهیم، / د)7(
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تحكــیم وســیلة خاصــة لحــل منازعــات الأطــراف الــذي یقبلــون حلهــا بواســطته فهــو نظــام یقــوم علــى اتفــاق ال
.سیادة القانونلإعمالابینما القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة یباشرها القاضي الأطراف

كمــا حاســموظیفــة القاضــي لیســت حــل المنازعــات بحكــم أن أســاسكمــا تعرضــت هــذه النظریــة للنقــد علــى 
الحـدیث هـي حمایـة القـانون فـي الإجرائـيفـي الفقـه القضـاءبل ان وظیفـة ،النظریة القضائیةأنصارذهب 

اعتبــار المحكــم قاضــیا تفنــده مــن تطبیــق قواعــد القــانون الموضــوعي، كمــا ان یتحلــلحــین ان المحكــم قــد 
ه القاضــي مــن خضــع لــیللــذيترفضــه قواعــد القــانون الوضــعي التــي تخضــع المحكــم لنظــام قــانوني مغــایر و 

.)1(مسؤولیاته و سلطاتهحیث صلاحیاته و 
اتجـــاه الطبیعـــةأنصـــارالنظریـــة العقدیـــة و أصـــحاببـــرغم حجیـــة الآراء و المبـــادئ التـــي قـــدمها كـــل مـــن و 

بالنظر الى الانتقادات مكن من فرض موقفه عن الآخر سواء ان كلى الاتجاهین لم یتإلاالقضائیة للتحكیم 
المقدمة دون التركیـز علـى العناصـر الممیـزة لكـل التبریراتبالنظر الى طبیعة أوالموجهة لكل واحد منهما

الــذي اسـتدعى ظهــور اتجــاه ثالـث حــاول الجمــع بــین الأمــرو هـو ،مــدى تأثیرهــا فـي نظــام التحكــیمو نظریـة
.تحكیملمن أطلق علیهم بأنصار النظریة المختلطة للاتجاهین السابقین بشكل توفیقي وهما

.الطبیعة المختلطة للتحكیم:3الفرع

أنصــارعلــى محاولــة التوفیــق والتنســیق بــین الحجــج التــي ســاقها كــل مــن الاتجــاههــذا أصــحاباعتمــد 
ذلك من خـلال تجاه الطبیعة القضائیة للتحكیم، و اأصحابتلك التي تبناها النظریة العقدیة لنظام التحكیم و 

.في آن واحد ضمن نظام التحكیمالصفة القضائیةیة و بین كل من الصفة التعاقدتفسیر طبیعة التداخل 
بــان ذلــك بــالقول نظــام واحــد ذهــب الــبعض الــى تفســیرلتســویة هــذا الخــلاف فــي تطــابق الصــفتین ضــمنو 

الصــورة بعیــدا عــن الطــابع القضــائي لأن موضــوعه فهــو بهــذه عقــد أوان كــان یبــدأ باتفــاق اتفــاق التحكــیم و 
اتفــاقفــي النــزاع وصــولا الــى الحكــم الــذي لا یعتبــر منفصــلا عــن لللفصــكیــان عضــوي هــو المحكــم إقامــة

بدخولــه مرحــة التنفیــذ یتحــول قــرار التحكــیم الــى حكــم ك یتحــول التحكــیم الــى عمــل قضــائي و بــذل، و التحكــیم
نظام ذي طبیعة مركبة ینطبـق علیـه هو هذا الاتجاه أنصارالتحكیم من وجهة نظر أنبمعنى ، )2(قضائي

أي انـــه مـــن ناحیـــة عمـــل الأطـــرافمـــن اتفـــاق أساســـهلا قضـــائیا یســـتمد مـــعأودي، وصـــف القضـــاء الإرا
.)3(تعاقديإراديلكن في ذات الوقت ینطلق في منشأه عن تصرف ئي و قضا

و "العقدیــة و القضــائیة"النظــریتین الســابقتینأخطــاءتجنــب النظریــة المختلطــةأصــحاببقــدر مــا حــاول و 
شـــعبة بخصـــوص تحدیـــد الطبیعـــة تالموجـــامع لـــلآراء المختلفـــة و موقـــف موحـــدإبـــرازل علـــى ترســـیخ و العمـــ

اعتبــر ، أیــنجهــت بعــض الملاحظــات والانتقــادات لهــذه النظریــةانــه و بــرغم ذلــك و إلا،القانونیــة للتحكــیم

.267غسان علي علي، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع ذلك مذكور في) 1(
.23أبو زید رضوان، مرجع سابق ذكره، ص / د)2(
.70ع سابق ذكره، ص سامیة راشد، مرج/ د)3(
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انـه أوالقـول انـه ذو طبیعـة مختلطـة دالتحلیل القانوني لطبیعة التحكیم یجـب ان لا تقـف عنـأن)1(البعض
محاولـــة للهـــروب مـــن مواجهـــة صـــف یعتبـــر بمثابـــة اعتـــراف بـــالعجز و ، فمثـــل هـــذا الو خلـــیط غیـــر متجـــانس

فمن الأولى عند مواجهة مثل هـذه الحقـائق المركبـة العمـل علـى محاولـة تحلیلهـا ،الحقیقة بأبعادها المتعددة
.مظاهره في كل مرحلة من مختلف المراحلإلى عناصرها الممیزة وتحدید دور كل عنصر و لردها 

بــدأ باتفــاق ثــم انــه لا یكفــي لتحدیــد طبیعــة التحكــیم القــول انــه ی)2(یضــیف الــبعض الآخــرالســیاقس فــي نفــو 
:فهو رأي جانب الصواب من ناحیتینینتهي بحكم قضاء،

أهمیتهـا نظام التحكیم تترتب علیه نتائج تتجـاوز فـي في نه قد اعتبر اتفاق التحكیم عقدا مع أنه أولهما أ-
.آخرخطورتها أي عقد و 
.بمثابة حكم قضائي برغم وجود اختلافات رئیسیةألتحكیميالثانیة انه اعتبر الحكم و -
للتوصل الى تحدید الطبیعة القانونیـة للتحكـیم استقرارهاعدم نظریات الثلاثة السابقة ترددها و الأثبتتبذلك و 

أوفة صإصباغاولت بشكل یخلو من توجیه النقد للحجج المقدمة بواسطة كل اتجاه من الاتجاهات التي ح
حقیقتـه عـن تلـك بعیـدا فـينظـام الـتحكم طبیعة معینة على التحكیم وتغلیبهـا علـى غیرهـا، و مـا یجعـل مـن 

بذلك تدخل جانبا من الفقه لیضفي ها فشلت في تحدید طبیعة مستقلة وخاصة بهذا النظام، و النظریات لكون
تحدیـد ق الاتجاهات التي ظهرت فـي شـأن مستقلة في مضمونها عن سابطبیعة خاصةعلى نظام التحكیم 

.الطبیعة القانونیة للتحكیم
ان أسـاسهذا التوجه المنادي بالطبیعـة الخاصـة للتحكـیم مـوقفهم علـى أنصارهذا الصدد برر بعض وفي 

فیه ما یمیزه عنهما، فذاتیته مستقلة تختلـف منازعات یشتمل على اتفاق وقضاء و متمیزة لحل الأداةالتحكیم 
لــداعي الــى تغییــر حقیقــة التحكــیم بهــدف الــزج بــه فــي افمــا ،القضــاءأحكــامكمــا تفتــرق عــن قــود،الععــن 

اف التـردد فـي الاعتـر ولمـاذاأخـرى، أمـورعنهـا فـي ویختلـفأمـورقانونیة یتشابه معهـا فـي أنظمةأحضان
ظریــة یتجلــى هــذه النأنصــارلعــل تحقیــق ذلــك بحســب ، و )3(ذاتیتــه المســتقلةلهــذا النظــام بطبیعتــه الخاصــة و 

أو الإراديكل الجانـب بتبني تطبیق المنهج التحلیلي على نظـام التحكـیم و ذلـك بحصـر العناصـر التـي تشـ
زها عن تلك العناصر التي تمتاز بطابعها القضائي مما سـیمكن فـي النهایـة مـن یتمیالتعاقدي في التحكیم و 

تجانسـي فـي تكـوین نظـام التحكـیم بشـكلتأثیرهـاتداخل كل من العناصر التعاقدیة والقضـائیة و مدى تحدید
.)4(طبیعته الذاتیة المستقلةوإعطاءه

نحــن بــدورنا نتماشــى فــي تعاملنــا لتحدیــد الطبیعــة القانونیــة للتحكــیم مــع موقــف مــن یتعــاملون مــع التحكــیم و 
نظریــة الطبیعــة الخاصــة للتحكــیم لمــا أبــرزه بأنصــارو كمــا یطلــق علــیهم الــبعض أبأنــه ذو طبیعــة خاصــة، 

مـن مرحلـة تشـكیل صـر المكونـة لنظـام التحكـیم ابتـداءهذا الاتجاه من توازن في التعامـل مـع العناأصحاب

.71نفس المرجع، ص )1(
.40التحكیم الدولي الخاص، مرجع سابق ذكره، ص :إبراهیم احمد إبراهیم/د)2(
.41نفس المرجع، ص )3(
.71سامیة راشد، مرجع سابق ذكره، ص / د)4(



242

ع هـذا ، الـى جانـب التعامـل مـأخـرىان یـتم تغلیـب مرحلـة علـى حكمه دوناتفاق التحكیم الى غایة صدور 
تحكـیم المجـرد مـن الأسـس بما یملیه الجانب النظـري للالنظام بما یفرضه الواقع وما هو موجود فعلا ولیس 

هــو الأمـر الـذي سیسـهم شـكل ایجــابي فـي ترسـیخ مبـدأ اســتقلالیة للإشـكالیات العملیـة، و التطبیقیـة المواجهـة 
ق القضــاء دون الوقــوف علــى مــن حــل منازعــاتهم بغیــر طریــالأطــرافالتحكــیم كنظــام قــانوني هدفــه تمكــین 

ترك المجال مفتوحا حتى یتماشى نظـام التحكـیم تأثیرا على هذا النظام بلأكثربحث أي العناصر تحلیل و 
اســتمرار نحــو یضــمنتختلــف مــن نــزاع عــن الأخــر، علــى تظهــر و مــع كــل تلــك المتغیــرات والتطــورات التــي 

.الإمكانلتجاریة  الدولیة بین الأطراف قدر االعلاقات 

.خصائص التحكیم: المطلب الثالث

بعـرض عن ولایة القضاء المختص مـع التـزام الأطـراف فیـه یعتبر التحكیم وسیلة لفض نزاع قائم بعیدا
.)1(بقرار فاصل للنزاع المطروحتنتهيو هیئة تحكیم أو جزء منه على محكم یختارونه النزاع كله أ

الدولـة و التـي یجتمـع فیهـا المسـتثمر الأجنبـي انطلاقا من ذلك فإن الطبیعـة الخاصـة لمنازعـات الاسـتثمار و 
تحكیمیــة تتماشـى و خصوصـیة هـذه المنازعــات  بـإجراءاتي ان تعامـل لنــزاع تسـتدعالمضـیفة لـه كـأطراف ل

جمــع المســتثمر التحكــیم فــي ســائر النزاعــات الأخــرى، ذلــك ان طبیعــة العلاقــة التــي تإجــراءاتمتمیــزة عــن و 
موضـــوع الدولـــة المضــیفة لـــه كشـــخص عـــام تنصـــب فــي اغلـــب الحـــالات علـــى الأجنبــي كشـــخص خـــاص و 

أوهو الأمر الذي ینعكس على المحكم لك الدولة بتقنیات التكنولوجیا و تزوید تو تصادیة تحقیق التنمیة الاق
التــي یراعــى بخصوصــها ت التــي تثــور بــین هــاذین الطــرفین، و حســم النزاعــاإلیهــاهیئــة التحكــیم التــي یــؤول 

لــلازم التكــوین امحكمــین ممــا تتــوافر فــیهم الخبــرة و التعامــل بنــوع مــن التمییــز فــي اختیــار هــؤلاء الأوالتــدقیق 
مسـاحة اكبـر مـن الحریـة للأطـراف فـي للتصدي لمثل هذه المنازعات، كمـا یسـتوجب فـي المقابـل تخصـص 

تحكـیم خـاص أو لخصوصـیة نـزاعهم و الـذي لا یخـرج فـي العمـوم عـن اختیـار الملائـماختیار نوع التحكیم 
ــــر شــــیوعا و  ــــار أنهمــــا الأنــــواع الأكث ــــى اعتب ــــي نطــــتحكــــیم  مؤسســــي عل ــــارا ف اق منازعــــات الاســــتثمار اختی

.)2(الأجنبیة

.09، ص 2005،الأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي،  بدون دار نشر:منیر عبد المجید/ د)1(
.یقسم البعض التحكیم إلى تحكیم أجنبي وتحكیم دولي)2(

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة،                 1958فالتحكیم الأجنبي هو ما أشارت إلیه اتفاقیة نیویورك لسنة -
درة في دولة أخرى وتسري في شأنها بحیث تلتزم الدول المنضمة إلیها بتنفیذ على أراضیها كمبدأ عام قرارات التحكیم الصا

إجراءات وقواعد تنفیذ الأحكام الأجنبیة، بمعنى أنه حین یصدر قرار التحكیم في الجزائر مثلا لینفذ في سوریا فإنه یعتبر 
أجنبیا في هذه الأخیرة

النموذجي للیونیسترال من نص القانون01/03أما التحكیم الدولي فإنه استند لتحدید هذه الصفة علیه على أساس المادة -
:والتي تنص على أن التحكیم یكون دولیا في إحدى الحالات التالیة

.إذا كان مقر عمل كل واحد من طرفي اتفاق التحكیم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعا في دولة مختلفة عن الأخرى. 
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التسـاؤل فـي هـذه الدراسـة هـو تحدیـد أي هـذین النـوعین مـن التحكـیم إلـىالذي یمكن ان یـدفع الأمرأنإلا
انأمالطبیعـة القانونیـة لكـل نـوع هـل ان تحدیـد ذلـك معتمـدا علـى ات الاسـتثماریة، و ملائمة لتسویة المنازعـ

على تفضیل نوع عن الآخر؟  تبعث متعلق بعوامل خارجیةالأمر
.التحكیم المؤسسي فیمایليمضمون كل من التحكیم الخاص و و ما سیضع من خلال تحدید ماهیة و هو 

.التحكیم الخاص: 01الفرع 

، أو)1(التحكـــیم القـــائم بذاتـــه فـــي كـــل حالـــة علـــى حـــدىیم الخـــاص أو كمـــا یطلـــق علیـــه الـــبعضالتحكـــ
هــو ذلــك النــوع مــن نظــام التحكــیم ، )3(الخاصــةتحكــیم الحــالات أویم الحــر التحكــأو،)2(التحكــیم بالمناســبة

و ، )4(مركـز مـن مراكـز التحكـیمأومؤسسـة أیـةإطـارالذي یتولى الأطراف صیاغته بمناسبة نزاعهم خـارج 
بعـد المتبعـة لهـذا الغـرضالإجـراءاتتحدیـدبینهم حـول تشـكیل هیئـة التحكـیم و ذلك بناءا على الاتفاق فیما

أوفـي النـزاع الأطـرافمـن جانـب الإجـراءاتتم الاتفـاق علـى هـذه یكما قد ،م النزاع في اغلب الحالاتقیا
اص هـو تحكـیم اعـد لحالـة خاصـة التحكـیم الخـأنبمعنـى )5(مـن الطـرفینبمـزیج أومن قبل هیئة التحكیم 

هـو التـي تطبـق علیـه، و الإجـراءاتعـد و مـن حیـث القواأومن حیث تشكیل هیئة التحكیم التي تتولاه سواء
ة فـي تحدیـد عنایـة كبیـر أطرافـهیتطلب مـن فهو لذلك "نفذ التحكیم بنفسك"ما دفع البعض الى وصفه بعبارة 
م فــي غالــب الحــالات یكــون التحكــی، علــى انــه و )6(إنهــاءهالمســؤولین عــن القواعــد التــي تنظمــه والمحكمــین 

ص فـــي مضـــمونه علـــى تشـــكیل هـــا و الـــذي یـــنذاتالأطـــرافالمبـــرم بـــین الخـــاص متـــأت مـــن اتفـــاق التحكـــیم 
.)7(لهاالإجرائیةتحدید القواعد المحكمة و 

:مل الطرفینإذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع فیها مقر ع. 
التجاریةالعلاقة ء هام من الالتزامات الناشئة عن مكان التحكیم إذا كان محددا في اتفاق التحكیم أو أي مكان ینفذ فیه جز 

.في العقد الأصلي أو المكان الذي یكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به
.ثر من دولة واحدةاتفاق التحكیم متعلق بأكتفق الطرفان صراحة على أن موضوع إذا ا.

قراءة مبسطة في التحكیم التجاري الدولي، ورقة بحث مقدمة في ندوة صیاغة وإبرام : طارق الحمودي/ د: راجع ذلك في
.          04،05، ص 2007دیسمبر 29إلى 25من عقود التجارة الدولیة، شرم الشیخ، جمهوریة مصر العربیة

.389مرجع سابق ذكره، ص ،....كیم نبذة عن التح:إبراهیم شحاته/ د)1(
.229الاستثمارات الدولیة، مرجع سابق ذكره، ص : قادري عبد العزیز/ د)2(
.366صالح بن عطاف العوني، مرجع سابق ذكره، ص / د)3(
.244التنظیم الدولي للاستثمار، مرجع سابق ذكره، ص :لمیاء متولي یوسف مرسي/ راجع ذلك في د)4(
.390، ص نفس المرجعیم شحاته، إبراه/ د)5(
.359بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك مذكور في)6(
.229نفس المرجع، صقادري عبد العزیز، /د)7(
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أنـواعتكلفة اقل مقارنـة بغیـره مـن ازعات بالتحكیم الخاص من مرونة و برغم ما تمتاز به وسیلة تسویة المنو 
تســیره بمـــا التــي تحكمـــه ویــرة فـــي اختیــار و تنظـــیم القواعــد والإجـــراءاتبحریـــة كبأطرافــهالتحكــیم و تمتـــع 

علیـه فـي الإقبالان إلاهم الخاصة، حمصالطروح و بما یستجیب لاحتیاجاتهم و طبیعة النزاع المیتناسب و 
مــن الهیئــات العدیـد هـو مــا دفـع بالعمــل علـى تطــویر هـذه الوســیلة مـن قبــل قلـیلا نســبیا، و الأخیــرةالسـنوات 

و أجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدوليقواعد التحكیم الخاصة بلرأسهاعلى الدولیة في هذا المجال و 
ا لتســویة یتلــك القواعــد لا تشــكل نظامــا مؤسســأنفعلــى الــرغم مــن ، )1(ســترالینو الابقواعــد علیهــایطلــقكمــا 

لها دور انإلا، المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثماریة ودیة كغرفة التجارة الدولیة أو المنازعات تسو 
الدول المضیفة من صعوبات متصلة بالتحكیم ا قد یعترض المستثمرین الأجانب و ذلیل متتیسیر و فعال في 
.)2(الخاص

الـدور الفعـال فـي تطـویر التحكـیم )3(كما كان لمحكمة التحكیم الدائمة التابعـة لغرفـة التجـارة الدولیـة ببـاریس
أطرافهــا التــي یكــون احــد الخــاص مــن خــلال تلــك القواعــد الاختیاریــة للتحكــیم التــي وضــعتها فــي المنازعــات

تم إقرار قواعد الأونیسترال أو كما تسمى بقواعد التحكیم الخاصة بموجب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )1(
دیسمبر، ولدى إنشاء اللجنة سلمت الجمعیة 17المؤرخ في ) 21-د(2205بالقرار رقم 1956سطة الجمعیة العامة عام بوا

اعتبرت اللجنة هي العامة بان التفاوت في القوانین الوطنیة التي تنظم التجارة الدولیة تضع عوائق أمام تدفق التجارة و
هذه اللجنة من إنشاءها عوائق و إزالتها و أصبحت یام بدور أنشط في تقلیل هذه الالوسیلة التي تستطیع بها الأمم المتحدة الق

دولة عضو تنتخبها 60الهیئة القانونیة الأساسیة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتظم اللجنة 
.عضاء كل ثلاث سنواتالجمعیة العامة لفترة ولایة مدتها ستة سنوات و تنتهي فترة ولایة نصف الأ

ثم 1989الى 1983وتعتبر الجزائر من الدول الأعضاء في الأونیسترال والتي امتدت عضویتها للفترات التالیة ابتداء من  
.2010الى 2004ثم من 2001إلى 1995من 

التجاریان الدولیان وذلك وتهتم قواعد الاونیسترال إلى جانب مجموع النصوص التي تنظمها تنظیم قواعد التحكیم والتوفیق 
لیتحول بعد صیغته المعدلة إلى قانون الاونیسترال 1976ابریل 28تحت قواعد الاونیسترال للتحكیم التي تم اعتمادها في 

.تعدیلات على بعض نصوصه2006یولیه 07ویشمل في تاریخ 1985النموذجي للتحكیم التجاري الدولي سنة 
:نموذجي للتحكیم التجاري الدولي على الموقعراجع نص قانون الاونیسترال ال

www.unictral.org /pdf/arabic/texts/arabitration/mal-arb/07.86996-Ebook.pdf
.244لمیاء متولي یوسف مدبولي، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك في) 2(
تحت رعایة غرفة التجارة الدولیة ومقرها باریس، بهدف حل النزاعات 1923أنشأت محكمة التحكیم الدائمة في عام ) 3(

القائمة في مجال العلاقات التجاریة الدولیة حیث تعتبر من أهم المنظمات الرائدة في مجال التحكیم الدولي و یقوم نظامها 
سبعة آلاف مؤسسة من محكمة التحكیم و الأمانة العامة و اللجان الوطنیة، و تظم أكثر من: على ثلاث أجهزة هي

.مؤسسات الأعمال تتوزع على أكثر من مائة دولة
ولا تعتبر محكمة التحكیم غرفة التجارة الدولیة محكمة بالمعنى المتداول بحیث لا تفصل بنفسها في النزاع شأنها في ذلك 

لإشراف  علیها و فحص طلبات شأن غیرها من هیئات التحكیم ولكن دور أعضائها یتركز في مراقبة العملیة التحكیمیة و ا
التحكیم للتأكد من وجود اتفاق على التحكیم یشیر الى غرفة التجارة الدولیة أو الموافقة على الاتفاق المحدد لمهمة المحكمین 

تنفیذها قانونا والذي یقوم المحكمون والأطراف بإعداده، كما تهتم المحكمة بفحص مسودات أحكام التحكیم للتأكد من إمكان
المصادقة علیها، هذا وتوصي غرفة التجارة الدولیة الأطراف الراغبین في اللجوء إلیها بهدف حل نزاعاتهم ان تضمن و 
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قواعـد لا تنحصـر أنهـاو طـرف خـاص كمـا -الدولـة–للتحكیم بین طرف عـام إطاراهي بذلك تضع دولة و 
الإشـارةكما تجدر ،هو المبتغىستخدامها في منازعات الاستثمار و في نوع معین من المنازعات بل یمكن ا

مــا بذاتــه و لكنهــا تــوفر للطــرفین فــي أي تحكــیم نظامــا مؤسســیا قائأصــلهاالــى ان هــذه القواعــد لا تمثــل فــي 
مرونة نظام التحكیم الخـاص لـم و امتیازات أنعلى ، )1(خاص نموذجا یعتمد علیه كاتفاق تحكیم فیما بینهم

ان نجاح هذه الطریقة في التحكیم متوقفة في النهایة على مدى أساستمنع من توجیه بعض النقد له على 
تــرك و التنظیمــيالإطــارة للتعــاون فــي مجــرى ســیر التحكــیم، ذلــك ان غیــاب فــي المنازعــالأطــرافاســتعداد 

مسـاعدة مـن مؤسسـات مختصـة سـیعرقل أوالتحكـیم و بـدون أي رقابـة أطـرافالأمر تحـت تحكـم و سـلطة 
تشـكیل مـن التعـاون خاصـة قبـلالأطـرافامتناع احـد أمامیجعلها عرضة للتأخیر التحكیم و إجراءاتسیر 

.)2(هیئة التحكیم

.التحكیم المؤسسي:2الفرع 

التطور السریع للمعاملات الاقتصـادیة الدولیـة و مـا ینـتج عنهـا مـن نزاعـات تتطلـب السـرعة إطارفي 
التحكــیم لإجــراءاتتفادیــا ت ووقــائع النــزاع المطــروح، و فــي الحســم و الدقــة و الخبــرة فــي التعامــل مــع معطیــا

مـــاد علـــى نظـــام التحكـــیم طـــراف المتنازعـــة فانـــه یمكـــن الاعتالخـــاص التـــي یمكـــن ان یعرقـــل ســـیرها احـــد الأ
وإجـــراءاتوطنیـــة متخصصـــة وفقـــا لقواعـــد أوأجنبیـــةو مؤسســـات المؤسســـي، وهـــو تحكـــیم تتـــولاه هیئـــات أ

.)3(قبل المتخاصمین اختصاص هذه المراكزم النزاع المطروح علیهم متى وافق و خاصة بها لحس
ه القــانوني یعــالج فــي العــادة معظــم المســائل التــي تثیرهــا تســویة یتمیــز هــذا النــوع مــن التحكــیم بــأن نظامــو 

قواعــد تنظیمیـــة لا تحكمـــهنظــام ، كمــا أنـــه )4(الحریـــة لطرفــي النـــزاع لتعــدیل قواعـــدهإعطــاءالمنازعــات مـــع 
التحكـیم إجـراءاتو أطریقة اختیار المحكمین أومن حیث مسألة القانون على موضوع النزاع موحدة سواء

المعمــول بهــا فــي كــل واحــدة علــى الإجــراءاتتبعــا للنظــام و أخــرىن مؤسســة تحكیمیــة عــن التــي تختلــف مــ
التحكـیم مـن أصـبحالازدیاد المتواصل لعدد هـذه المؤسسـات عبـر مختلـف الـدول بعـد ان مع سیما ، لاحدى

نـــدن محكمــة لأهمهــالعــل الفعالــة فــي حســم منازعــات الاســتثمار والتجــارة الدولیــة مقارنــة بغیرهــا و الوســائل 

المصالحة و التحكیم عقد یتم حسمها نهائیا وفقا لنظام جمیع الخلافات التي تنشأ عن هذا ال: "عقودها الدولیة النص التالي
المصالحة و التحكیم لغرفة نظام - و عدة محكمین یتم تعینهم طبقا لهذا النظام لغرفة التجارة الدولیة  و بواسطة محكم أ

/د: ، و كذا392إبراهیم شحاته، مرجع سابق ذكره، ص / د:، راجع" - 1988جانفي 01التجارة الدولیة الساري منذ 
.256قادري عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص 
/http://www.iccwbo.org/court/arabitration:الالكترونيولمزید من التفصیل حول ذلك راجع الموقع 

.243، ص نفس المرجعقادري عبد العزیز، /د) 1(
.390مرجع سابق ذكره، ص إبراهیم شحاته،/ د)2(
.203عوني محمد الفخري، مرجع سابق ذكره، ص / د)3(
.34ص لیة، بدون سنة نشر وبدون دار نشر،دراسات في التحكیم في منازعات العقود الدو :احمد شرف الدین/ د)4(
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ســــباقا لتنظــــیم وتطــــویر أســــس ممیــــزا و اللــــذان كانــــا لهمــــا دورا)2(میللتحكــــ، والجمعیــــة الأمریكیــــة )1(للتحكــــیم
فـــي حـــین اعتبـــر نظـــام المركـــز الـــدولي لتســـویة منازعـــات ،حســـم النزاعـــات عـــن طریـــق التحكـــیموإجـــراءات
دولة ذلـك النظـام الـذي ر و فصل في المنازعات بین المستثمالنظام الوحید المصمم خصیصا لل)3(الاستثمار

وهو ما یجعلها أقدم محكمة تحكیم دولي وقد عرفت هذه 1892یعود إنشاء محكمة لنـدن للتحكیم الدولي الى سنـة )1(
إلىثم تحول 1903ن یتحول اسمها الى محكمة لندن للتحكیم سنة المحكمة في البدایة باسم غرفة لندن للتحكیم قبل ا

محكمة لندن للتحكیم الدولي وهي هیئة غیر حكومیة و یمكنها الإشراف على التحكیم الذي یتم في أي مكان في العالم 
ن، وتضم شأنها في ذلك شأن معظم هیئات التحكیم الدولي الأخرى و إن كان النظر في معظم قضایاها یتم في لنـد

تم إدماج 1986عضوا ولها وحدها الحق في تعیین المحكمین وفقا لنظامها و تحت إشرافها، و في سنة 26المحكمة 
المحكمة كشركة محدودة بالضمان مع ثلاثة أجهزة أخرى هي هیئة مدینة لندن وغرفة التجارة و الصناعیة والمجمع القانوني 

:راجع ذلك في. ضع سیاسات تلك الأجهزة ویشرف على نشاطها وخطط تطویرهاللمحكمین، ویتولى مجلس إدارة المحكمة و 
.256قادري عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص /د
كجمعیة خاصة 1926أنشئت الجمعیة الأمریكیة للتحكیم أو كما یطلق علیها البعض اتحاد التحكیم الأمریكي في عام )2(

علیها عن طریق التحكیم والوساطة ــویـورك وهدفها حل النزاعات المطروحةلا تستهدف الربح ومقرها الرئیسي بمدینة نی
أسست الجمعیة 1996والانتخابات الحرة والمحاكمات المصغرة وغیرها من الطرق التي یتفق علیها طرفا النزاع، وفي سنة 

ولیة وتدیر الجمعیة دعاوى تحكیم من المركز الدولي لحسم المنازعات و ذلك بمدینة نیـویـورك یتولى إدارة جمیع القضایا الد
أنواع مختلفة في میادین صناعة البناء وصناعة المنسوجات ومطالبات التأمین والتجارة 

. مكتب یتولى كل منها إدارة هذه القضایا34الدولیة التي تدخل فیها علاقات الاستثمار وذلك من خلال 
.257، ص نفس المرجعقادري عبد العزیز، / د:وكذا391إبراهیم شحاته، مرجع سابق ذكره، ص/د:راجع ذلك في

اتجهت الجهود الدولیة الى حمایة الاستثمارات الأجنبیة عن طریق إنشاء هیئة دولیة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ )3(
ة الأطراف أطلق بین المستثمرین الأجانب و الدول المضیفة لهم، و قد نجح البنك الدولي في إعداد اتفاقیة دولیة متعدد
، 1965مارس 18علیها اتفاقیة البنك الدولي لتسویة المنازعات الاستثماریة بین الدول ومواطني الدول الأخرى وذلك بتاریخ 

الذي یقع مقره بمقر البنك الدولي للإنشاء و التعمیر للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثماروهي الاتفاقیة المنشئة 
عضوا و یمثل كل واحد منهم إحدى 148یة نقل هذا المقر بقرار من المجلس الإداري الذي یتألف من بواشنطن، مع إمكان

الدول الموقعة على الاتفاقیة، أما الدول الغیر أعضاء في البنك الدولي و الغیر موقعة على الاتفاقیة والتي ترغب في 
راف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة إذا دعاها الانضمام الى المركز فقد خولت الاتفاقیة هذا الحق للدول الأط

المجلس الإداري للمركز بأغلبیة ثلثي الأعضاء، ویعتبر المركز الدولي لتسویة المنازعات هیئة دولیة ذات شخصیة قانونیة 
لیها، في حین أي منظمة دولیة حكومیة على خلاف معظم مؤسسات التحكیم الدائمة التي یمكن التجاء الأطراف الخاصة إ

ان هذا الأخیر فإنه لیس محكمة عامة لتسویة المنازعات ذات الطابع التجاري بل یقتصر مجال نظامه على منازعات 
الاستثمار بین دولة متعاقدة أو إحدى هیئاتها ومواطني دولة متعاقدة أخرى، وهو ما یمیز نظام التحكیم لدى المركز الدولي 

خضوع كافة جوانب عملیة خرى و یرجع هذا التمیز الذي ینفرد به التحكیم المذكور إلىعن غیره من أنظمة التحكیم الأ
التحكیم ابتداء من تحریك الدعوى و السیر في إجراءاتها الى الاعتراف بحكم هیئة التحكیم و تنفیذه الى قواعد منصوص 

یه هو تحكیم مؤسسي إجباري، أین تتحدد مهمة علیها في اتفاقیة إنشاء هذا المركز، و بذلك یمكن القول ان نظام التحكیم ف
المركز في هذا المجال بإعداد قوائم بأسماء المحكمین والموفقین لتسویة المنازعات بین أطراف الاستثمار وهو الهدف 

مما الأسمى الذي یرمي المركز لتحقیقه وذلك بغـیة تكوین مناخ من الثــقة المتبادلة بین المستثمرین الأجانب و الحكومات
وینعقد اختصاص المركز بنظر المنازعات یضمن زیادة في تدفق رؤوس الأموال للأغراض الإنتاجیة بشروط مناسبة، 
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یكفل استبعاد الحمایة الدبلوماسیة كسبیل انتصاف ممكن عند موافقة الطرفین كلیهما على عرض المنازعة 
هو السـبیل المبتغـى و المفضـل مـن و )1(إنشائهمن اتفاقیة 27المادة أحكامعلى المركز وفقا لما تقضي به 

.طرفي المنازعات الاستثماریة
النـزاع علـى حسـاب التحكـیم الخـاص و شـهد أطـرافمـن أكثـرإقبـالاالتحكـیم المؤسسـي و قد عـرف نظـام

احـــد المراكـــز إلـــىع اللجـــوء تشـــجأضـــحتضـــمن العدیـــد مـــن اتفاقیـــات الاســـتثمار الاســـتثنائیة التـــي إقـــرار
هو و خلاف بین طرفیها، أوئة عن نزاع الناشبتطبیقها و المتعلقةوسیلة لحسم المنازعات التحكیمیة كسبیل و 

یبـــرره طبیعـــة الامتیـــازات التـــي یقـــدمها التحكـــیم المؤسســـي  مـــن خـــلال مراكـــز التحكـــیم التـــي اصـــبحت أمـــر
إجراءاتــهالتحكــیم و أحكــامالقواعــد التحكیمیــة ممــا شــكل تنوعــا فــي طبیعــة أفضــلتتنــافس مــن خــلال طــرح 

الطبیعــة الفنیــة ذات بحســب طبیعــة النزاعــات الاســتثماریة التــي تمتــاز بــالتنوع و الاخــتلاف فــي مواضــیعها
من عن غیره ل التحكیم المؤسسي اتفاقات الاستثمار التي اصبحت تفضما اثر على مسار اغلب المعقدة، 

المتمثلــة فــي نیــة و جانــب مــا یــوفره هــذا النظــام مــن مزایــا تتعلــق بطبیعتــه القانإلــى،التحكــیم الأخــرىأنظمــة
تحكیم عند تقریـر طریقـة اختیـار المحكمـین و مكـان الجهد على أطراف النزاع و على هیئة التوفیر الوقت و 

التي قد تـؤخر و توقـف الفصـل فـي النـزاع لـرفض أحـد الإجراءاتالمحكمین و غیرها من أتعابالتحكیم و 
و هــو الإشــكال المحســوم فــي التحكــیم المؤسســي الــذي یضــمن الالتجــاء الــى الإجــراءاتهــذه إحــدىأطرافــه 

ـــادئ عامـــة معروفـــة مســـبقامجموعـــة مـــن القواعـــد المعـــدة ســـلفا و ـــى مب ـــة عل ـــك الخـــدمات عـــلاوة،المبنی تل
التحكــــیم كتــــذلیل لأطــــرافإضــــافیةالتــــي تقــــدمها المراكــــز و المؤسســــات التحكیمیــــة كمســــاعدات الإضــــافیة

المنزلــةتلال التحكــیم المؤسســي حــمزایــا تجعــل مــن ا، وهــي خصــائص و التحكیمیــةالأحكــامصــعوبات تنفیــذ 

المعروضة علیه بناءا على تحقق ثلاث شروط أولها موافقة أطراف النزاع على اختصاص المركز بشكل موافقة كتابیة وهو 
یقوم على شرط رضى أطرافه التي تمنح لهم اتفاقیة المركز نظرا لأهمیة ما یؤكد طبیعة نظام المركز بأنه نظام اختیاري 

مركزهم القانوني حریة كاملة في اختیار القواعد القانونیة الواجبة التطبیق في النزاع المعروض، وثاني شرط ینصب حول 
ني شخص من مواطني الدولة الطبیعة القانونیة لطرفي النزاع اللذان یلزم ان یكون احدهما دولة متعاقدة والطرف الثا

المتعاقدة الأخرى مما یستبعد من اختصاص المركز المنازعة القائمة بین أشخاص خاصة، و أخیرا أن تكون المنازعة 
قانونیة ومتعلقة بالاستثمار مما یخرج عن اختصاص المركز المنازعات ذات الطابع السیاسي، وعموما یعتبر المركز الدولي 

المراكز الأكثر إقبالا من طرف الدول التي یزداد عددها باستمرار للمصادقة على اتفاقیة إنشاءه لما لتسویة المنازعات من
.صرح التعاون الدولي في مجال التنمیة الاقتصادیةإقامةیعكسه من بث الثقة لدى الدول فیما یمكن ان یلعبه من دور في 

الاستثمارات : عبد الواحد محمد الفار/د: نازعات الاستثمار فيراجع لمزید من التفصیل حول دور المركز الدولي لتسویة م
الجوانب : الدینمعبد المعز عبد الغفار نج/ د: وما یلیها، وكذا راجع في154الأجنبیة الخاصة، مرجع سابق ذكره، ص 

و 399ص ،سجامعة عین شم،كلیة الحقوق1976القانونیة لنشاط البنك الدولي للإنشاء و التعمیر رسالة دكتوراه 
رجع سابق منــى محمود مصطفى، م/ د:یلیها، و كذاوما396إبراهیم شحاته، مرجع سابق ذكره، ص / د:یلیها، و كذاما

: ما یلیها وكذا راجعو 48ذكره، ص 
Barton Legum: La Reforme du CIRDI Vers une Juridictionnalisation de L'arbitrage

Transnational, article publier dans :ou va le droit de l'investissement, op.cit,   p283,284.
.246لمیـاء متولي یوسف مرسي، مرجع سابق ذكره، ص / راجع ذلك في د)1(
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لها عن التحكیم الخاص الـذي یـتحكم فـي یتفضو أطرافهاعات الاستثمارات لدى المفضلة كوسیلة لحسم مناز 
التجربـة اللازمـة فـي هـذا المجـال علـى إلى  الخبرة و النزاع الذین یفترقون في الغالب أطرافهتحدید امتیازات

ق عكــس التحكــیم المؤسســي الــذي یعتبــر الأكثــر تلبیــة للتوقعــات المشــروعة للأطــراف فــي ظــل اســتقرار ســواب
.مراكز التحكیم المتخصصةحكیم الصادرة تحت رعایة مؤسسات و الت

.فعالیة نظام التحكیم في حسم منازعات الاستثمار: المبحث الثاني
عـات علـى خـلاف حسـم المناز لهـا نظـام التحكـیم كـأداة ممیـزة لالطبیعة القانونیة الخاصة التي یمتـازإن

في العقـود والاتفاقـات الدولیـة إلیهت بشكل كبیر في شیوع اللجوء الودیة الأخرى، ساهمالوسائل القضائیة و 
ن لـم إ بح التحكـیم مـن الوسـائل الفعالـة و صـأذلك ولـهـا، فعال لتسـویة المنازعـات الناشـئة عنكشرط أساسي و 

صــــبح الوســــیلة الوحیــــدة تقریبــــا ذات الفعالیــــة الایجابیــــة لحســــم المنازعــــات الناتجــــة عــــن أنبــــالغ بــــالقول فقــــد 
.القضائیة العادیةبالإجراءاتت التعاقدیة ذات العنصر الأجنبي بالنظر الى سرعة إجراءاته مقارنة العلاقا

حتى یتمكن نظام التحكیم من تحقیق الفعالیة المطلوبة كوسیلة لحسم منازعـات الاسـتثمارات الأجنبیـة فـإن و 
الـى عملیـة تحكـیم  منظمـة للوصـولذلك یستلزم تبني مجموعة من المبـادئ القانونیـة التـي تعتبـر ضـروریة 

إجراءاتـــههـــي مبـــادئ تجـــد تطبیقهـــا عمومـــا ضـــمن ثـــلاث مراحـــل تبـــدأ بالاتفـــاق علـــى التحكـــیم ثـــم وفعالـــة و 
وحاسـما للنـزاع لأطرافـهقـرار للتحكـیم ملـزم ل فـي موضـوع النـزاع بموجـب حكـم أو مرحلة الفصإلىوصولا و 

لــة مــن تلــك المراحــل التــي یمــر بهــا نظــام كــل مرحوإجــراءاتعلــى الــرغم مــن اخــتلاف مضــمون المطــروح، و 
یتعلق بهیئة التحكیم المختصة في دراسة حیثیـات ومنها ما،التحكیماتفاقفمنها ما یتعلق بأطرافالتحكیم 

حكـم إلـىهو الوصول ق الهدف من اللجوء الى التحكیم و لتحقیمترابطةأنها تظل مراحل إلاووقائع النزاع، 
.ضتحكیم فاصل في النزاع المعر 

:فقا للتقسیم التاليو هبحث كل مرحلة على حدإلىالدراسة هذه وسنتعرض من خلال 
.اتفاق التحكیم: 1المطلب -
للتحكیمالإجرائیةالقواعد : 2المطلب -
.قرار التحكیملالطبیعة القانونیة : 3المطلب -
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اتفاق التحكیم: المطلب الأول

بتنـــازلهم إقـــرارظـــام التحكـــیم هـــو النـــزاع القـــائم بیـــنهم الـــى نمســـألة حســـمإحالـــةقـــرار الأطـــراف علـــى إن
هـو الأمـر الـذي یتجسـد عملیـا بـإبرام اتفـاق علـى تبنـي هـذا النظـام قوامـه عـن القضـاء الـوطني، و تغاضیهم و 

ة تعــذر عــرض النــزاع علــى ن تخلــف تلــك الموافقــأالمتنــازعین علــى هــذا المبــدأ، ذلــك الطــرفین رضــاق یــتحق
دلیـل علـى تفضـیلهم شـكل نقـل التكنولوجیـا و على عملیة لقدرة هؤلاء الأطراف حقیقیة شارةإقیامها التحكیم و 

وبـــذلك تظهـــر ،اختیـــارهمو الخاضـــعة فـــي تطبیـــق القســـم الأعظـــم منهـــا لإرادتهـــم خـــاص مـــن أشـــكال العدالـــة
الــذینافـهأطر العملیـة لاتفـاق التحكـیم كركیـزة أساسـیة لكـل أعضـاء هـذا النظـام بدایـة مـن الأهمیـة القانونیـة 

المتبعـة انطلاقـا الإجـراءاتطبیعـة آلیـات مهامهـا و تسـتقيتظهر إرادتهم من خلاله الـى هیئـة التحكـیم التـي 
یلـزم التحكـیم فـي تحدیـد الشـروط الموضـوعیة و الشـكلیة اللازمـة لصــحته و وهـو مـامـن بنـود هـذا الاتفـاق،

شـان ذلـك یمكـن أن تثـور بإعاقـةأي افـهأطر یتجنـب یرتب آثاره القانونیة الصحیحة و ، حتىبأحكامضبطها 
.هإجراءاتتعرقل

الشــكل القــانوني الــذي یظهــر بــه هــذا لتبیــان دراســة اتفــاق التحكــیم توجــب التعــرض فــإن كو انطلاقــا مــن ذلــ
أسـاس تحدیـده فـي مجـال القـانون الـذي یحكـم هـذا الاتفـاق و ثـم تحدیـد ) 01الفـرع(الاتفاق في نظـام التحكـیم 

).02الفرع(الأجنبیة منازعات الاستثمارات

.الشكل القانوني لاتفاق التحكیم: 1الفرع 

بعــض المنازعــات أوجمیــع إحالــةالاتفــاق الناشــئ بــین الطــرفین علــى بأنــهیعـرف اتفــاق التحكــیم عمومــا 
غیــر تعاقدیـة الــى نظــام أوالمحـددة التــي نشـأت أو تنشــأ بینهمــا بشـأن علاقــة قانونیـة محــددة تعاقدیــة كانـت 

.)1(ما دامت العلاقة محل النزاع دولیةم والذي یأخذ الطابع الدوليالتحكی
ومشــارطهشــرط التحكــیم : ثمار علــى شــكل صــورتان همــاویظهــر اتفــاق التحكــیم عــادة فــي منازعــات الاســت

.التحكیم
قانونیة معینـة قبـل نشـوء النـزاع ویتفـق هو ذلك الشرط الذي یرد ضمن بنود تنظیم علاقة فشرط التحكیم-

عاماالشرطیرد أنیستوي و ،قد یثور بینهم من منازعات بواسطة التحكیمتضاه الأطراف على حسم مابمق
أو لجمیع منازعات تنفیذ الاتفاقیة تفسیر الاتفاقیة أو شاملا بلتحكیم كافة المنازعات المتعلقة اإلىإذا أحال 
.ماليأوكانت ذات طابع قانوني أو فني العقد سواء

تقتصـرللتحكـیم علـى بعـض المسـائل دون الأخـرى كـأن الإحالـةحصـرتإذاشرط خاصـا في حین یكون ال
.)2(على المنازعات القانونیة أو الفنیة فقطالإحالة

.89منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)1(
.162رق عـزت رخاء، مرجع سابق ذكره، ص طا/ د: راجع ذلك في)2(
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بشكل مستقل عـن یبرمه الأطراف بعد قیام النزاع و فتظهر على شكل اتفاق خاص مشارطة التحكیمأما-
علــى تحدیــد موضــوع الأطــرافالتحكــیم اتفــاق بمشــارطةط عــادة مــا یــرتبو ،العقــد الــذي یربطهــاأوالاتفاقیــة 

تضـمن المشـارطة الاتفـاق علـى القـانون الواجـب تكمـا قـد ، كذا إجراءات التحكـیمالنزاع وأسماء المحكمین و 
.)1(التطبیق من طرف المحكمین

م أین أجـاز التحكیاتفاقكلى صورتيي ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةقد عالج المشرع الجزائر و 
اتفاق الأطراف على شرط التحكیم بالنسبة للمنازعات التي قد تثور بشأن العقد المتصـل بـالحقوق التـي لهـم

عرفـه بأنـه الاتفــاق وعبــر عنهـا بتسـمیة اتفـاق التحكــیم و ، كمــا أقـر مشـارطة التحكـیم)2(التصـرف فیهـامطلـق
.)3(على التحكیمنشوؤهالذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق 

صـور اتفــاق التحكـیم ضــمن قـانون التحكــیم أیـن أقـر بــدوره كمـا جـاء موقــف المشـرع المصــري غیـر مختلــف 
الاتفـاق علیـه قبـل قیـام النـزاع سـواء الـذي یكـون بالتمییز بـین شـرط التحكـیم 1994لعام 27المصري رقم 

ت التـــي تنشـــأ بـــین بعـــض المنازعـــاأورد فـــي عقـــد معـــین بشـــأن كـــل و كـــان هـــذا الاتفـــاق مســـتقلا بذاتـــه أو 
لـو كانــت قــد ق التحكــیم بعـد قیــام النـزاع حتــى و أن یـتم اتفــابإجــازةمشــارطة التحكـیم إلـىأشــار ، و )4(الطـرفین

التحكـیم تحـت یشملهاأقیمت في شأنه دعوى أمام الجهات القضائیة مع اشتراط الاتفاق على المسائل التي 
.)5(طائلة بطلان الاتفاق

لشـــرط التحكـــیم إقـــرارهعـــدم اعترافــه و أســـاسجـــاء مختلفـــا علــى الفرنســـي ء موقـــف الفقـــه و القضــاأنعلــى 
ى انـــه یقــوم علــى أمـــر احتمــالي وهـــو اســتقر علــى بطـــلان هــذا الشـــرط اســتنادا الــو لاتفــاق التحكـــیمكصــورة 

لاتفـاق اللاحـق علـى اعترف بصحة اوفي المقابل أقر القضاء الفرنسي و ،حصول النزاع دون عدم حصوله
قــد وجــد هــذا الموقـف تفســیرا لــه مــن خـلال مــا نصــت علیــه المــادة و ، )6(و مشــارطة التحكـیمهــنشـوء النــزاع و 

من قانون المرافعات الفرنسي التي تقـر بضـرورة ان یتضـمن اتفـاق التحكـیم بیـان موضـوع النـزاع و 1006
فـي یصـعب تحقیقـه فـي شـرط التحكـیم إذ لا یمكـن الـتحكمأمـرهـو و لا كان بـاطلا،إلاالمحكمین و أسماء

هــذا أنإلا، )7(تحدیــد موضــوع النــزاع بــین الطــرفین وقــت الــنص علــى الشــرط طالمــا ان النــزاع لــم ینشــأ بعــد
یقــرمــن طــرف المشــرع الفرنســي 21/07/1925تشــریع خــاص فــي لصــدورالموقــف لــم یــدم علــى حالــه 

ع امتـد التوسـتراف بهذا الشـرط بحیـثمن ثم توسعت دائرة الاعو بصحة شرط التحكیم في المسائل التجاریة
كافــة المســائل التــي یوجــد بشــأنها نــص یتــیح اللجــوء الــى التحكــیم بعــد تعــدیل قــانون المرافعــات الفرنســي إلــى

.260قادري عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك في) 1(
. من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري1007راجع المادة )2(
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1011راجع المادة )3(
.من قانون التحكیم المصري) 02(ف10راجع المادة )4(
.من قانون التحكیم المصري) 01(ف30راجع المادة )5(
.76سامیة راشد، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك في)6(
. 395درید محمود علي السمرائي، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك مذكور في)7(
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فــي مســائل تصــفیة و الضــریبیة و الإداریــةالجنائیــة و ذات الطبیعــة ، باســتثناء بعــض المســائل1980ســنة 
كـذا فـي میـدان تطبیـق قـانون دبیة و الفنیـة و الملكیة الأو براءات الاختراع الأموال أو النزاعات في میادین 

.)1(الرقابة على النقـدأوو نظام الشركات أالعمل
ء بعـض المسـائل اسـتثناع الجزائري كـان لـه موقـف مـن حضـر و المشر إلى أنفي هذا الشأن الإشارةتجدر 

.)2(أهلیتهمحالة الأشخاص و أوبالنظام العام التي تتعلق من نظام التحكیم و 
، )3(صـحتهلبدأ التراضي بین طرفیه كشـرط لازم على مأساسیةاتفاق التحكیم یقوم بصفة أنا على تأسیسو 
صـفة التحكـیم الإجبـاري إسـقاطفإن بعض الفقه اعتمد في التمییـز بـین صـور اتفـاق التحكـیم و ، )3(صحتهل

ب النـزاع الاتفـاق علیـه قبـل نشـو أنه تمأساسعلى الشرطعلى الحالة التي یأخذ فیها اتفاق التحكیم صورة 
هـو الأمـر و ،)4(عنـه فـي حـین یكـون التحكـیم اختیاریـا متـى اتخـذ صـورة مشـارطة،بالتالي لا یمكن التراجعو 

إلیــهنــذهب فــي هــذا الشــأن الــى مــا ذهــب أننــاالــذي ربمــا یجعلــه نظامــا متمیــزا و مختلفــا عــن القضــاء علــى 
أنـه إلاعلیهـا أوتـي یظهـر بهـا تعـددت الصـور و الصـیغ الأوالبعض من ان نظـام التحكـیم مهمـا اختلفـت 

إرادةو یظل یستمد مصدر تواجده من ، عن نظام القضاء العاديتامةةخاصا یتمتع باستقلالیایظل نظام
لا حــق أوأكــان ســابقا لنشــوء النــزاع ســواءالرضــائیة الأطــراف ممــا یجعلــه نظامــا اختیاریــا قائمــا علــى مبــدأ 

.)5(له
إشــكالالاتفــاق المبــرم بینهمــا أوالأطــراف لشــرط التحكــیم ضــمن العقــد وإدراجمســألة تمســك أوأمــریثیــر و 

التمسك بها في مواجهة رفض الاستمرار في قضائیة و البحصانتهاتمسك الدولة الطرف في الاتفاق إمكانیة 
و تسـاؤلا حـول مصـیر إشـكالایطـرح أمـرهـو و ،التحكـیم السـابق قبولـه مـن طرفهـا والتهـرب منـهتنفیذ شـرط 
عقـدها مـع الدولـة التـي ضـمنت أنأدقبمعنـى ، مـن تنفیـذه–الدولة –أطرافهكیم إزاء تهرب احد شرط التح

العقـــد، فهـــل یجـــوز لهـــا ان لإبـــراممعـــه مشـــارطة تحكـــیم لاحقـــة أبرمـــتأوتحكـــیم المســـتثمر الأجنبـــي شـــرط 
ك یعرضـها الـى ذلـإنوهـل ؟التحكـیمإلـىرفض اللجوء عن مسؤولیتها والتزاماتها تجاه هذا التعاقد و تتنصل
؟ بالتزاماتهاالإخلالنتیجة المسؤولیة الدولیة انعقاد 

كمبدأ عام إذا نص الأطراف في اتفاقاتهم على شرط الأخذ بنظام التحكیم كوسیلة لتسویة ما قد یثور بینهم 
و هــو المبــدأ الــذي جســدته ، )6(انفــرادي بــنقض هــذا الاتفــاقإجــراءمــن منازعــات فــلا یحــق لأي مــنهم اتخــاذ 

.85، ص مرجع سابق ذكرهسامیة راشد، /د)1(
.من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري02ف1006المادة راجع)2(
بریري، المختار احمد / د:راجع لمزید من التفصیل حول الشروط الموضوعیة و الشكلیة لصحة اتفاق التحكیم في)3(

. و ما یلیها36مرجع سابق ذكره، ص 
.484لتحكیم في الاتفاقیات البترولیة، مرجع سابق ذكره، ص شروط ا:عبد الحمید عشوش/ د: راجع ذلك في)4(
، 09ر عبد المجید، مرجع سابق ذكره، صمنی/ د: راجع لمزید من التفصیل حول التحكیم الاختیاري و الإجباري في)5(

10.
.167طارق عزت رخا، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)6(
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قـد ابـدوا رغبــتهم الأطـرافحینمـا یكـون «: علــىبـالنص1965عـات الاسـتثماریة لسـنة تفاقیـة تسـویة المناز ا
یعـدل هـذا الرضـا أنحـدهم أعلى التحكیم فلا یسـتطیع منازعاتما قد یثور بینهم من عرضالرضائیة في 

.)1(»المنفردةبإرادته
رفضـها الدولـة كطـرف فـي اتفـاق التحكـیم و نسـحابانطلاقا من ذلك فإن الفقـه التقلیـدي تعامـل مـع مسـألة او 

احــد مؤسســاتها طرفــا أوالتــي تكــون الدولــة خضــوع النزاعــات مالتأكیــد بعــدأســاساسـتمرار الالتــزام بــه علــى 
لتمســـك بحصـــانتها القضـــائیة للدولـــة باالإقـــراروهـــو ومـــا یفیـــد ، تلـــك الدولـــة ذاتهـــاغیـــر قضـــاءفیهـــا لقضـــاء

التقلـیص مـن إلـىالمحاكم أوبالمشرعین قد یؤديء استعمال تلك الحصانة سو و المغالاة أنعلى المطلقة
.)2(تلك الحصانة

یم فـي جانب آخر من الفقه عارض الاتجاه السابق بشكل جذري على أساس أن إدراج شرط التحكـأنعلى 
أوها أي طــرف آخــر یعتبــر بمثابـة نــزول ضــمني مقــدما عــن تمســك الدولــة بســیادتالعقـد المبــرم بــین الدولــة و 

ى قــدم المســـاواة مـــع تفعـــل ذلــك فإنهـــا تضـــع نفســها علـــإذالدولــة هیئـــة التحكـــیم، و أمــامحضــانتها القضـــائیة 
،خــص متــى تطرقــت الــى موضــوع النــزاععلــى الأعلــى امتیــاز الحضــانة القضــائیة و وتتنــازلالطــرف الآخــر 

.)3(السیادة أمام هیئة التحكیمأوبالتالي لا یجوز لها من بعد الدفع بالحصانة و 
المتعاقـــدین لا ینطبـــق فقـــط علـــى شـــریعة مبـــدأ العقـــد أنالقـــول إلـــىفـــي حـــین ذهـــب جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه 

لا یجــوز للدولــة ان التــي تبرمهــا الــدول مــع الأجانــب و لكــن ینطبــق أیضــا علــى العقــودن الــدول و العلاقــات بــی
.)4(قانون عامأوبقانون خاص إلاتتحرر من التزاماتها التعاقدیة الصحیحة 

عبــر الــبعض الآخــر عــن هــذا الأمــر بــالقول أنــه لا یجــوز للدولــة ان تــدفع بحصــانتها القضــائیة التــي تعنــي و 
ارتضت تسویة هذه المنازعات بالتحكیم، انهأستثمار لمحاكمها الوطنیة في حین خضوع منازعات عقود الا

تحقیقــــا للتنمیــــة الأمــــورقــــع لواأنهــــا امتثلــــت  إلاســــیادتهاانتقاصــــا لفعلــــى الــــرغم ان قبولهــــا للتحكــــیم یمثــــل 
.)5(ایكون قد تنازلت عن حصانتها القضائیة ضمنتمن ثم الاقتصادیة و 

ف شــرط التحكــیم الــذي قبلتــه و مــن ثــم تخــالالدولــة التــي تــرفض الخضــوع للتحكــیمأني آخــر أاعتبــر ر و
ثــال للتحكــیم قــررت رفــض الامتإذاو مــع ذلــك یختلــف الوضــع العدالــةإنكــارتبــر مرتكبــة لجریمــة تعمســبقا

.)6(ذلكیحظربإصدارها نص قانوني عام 

.المنازعات الاستثماریةمن اتفاقیة تسویة 25راجع المادة )1(
.263قادري عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص /د)2(
.88، ص نفس المرجععبد المجید، منیر/ د: راجع ذلك في)3(
الجوانب القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ذكره،:محمد حمدي محمد بهنسي/ د: ذلك فيراجع )4(

.270ص 
خصوصیة التحكیم في مجال منازعات الاستثمار، مرجع سابق ذكره،:الدین القصبيعصام/ د: جع ذلك فيرا)5(

.98ص 
.272، ص نفس المرجعمحمد حمدي محمد بهنسي، / د: راجع ذلك مذكور في)6(
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تـي التـي قضـت فـي القضـیة البـاریساسـتئنافقد وجدت هذه المواقف الفقهیة تأییدا على مسـتوى محكمـة و 
یــن قــررت الحكومــة الفرنســیة بــأن شــرط التحكــیم الــوارد فــي أ،شــركة أجنبیــةأثیــرت بــین الحكومــة الفرنســیة و 

Mertoon"شـركة العقد المبرم بینها و بـین  Steam Ship  "-غیـر ملـزم-وهـي شـركة یونانیـة خاصـة
للتحكـیم اسـتنادا الـى عنصـر كطـرففیـه الدولـة النزاع و إخضاعانه طبقا للقانون الفرنسي لا یجوز بدعوى
علــى لــوارد فــي القــانون الفرنســي لا یســربــاریس قضــت بــأن هــذا المنــع ااســتئنافمحكمــة أنغیــر ،الســیادة

التي تتعارض مع مصالح الدولة ان تمنـع هـذه الدولـة ممثلیهـا مـن الأمورلیة و أضافت انه من العقود الدو 
.)1(تتفق مع عرف التجارة الدولیةالمنازعاتقبول وسائل لتسویة 

نحن نذهب في هذا الأمر إلى ما استقر علیه بعض الفقه من أن الدولة لا تتمتع بالحصـانة القضـائیة إلا و 
لما كان التحكیم لا یعـد قضـاء تابعـا لسـیادة دولـة و ، معها في السیادةتتكافألة أخرى في مواجهة قضاء دو 

حله أصلا أمام هیئة التحكیم من ثم فإن التمسك بالدفع بالحصانة الذي یستند إلى السیادة لا یجد مینة و مع
.)2(تابعا لمراكز دائمةتحكیما أكـان تحكیما خاصا أو سواء

.النفاذ على اتفاق التحكیمالقانون واجب: 2الفرع 

بموجــب إلاالاتفــاق علــى التحكــیم فــي منازعــات الاســتثمارات الأجنبیــة كمبــدأ عــام لا یــتم إلــىن اللجــوء إ
.)3(اتفاق صریح بین الدولة الطرف في النزاع والمستثمر فهو قائم على مبدأ الرضائیة والتوافق في إرادتهما

متعــددة فــي مجــال التطبیــق ابتــداء مــن تحدیــد القــانون الواجــب شــكالاتإویثیــر التعامــل مــع اتفــاق التحكــیم 
طبیعـــة الصـــلة القائمـــة بـــین العقـــد الأساســـي الـــرابط بـــین الطـــرفین تحدیـــد إلـــىتطبیقـــه ومعاملتـــه بـــه وصـــولا 

كانـت هنـاك علاقـة اتصـال وتـرابط إذاالتساؤل فیما إلىالذي یدفع الأمرالمتنازعین واتفاقیة التحكیم، وهو 
تـؤثر المنازعـات الناشـئة عـن صـلاحیة أنأي مـدى یمكـن إلـىومـن ثـم ،العقد الرئیسي واتفاق التحكیمبین 

فـي بنـوده یعنـي تحكیمـيتضمین العقد الرئیسـي لاتفـاق أنوهل ؟هذا العقد في استمرار نفاذ اتفاق التحكیم
؟"والاتفاقالعقد "وحدة القانون المطبق على كلیهما

بحسـب رأینـا یعتمـدهذه الإشكالیات وغیرها التـي یطرحهـا اتفـاق التحكـیم لإجابة إلىوضع حد والتوصل إن
والعقـد "شرطا و مشارطة"وتوضیح طبیعة العلاقة بین اتفاق التحكیم وتبیانتحدید إلىبدایة على التوصل 

ذا الطــرح نتــائج هــتحدیــد ، ومــن ثــم فــإن ألتحكیمــيا علــى نفــاذ الاتفــاق مــالأساســي للطــرفین المتنــازعین وأثره
مســألة تحدیــد العلاقــة الرابطــة بــین العقــد إن.ســتحدد طبیعــة القــانون الواجــب التطبیــق علــى اتفــاق التحكــیم
ا فقــه وقضــاء التحكــیم التجــاري الــدولي الــذي مالأساســي المبــرم بــین طرفــي النــزاع و اتفــاق التحكــیم حســمه
هـذا العقـد لاإنهاءو أو فسخ أن طلان بأساس أكرس مبدأ استقلال اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي على 

.164طارق عزت رخا، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع ذلك مشار إلیه في)1(
.91سابق ذكره، ص منیر عبد المجید، مرجع/ د: راجع ذلك في)2(
.116معاملة الاستثمارات الأجنبیة في مصر، مرجع سابق ذكره، ص :إبراهیم شحاته/ د: جع ذلك فيار )3(
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، )1(التأثیر على اتفاق التحكیم فبطل الاتفاق صحیحا طالمـا اسـتكمل شـروط صـحته الخاصـة بـهإلىیؤدي 
وترتیبـا علــى ذلــك ینــتج الاتفــاق أثــره ویكــون للمحكمـین ســلطة النظــر فــي أي منازعــات تنشــأ عــن بطــلان أو 

یتعــین التعامــل مــع مبــدأ اســتقلال اتفــاق التحكــیم عــن العقــد هنــأبمــا یفیــد ،)2(العقــد الأصــليإنهــاءأوفســخ 
مـن جـزءا إلان شـرط التحكـیم الـوارد فـي العقـد بمثابـة عقـد قـائم بذاتـه رغـم انـه لـیس أساس أالأصلي على 

.)3(و أحد بنودهأهذا العقد 
رام مشـارطة تحكــیم شـرط التحكـیم یعـد بمثابـة وعــد بـإبأنإلـى القــولفـي حـین یـذهب الاتجـاه التقلیـدي للفقـه 

هـــو موقـــف منـــع مـــن الحـــدیث عـــن مبـــدأ ، و لـــم تـــتم هـــذه الأخیـــرة فلـــیس لهــــذا الشـــرط أیــــة قیمـــة قانونیـــةوإذا 
اســتقلالیة شــرط التحكــیم وانفصــاله عــن العقــد الأصــلي الــذي ورد ضــمن نصوصــه ســواء مــن حیــث تحدیــد 

ـــهأوبالنســـبة لتقریـــر مــــدى صـــحته أوالقـــانون الواجـــب التطبیـــق  ـــق، علـــى أ)4(بطلان ـــم یل ن هـــذا الموقـــف ل
.مام تطور موقف الفقه والقضاء في مجال التحكیم التجاري الدوليألاستجابة الكلیة ا

مسـتقلا بذاتـه ألتحكیمـيحـین یـرى جانـب آخـر مـن الفقـه انـه لا شـيء یمنـع الأطـراف مـن جعـل الشـرط في
ین حـل المنازعـة المحتمـل وجودهـا عقـد منفصـل یطلـب فیـه مـن المحكمـإبرامعن الاتفاقیة الرئیسیة، فیكفي 

بالصــلاحیة فلــیس هنــاك مــن معارضــة فــي فصــل مصــیره عــن مصــیر یتصــفألتحكیمــيكــان الشــرط وإذا
بذاتیة منفردة فبموجب القانون ألتحكیميهناك ظروف أخرى یتمتع فیها الشرط أنعلى ،الاتفاقیة الرئیسیة

دما یــنص تطبیقــه علــى المنازعــات المتعلقــة الأطــراف یكــون موضــوعا لتصــدیق خــاص عنــإرادةبواســطة أو
قاعــدة تحكیمیــة فــي تســویة النزاعــات إلــىعنــدما یفضــل الأطــراف اللجــوء وأیضــا،فســخ الاتفاقیــةأوبانعــدام 

.)5(لاستقلالیة التحكیمأفضلیةتعطي أنیكون من شأنها والتي
هــذا الاتفــاق یشــكل أنأســاسعلــى ألتحكیمــيخــر اســتند فــي تجســید مبــدأ اســتقلالیة الاتفــاق آن رأي أعلــى 

لكـل مـن أنإلـىویرجـع ذلـك بحسـمهم ،بل ویشكل عقدا معادلا للعقد الأساسي،عقدا ضمن العقد الأصلي
العقدین موضوعا مختلفا عن الآخـر فعلى الرغم من ورود شرط التحكیم في العقد الأصلي والمتعلق به في 

یثبت شرط التحكیم تحت طائلة «:المدنیة والإداریة الجزائري علىمن قانون الإجراءات 1008حیث تنص المادة ) 1(
.ي الوثیقة التي تستند إلیهاالبطلان بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة أوف

.»نهمیجب أن یتضمن شرط التحكیم تحت طائلة البطلان تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیی
.یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا- «: من نفس القانون على1012نص المادة و ت
».وأسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهمیجب أن یتضمن اتفاق التحكیم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع -
.49مختار احمد البریري، مرجع سابق ذكره، ص / د:اجع ذلك فير )2(

لا یمكن الاحتجاج بعدم «: من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري في هذا الشأن على04فقرة 1040و تنص المادة 
.»صحة اتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة العقد الأصلي

.89التحكیم الدولي الخاص، مرجع سابق ذكره، ص :براهیم أحمد إبراهیمإ/د)3(
.84سامیة راشد، مرجع سابق ذكره، ص/د) 4(
اسات العربي الأوروبي، مركز الدر ،العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا:صالح بن بكر الطیار/ د: ع ذلك فيراج)5(

.313،312، ص 1999، 02الطبعة
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محلـه وموضـوعه ینصـب علـى تسـویة أنص بـه، ذلـك انه یظل متمیزا عنـه بمحلـه الخـاإلاأغلب الحالات 
تتولد عـن العقـد الأصـلي وسـببه هـو الالتـزام المتبـادل بـین الأطـراف بـانتزاع هـذه أنالمنازعات التي یحتمل 

علـى ،یضـفي علیـه الصـفة الإجرائیـةممـاالمحكمـین إلـىالمنازعات من ولایة المحاكم والالتجـاء فـي شـأنها 
.)1(تحدید حقوق والتزامات الأطراف الموضوعیةإلىهدف خلاف العقد الأصلي الذي ی

عن العقد الأصلي تطبیقا له ضـمن التحكیموقد وجد هذا الاتجاه الفقهي المؤید والمقر لمبدأ استقلال اتفاق 
كان رفض تسلیم شهادات تصدیر إذابأنه و القاضي 1964فبرایر 21حكم محكمة بــاریــس الصادر في 

نــع التصــدیر و عــدم إمكــان المصــدر شــحن البضــاعة ممــا ترتــب علیــه فســخ عقــد البیــع مإلــىأدىالشــعیر 
م هي یللشرط الفاسخ الصریح في العقد و من ثم فإن شرط التحكیم یبقى صحیحا وتكون هیئة التحكإعمالا

.)2(الجهة المختصة بالفصل في النزاع
مـن نظامهـا 04قـرةف02مبـدأ ضمــن المـادة ما على الصعید الدولي فقد أقرت غرفة التجارة الدولیـة هـذا الأ

العقــد الأصـلي ومـــدى تــأثیر ذلــك علــى بــبطلانن للمحكــم ســلطة النظــر فـي القضــایا المتعلقــة أأســاسعلـى 
بطـلان العقـد الأصـلي لا أنوهـو مـا یعنـي ،اتفاق التحكیم وعلى الآثار المترتبة عن ثبـوت ادعـاء الـبطلان

تى ثبت صحة هذا الاتفاق وخلوه من العیوب المبطلة ومق التحكیم  لى رفع سلطة المحكم على اتفاإیؤدي 
ن یبحـث فـي الاعتراضـات المتعلقـة بـبطلان أمواصلة النظر فـي النـزاع المطـروح أمامـه كمـا لـه فللمحكمله 

.)3(ثر ذلكإالعقد الأصلي وتقریر حقوق الطرفین على 
المستوى الفقهي والقضـائي وثبـات عـدم ارتبـاط اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي علىاستقلال مبدأ بإقرارو 

تنـازع القـوانین إطـارنتیجـة مهمـة فـي إلـىبمصیر العقد الأصلي فإن ذلك یحیلنـا ألتحكیميمصیر الاتفاق 
ذلـك ، )4(ن اتفاق التحكیم قد یخضع لقانون مختلف عن القانون الواجب التطبیـق علـى العقـد الأصـليأوهو 

جـــب التطبیـــق علـــى اتفـــاق التحكـــیم فـــي منازعـــات الاســـتثمارات الأجنبیـــة ذات ن مســـألة تحدیـــد القـــانون الواأ
حكمهـا حتـى یتیسـر یقـانون إلـىإسـنادهاأهمیة بالغـة شـأنه فـي ذلـك شـأن ســائر الاتفاقـات والعقـود الواجــب 

.الأمر أمام المتعاقدین في معرفة القانون الواجب التطبیق على النزاع المطروح
على تحدید القـانون الـذي یحكـم اتفـاق التحكـیم، الاستقرارددت الآراء الفقهیة حول وفي نطاق هذا الأمر تع

قـانون أنأسـاسمقـر التحكـیم، علـى الدولـةالقول بخضوع اتفاق التحكـیم لقـانون إلىأین اتجه بعض الفقه 
را ذلـك بما في ذلك اتفـاق التحكـیم مفسـهفي مجموعیطبق على التحكیمیحكم أنالدولة مقر التحكیم یجب 

قـانون الدولـة ذات الصــلة الإقلیمیـة الوثیقـة إلـىالتحكیم استنادإلىبأن الطابع التعاقدي للتحكیم یقود حتما 

عقد :هشام خالد/ د: ، و كذا راجع أیضا393غسان علي علي، مرجع سابق ذكره، ص / د: يراجع ذلك مذكور ف)1(
، 2000ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي، سنة 

. 472ص 
.124ه، ص سابق ذكر ،منیر عبد المجید مرجع/ د: راجع ذلك مشار إلیه في)2(
.267قادري عبد العزیز، مرجـع سابـق ذكـره، ص / د: راجع ذلك في)3(
.168عصام الدین القصبي، مرجـع سابـق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)4(
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،التحكـیمإجـراءاتإقلیمهـاتسـري علـى أنالتـي یجـب وهي الدولة التي یوجد بها مقر محكمة التحكـیم، به
مـن التوصـیة التـي الخامسـةذي نـص فـي المـادة وقد وجد هذا الـرأي اسـتجابة لـدى مجمـع القـانون الـدولي الـ

و شـرط التحكـیم تكـون أصـحة اتفـاق التحكـیم أنعلـى 1957بأمستردام في عـام في دورة انعقادهأصدرها
.)1(محكومة بالقانون النافذ في الدولة مقر التحكیم

ن الـذي یحكـم اتفـاق الاسـتناد فـي تحدیـد القـانو أنهذا الاتجاه تعرض لانتقادات عدیـدة لعـل أهمهـا أنعلى 
مــن قــانون یكــون واجــب التطبیــق علــى أكثــرظهــور إلــىالتحكــیم علــى مقــر أو مكــان التحكــیم أمــر ســیؤدي 

مقر التحكـیم قـد یختلـف بـین ذلـك المقـر الـذي تعقـد فیـه هیئـة التحكـیم أولـى أنعلى اعتبار ،اتفاق التحكیم
المســتقلة الإرادةطبقــا لقــانون فخــرى أاحیــة ، ومــن ن)2(جلســاتها وبــین المكــان الــذي یصــدر فیــه حكــم التحكــیم

هــذا إبــراممعطیــات موجــودة ســلفا منــذ لحظـــة إلــىفــإن القــانون الواجــب التطبیــق علــى اتفــاق التحكــیم یســتند 
یتعـــذر تحدیــد القـــانون واجـــب التطبیــق حتـــى لحظـــة طبقــا لنظریـــة قـــانون مقــر التحكـــیمو الاتفــاق، فـــي حـــین 
یحسم المحكومـون مسـألة صـحة اتفـاق التحكـیم إذا لـم یكـن سقانون وعلیه فطبقا لأي،صدور حكم التحكیم

وهــو أمـــر یصــعب تحقیقــه لاســیما فــي الحالیــة التــي تتــوزع فیهــا عملیــة ة،مكــان التحكــیم مؤكــدا منــذ البدایــ
تطبیقـا لهــذا إلاتحدید هذا القانون علـى حـدثٍ لاحــق غیـر مؤكــد لا یـتم أنالتحكیم بین أكثر من بـلد، كما 

التحقــق منــه لاسیمـــا فــي أویصــعب تحقیقــه أمــروهــو ، )3(اق الــذي یجــب افتــراض صــحته منـــذ البدایــةالاتفــ
الحالة التي تتوزع فیها عملیة التحكیم بین أكثر من بلــد ممـا یجعـل الـبعض یعتـد بالمكـان الـذي یصـدر فیـه 

.)4(الحكم ولیس بمقر التحكیم
و مبـــدأ أالمســتقلة الإرادةقــانون لخضــوع اتفــاق التحكــیم بل هــذه الانتقــادات ظهــر الاتجــاه الثــاني القائــوأمــام

المســتقلة علــى الإرادةالأخـــذ بقــانون إلــىوهــو اتجــاه الــرأي الغالــب مــن الفقــه الــذي یــذهب ، الإرادةســلطان 
تعـد الراجحـة والغالبـة فـي أنهـاإلاالطبیعة التعاقدیة للتحكیم وان لم یكن مسلما بها بصفة مطلقـة أنأساس
أوفـــي صـــورة شـــرط أكـــاناتفـــاق التحكـــیم ســـواء أناتفـــاق التحكـــیم علـــى الطبیعـــة القضـــائیة، ذلـــك مرحلـــة

القـانون الـدولي الخـاص معاملـة مختلفـة عـن بقیـة إطـارایعامـل فـي أنلا ینبغ و مشارطة هو عبارة عن عقد 
تنطبـق بـدورها حكـم العقـود بصـفة عامـة تالتـيالعقود الأخرى، ومـن ثـم فـإن قواعـد القـانون الـدولي الخـاص 

علـى اتفـاق التحكـیم وبـالتطبیق لهـذه القواعـد فـإن القــانون الـذي یطبـق علـى اتفـاق التحكـیم هـو ذلـك القــانون 
ذات الطـــابع الـــدولي العقـــودن أذلـــك –المســـتقلة الإرادةأي قـــانون –قبـــل الأطـــراف أنفســـهم مـــن المختـــار 

اعـدة لا زالـت مسـتقرة فـي القـانون الـدولي وهي ق،الإرادةتخضع في مختلف تشریعات الدول لقاعدة سلطان 

، 2000التحكیم في عقود البتـرول، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى :سراج حسین محمد أبو زیـد/ د: راجع ذلك في)1(
.237ص 

.141زید رضوان، مرجع سابق ذكره، ص أبو/ د)2(
.238، ص نفس المرجعسراج حسین محمد أبو زید، / د)3(
.473هشام خالد، مرجع سابق ذكـره، ص / د:راجع ذلك في)4(
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وهو اتجاه بحسب رأینـا متوافـق وطبیعـة ،)1(الخاص وقائم علیها نظام التحكیم ككـل وبالتبعیة اتفاق التحكیم
یطرحـه تطبیـق هـذا الاتجـاه یكمـن أنالـذي یمكـن الإشـكالأنإلا،الأسس التي یعتمد علیها نظام التحكـیم

صـریح مـن قبـل أطـراف النـزاع للقـانون الواجـب التطبیـق، ففـي هـذا الأمـر اتجـه في حالة عدم وجود اختیار 
الواجــب اختیــار القــانون عــنعلــى أســاس انــه یفهــم مــن ســكوت الأطــراف الإشــكالالفقــه الغالــب لحــل هــذه 

نـه مـن غیـر المقبـول فـي أللمحكمین أنفسهم، وذلك تأسیسا على التطبیق أنهم تركوا أمر تحدید هذا القانون 
أوختیــــار القــــانون الواجــــب التطبیــــق مرجعــــه الجهــــل لاالأطــــرافإغفــــالن یكــــون أالتجــــارة الدولیــــة مجــــال

أنهـمو ألمعالجة هذه المسألة تفضیلا مـنهم أن لا یتعرضـوا لهـا،یتعرضوا، ومن المحتمل أنهم لم الإهمال
واجب التطبیق على اتفاق الاتفاق علیها وهو ما یخول للمحكمین حق تحدید قواعد القانون الاستحالةقدروا 

.)2(التحكیم
الـبعض بـأن تطبیـق قـانون معـین علـى العقـد الأصـلي قـد إلیـهمـا ذهـب إلـىلا نرى مانعا ونذهب أنناعلى 

تطبیـق نفــس القــانون علــى اتفـاق التحكــیم طالمــا انــه لا إلــىیعبـر قرینــة كاشــفة عــن انصـراف نیـــة الأطــراف 
یحـــول دون امتـــداد القـــانون لاق التحكـــیم عـــن العقـــد الأصـــلي اســـتقلال اتفـــاأنذلـــك ، یوجـــد اتفـــاق مخـــالف

.)3(اتفاق التحكیمإلىالواجب التطبیق على العقد الأصلي 

.مــد الإجرائیة للتحكیـالقواع: نيالمطلب الثا

كبیـــرة فـــي اســـتمراریة العملیـــة أهمیـــةإن لمســـألة تحدیـــد الإجـــراءات القانونیـــة التـــي تحكـــم نظـــام التحكـــیم 
فعلـــى قـــدر المســـاحة الكبیـــرة مـــن الحریـــة للأطـــراف وهـــي مســـألة فـــي منتهـــى الـدقــــةإخفاقهـــا،و أیـــة التحكیم

ن ینهـار بهـا التحكـیم أعلـى قـدر السـهولة البالغـة التـي یمكـن ،إجـراءات التحكـیمتحدید المحكمین في شأن و 
ف فـي تحدیـد تلـك نظام التحكیم یصطدم مـع مبـدأ الحكـم وسـلطة الأطـرایعني أن ماالإجراءات،للخطأ في 

.)4(الاجراءات والذي یمكن ان یكون في نفس الوقت عامل انهیار لهذا النظام
وانطلاقـــا مـــن ذلـــك فـــإن الإجـــراءات فـــي نظـــام التحكـــیم تمثـــل ذلـــك العمــــل القـــانوني الـــذي یكـــون جـــزء مـــن 

التحكـیم بـه خصـومة تفـتحبطلـب التحكـیم الـذي ئتبتـدإجرائیـةعلیـه بصـفة مباشـرة آثـار وتترتبالخصومة 
.)5(بصدور حكم التحكیم من قبل الهیئة التحكیمیة بشأن النزاع المطروح علیهاوتنتهي

.239سراج حسین محمد أبو زید، مرجع سابق ذكره، ص / د) 1(
صالح بن بكـر الطیار، مرجع سابق ذكره، / د: ، وكذا راجع474، ص مرجع سابق ذكرههشام خالد، / د: راجع ذلك في) 2(

.320ص 
.127منیر عبد المجید، مرجع سابق ذكره، ص / د) 3(
.131إبراهیم أحمد إبراهیم، مرجع سابق ذكره، ص /د: راجع ذلك في) 4(
.79،78دراسات في قانون التحكیم، مرجع سابق ذكره، ص :  محمد سلیم العوا/د)5(
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ت وهـي االتحكیم تحدید الشكل القانوني للهیئة المنوطـة بالتقیـد وتنفیـذ تلك الاجـراءإجراءاتوتقتضي دراسة 
مـع تلـك الإجـراءات عنـد نظـر و مـن ثـم التطـرق لتبیـان كیفیـة تعامـل هـذه الهیئـة،)01الفـرع(هیئة التحكـیم 

.)02الفرع(النزاع المعروض علیها 

.تكوین هیئة التحكیم: 01الفرع

اتــــــه علــــــى مبــــــدأ الرضــــــائیةنظــــــام التحكــــــیم یقــــــوم كمبــــــدأ عــــــام فــــــي جمیــــــع جوانــــــب نشــــــاطه وإجراءإن
م سـیرلأطراف النزاع سلطة مطلقة في تشكیل أعضاء محكمـة التحكـیم والإجـراءات التـي تحكـلل یخو الذي

الوطنیــــة المنظمــــةعلیهــــا فــــي أغلــــب القــــوانین مســــتقرمــــن القواعــــد الشــــبه أصــــبحتوهــــي قاعــــدة النــــزاع،
.)1(للتحكیم

الأوروبیة جنیفاتفاقیة ك،بنظام التحكیموالمهتمةكد هذا المبدأ العدید من الاتفاقیات الدولیة المنظمة أكما 
ك بوضــوح بالبنـــد الثالــث مــن الفقــرة الثانیــة فــي عبــرت عــن ذلــيالتــ1961للتحكــیم التجــاري الــدولي لســنة 

التي تقضي بحریة أطراف اتفاق التحكیم في تحدید قواعـد الإجـراءات التـي یتعـین علـى و المادة الرابعة منها 
فــي 1985یونیــو 21، وكــذا مــا أقرتــه لجنــة الأمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الــدولي فــي إتباعهــاالمحكمــین 

ن یكــون للطــرفین حریــة الاتفــاق علــى الإجــراءات أمنــه التــي تــنص علــى 19دة نمــوذج القــانون ضــمن المــا
.)2(التي یتعین على هیئة التحكیم إتباعها لدى السیــر في التحكیم

التحكــیم التــي تتــولى الفصــل فــي منازعــات الاســتثمارات الخطــوة الأولــى فــي هیئــة تعیــین أو ویعتبــر تشــكیل 
:)3(أساسینمبدأینوهي خطـوة تقوم على،إجراءات التحكیم

فإذا اتفق الأطراف على طریقة اختیار ،أولهما أن تكون إرادة الخصوم هي المرجع الأول في اختیار الهیئة
.المحكمین فإنه یجب الالتزام بما تم الاتفاق علیه

المشرع الجزائري ضمـن قواعد التحكیم المنظمة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أي نص یشیر إلى لم یقرر) 1(
مبدأ استئثار هیئة التحكیم بتسویة النزاع بناء على إرادة أطراف النزاع، على خلاف المشرع المصري الذي نص على إقرار 

یجب على المحكمة التي یرفع إلیها «: التي تنص على1994لسنة 27من قانون التحكیم رقم 13هذا المبدأ ضمن المادة 
نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى علیه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في 

.»الدعوى
منه 12في المادة الذي نص على ذلك 2001لسنة 31وهو نفس الموقف المقرر ضمن القانون الأردني للتحكیم رقم 

على المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى علیه بذلك قبل «:على
.»الدخول في أساس الدعوى

.79إبراهیم أحمد إبراهیم، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك مشار إلیه في)2(
، 1995قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، :یدمنیر عبد المج/ راجع ذلك في د) 3(

.115ص 
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علـىأفضـلیةثانیهما مراعاة المساواة بـین طرفـي النـزاع مـن حیـث اختیـار المحكمـین فـلا یكـون لأحـدهما و
.هما اختیار جمیع المحكمین دون الآخراحدإإلىن لا سیند أالأمر أي 

أحـد المراكـز إلـىن بعض عقـود الاستثمار یحیل فیها الأطـراف أمـر تشـكیل هیئـة التحكـیم وتنظیمهـا أعلى 
فـي بمثابـة قبـول مـن جـانبهم للقواعـد التـي تقررهـا هـذه المراكـز وتنـازلا الإجـراءویعتبـر هـذا ،الدولیة للتحكیم

إلــىكالإحالــة ،نفــس الوقــت للحــق والســلطة المخولــة لهــم فــي هــذا الأمــر بموجــب القــوانین الوطنیــة والدولیــة
التي یكمل ما اتفـق الأطـراف علیـه مـن التابعة لغرفة التجارة الدولیةالدائمةقواعد إجراءات محكمة التحكیم 

.)1(بین الأطرافاقالاتفانعدامالكاملة عند إجراءاتهاأو تطبق قواعد للإجراءات، 
اختیـــار المتوقفـــة علـــى عملیـــة عملیـــة اتخـــاذ القـــراراتوتیســـیرالتحكـــیم لإجـــراءاتضـــمان الأداء الفعـــال لو 

ینطوي علـى یجبن ذلكأعلى ،اتفاق التحكیمأطرافإرادة نتخضع كمبدأ أساسي لسلطاالتي المحكمین
.طراف بإتباعها وتنفیذهایلزم الأهذه الهیئة والتي محددة في تعیین إجراءاتشروط و 

كل طـرف محكمـة ویقـوم یختاروتطبیقا لذلك فقد جرى العمل على تكوین هیئة التحكیم من ثلاثة محكمین 
هـذا الأخیـر ، یتم تعیینـه واختیـاره باتفـاق الطـرفین،كما قدالمحكم الثالثوتعیینالمحكمان المعینان باختیار

تدخلــه متوقــف ي الأصــوات فــي هیئــة التحكــیم وبالتــالي فــإنالــذي یكــون دوره حاســما فــي التســویة عنــد تســاو 
ذلك لا یعني استبعاد تشكیل هیئة التحكیم مـن أن، على )2(على حدوث خلاف طارئ في الهیئة التحكیمیة

محكــم فــرد یتــولى لوحــده مهمــة الفصــل فــي النــزاع، وهــو أســلوب یعتمــد عــادة لتیســیر عملیــة اتخــاذ القــرارات 
إلا أنــــه لا یكفــــل فــــي المقابــــل تمثیــــل الخلفیــــات الثقافیــــة لأطــــراف النــــزاع فــــي حالــــة والاقتصــــاد والاتفاقــــات 

.)3(تعددها
المحكمـــین لیســـوا طرفـــا فـــي اتفـــاق التحكـــیم ومـــن ثـــم فـــإن مباشـــرتهم لإجـــراءات التحكـــیم أنوعلـــى اعتبـــار 

لمباشـــرة قبـــول المحكمـــین أن، وجـــدوى ذلـــك )4(الخاضـــعة لإرادة الأطـــراف مرهـــون بقبـــولهم لهـــذه الإجـــراءات

إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى «: من نظام غرفة التجارة الدولیة على ما یلي 01فقرة08حیث تنص المادة )1(
.»التحكیم غرفة التجارة الدولیة فإنها تخضع لهذا النظام

.160الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي، مرجع سابق ذكره، ص :منیر عبد المجید/ د:راجع ذلك في
ویترتب على تعیین المحكمین عادة عقد اجتماع یختار فیه المحكمان المحكم المرجح الذي تكون له رئاسة هیئة ) 2(

تي یتضمن اتفاق الطرفین فیها تعیین التحكیم، ویعین فیه أمین سر هیئة التحكیم ومقر جلساته وذلك في غیر الحالات ال
محمد سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجـع ذلك في. مقر التحكیم، إذ یكـون أمیـن السـر عندئـذ من موظفـي المقـر

82.
.27أحمد شرف الدین، مرجع سابق ذكـره، ص/ د)3(

تتشكل محكمة التحكیم من «: داریة الجزائري علىمن قانون الإجراءات المدنیة والإ1017وفي هذا الإطار نصت المادة 
.»محكم أو عدة محكمین بعدد فردي

1015وقد اشترط المشرع الجزائري قبول المحكمین لمهمة التحكیم لصحة تشكیل هیئة التحكیم واقر ذلك ضمن المادة )4(

ل المحكم أو المحكمون بالمهمة لا یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قب«: إ  التي تنص على.م.إ.من ق01ف
.»المسندة إلیهم
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تكـــون هنـــاك علاقـــة تعاقدیـــة أخـــرى تخضـــع لقـــانون الإرادة وتختلـــف تمامـــا عـــن اتفـــاق أنالتحكـــیم یتطلـــب 
.)1(التحكیم وتستقل عنــه

وتراعي سلطة تعیـین هیئـة التحكـیم مجموعـة مـن الاعتبـارات التـي مـن شـأنها ضـمان اختیـار محكـم مسـتقل 
یفصــل فــي النــزاع إلا مــن واقــع أنخصــیة ولا یجــب یحكــم متــأثرا بمصــالحة الشأنومحایــد، فــلا یجــوز لــه 

المســتندات المقدمــة، كمــا یشــترط بعــض الفقــه أن یكــون المحكــم صــاحب فكــر موضــوعي بحیــث یســتجیب 
یســتجیب للــنظم السیاســیة والاجتماعیــة المختلفــة فــلا یفصــل فــي النــزاع إلا أنللثقافــات المختلفــة ویســتطیع 

یحمل جنسیة الطرف الذي عینـه بـل یسـتطیع أن أنالمحكم المعین ، ولا یشترط في)2(متشبعا بثقافة معینة
ولا فـرق بینـه وبـین المحكـم الـوطني مـا دامـت تتـوافر أجنبـيیعین محكما یتمتع بجنسـیة بلـد أنهذا الأخیر 

فیهم الحیدة والاستقلال، ذلك انه لا یوجد ما یمنع أي شخص من العمل كمحكم ما لم یتفق الأطراف علـى 
.)3(خلاف ذلك

فـي نظـر النـزاع المطـروح أساسـاوبمجرد اكتمـال تشـكیل هیئـة التحكـیم تبـدأ الهیئـة بمباشـرة مهامهـا المتركـزة 
یـدق فـي الحالـة الأمـرأنالقانونیـة المحـددة والمتفـق علیهـا مـن قبـل الأطـراف، علـى للإجـراءاتعلیها وفقـا 

عـدم اتفـاقهم أوسیـر خصومة التحكیم التي یسكت فیها الأطراف عن إشارتهم للقانون الذي یحكم إجراءات 
الــذي الأمــرعلــى قواعــد هــذه الإجــراءات، أو كانــت تلــك القواعــد المتفــق علیهــا غیــر كافیــة  للتطبیــق وهــو 

یجعل من تلـك الإجـراءات قابلـة وعرضـة لتحدیـد القـانون الواجـب التطبیـق علیهـا لأكثـر مـن جهـة فـي نظـام 
.تحكیم

.تحكیميألالنـزاع سیرإجراءات: 2الفرع 

قبولهـــا الاضـــطلاع لمهمـــة التحكـــیم، وذلـــك إعـــلانر الـــدعوى التحكیمیـــة منـــذ نظـــتباشـــر هیئـــة التحكـــیم 
الاجراءت والقواعد المحددة والمتفق علیها من أطراف النزاع لأجـل حسـم الخصـومة القائمـة بیـنهم، بإتباعها

قاضـــي أمـــام المحـــاكم العادیـــة، إذ التإجـــراءاتولا تختلـــف إجـــراءات ســـیر الـــدعوى فـــي عملیـــة التحكـــیم عـــن 
كــلا الطــرفین وتنتهــي بإصــدار حكــم ادعــاءاتوفحــص الطلبــات والأطــرافتتضــمن بضــفة عامــة حضــور 

.)4(حاسم للنزاع المطروح

.116قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیـة، مرجع سابق ذكـره ص :منیر عبد المجید/ د:راجع ذلك في)1(
.123/124ص نفس المرجع،)2(
اف و الموكل أیه مهمة حیث یطلق بعض الفقه لفظ المحكم الوطني على المحكم الذي یختاره أو یعینه احد الأطر )3(

الدفاع عن مصالح هذا الطرف داخل محكمة التحكیم والذي یقوم بالاشتراك مع المحكم المعین من قبل الطرف الآخر في 
. اختیار محكم ثالث،  في حین یرى جانب آخر من الفقه أن نعت المحكم الذي یعینه الأطراف بالوطني هو نعت مجازي

.192ا، مرجع سابق ذكره، ص طارق عزت رخ/ د:راجع ذلك في
.وما بعدها361صالح بن بكر الطیار، مرجع سابق ذكره، ص / د:راجع في هذا الشأن لمزید من التفصیل) 4(
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وقـــد عبـــر الـــبعض عـــن طبیعـــة وخصوصـــیة هـــذه الإجـــراءات بـــالقول أن الإجـــراءات التـــي تبـــدأ بعـــد اكتمـــال 
حمایة للحكم إتباعهاكیم بالمعنى الدقیق، أي الاجراءات التي یتعین تشكیل هیئة التحكیم هي إجراءات التح

.)1(للحكم ببطلانهأوالذي یصدر في الخصومة حتى لا یكون عرضة للطعن بالبطلان 
ولمــا كــان الأصــل التــزام الخصــوم بتقــدیم الأدلــة المثبتــة لادعــاءاتهم فهیئــة التحكــیم لیســت ملزمــة بنــاءا علــى 

ذلك لا یمنع من قیام هیئـة التحكـیم بطلـب المسـتندات أنرة لهم في هذا الأمر، على ذلك بتنبیههم أو الإشا
حقیقــة معطیــات إلــىالمعینــة واللازمــة مــنهم وان تجــري كــل مــا تــراه مناســبا و لازمــا مــن تحقیقــات للتوصــل 

، وهــو الاختصــاص الــذي أقرتــه بعــض التشــریعات الخاصــة بتنظــیم أحكــام التحكــیم بصــفة مباشــرة)2(النــزاع
، ولا )3(وصریحة لهیئة التحكیم لتولیها مهمة البحث عن الأدلة المساعدة والمهمة في التوصل لحسـم النـزاع

مــانع فــي نفــس الســیاق مــن إمكانیــة اتفــاق طرفــي النــزاع وبموافقــة هیئــة التحكــیم الاســتعانة بقضــاء الدولــة 
لمطـروح، و هـو أمـر لا یقلـل مـن للمساعدة في الحصول والبحث عن الأدلة المطلوبـة واللازمـة فـي النـزاع ا

.)4(عمل هیئة التحكیم و لا یعـد تدخلا في اختصاصاتها على الإطلاق
هیئة التحكیم  وتحدد خطوات عملهـا أماموأیا كانت طبیعة تلك الإجراءات التي تتحكم و تنظم سیر النزاع 

المنوطــة بتنفیــذها والتــي أومحكومــة و مقیــدة بطبیعــة القواعــد القانونیــة المختــارةإجــراءاتتضــل أنهــاعلــى 
الأصــل فــي تحدیــد تلــك القواعــد أنتختلــف بــاختلاف نظــام ونــوع التحكــیم الــذي یضــطلع النــزاع بــه، ذلــك 

الأطـــراف بإحالـــة تنظـــیم إرادةالقانونیـــة النافـــذة علـــى إجـــراءات النـــزاع وســـیره تخضـــع كمبـــدأ عـــام لســـلطات 
یم ومكانهـا ومیعــاد تقـدیم المســتندات وطریقـة ســماع الإجـراءات التــي تحكـم ســیر المرافعـات أمــام هیئـة التحكــ
معــین أو قـانون خـاص بتنظــیم إجـراءاتقـانون إلــىالشـهود وإجـراءات التحقیـق  الاســتعانة بـالخبراء وغیرهـا 

توســـیع نطـــاق هـــذه الحریـــة المعتـــرف بهـــا للأطـــراف فـــي تحدیـــد إلـــىإجـــراءات التحكـــیم، وقـــد ذهـــب الـــبعض 
التي یجب الإجرائیةالقول بإمكانیة أطراف النزاع لصیاغة القواعد إلىبیق التطالقانون و الاجراءات واجبة 

.83محمد سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
كن أن   نضبط في یم«: في هذا الشأن من قانون الاجرءاءت المدنیة الجزائري، بما یلي1043وقد قررت المادة -

اتفاقیة التحكیم الاجراءات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة و استنادا على نظام تحكیم كما   یمكن إخضاع هذه 
.»الاجراءات إلى قانون الاجراءات التي یحدده الأطراف في الاتفاقیة

.501هشام خالد، مرجع سابق ذكره، ص /د:راجع ذلك في) 2(
تتولى  محكمة التحكیم «: من قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ذلك صراحة كما یلي 1047مادة وقد أقرت نص ال

.»البحث عن الأدلة
تتولى محكمة التحكیم «:من قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ذلك صراحة كمایلي1047وقد أقرت نص المادة )3(

.»البحث عن الأدلة
إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة «: من قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ذلك بقولها1048وقد أقرت نص المادة ) 4(

القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة المحكمین أو تثبیت الإجراءات أو في حالات أخرى جاز لمحكمة التحكیم أو 
ص له من طرف هیئة التحكیم أن یطلبوا للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخیرة أو للطرف الذي یهمه التعجیل بعد الترخی

.»بموجب عریضة تدخل القاضي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي
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بأنفسـهم بمـا یجعلهـم بمثابـة المشـرعین لأنفسـهم، ولـیس مـا یمنـع مـن اختیـار قـانون إتباعهـاعلى المحكمین 
م التحكـــیإجـــراءاتأوبالعقـــد الـــذي نشـــأ عنـــه النـــزاع أو باتفـــاق التحكـــیم أودولـــة لـــیس لهـــا صلــــة بـــالأطراف 

.)1(ذاتها
غیـر أمـرانـه أسـاسهذا الطرح قد یكون مبالغ فیه بعض الشيء وغیر مقبـول لـدى الـبعض علـى أنعلى 

توقع كافة المسائل التفصیلیة التي یمكن یثیرها النزاع إمكانیةمألوف في الواقع العملي، و ذلك بسبب عدم 
مــن الأطــراف قــد یشــكل تعــارض مــع صــیاغة مثــل تلــك القواعــد بشــكل فــردي أنهیئــة التحكــیم، كمــا أمــام

تلـك التـي تتعلـق بالنظـام العـام فـي دولـة التنفیـذ والتـي لا یجـوز للأطـراف أوالآمـرة الإجرائیـةبعض القواعد 
لا یكــون لهــا ذلــك الأطــرافإرادة أن، فــي حــین )2(كــان اتفــاق التحكــیم عرضــة للــبطلانوإلاالخــروج علیهــا 

مركـز إلـىسیر الخصومة في الحالة التي یعهد بـالتحكیم وإجراءاتالامتیاز وتلك الحریة في اختیار قانون
الهیئـة أودائم للتحكیم، وعندئذ فإن إجـراءات التحكـیم تجـري وفقـا للائحـة التحكـیم المعمـول بهـا فـي المركـز 

نظـام اختصـاص مراكـز التحكـیم یقـوم علـى أنالمختارة وكأنها مستقلة عن كل قانون وطني للتحكیم، ومـع 
أنالمراكـز أنه وفي حالة رفض احد الأطـراف المشـاركة فـي إجـراءات التحكـیم فـان لهـذهإلاطراف رضا الأ

تبــدأ وتســتمر فــي إجــراءات التحكــیم ضــد رغبــة الطــرف المعــارض، ولكــن عنــدما یتعلــق الأمــر بتنفیــذ حكــم 
م الـوطني التحكیم ضد الطرف المعارض المتغیب فإن سلطة هذه المراكـز تـزول لیحـل محلهـا قـانون التحكـی

.)3(المستند علیه نظام التحكیم
المطبقــة علــى الإجرائیــةكمــا قــد یكــون لهیئــة التحكــیم حصــة و دورا ایجابیــا فــي اختیــار القــانون أو القواعــد 

تحدید القانون الذي یحكمها، فلهیئة أواغفل الأطراف تحدید تلك القواعد أوالمنازعة التحكیمیة متى سكت 
أني هــذه الحالــة القواعــد الإجرائیــة التــي تراهــا مناســبة لموضــوع النــزاع، ولهــا تضــع بنفســها فــأنالتحكــیم 

منهـــا وفقـــا لمـــا تقتضـــیه إلیـــهتضـــع مـــا تـــدعو الحاجـــة أوتصـــوغ هـــذه القواعـــد جملـــة عنـــد اتصـــالها بـــالنزاع 
مـد تعتأنتقرر الاعتماد على نظام معین لأحد مراكز التحكیم الدولیـة كمـا لهـا أنمعطیات المنازعة و لها 

، كمـا قـد تخـول هـذه السـلطة لهیئـة )4(في ذلك علـى الإجـراءات النافـذة و المقـررة فـي قـانون دولـة مـن الـدول
التحكیم بناءا على رغبة الأطراف بأن یعهد للمحكمـین باختیـار القـانون الإجرائـي الواجـب التطبیـق وفقـا لمـا 

طــراف و هــو مــا یخــول المحكــم ســلطة یرونــه مناســبا أو بتكملــة نصــوص القــانون الإجرائــي الــذي اختــاره الأ
واسعة في إدارة الإجراءات شرط أن لا یتعارض ذلك مع اختیار الخصوم و مبدأ حقوق الدفاع و ضمانات 

.)5(التقاضي

.466زید، مرجع سابق ذكره، ص سراج حسین محمد أبو/ د: راجع ذلك في) 1(
.93زید رضوان، مرجع سابق ذكره، ص أبو/د:راجع ذلك في)2(
.468ین محمد ابوزید، مرجع سابق ذكره، ص سراج حس/ د: راجع ذلك في)3(
.105سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، ص/د)4(
.128منیر عبد المجید، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)5(
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، وبعــض الاتفاقیــات )1(ویجــد هــذا الاتجــاه تطبیقــا وإقــرارا لــه ضــمن العدیــد مــن التشــریعات الوطنیــة للتحكــیم
، ولا یمكن بـأي حـال )2(إقرار نظام التحكیم كوسیلة لحسم المنازعات الاستثماریةالدولیة المعنیة و المهتمة ب

إلیهـــا لتنظـــیم إجـــراءات التحكـــیم، و قـــد اختلفـــت و یســـتنداســـتبعاد القـــانون الـــوطني الخـــاص بـــالتحكیم كآلیـــة 
تفـاق علـى الغالب لـدى أطـراف النـزاع الاأنتعارضت الآراء الفقهیة حول إقرار هذا المبدأ أو استبعاده ذلك 

یتغاضـى الأطـراف أنانـه یحـدث إلاالتحكیم، إجراءاتتحدید مقر التحكیم أي تحدید البلد الذي تجرى فیه 
القــول بأنـه مــن إلـىذهــب الفقـه الغالــب نعلـى تحدیـد القــانون الـذي یحكــم تلـك الاجــراءات، و فـي هــذا الشـأ

یــار قــانون الدولــة مقــر التحكــیم لیكــون اختإلــىالضــمنیة للأطــراف قــد اتجهــت الإرادةإنالجــائز اســتخلاص 
النظام القانوني السائد في دولة إلىالتحكیم، ذلك انه یتعین الرجوع إجراءاتالقانون الواجب التطبیق على 

المختــارة مــن قبــل الأطــراف، والعلــة فــي ذلــك الإجرائیــةمقــر التحكــیم بالقــدر الــلازم عنــد عــدم كفایــة القواعــد 
ار قــد لا یحــیط بكافــة المســائل الإجرائیــة التــي یثیرهــا النــزاع ومــن ثــم فإنــه یــتم تكمــن فــي أن القــانون المختــ

، في حین یعارض الـبعض )3(التحكیم لإكمال هذا النقصإقلیمهاقانون الدولة التي یجري على إلىالرجوع 
اجـات انـه لا یـتلاءم و الحأسـاسالآخر تولیة وإخضاع إجـراءات التحكـیم لقـانون الدولـة مقـر التحكـیم علـى 

الحقیقیة للتحكیم التجاري الدولي، وذلك بحجة أن القوانین الوطنیة للتحكیم غالبا ما تكون موجزة ومختصرة 
ولا تقــدم للأطــراف أو المحكمــین القــدر الكــافي مــن البیانــات والقواعــد الإجرائیــة التــي یتطلبهــا نظــام خــاص 

.)4(كنظام التحكیم
قـانون "دور قـانون التحكـیم الـوطني أنفي هذا الشـأن فإننـا نـرى وأیا كانت الاتجاهات و الآراء التي قیلت

كان احتیاطیـا و تكمیلیـا للقصـور أو الـنقض الـذي یكـون إنیلعب بلا شك دورا مهما حتى و " مقر التحكیم
التحكــیم إجــراءاتلإدارةكقــانون مكمــل أو أساســي إقــرارهإنإلاالمتنازعــة، الأطــرافقــد شــاب قــانون إرادة 

اجابیة حتما في حسن سیر هذه الاجراءت وتحقیق ضمانه عدم مخالفتها للقواعد الآمـرة في افةإضسیشكل 
الدولــة التــي تــم التحكــیم علــى إقلیمهــا، ممــا قــد یترتــب عنــه بطــلان اتفــاق أو شــرط التحكــیم وبالتــالي عرقلــة 

.الفصل في النـزاع المطـروح

یمكن أن تضبط في اتفاقیة «: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على1043حیث تنص المادة )1(
ات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكیم، كما یمكن إخضاع هذه الإجراءاتالتحكیم الإجراء

إلى قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في الاتفاقیة، إذا لم تنص الاتفاقیة على ذلك تتولى محكمة التحكیم ضبط 
.»حكیمالإجراءات عند الحاجة مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام ت

التي 1980ونلاحظ هذا الاتجاه مقررا في الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لسنة )2(
تفصل هیئة التحكیم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الاجراءات «منها بان 06ف02تقرر ضمن المادة 

.»الخاصة بها
ابوزید رضوان، مرجع سابق / د:،و كذا471حسین محمد أبوزید، مرجع سابق ذكره، ص سراج/د: راجع ذلك في)3(

.97ذكره، ص 
.480، ص نفس المرجعسراج حسین محمد ابوزید، / د:راجع ذلك في)4(
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في حالـة قـرار أطرافـه تسـویة النـزاع ودیـا ووضـع عن حسمهالمسئولةوتغل سلطة هیئة التحكیم عن النزاع 
إنهــاءاتفــق الطرفــان علــى إذاالتحكــیم إجــراءات، كمــا تنتهــي )1(حــد لــه قبــل صــدور قــرار مــن هیئــة التحكــیم

القضـاء، كمـا ینقضـي التحكـیم أیضـا إلـىرفض احد الأطراف تعیین محكمه و اختار اللجوء أوالاجراءات 
مسـتحیلا أوسـتمرار فـي الإجـراءات أصـبح غیـر ضـروري أي عـدیم الجـدوى وجدت هیئة التحكـیم أن الاإذا

.)2(لأي سبب آخر

.40احمد شرف الدین، مرجع سابق ذكره، ص / د)1(
.271منیر عبد المجید، مرجع سابق ذكره، ص/ د:راجع ذلك في)2(

: من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري حالات انتهاء إجراءات التحكیم وفقا لما یلي1024وقد أقرت المادة 
:ینتهي التحكیم«

بوفاة احد المحكمین أو رفضه القیام بمهمته بمبرر أو تنحیته أو حصول مانع له ما لم یوجد شرط مخالف، أو إذا اتفق 
أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمین الباقین و في حالة غیاب الاتفاق تطبق أحكام المادة الأطراف على استبداله 

.أعلاه1009
.أشهر'' 4''بانتهاء المدة المقررة للتحكیم فإذا لم تشترط المدة فبانتهاء مدة أربعة 

.بفقد الشيء موضوع النزاع و انقضاء الدین المتنازع فیه
.»دبوفاة أحد أطراف العق
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.الطبیعة القانونیة لقرار التحكیم: المطلب الثالث

تبتــدئ مرحلــة الفصــل فــي الــدعوى أو المنازعــة المطروحــة علــى هیئــة التحكــیم متــى اســتوفت خصــومة 
ى كل طرف دفاعه و قدم مستنداته اللازمة أمام هیئة التحكیم، تهیئات هذه الأخیرة التحكیم مقاوماتها و أبد

للفصل في النزاع المطروح علیها وفقا للمعطیات و الإجراءات المنصوص علیها في اتفاق التحكیم، وطبقا 
ي وقــت ، ومـن ثــم یـأت)1(لمـا اســتقرت علـى تطبیقــه مـن قواعــد موضـوعیة فــي القـانون الأكثــر اتصـالا بــالنزاع

.الإعلان عن غلق باب المرافعات  وتحدید جلسة النطق بالحكم الفاصل والحاسم في الخصومة التحكیمیة
وتقتضي دراسة الطبیعة القانونیة لقرار التحكیم بحث الشروط الشكلیة والموضـوعیة الواجـب توافرهـا لصـحة 

والمتجسدة أساسا في إجراءات تنفیـذ هـذا ، ومن ثم تحدید الآثار العملیة لقرار التحكیم)01الفرع(هذا القرار 
).02الفرع(القرار 

.القواعد العامة لقرار التحكیم: 1الفرع

وضــع تعریـــف محـــدد لحكـــم إلـــىلــم یـــرد فـــي مختلــف التشـــریعات الوطنیـــة الخاصـــة بــالتحكیم مـــا یشـــیر 
حكـام الصـادرة والمسـتخلص مـن أحـد الأألتحكیمـيالتحكیم، علـى أن الـبعض حـاول صـیاغة تعریـف للحكـم 

حكــــم التحكــــیم یقصــــد بــــه أعمــــال «: بــــإقراره أن1994مــــارس 05عــــن محكمــــة اســــتئناف بــــاریس بتــــاریخ 
المحكمین التي تفصل بشكل حاسم كلیا أو جزئیا في النـزاع الـذي عـرض علـیهم سـواء كـان هـذا الحكـم فـي 

.)2(»إنهاء خصومة التحكیمإلىفي الاختصاص أو في مسألة إجرائیة تؤدي أوالموضوع 
وهــو تعریــف لا یختلــف فــي مضــمونه عــن تعریــف الحكــم الصــادر عــن القضــاء لوحــدة الهــدف بینهمــا وهــو 

.صیغة حاسمة للنزاع المعروضإلىالتوصل 
وتتطلب صیاغة حكم التحكیم الخضوع لمجموعة من القواعد الشكلیة و التي تقترب في شكلها العـام أیضـا 

حكم التحكیم مكتوبا وفي هذا النطاق بتعین اتفاق الأطراف على لما تخضع له الأحكام القضائیة، فیصدر
القواعـد الإجرائیـة المعتمـدة إلـىاللغة التي یصـدر بهـا هـذا الحكـم و فـي حالـة غیـاب الاتفـاق یتعـین الرجـوع 

الـذي أقرتـه بعـض الهیئـات الدولیـة للتحكـیم و قـوانین التحكـیم الأمـرللتحكیم لتحدید اللغة المسـتخدمة، وهـو 
.)3(وطنیةال

.92محمد سلیم العوا، مرجـع سابق ذكره، ص / د) 1(
. 206أبو العلاء النمر، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك مذكور في)2(
ما 1988ینایر 01من نظام التحكیم الخاص بغرفة التجارة الدولیة الساري اعتبارا من 03ف15حیث تقرر المادة ) 3(

.=»ات التي یجري بها التحكیم مراعیا في ذلك الظروف ولا سیما لغة العقدیحدد المحكم اللغة أو اللغ«:یلي
على أن المشرع الجزائري لم یشیر ضمن نصوص ألأحكام الخاصة بالتحكیم إلى ما یفید بضرورة الالتزام بشرط الكتابة = 

ده شرط الكتابة لهذا الحكم في حكم التحكیم على أن ذلك یستخلص من اشتراطه لصورة الحكم عد طلب تنفیذه و هو ما یؤك
.في قانون التحكیم الجزائري
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ینفــي عنــه شــفهیاصــدوره أنوالعبــرة مــن إقــرار شــرط كتابــة حكــم التحكــیم لتبریــر وجــوده لا لإثباتــه، ذلــك 
وصــف حكــم التحكــیم ومــا یرتبــه هــذا الوصــف مــن آثــار، كمــا أن الحكــم الشــفهي لا یكتســي حجیــة الشــيء 

أصلیه من الحكم للتنفیـذ وهـو مـا لا المقضي فیه ولا یكون قابلا للتنفیذ لاشتراط كافة القوانین لتنفیذه صورة
.)1(یتحقق إلا بموجب حكم مكتوب

وتستوجب صیاغة حكم التحكیم اشتماله على مجموعة من البیانات تتمثل في تحدید اسم ولقـب المحكـم أو 
أســــماء وألقــــاب إلــــىالمحكمـــین وعنــــاوینهم وجنســــیاتهم وصــــفاتهم فــــي التحكــــیم وصــــفاتهم المهنیــــة، إضــــافة 

كــل مـنهم وتســمیة الأشـخاص المعنویــة ومقرهـا الاجتمـاعي، إلــى جانـب ذلــك ذكـر أســماء الأطـراف ومـوطن
، والهـدف مـن تحدیـد هـذه البیانـات التــي )2(وألقـاب المحـامین أو مـن مثـل أو سـاعد الأطـراف عنـد الاقتضـاء

ردة تتضمن هویة الأشـخاص المشـاركین فـي حكـم التحكـیم مـا هـو إلا تأكیـدا علـى تطابقهـا مـع البیانـات الـوا
، ذلـك أنـه )3(بقرار التحكـیم، كمـا تضـاف لتلـك البیانـات ضـرورة تحدیـد تـاریخ صـدور حكـم التحكـیم و مكانـه

لبیان تاریخ صدور الحكم أهمیة ضروریة وأساسیة في ترتیب العدیـد مـن النتـائج القانونیـة المرتبطـة بـالحكم 
ئـــة التحكـــیم بالمـــدة القانونیـــة المحـــددة ، فتحدیـــد هـــذا التـــاریخ یســـمح بالتأكـــد مـــن احتـــرام والتـــزام هیألتحكیمـــي

للانتهــاء مــن المهــام المكلفــة بهــا وإصــدار حكمهــا فــي النــزاع الــذي تنظــره، وهــو التــزام تفرضــه معظــم عقــود 
، وكذلك القوانین الوطنیة التي تتطلب أن یصدر حكم التحكـیم خـلال مـدة معینـة یـتم تحدیـدها )4(الاستثمار

، وهــو مبــدأ یســتحق التأییــد والتأكیــد علــى الالتــزام بــه حتــى نضــمن )5(موفقــا لمــا تقتضــیه ضــرورات تلــك الــنظ
ینشـدها أطـراف النـزاع يالتزام المحكمـین وعـدم تمـاطلهم فـي نظـر النـزاع، وحتـى لا تضـیع میـزة السـرعة التـ

.اللجوء إلى التحكیمآراءمن و

.140محمد سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، ص / د) 1(
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري05-04- 01ف1028راجع المادة )2(
.ائريمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجز 3و ف2ف1028راجع في ذلك المادة )3(
منه على 176وفقا للمادة 1965حیث ینص البروتوكول الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي للهیدروكاربونات لسنة ) 4(

أشهر لإصدار حكمها في النزاع تبدأ من تاریخ تشكیل المحكمة و یمكن مد هذا الأجل في 06التزام هیئة التحكیم لمدة 
/ د: راجع ذلك مذكور في. حكمین، أو عندما یجد رئیس المحكمة ضرورة لذلكحالة وفاة أحد المحكمین أو لخطأ من الم
. 218طارق عزت رخا، مرجع سابـق ذكـره، ص 

یكون اتفاق التحكیم «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على1018حیث تنص في هذا النطاق المادة )5(
أشهر تبدأ من '' 04''الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه 

تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم، غیر انه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف و في حالة عدم 
المختصة، ولا یجوز عزل الموافقة علیه یتم التمدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة

.»المحكمین خلال هذا الأجل إلا باتفاق جمیع الأطراف
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معاملـة التـي سـیتلقاها بعـد أما مكان التحكـیم فغایـة تحدیـده تبـدو بوجـه خـاص فـي تحدیـد جنسـیة الحكـم و ال
ـــه و المحكمـــة المختصـــة بإصـــدار الأمـــر  ـــین المحكمـــة المختصـــة بنظـــر دعـــوى بطلان ـــك بتعی صـــدوره، وذل

.)1(بتنفیذه
عدم ذكر أحد هذه البیانات أو إغفالـه تعـریض حكـم التحكـیم للـبطلان لكونهـا مـن علىیترتب كمبدأ عامو

ولـــیس علـــى ســـبیل كرهـــا علـــى ســـبیل الإلـــزام و الوجـــوب البیانـــات التـــي اشـــترط المشـــرع عمومـــا ورودهـــا و ذ
.الجواز والاختیار

تمتـاز غالبـا بالسـریة لتحقیـق الهـدف مـن اختیـار )2(وتصدر الهیئة عادة حكمها بعـد اجتماعهـا فـي مـداولات
نظام التحكیم كوسیلة لفض الخصومات القائمة بین الطرفین، ولضمان استقلال المحكم فیما یبدیه من رأي 

تـــأثره بـــرأي مـــن اختـــاره محكمـــا، و كـــذا للمحافظـــة علـــى أســـرار موضـــوع النـــزاع لا ســـیما أن طبیعـــة و عـــدم
موضــوع المنازعــات الاســتثماریة تحتــوي أمــورا تتعلــق بنقــل التكنولوجیــا وأمــورا تقنیــة یفضــل أطرافهــا كتمانهــا 

. )3(على عرضها علنا
یح إلا إذا شـارك فـي تحدیـد منطوقـه أغلبیـة الصـیغة أو الطـابع القـانوني الصـحألتحكیمـيولا یكتسي الحكـم 

، ولا تثـــار مســـألة )4(أعضـــاء هیئـــة التحكـــیم المكلفـــین و المنـــوطین بمهمـــة الفصـــل فـــي النـــزاع محـــل الحكـــم
محكمـة تحكـیم إلـىالأغلبیة في حالة استفراد محكم واحـد بتشـكیل هیئـة التحكـیم، علـى انـه إذا أحیـل النـزاع 

، فیمــا عــدا مســائل الإجــراءات حیــث )5(غلبیــة تمثــل اثنــین مــن ثلاثــةتضــم ثــلاث محكمــین أو أكثــر فهنــا الأ
ـــم تتـــوفر الأغلبیـــة أو إذا أجـــازت هیئـــة التحكـــیم أنیجـــوز  یصـــدر القـــرار مـــن المحكـــم الرئیســـي وحـــده إذا ل

هذا الاتجاه مؤداه أن الحكم سیصدر من محكم واحـد انفـرد بإصـداره، فـي أن، على أن البعض یرى )6(ذلك
ثــلاث محكمــین ممــا یخــل بــإجراءات التحكــیم وضــماناته وفــي نفــس الوقــت إلــىم مســتند فــي حــین أن التحكــی

ثلاثة محكمین و التي ترتبط بأهمیة النزاع وما قد یتطلبه مـن خبـرات إلىتضیع الحكمة من إسناد التحكیم 
لا إذا ، ولــن تســتعمل القواعــد العامــة لحكــم التحكــیم إ)7(مختلفــة اســتلزمت تــوافر هــؤلاء المحكمــین مجتمعــین

.149،148محمد سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع لمزید من التفصیل حول ذلك في) 1(
لنهائي، كما المقصود بالمداولة أن یتبادل أعضاء هیئة التحكیم وجهات نظرهم مكتوبة قبل أن یجتمعوا على الحكم او)2(

:راجع ذلك في. یستوي الأمر أن یتم ذلك بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة كالبرید الالكتروني والفاكس وغیرها
.93، ص نفس المرجعمحمد سلیم العوا، / د
.»تكون مداولات المحكمین سریة«: من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة الجزائري على1025حیث تنص المادة ) 3(
ذلك أن قاعدة الأغلبیة قاعدة متعلقة بالنظام العام الدولي و ترتبط بإجراءات التقاضي و حسن سیر العدالة أمام قضاء )4(

.259منیر عبد المجید، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك مذكور في. التحكیم ویفترض منع مخالفتها
.219طارق عزت رخا، مرجع سابق ذكره، ص /د: راجع ذلك في) 5(
.39احمد شرف الدین، مرجـع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في) 6(
.260منیر عبد المجید، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في)7(

تصدر أحكام التحكیم «: من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة الجزائري مبدأ الأغلبیة بقولها1026وقد أقرت المادة 
.»بأغلبیة الأصوات
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تمــت إحاطتــه بالضــمانات الكافیــة والتــي مــن شــأنها بعــث الثقـــة والاطمئنــان فــي نفــوس المتقاضــین، ویعتبــر 
تسبیب قرار التحكیم من أهـم تلـك الضـمانات التـي تشـترطها بعـض القـوانین الوطنیـة للتحكـیم كشـرط إلزامیـا 

، ولعــل )1(فــاعهم ومســتنداتهملصــحته، إلــى جانــب إلزامیــة تضــمینه بمــوجز عــن ادعــاءات الأطــراف وأوجــه د
الغایــة فــي اشــتراط إلزامیــة هــذا الشــرط الأخیــر هــو تــوفیر الرقابــة علــى عمــل المحكمــین والتحقــق مــن حســن 

تحقیـق عـدة أهـداف لعـل إلـىدفوع طرفیـه، فـي حـین یرمـي تسـبیب حكـم التحكـیم استیعابهم لوقائع النزاع و
هیئــة التحكــیم قناعتهــا ومضــمونها، كمــا أنــه یــدفع أهمهــا تحدیــد وتبیــان المصــادر التــي مــن خلالهــا كونــت 

إلـىإصـدار حكمـه، ویقـدم للخصـوم برهانـا علـى عدالـة الحكـم ممـا یـدفعهم لالتروي والتفكیر قبإلىالمحكم 
، على أن هذا الشرط لا یأخذ بمحمل الإلزامیة متـى اختـار الأطـراف قانونـا لـم )2(احترامه عن قناعة بعدالته

.)3(على تسبیب قرارات التحكیمتجري العادة في إطاره
یتضمن قبل تسلیم نسخة منـه لأطـراف النـزاع علـى أنو فضلا عن هذه الأسباب فإن حكم التحكیم یجب 

توقیع أغلبیة أعضاء هیئة التحكیم، و في حالة امتناع بعض المحكمین عن التوقیع وجب الإشارة إلى ذلك 
.)4(الحكم برغم ذلك بل یبقى منتجا لكافة آثارهمن قبل المحكمین الآخرین، ولا تأثیر على صحة 

وفي نهایة الأمر تنتهي كـل تلـك الإجـراءات و البیانـات الإلزامیـة الواجـب توافرهـا فـي حكـم أو قـرار التحكـیم 
نظـام التحكـیم إلـىوهو الأمر المرجو والمنتظر من قبـل أطـراف الخصـومة والهـدف مـن لجـوئهم بالمنطوق

بصــورة يلــم یقــض بشــيء، علــى أن هــذا المنطــوق یــأتي صــریحا كمــا قــد یــأتذلــك أنــه لا جــدوى مــن حكــم 
ضمنیة كأن یبرر المحكم أو المحكمون جمیع طلبات المدعى فـي حیثیـات الحكـم ثـم یـذكر أنـه قـد حكـم لـه 

.)5(بجمیع طلباته
به ووتجدر الإشارة إلى أن حكم التحكیم یأتي في صورته العامة  المنشودة على شكل حكم تحكیم نهائي

به تنتهي ولایة واختصاص وسـلطة هیئـة التحكـیم بشـأن النـزاع، یتم وضع حد و نهایة لخصومة التحكیم و
كمــا قــد یظهــر حكــم التحكــیم بصــورة حكــم مؤقــت أو حكــم تحكــیم جزئــي أو حكــم غیــابي، وهــي فــي مجملهــا 

یجب أن تتضمن «: من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، في هذا الشأن على ما یلي 1027نص المادة ت)1(
.»أحكام التحكیم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم، یجب أن تكون أحكام التحكیم مسببة

.400غسان علي علي، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع ذلك مذكور في)2(
الفرنسي على أن عدم ءذلك أن القانون الانجلیزي و الأمریكي لا یشترطان تسبیب أحكام التحكیم، كما استقرا لقضا)3(

راجع لمزید من . التسبیب و إن كان یتعارض مع النظام العام الداخلي في فرنسا إلا انه لا یمس النظام العام الدولي
محمد سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، / د: ، و كذا في258ابق ذكره، ص منیر عبد المجید، مرجع س/د: التفصیل حول ذلك

.وما بعدها143ص
توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع «: من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على ما یلي1029تنص المادة )4(

لى ذلك و یرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جمیع المحكمین، و في حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إ
.»المحكمین

.515هشام خالد، مرجع سابق ذكره، ص/د: راجع ذلك في)5(
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ة الوقــائع والإجــراءات أحكــام تتعامــل معهــا هیئــة الــتحكم وفقــا للســلطة المخولــة لهــا وتقضــي بهــا وفقــا لطبیعــ
.)1(المطروحة أمامها بشكل تحقق فیه توازن بین مصالح طرفي خصومة التحكیم

.تنفیذ قرار التحكیم: 2الفرع 

إن كل ما یمر به نظام التحكـیم مـن مراحـل و إجـراءات منظمـة أو محـددة مـن قبـل أطرافـه إنمـا تهـدف 
، ذلـــك أن هـــذه ألتحكیمـــيتمكن مـــن تنفیـــذ الحكـــم الوصـــول لتحقیـــق هـــدف واحـــد و هـــو الـــإلـــىفـــي مجملهـــا 

، إذ )2(المرحلة هي الترجمة الفعلیة والعملیة للحسم و للحل النهائي للنزاع الذي یحكم الأطـراف المتخاصـمة
یعد بمنزلة لحظة الحقیقة في اختبار فاعلیة نظام التحكیم و تجسید الواقع العملي ألتحكیميتنفیذ الحكم أن

من خصـومة التحكـیم، و مـن ثـم فقـد حرصـت العدیـد مـن الاتفاقیـات الدولیـة و كـذا القـوانین للثمرة المنشودة 
الوطنیـــة المهتمـــة والمنظمـــة لأحكـــام التحكـــیم بتحدیـــد أحكـــام و قواعـــد خاصـــة تعنـــى بتنظـــیم إجـــراءات تنفیـــذ 

.الأحكام الصادرة عن هیئة تحكیمیة و الأسس المعتمدة في تبني تلك الأحكام وتیسیر نفاذهـا
ــة التــي إلــىوتجــدر الإشــارة قبــل التطــرق فــي تفصــیل تلــك الإجــراءات  ضــرورة التمییــز و التفرقــة بــین الحال

، وبــین )3(یكتســي فیهــا حكــم التحكــیم حجیــة الأمــر المقضــي بــه والــذي تســتنفذ بموجبــه هیئــة التحكــیم ولایتهــا
أنلــه ألتحكیمــيالحكــم أنالقــوة التنفیذیــة لهــذا الحكــم، فهمــا مرحلتــان تســتقل كــل منهمــا عــن الأخــرى، ذلــك

.)4(یحوز الحجیة و لو لم یصدر الأمر بتنفیذه بل حتى ولو كان قابلا للطعـن
أحكــام أوولا تختلــف الإجــراءات القانونیــة المقــررة لتنفیــذ أحكــام التحكــیم ســواء أكانــت هــذه الأحكــام وطنیــة 

المقارنــة الخاصـة بــالتحكیم أقــر و المشــرع الجزائـري علــى غـرار مختلــف التشـریعات أنتحكـیم أجنبیــة، ذلـك 
نظــم قواعــد محــددة لاجــراءت تنفیــذ أحكــام التحكــیم الصــادرة بالخــارج متــى اثبــت مــن تمســك بهــا بوجودهــا و 

.)5(كان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

.وما بعدها209أبو العلا النمر، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع لمزید من التفصیل حول أنواع أحكام التحكیم وفي) 1(
.251هیم ، مرجع سابق ذكره، صإبراهیم احمد إبرا/ د: راجع ذلك في)2(
تجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة أیضا بین فكرة استنفاذ الولایة و فكرة حجیة الأحكام، فأما استنفاذ الولایة فتعني )3(

انقضاء سلطة هیئة التحكیم بالنسبة للمسائل التي فصلت فیها فصلا حاسما یمنعها من العودة إلیها مرة أخرى بحیث لا 
.عن قرارها فیها أو أن تعدل فیهأن تعدلیكون لها

وأما حجیة الأحكام فأثرها یمتد إلى خارج نطاق الخصومة التي فصل فیها الحكم بقول حاسم، و یحتج بحجیة الأحكام في 
كل خصومة تثار فیها مسألة سبق أن قضت فیها هیئة التحكیم قضاءا حاسما بقول فصل مانع من العودة إلى المجادلة 

. مرة أخرى أمام القضاء سواء كان قضاء دولة و قضاء تحكیـمفیها 
.165،164محمد سلیم العوا، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في

.260منیر عبد المجید، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في) 4(
: تطبق أحكام المواد«: علىمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري في هذا الشأن 1054تنص المادة )5(

.»أعلاه فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي1038و 1035
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ءات، و ضــرورة التقیــد بمجموعــة مــن الإجــراألتحكیمــيویتطلــب أمــر إضــفاء الصــبغة التنفیذیــة علــى الحكــم 
بأمر من رئیس المحكمـة التـي صـدر فـي دائـرة اختصاصـها ألتحكیميتضفى الصیغة التنفیذیة على الحكم 

،أمـا )1(إذا كان الحكم صادرا بشأن تحكیم داخلي أو وطني مع إیداع أصل الحكم في أمانة ضـبط المحكمـة
یم فـي دائـرة اختصاصـها، إذا كان صادرا بشأن تحكیم دولي فإن رئیس المحكمة التـي صـدرت أحكـام التحكـ

، وفــي هــذه الحالــة الأخیــرة علــى )2(وفــي محكمــة محــل التنفیــذ إذا كــان مقرهــا موجــودا خــارج الإقلــیم الــوطني
التحكــیم مرفقــا باتفاقیــة التحكــیم أو نســخ عنهمــا تســتوفى صــحتهما صــاحب طلــب التنفیــذ تقــدیم أصــل حكــــم

.                )3(لأمانة الجهة القضائیة المختصة
عـن نطـاق الأعمـال ألتحكیمـيویخرج الأمـر الصـادر مـن رئـیس المحكمـة المختصـة القاضـي بتنفیـذ الحكـم 

القضائیة، لأنه لا یفصل في موضوع النزاع بـل تقتصـر مهامـه فقـط علـى التحقـق مـن مـدى تـوافر الشـروط 
قة له بموضوع النزاع محل حكم التحكیم و لـیس جـزءا مـن اللازمة لتنفیذ الحكم، ذلك أن أمر التنفیذ لا علا

العملیــة التحكیمیـــة فـــدعوى التنفیــذ لیســـت دعـــوى جدیــدة و هـــو مـــا یمنــع الفصـــل فـــي مجــال التنفیـــذ فـــي أي 
طلبات إضافیة من جانـب المـدعى أو المـدعى علیـه، حتـى ولـو كـان الطلـب مرتبطـا بموضـوع النـزاع الـذي 

ــدفاع المثــارة فــي موضــوع النــزاع، لان ذلــك فیــه قضــى فیــه حكــم التحكــیم أو مناقشــ ة أي وجــه مــن أوجــه ال
مســاس بموضــوع النــزاع  الــذي فصــل فیــه حكــم التحكــیم و تجــاوز فــي نطاقــه الخصــومة التــي حــددها اتفــاق 

.)4(التحكیم
ومتــى اســتوفى طالــب التنفیــذ الشــروط القانونیــة لصــحة التنفیــذ وجــب تحصــل هــذا الأخیــر علــى طلبــه وذلــك 

حكم التحكـیم بالصـیغة التنفیذیـة دون الإخـلال بحقـه فـي طلـب النفـاذ المعجـل لهـذا الحكـم متـى كـان بامهار
یعتــرض اجــراءت التنفیــذ بعــض العراقیــل التــي أنمــن الأحكــام المشــمولة بالنفــاذ المعجــل، علــى أنــه یحــدث 

عیــة لمــا أقــره حكــم تمنــع نفــاذه بــرغم امهــاره بالصــیغة التنفیذیــة كامتنــاع الطــرف الخاســر مــن الانصــیاع طوا
.)5(التحكیم

وفــي هــذا الإطــار حرصــت بعــض الاتفاقیــات الدولیــة المعنیــة بــالتحكیم علــى تنظــیم أیســر الطــرق والوســائل 
لتنفیذ الأحكام التحكیمیة بغیة المساهمة في استقرار نظام التحكیم و تدعیمه و ضمان فعالیته لا سیما تلك 

یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من «: من نفس القانون على1053تنص المادة ) 1(
في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي یهمه قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، و یودع أصل الحكم 

.»التعجیل
یتم الاعتراف بأحكام «: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على ما یلي1051حیث تنص المادة )2(

ي، و تعتبر التحكیم الدولي في الجزائر إذا اثبت من تمسك بها وجودها أو كان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدول
قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط  بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها 

.»أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني
.مدنیة والإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات ال1053والمادة 1052راجع في ذلك المادة )3(
.261منیر عبد المجید، مرجع سابق ذكره،  ص/ د: راجع ذلك في)4(
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1037و 1036: راجع المادتین)5(
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دة طرفــا فیهــا، فــان التنفیــذ بالنســبة للشــخص المتعاقــد الطــرف الأحكــام التــي تكــون الدولــة كســلطة ذات ســیا
، على أن )1(الثاني طالب التنفیذ یواجه في اغلب الحالات عدة عراقیل أهمها مبدأ الحصانة و سیادة الدولة

كانــت مــن بــین الاتفاقیــات الدولیــة التــي اهتمــت بمســألة تنفیــذ أحكــام التحكــیم 1958اتفاقیــة نیـــویورك لعــام 
، فجعلت القاعدة هي نفاذ الحكم ألتحكیمي واعتمدت استثناءات على عدم نفـاذه بعـد إقامـة الـدلیل )2(الدولیة

، حیـث تؤكـد المـادة الثالثـة منهـا علـى مبـدأ )3(أو تحقق سبب من الأسباب التي عددتها على سبیل الحصـر
تقـر «: و نصها كما یليفعالیة الحكم ألتحكیمي من خلال إقرار ضمان تنفیذه من قبل كل الدول المتعاقدة

كل دولة من الدول المتعاقدة سلطة أي قرار تحكیمي و توافق على تنفیذ هذا القرار طبقـا للقواعـد الإجرائیـة 
المتبعة فـي التـراب الـذي یسـتهدف فیـه القـرار، ووفقـا للشـروط المقـررة فـي المـواد الآتیـة، ولا تفـرض لاعتمـاد 

ه الاتفاقیــة أو لتنفیــذها شــروط اشــد صــرامة بشــكل محســوس مــن القــرارات التحكیمیــة التــي تطبــق علیهــا هــذ
، علــــى أن المــــادة »الشــــروط و المصــــاریف المفروضــــة لاعتمــــاد القــــرارات التحكیمیــــة الوطنیــــة أو لتنفیــــذها

الخامســــة مــــن ذات الاتفاقیــــة فرضــــت و أقــــرت شــــروطا كاســــتثناء عــــن المبــــدأ العــــام و هــــو اعتمــــاد القــــرار 
لامتناع عن التنفیذ ضمن شروط محددة على سبیل الحصر وذلك متى أقام ألتحكیمي و قیدت الرفض أو ا

:الطرف الممتنع عن التنفیذ الدلیل على ما یلي
أن أطراف اتفاق التحكیم وفقا للقانون المطبق علیهم یصنفون من عدیمي الأهلیة أو كان اتفاق التحكـیم ) أ

الإشـارة إلـى ذلــك بموجـب قـانون البلــد غیـر صـحیح و مخـالف للقــانون الـذي أخضـعه لـه أطرافــه أو عـدم
.الذي صدر فیه القرار

إذا استشـــهد الطـــرف المطلـــوب تنفیـــذ قـــرار التحكـــیم علیـــه انـــه لـــم یتلقـــى تبلیغـــا صـــحیحا بتعیـــین المحكـــم و 
.بإجراءات التحكیم أو قدم ما یثبت تعذره عن تقدیم دفوعه أمام هیئة التحكیم

اف التحكیم من طلبات أو خلافات لم تحدده ولـم تـذكر فـي إذا قضى قرار التحكیم بما لم یقره أطر -أ
اتفاق التحكیم، أو انه قرار تجاوز في حكمه حـدود اتفـاق التحكـیم علـى أن ذلـك لا یمنـع الاعتـراف 
وتنفیـــذ بعـــض أجـــزاء القـــرار ألتحكیمـــي التـــي لهـــا صـــلة بالقضـــایا المعروضـــة علـــى التحكـــیم وأمكــــن 

.عرضها على التحكیمفصلها عن تلك التي لم یتم الاتفاق ب
فــي حالــة عــدم مطابقــة تشــكیل هیئــة أو محكمــة التحكــیم و إجراءاتــه لمــا ورد فــي اتفــاق التحكــیم أو -ب

.جاء مخالفا لقانون مقر التحكیم في حالة عدم الاتفاق
أن قرار التحكیم لم یصبح ملزما لأطراف بسـبب تـدخل سـلطة البلـد الـذي صـدر فیـه أو صـدر وفقـا - ج

.لغائه و تعلیق العمل بهلقانونه و قامت بإ

.222طارق عزت رخا، مرجع سابق ذكره، ص/د)1(
والتي تعنى 1958یونیو 10الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ تمت المصادقة على اتفاقیة نیویورك بموجب مؤتمر )2(

المؤرخ 88/233باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذها، و قد انضمت الجزائر إلى الاتفاقیة بموجب المرسوم رقم 
.   م بتحفظ1988نوفمبر سنة 05هـ الموافق لـ 1409ربیع الأول لعام 25في 

.1988نوفمبر 23المؤرخة في 48تفاقیة بالجریدة الرسمیة الجزائریة عدد راجع نصوص الا)3(
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تعلن السلطة المختصة في البلد الذي طلب فیه اعتماد و تنفیذ القرار ألتحكیمي رفضـها ذلـك أنكما یمكن 
:إلىاستنادا 

.یسوي بطریق التحكیمأنأن موضوع الخلاف حسب قانون هذا البلد لیس من شأنه -أ
أو

.                         أو تنفیذه فیه مخالفة للنظام العام في هذا البلدأن اعتماد القرار -ب
و إذا كانت تلك الضمانات التي أحـیط بهـا قـرار التحكـیم فـي مختلـف قـوانین التحكـیم الوطنیـة و الاتفاقیـات 

لـــدعوى الدولیـــة المعنیـــة بتنظـــیم قواعـــد و إجـــراءات التحكـــیم الـــدولي لـــم تمنـــع بـــأن یكـــون هـــذا القـــرار محـــلا 
بطلان، الأمر الذي وضع تحت مسمى إقرار مبدأ أو حـق القضـاء الـوطني فـي إعمـال الرقابـة علـى أحكـام 
التحكیم من خلال الاعتراف بإمكانیة الطعـن في حكم التحكیم سواء كان وطنیا أو دولیا، و هو ما أقرتـه و 

.)1(بالتحكیمنظمت له إجراءات و أحكام مختلفة ضمن قواعد القوانین الوطنیة الخاصة
على أن تعرض حكم التحكیم لدعوى البطلان لا یعني بأي حال من الأحوال مراجعة تقدیر المحكمین، إذ 
أن ما انتهى إلیه المحكمون كحكم فاصل في النزاع یكون بعیدا عن أیة رقابة أو تعدیل و هو ما یعني أن 

الإبطـال و لـیس إلـى الإصـلاح أو التعـدیل الطلبات التي تبنى علیها دعوى البطلان هي طلبات ترمي إلـى 
و هــو الأمــر الــذي یصــدق علیــه القــول بــأن دعــوى الــبطلان فــي أحكــام التحكــیم تقتــرب إلــى حــد كبیــر مــن 

.)2(طریق الطعن بالنقض في الأحكام القضائیة
لي الــدور ل بموجـب القــانون النمـوذجي للتحكـیم التجــاري الـدو اوتطبیقـا لهـذا المبــدأ فقـد كـان لقواعــد الأونیسـتر 

منهـا و 34الفعال فـي إقـرار و تعـداد الحـالات التـي یتعـین علـى مقـدم طلـب الطعــن إثباتهـا بموجـب المـادة 
فیمــا عــداها فــلا یجــوز الاحتجــاج أو تعــریض قــرار التحكــیم لــدعوى الــبطلان و التــي تــم حصــرها فــي احــد 

:)3(الأسباب التالیة
.و أن اتفاق التحكیم غیر صحیحأن أحد طرفي اتفاق التحكیم یفتقر إلى الأهلیة أ-أ

یمكن أن یكون حكم «: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري التي تنص على01ف1058راجع المادة )1(
.»أعلاه1056ادة التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعـن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في الم

.216أبو العلا النمر، مرجع سابق ذكره، ص/ د: راجع ذلك في)2(
وهي تقریبا الأسباب التي حددها و اقرها المشرع الجزائري كشرط لجواز الطعن في الأمر القاضي بالاعتراف و تنفیذ ) 3(

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1056حكم التحكیم و بالتبعیة الطعن في التحكیم وفقا لما قضت به أحكام المادة 
:لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیة«: الجزائري كما یلي

.باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقیةإذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناءا على اتفاقیة.1
.تحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانونإذا كان تشكیل محكمة ال.2
.إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها.3
.إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة.4
.إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكما أو إذا وجد تناقض في الأسباب.5
.»إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي.6
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طلب البطلان لم یبلغ بشكل صحیح بتعیین احد المحكمین أو أوأن الطرف صاحب دعوى -ب
.بإجراءات التحكیم أو انه لم یستطیع لسبب أو لآخر أن یعرض دفوعه و طلباته

.إذا فصلت هیئة التحكیم بما یخالف المقرر بقرار التحكیم- ج
أو احد أعضائها من المحكمین جاء مخالفا لاتفـاق التحكـیم أو إذا كان تشكیل هیئة التحكیم -د

.لقانون مقر التحكیم
:كما یمكن للمحكمة القضاء بالبطلان إذا وجدت

.أن موضوع النزاع لا یقبل التسویة بالتحكیم وفقا لقانون هذه الدولة محل التنفیذ-أ
.أن قرار التحكیم یتعارض مع السیاسة العامة لهذه الدولة-ب
حدا من الضمانات لقـرار التحكـیم حتـى لا تتـرك مسـألة الفصـل فـي دعـوى ابط تشكل في مجملھاوھي ضو

البطلان تحت سلطة قاضي بلد التنفیذ الذي ربما قـد یتمـادى فـي فـرض حـق الرقابـة ممـا یشـكل خرقـا لقـرار 
.لتحكیم
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:الخاتمة

انوني الذي یحكمها للبحث والدراسة إن طرح موضوع الاستثمارات الأجنبیة في الدول النامیة والنظام الق
یجعـــل مـــن الباحـــث فـــي موقـــف المســـیطر علـــى بـــدایات هـــذا الموضـــوع دون أن تكـــون الرؤیـــة واضـــحة 
لملامـح نهایاتــه، ولعـل ذلــك یعــود لعـدة اعتبــارات أهمهـا الانتشــار المتزایــد للاسـتثمارات الأجنبیــة وتطــور 

صــلة بینهــا وبــین الوضــع الاقتصــادي والصــناعي الآلیـات التــي تحكمهــا بشــكل زاد مــن اتســاع الفجـوة الفا
والتكنولوجي للدول النامیة، ما یجعل هذه الأخیرة في حاجة مستمرة لرؤوس الأموال الأجنبیة حتى تلبي 
حاجاتهــا للتنمیــة الاقتصــادیة عــن طریــق الاســتثمارات الأجنبیــة لكونهــا القنــاة الرئیســیة التــي یتــدفق منهــا 

.لازمةرأس المال والخبرة الفنیة ال
وبقـــدر المصـــالح المشـــتركة فـــي الحركـــة الدولیـــة لانتقـــال رؤوس الأمـــوال الأجنبیـــة تكـــون هنـــاك الحاجـــة 

.تدفقهاةلضرورة تنظیم هذه الحركة ضمن إطار قانوني معین وتشجیعها وحمایتها لضمان استمراری
شــكل الوجــه الحقیقــي أو تقیــیم نتــائج وآثــار الاســتثمارات الأجنبیــة فــي الــدول النامیــة ســیعكس بــلا ونظــر 

لهذه الاستثمارات، ویبرز نظرة الدول النامیة لها بسبب مظاهر السیطرة والآثار السلبیة التي قبلتهـا هـذه 
الاقتصادیة والاجتماعیة فیهـا، علـى أن ذلـك لا یلغـي حتمـا الأخیرة مجبرة لضمان تحقیق عملیة التنمیة 

، الأمر شتراك في تحقیق التنمیة المرجوة لهذه الدولالدور الإیجابي لهذه الاستثمارات في المساهمة والا
الذي یلزم ویحتم على الدول المضیفة النامیة الأخذ في الاعتبار ضمن التنظیم القانوني والإتفاقي الذي 

: یحكم هذه الاستثمارات المقترحات التالیة
لـة المسـتوردة للتكنولوجیـا على اعتبار أن قانون الاستثمار الوطني من أهم الوسائل التـي تكفـل للدو -1

التعبیــر عــن سیاســتها الاقتصــادیة، ومــن ثــم وجــب علــى الــدول المضــیفة للاســتثمارات الأجنبیــة أن 
قوانینها وتشریعاتها الخاصة بالاستثمار نصوصا قانونیـة تعتمـد ضـوابط مقیـدة للتعامـل مـع تضمن 

السیطرة على تثمارات ویجنبها لها الاستفادة ما أمكن من تلك الاسرأس المال الأجنبي بشكل یكفل
.اقتصادها الوطني

التنمیـة الاقتصـادیة الشـاملة إن الأهداف التي تربوا إلى تحقیقها الـدول النامیـة والمتمثلـة فـي تحقیـق-2
على أراضیها، والتي لـن تتـأتى إلا بالعمـل علـى تقلـیص الفجـوة بینهـا وبـین الـدول المصـدرة لـرأس المـال 

لآثـاره بـدء بتنظـیم الحـوافز التنظیم القانوني الخاص بالاستثمار فعالا ومنتجا في جعل وذلك بالمساهمة 
والامتیـــازات المشـــجعة لاســـتقطاب رؤوس الأمـــوال الأجنبیـــة، إلـــى تحدیـــد القواعـــد والإجـــراءات المنظمـــة 
لحمایــة هــذه الاســتثمارات مــن مختلــف الأخطــار والعوائــق المألوفــة والمتعــارف علیهــا فــي هــاذ المجــال، 

المقابــل لنــزع الملكیــة ر الضــمانات الكفیلــة بترســیخ ثقــة المســتثمر الأجنبــي كضــمانة دفــع التعــویض وإقــرا
علـــى قــــدرتها بالوفــــاءوتیســـیر إجــــراءات التحـــویلات النقدیــــة للأربـــاح الاســــتثماریة بمــــا یـــتلاءم والحفــــاظ

.لمتطلبات خطط التنمیة الاقتصادیة الوطنیة
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في منح الامتیازات والإعفاءات المقررة للاستثمارات الأجنبیة عدم تمادي الدول المضیفة ومبالغتها -3
یـــؤثر أو یلغـــي ســـیادتها علـــى وحجـــة تشـــجیع وفودهـــا لإقلیمهـــا بهـــدف تحقیـــق التنمیـــة المنشـــودة، بشـــكل 

إجـراءات اكتسـاب مواردها وثرواتها الطبیعیـة ومـا یتبـع ذلـك مـن حقـوق تخـول لهـا سـلطة مراقبـة وتنظـیم 
الإضـــرار وحیـــازة واســـتثمار الأمـــوال داخـــل إقلیمهـــا، ومنـــع كـــل مـــا مـــن شـــأنه الأجانـــب لحقـــوق الملكیـــة 

تبنــي الإجــراءات بمصــالحها الاقتصــادیة، علــى أن تراعــي الدولــة النامیــة عنــد ممارســتها لهــذه الســلطات 
.المساهمة في تحقیق الأهداف المرجوة ودون تعقید أو إعاقة في غیر محلها لهذه الاستثمارات

فــي ســن وتشــریع القواعــد دأ الاعتــراف الــدولي لكــل دولــة ذات ســیادة بحقهــا المطلــق انطلاقــا مــن مبــ-4
القانونیة التي تتماشـى وتحقیـق مصـالحها العامـة دون أي مسـؤولیة  دولیـة علیهـا طالمـا أنهـا لـم تخـالف 

سیقلل من إمكانیة التمسك بشروط الثبات التشریعي من جانب المستثمر ما أحكام القانون الدولي، وهو 
التشــكیك فــي مصــداقیة الضــمانات الأجنبــي فــي مواجهــة الدولــة المضــیفة لــه، الأمــر الــذي ســیؤدي إلــى 

للاسـتثمارات الأجنبیـة لانعـدام مبـدأ القـوة الإلزامیـة كتشـجیع وحمایـةفي تشـریعاتهاتلك الدولتقرهاالتي 
ثمار علــــى التــــي تضــــمن اســــتقرار تلــــك التشــــریعات، وبــــذلك نــــرى ضــــرورة اعتمــــاد طرفــــي اتفــــاق الاســــت

الضــمانات المقــررة بالاتفاقیــات الثنائیــة والجماعیــة الخاصــة بالاســتثمار باعتبارهــا مــن أكثــر الضــمانات 
علیـه مـن ضـمانات وامتیـازات، قالقانونیة فاعلیة، لمـا لهـا مـن قـوة ملزمـة لأطرافهـا بالتقیـد بمـا تـم الاتفـا

.الدولیة في حق مخالفهاوأن مخالفة نصوصها یعد انتهاكا لالتزام دولي یرتب المسؤولیة
العمل على تشـجیع عملیـات اسـتثمار رؤوس الأمـوال العربیـة داخـل الـدول العربیـة وذلـك مـن خـلال -5

تكـــریس هـــذا المبـــدأ ضـــمن تشـــریعاتها الخاصـــة بالاســـتثمار، وتكـــاتف الجهـــود إلـــى تقریـــر قـــانون موحـــد 
بیة ویكون بمثابـة المرجـع المسـتدل بـه للاستثمارات العربیة ینظم ویحكم عملیة الاستثمار في الدول العر 

فــي صــیاغة قوانینهــا الخاصــة بالاســتثمار، وتعزیــز هــذا الــدور بصــفة خاصــة مــن طــرف الــدول العربیــة 
فــي التمویــل الاقتصــادي ذات الفــائض فــي عائــداتها لاســیما الــدول النفطیــة منهــا، مــن خــلال ســد العجــز 

فـي إطـار تشـجیع الاسـتثمار بـین فاقیات المبرمة الذي تعاني منه أقطار عربیة أخرى، وتفعیل دور الات
الـــدول العربیـــة بشـــكل إیجـــابي تتجســـد مـــن خلالهـــا إقـــرار الضـــمانات والآلیـــات الكفیلـــة بتحقیـــق التكامـــل 
الاقتصــادي العربــي، مــع العمــل علــى تعــدیل الاتفاقیــات العربیــة المبرمــة فــي هــذا المجــال بمــا یتماشــى 

وكـــذا مـــع متطلبــات الســـوق العربیـــة قتصـــادیة الدولیـــة الحالیــة والمقتضــیات التـــي تفرضـــها المعطیــات الا
.وإمكانیات المستثمر العربي

موارد طبیعیة كالبترول وغیرها من الثروات الباطنیـة أن تلـزم یجب على الدول المضیفة التي تملك -6
التـــي المســتثمر الأجنبـــي الــذي حصـــل علــى امتیـــاز لاســـتغلال هــذه المـــوارد بــأن یقـــدم كافــة المعلومـــات

توصل إلیها عن كمیة ونوعیة هذه المصادر إلى هذه الدول، وان تعمـل علـى تقییـد حـدود هـذا الامتیـاز 
بحیث لا تجعـل المجـال مفتوحـا علـى مصـرعیه أمـام المسـتثمر الأجنبـي كـي یفـرض سـیطرته ویتصـرف 

.والموارد الطبیعیة للدول المضیفةعلى أساس أنه المالك لهذه المصادر 
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المحتاجــة لــرؤوس الأمــوال الأجنبیــة تنشــغل الــدول المضــیفة بالاســتثمارات الأجنبیــة ولا یجــب أن -7
بما یرتب على دخول -الوطنیین-لتحقیق تنمیتها الاقتصادیة عن الحمایة المقررة لمستثمریها المحلیین 

بـه والتنالعمـل -الـدول المضـیفة–المستثمر الأجنبي خروج مستثمر وطني من السوق، بل یتعین علیهـا 
على عدم فتح باب الاسـتثمار أمـام الأجانـب فـي المجـالات المسـتهدفة أو المشـغولة مـن الـوطنیین، إلـى 
جانـــب التأكیـــد علـــى ضـــرورة مســـاهمة تلـــك الاســـتثمارات الأجنبیـــة فـــي زیـــادة فـــرص العمـــل علـــى كافـــة 

فــي ت المحلیـة المسـتویات، والعمـل علـى إلـزام المسـتثمر الأجنبـي قـدر الإمكـان اسـتخدام المـواد والمنتجـا
.الاستثماریة والمساهمة في تطویرها وتنمیتهامشاریعه 

مـن الاسـتثمارات الأجنبیـة لابـد -خاصـة النامیـة منهـا–إن الفوائد التي تعود علـى الـدول المضـیفة -8
أن لا تكون الاعتبار الوحید الذي یجب أن تراعیه هذه الدول وتصب اهتمامها علیه، وإنما ینبغي على 

بطریقــة تجعلهـا تســتفید مـن اســتثماراتها مـن جهــة وتحــافظ تیــرة أن تتعامـل مــع تلـك الاســتثماراهـذه الأخ
: على مصالحها الوطنیة من جهة أخرى وذلك بضمان تحقق مایلي

أن یســـاهم المشـــروع الاســـتثماري الأجنبـــي فـــي دعـــم التنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة للدولـــة . أ
.المضیفة

ذات رأســمال مرتفــع لكونهــا تعتمــد التقنیــة المتقدمــة الحدیثــة ولكــن التركیــز علــى المشــروعات. ب
.والمطلوب لتنمیة الاقتصاد الوطنيبالشكل الملائم 

ــــة الوطنیــــة بــــدلا مــــن أن یكــــون المشــــروع الاســــتثماري . ج الأجنبــــي وســــیلة لإحــــلال الیــــد العامل
التكنولوجیــــــة والتقنیــــــات الأجنبیــــــة، بتــــــدریبهم علــــــى اكتســــــاب المهــــــارات الإداریــــــة المطلوبــــــة

المســتعملة، وإن اقتضــى الأمــر فیجــب أن تضــمن الدولــة النامیــة المضــیفة اتفــاق الاســتثمار 
.وبنسبة محددةبالعمالة الوطنیة شرطا یقضي الاستعانة

أن تحظر الدولة المضیفة الاستثمار في بعض القطاعات الحساسة التي تمس بسـیادة الدولـة . د
لإعـــلام وغیرهـــا مـــن القطاعـــات ذات المنفعـــة العامـــة كقطـــاع الصـــناعات العســـكریة وقطـــاع ا

وجعلهـــا مقتصـــرة علــــى المســـتثمر الـــوطني حتــــى تتجنـــب الســـیطرة التــــي یمكـــن أن یفرضــــها 
.المستثمر الأجنبي وآثارها السلبیة

فــي المنازعــات العمــل علــى تشــجیع بــل الالتــزام بــالتحكم فــي القضــاء الــوطني كمبــدأ عــام وأساســي -9
إزالـــةتثمر الأجنبـــي والدولــة المضــیفة لــه، ولــن یتـــأتى ذلــك بحســبنا إلا مــن خــلال التــي تنشــأ بــین المســ

بشــكل مطلــق فــي حــق القضــاء للأســفالصــعوبات التــي یــدعي المســتثمر الأجنبــي مواجهتهــا و الثابتــة 
الـــوطني، كقلـــة خبـــرة القضـــاة المكلفـــون بالفصـــل فـــي النزاعـــات الاســـتثماریة  فـــي هـــذا المجـــال، ونقـــص 

التقنیــة و الفنیــة التــي یثیرهــا عــادة هــذا النــوع مــن النزاعــات، إلــى بــالأمورســائل المتعلقــة تكــوینهم فــي الم
أطرافهع المطروح احد اجانب التشكیك المستمر في استقرار مبدأ الحیدة للقضاة الوطنیین متى كان النز 

، علـى ارهـاإنكالدولة أو إحدى الهیئات و المؤسسات الممثلة لها، وهـي فـي مجملهـا صـعوبات لا یمكـن 
منها و تطویر جانب المعرفة التقنیة و التكنولوجیة لدى رجال القضـاء سیضـع أن العمل على التخفیف
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حدا أمام الحجج و المبـررات المنسـاقة مـن طـرف المسـتثمر الأجنبـي لاسـتبعاد القضـاء الـوطني كوسـیلة 
.لحسم منازعات الاستثمار

یــة بتكــریس مبــدأ اللجــوء إلــى القضــاء الــوطني لحســم بــرغم الجهــود المبذولــة مــن طــرف الــدول النام-10
المنازعـــات التـــي یثیرهـــا الاســـتثمار الأجنبـــي، إلا أن تمســـك المســـتثمر الأجنبـــي علـــى وجـــه الخصـــوص 

أمـراأصـبحبالتحكیم كوسیلة للفصل في المنازعات التي یكون فیها طرفا إلى جانب الدولة المضـیفة لـه 
من امتیازات و خصائص تجعل لطرفي النزاع دورا في تحدید -یمالتحك-محسوما لما توفره هذه الوسیلة

.و یخدم مصلحتهم في حسم النزاعیتلاءمإجراءات التقاضي و مناقشتها بما 
مستقرا علیه و مطالبا به أمراأصبحأن الاعتماد على التحكیم كوسیلة لحسم منازعات الاستثمار -11

الأجنبي رأس المال لالتي دفعت الدول النامیة المحتاجة بشدة من طرف المستثمر الأجنبي، هذه الرغبة
إلـــى مســـایرتها و الرضـــوخ لهـــا، ومـــن هنـــا و حتـــى تضـــمن هـــذه الـــدول فعالیـــة التحكـــیم كوســـیلة لحســـم 

و الـــتحكم فیهـــا ضـــمن إجراءاتـــهمنازعـــات الاســـتثمار بشـــكل ایجـــابي وجـــب علیهـــا العمـــل علـــى تنظـــیم 
الســـلبیة لا ســـیما ظـــاهرة انحیـــاز آثـــارهتجنـــب نســـبة مـــن الأقـــلتشـــریعاتها الوطنیـــة حتـــى تضـــمن علـــى 

المــال لمــا تملكــه مــن قــوة دولیــة تــؤثر فــي لــرأسالمحكمــین إلــى جانــب الطــرف الممثــل للــدول المصــدرة 
بموجبها على لجان التحكیم للاقتناع بوجهة نظرهم و استصـدار الأحكـام لصـالحهم علـى حسـاب الـدول 

.میةالمضیفة و التي في الغالب هي دول نا
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قائمة المراجع

.المراجع باللغة العربیة

.الجامعیةالرسائل: أولا-

النظــام القــانوني للاتفاقیــات البترولیــة فــي الــبلاد العربیــة، : احمــد عبــد الحمیــد عشــوش/ د-
.1975رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة 

العلاقات الدولیـة الخاصـة، رسـالة دكتـوراه،عقود الاستثمار في : بشار محمد الأسعد/ د-
.2004حقوق، جامعة عین شمس، القاهرة 

جمعة سعید سریر الزوي، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة رسالة دكتوراه كلیة / د-
.1998الحقوق جامعة عین شمس 

یــــة الحمایــــة الدبلوماســــیة للمشــــروعات المشــــتركة، دراســــة تحلیل: حــــازم حســــن جمعــــة/ د-
للمشـــروعات الدولیـــة العامـــة وقواعـــد حمایتهـــا فـــي القـــانون الـــدولي، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة 

.1981الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة، الطبعة الثانیة 
شــرط الدولــة الأولــى بالرعایــة فــي ضــوء أحكــام القــانون : حســام أحمــد محمــد هنــداوي/ د-

.الدولي، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر
دور رؤوس الأموال الأجنبیة في تنمیة الاقتصادیات المتخلفة مع دراسـة : ن خلیلحس/ د-

.1960خاصة بإقلیم مصر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة 
سیادة الدول النامیـة علـى مـوارد الأرض الطبیعیـة، رسـالة دكتـوراه، : حسن عطیة االله/ د-

.1978جامعة القاهرة 
الاســـتثمار التجـــاري غیـــر الـــوطني، رســـالة تضـــمانا: ألســـمرائيدریـــد محمـــود علـــي /د-

.2001دكتوراه، جامعة صدام للحقوق، بغداد 
التحكـــیم الـــدولي فـــي منازعـــات الاســـتثمار الأجنبیـــة وفقـــا : فـــؤاد محمـــد محمـــد أبـــو طالـــب-

.2007لأحكام القانون الدولي العام، رسالة ماجستیر، حقوق، جامعة أسیوط، مصر 
الجوانـب القانونیـة لنشـاط البنـك الـدولي للإنشـاء و : الـدینمد الغفـار نجـعبعبد المعز/ د-

.1976التعمیر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة 
النظـــام القـــانوني للاســـتثمارات الأجنبیـــة الخاصـــة فـــي : عصـــام الـــدین مصـــطفى بســـیم/ د-

.1972عین شمس، القاهرة الدول الآخذة في النمو، رسالة دكتوراه، حقوق، جامعة 
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الأجنبیـة الخاصـة تدور المعاهدات الدولیة في حمایة الاستثمارا: علي حسین ملحم/ د-
.1998في الدول النامیة، رسالة دكتوراه، حقوق، جامعة القاهرة 

اسـتخدامه إمكانیـةالعربیة ومدى الأموالفائض رؤوس : عمر محمد محمود الأیوبي/ د-
حقــــوق ، جامعــــة القــــاهرة هقتصــــادیة فــــي مصــــر،  رســــالة دكتــــورافــــي تمویــــل التنمیــــة الا

،1985.
النظام القـانوني لعقـود إنشـاء المنشـآت الصـناعیة بـین : عوض االله شیبة الحمد السید/ د-

.1992جامعة أسیوط ،" حقوق"الدولة والشركات الأجنبیة الخاصة،رسالة دكتوراه 
تحكــیم فــي تســویة المنازعــات التــي الاســتثمارات الأجنبیــة ودور ال: غســان علــي علــي/ د-

.2004تثور بصددها، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة 
التنظــیم الــدولي للاســتثمار  فــي إطــار اتفاقیــة اســتثمار متعــددة : لمیــاء متــولي مرســي/ د-

.2006الأطراف، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة 
الشــركات متعــددة الجنســیة ومســتقبلها فــي الــدول النامیــة، رســالة : دو ســعیدمحمــد عبــ/ د-

.1986دكتوراه، حقوق، جامعة عین شمس، القاهرة 
في الـدول تسیاسة الحوافز الضریبیة وأثرها في توجیه الاستثمارا: منى محمود إدبلي/ د-

.2006النامیة، رسالة دكتوراه، حقوق، جامعة القاهرة 
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:الكتب/نیاثا-

.2000التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة العربیة :  إبراهیم احمد إبراهیم/ د-
:إبراهیم شحاتة/ د-

.1971الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، دار النهضة العربیة . 
.1972معاملة الاستمارات الأجنبیة في مصر، دار النهضة العربیة .

العلا النمر، الاختصاص القضائي الدولي و تنفیذ الأحكام الأجنبیة و أحكام التحكـیم أبو/ د-
.في مصر، دار النهضة العربیة بدون سنـة نشر

الأســـس العامـــة للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة : زیـــد رضـــوانأبـــو/ د-
1981 .

الجنسـیة والمعاملـة الدولیـة للأجانـب، -القـانون الـدولي الخـاص"احمد عبد الكریم سلامة / د-
.      ، القاهرة2001/2002الجزء الأول، دار النهضة العربیة، 

قــانون العلاقــات الدولیــة المؤسســة الجامعیــة للدراســات و النشــر و التوزیــع : احمــد ســرحال/ د-
.، لبنان1990

:احمد شرف الدین/ د-
لدولیة، مطبعة أبناء وهبة حسان، بدون سنة دراسات في التحكیم في منازعات العقود ا.

.طبع
.القاهرة1987نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي، دار النهضة العربیة .

دروس فــي التحكــیم فــي العلاقــات :هــواري الأمــیناحمــد / داحمــد عبــد الحكــیم عشــوش و/د-
.سنة نشروبدون دار طبع ، بدون الدولیةالخاصة

الشركات التجاریة، بیـت -القانون التجاري: عدنان احمد العزاوي/ مد صالح و دباسم مح/ د-
.الحكمة، بغداد

التحكــیم تحــت مظلــة المركــز الــدولي لتســویة منازعــات الاســتثمار ، : جــلال وفــاء محمــدین/ د-
.دار الجامعة الجدیدة للنشر

معهد بلاد العربیة،في الالاستثمارالمقاصد الأساسیة لقوانین ضمان : جمیل الشرقاوي/ د-
.1978البحوث والدراسات العربیة القاهرة 

دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظـام القـانوني للاسـتثمارات الأجنبیـة : حسین ألموجي/ د-
.1992الخاصة، دار النهضة العربیة القاهرة، 
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:حفیظة السید الحداد/ د-
الطبیعیة الإداریة وأثرها على القانون الواجب الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات. 

.2001التطبیق، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة 
العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، . 

2001.
–ادیة دراسـة قانونیـة و اقتصـ–مثلـث قیـادة الاقتصـاد العـالمي : خالد سـعد زغلـول حلمـي/ د-

.2002مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 
تســویة المنازعـات فـي أطـار اتفاقیــة منظمـة التجـارة العالمیــة، دار : خیـري فتحـي البصـیلي/ د-

.2007النهضة العربیة 
، الهیئـة المصـریة ور العامـة "رؤیـة مـن العـالم الثالـث"أزمـة الـدیون الخارجیـة : رمزي زكي/ د-

.1987للكتاب، القاهرة 
التحكــیم فــي العلاقــات الدولیــة الخاصــة، اتفــاق التحكــیم، منشــأة المعــارف، : ســامیة راشــد/ د-

.2002الإسكندریة 
التحكــیم فــي عقــود البتـــرول، دار النهضــة العربیــة، الطبعــة : ســراج حســین محمــد أبــو زیـــد/ د-

.2000الأولى 
مة فــي توحیــد مســاه–أثــر تغیــر الظــروف فــي عقــود التجــارة الدولیــة : شــریف محمــد غنــام/ د-

.2000درا النهضة العربیة -hardshipشرطي القوة القاهرة، وإعادة التفاوض 
،الإسـكندریة،منشأة المعـارف،الموجز في الجنسیة ومركز الأجانب: شمس الدین الوكیل/ د-

.1968مصر 
بـي، صالح بن بكر الطیار، العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا مركز الدراسات العربـي الأورو / د-

.1999، 02الطبعة
المبـادئ القانونیـة فـي صـیاغة عقـود التجـارة الدولیـة، : صالح بن عبـد االله عطـاف ألعـوني/ د-

.1998مركز الطباعة و النشر بمعهد الإدارة العامة 
دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي : صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد/ د-

.2000هرة الخاص، بدون دار نشر، القا
دور القــانون الــدولي فــي حــل مشــكلات اســتغلال الثــروة البترولیــة، دار : طــارق عــزت رخـــا/ د-

.النهضة العربیة، بدون سنة طبع
دراســة سیاســیة قانونیــة لــدور "تســویة المنازعــات الدولیــة الاقتصــادیة : طــه احمــد علــي قاســم-

.2008یدة، الإسكندریة، دار الجامعة الجد" المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار
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المــوجز فــي الجنســیة و مركــز الأجانــب فــي القــانون المصــري المقــارن، دار : فــؤاد ریــاض/د-
.1984النهضة العربیة 

: عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن/ د-
المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في السودان بین القانون الداخلي والقانون الدولي، .

.1990عربیة دار النهضة ال
عقود التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي الخاص، مكتبة النصر، جامعة القاهرة، بدون .

.سنة طبع
1964المجلـد الأول، 07القـانون المـدني الجـزء الوسیط في شرح: عبد الرزاق السنهوري/ د-

.بیروت
:عبد السلام أبو قحف/ د-

.2000/2001ر الجامعیة الإسكندریة، إدارة الأعمال الدولیة، الدا. 
.1991اقتصادیات الاستثمار الدولي، المكتب العربي الحدیث، الطبعة الثالثة . 

، دیـوان المطبوعـات "الرهانـات" المفاوضات بین الشـمال والجنـوب : عبد القادر سید أحمد/ د-
.1983الجامعیة 

لاستثمارات العربیة والأجنبیة في مصر، عالم الجوانب القانونیة ل: عبد الواحد محمد الفار/ د-
الكتاب بدون سنة طبع

عز الدین عبد االله القانون الدولي الخاص،  الجنسیة والمـوطن وتمتـع الأجانـب بـالحقوق، / د-
.1977الجزء الأول، دار النهضة العربیة، الطبعة العاشرة، القاهرة، 

ازعات الاستثمار، دار النهضة خصوصیة التحكیم في مجال من: عصام الدین القصبي/ د-
.القاهرة1993العربیة 

غضـــبان مبـــروك، المجتمـــع الـــدولي، الأصـــول و التطـــور و الأشـــخاص، منظـــور تحلیلـــي / د-
.1994تاریخي و اقتصادي و سیاسي و قانوني، دیوان المطبوعات الجامعیة 

1997/1998دار النهضــــة العربیــــة : العلاقــــات الدولیــــة فــــي وقــــت الســــلم: علــــي إبــــراهیم/ د-

.القاهرة
التنظــــیم القــــانوني للشــــركات المتعــــددة الجنســــیة والعولمــــة، بیــــت : عــــوني محمــــد الفخــــري/ د-

.2000الحكمة، بغداد 
المنظمــات الدولیــة المعاصــرة، منشــأة : مصــطفى حســن ســلامة/ محمــد الســعید الرقــاق و د/ د-

.المعارف، بدون سنة نشر
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:محمد السید سعید /د-
:دة الجنسیة في الوطن العربي، دراسة منشورة فيالشركات المتعد. 

والأزمة الاقتصادیة العالمیة، حوار الشمال والجنوب وأزمة تقسیم العمل   الدولي ... العرب 
.1986والشركات المتعددة الجنسیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

والاجتماعیة والسیاسیة، الهیئة المصریة الاقتصادیةثارهاآالشركات متعددة الجنسیة و. 
.1978للكتاب، 

ألنوري مؤسسة نصرت منلا حیدر،قدم له القاضي،میالتحك: نو لآمین فضمحمد/د-
1994.

العلاقات الدولیة، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الدار : محمد سامي عبد الحمید/ د-
.الجامعیة

دار الكتـب القانونیـة ، ،قانون التحكیم المصري والمقـارندراسات في : محمد سلیم العوا / د -
.ة طبعنبدون س

.11، ص 1995مختار احمد البریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة /د-
التنظــیم الــدولي للشــركات المتعــددة الجنســیة، دراســة تحلیلیــة و : مصــطفى ســلامة حســین/ د-

مة لنشـاطات الشـركات المتعـددة الجنسـیة، دار النهضـة تأصیلیة لقواعد السلوك الدولي المنظ
.1982العربیة، 

الأســس النظریــة للاســـتثمار، منشــورات وزارة الثقافــة فــي الجمهوریــة العربیـــة : منــذر حــازم/ د-
.2004السوریة، دمشق 

:منیر عبد المجید/ د-
.2005الأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي،  بدون دار نشر . 
.1995قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، . 

الحمایــة الدولیــة للاســتثمار الأجنبــي المباشــر و دور التحكــیم فــي : منــى محمــود مصــطفى/ د-
.1990تسویة منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة، 

جزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، دار المحمدیة ال: متناوي محمد/ ناصر دادي عدوان و أ/ د-
.2003العامة، الجزائر 

الجنسـیة ،الكتـاب الأول،الـدولي الخـاص المصـريالقـانون:عثمـانناصـر عثمـان محمـد/د-
.2009، دار النهضة العربیة،ومركز الأجانب

وان عقـــــود نقـــــل التكنولوجیـــــا فـــــي مجـــــال التبـــــادل الـــــدولي، دیـــــ: نصـــــیرة بوجمعـــــة ســـــعدي/ د-
.1992المطبوعات الجامعیة 
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: هشام خالد/ د-
،العربیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریةتالحمایة القانونیة للاستثمارا. 

1988.
ة، العربیة لضمان الاستثمار، دراسات قانونیة، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریالمؤسسة. 

1988.
أمراضه، نشأة المعارف، –جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، مزایاه . 

2007الإسكندریة 

عقد ضمان الاستثمار،  القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور . 
.2000بشأنه، دار الفكر الجامعي، سنة 

: هشام علي صادق /د-
.2000حمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ال. 
الجنسیة و الموطن ومركز الأجانب، المجلد الثاني، منشاة المعارف، .

.الإسكندریة
، منشأة المعارف، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة.

1977الإسكندریة، 

.2004دروس في القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، . 
دروس في القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الكتاب . 

.2004الثاني، 
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.المقالات و البحوث: ثالثا-

ورقــة عمــل مقدمــة إلــى ورش ،حكــم التحكــیم فــي القــانون الوضــعي: إبــراهیم احمــد إبــراهیم/د-
16المنظمـة العربیـة للتنمیـة الإداریـة فـي الفتـرة مـن قبـل عمل التحكیم التجاري المنظمـة مـن

. 2005أبریل 21إلى 
:شحاتةإبراهیم/ د-

، 334، العدد 59ة، السنة الحدود السیاسیة للتمویل الخارجي، مجلة مصر المعاصر . 
.1968أكتوبر 
القواعد الإرشادیة للبنك الدولي بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبیة، مجلة مصر . 

.القاهرة، 83السنة 427، العدد 1992المعاصرة، ینایر 
، أبریل 40المشروعات المشتركة في إطار التعاون العربي، مجلة السیاسة الدولیة، عدد . 
1975.
مجلة ،المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و دورها في توجیه حركة الاستثمارات العربیة. 

.1973یولیو ،353مصر المعاصرة، عدد 
دور البنك الدولي في تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة، المجلة المصریة . 

.1985، سنة 41للقانون الدولي، مجلد 
نبذة عامة عن التحكیم في مجال التجارة الدولیة و الاستثمار الدولي مع اهتمام خاص . 

بالتحكیم عن طریق المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، مجلة مصر المعاصرة، یونیو و 
.80السنة ،418و 417العددان،1989أكتوبر 

یاســة التشــریعیة المصــریة فــي مجــال للسانتقادیــهنظــرة : أبــو العــلا علــي أبــو العــلا النمــر/ د-
الاستثمار ونقـل التكنولوجیـا، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة، جامعـة عـین شـمس، العـدد 

.2002، یولیو 44الثاني، السنة 
التــــأمیم فــــي القــــانون الــــدولي الخــــاص، مجلــــة العلــــوم القانونیــــة : احمــــد صــــادق القشــــیري/د-

.11السنة 1969والاقتصادیة، العدد الأول، عام 
:احمد شرف الدین/ د-

العدد ،نزع الملكیة و ضمان الاستثمار العربي، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة.
.1984ینایر و یولیو ،26السنة ،الأول و الثاني

مجلة غرفة ،تأثیر فكرته الاقتصادیة في قواعده القانونیة- استثمار المال العربي.
1985فبرایر/ ینایر،436التجاریة، عدد الإسكندریة 
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شـروط الثبـات التشـریعي فـي عقـود الاسـتثمار والتجـارة الدولیـة، : احمد عبـد الكـریم سـلامة/ د-
.1987، 43المجلد،المجلة المصریة للقانون الدولي

عبد المنعم وسائل فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، المجلة :احمد فوزي/ د-
.2005سنة " 61"ة للقانون الدولي العدد المصری

عولمــة الأســواق المالیــة وأثرهــا علــى تنمیــة الــدول النامیــة مــع : أحمــد منیــر محمــد النجــار/ د-
: الإشارة للسوق المالي الكویتي، منشور على الموقع

-http://www.Philadelphia.edu.jo/arabic/adfin/research/y.pdf.
فــائض الأمــوال العربیــة ومكانیــة اســتثماره فــي المنطقــة العربیــة، مجلــة : لمــولىالســید عبــد ا/ د-

.1975یونیو –، مارس 45القانون والاقتصاد، العدادان الأول والثاني، السنة 
مخـاطر اسـتثمار الأمـوال العربیـة فـي الـدول : غسان محمـد الشـیخ/أشرف محمد دوابة و أ/ د-

الاسـتثمار : تمر الـدولي للاقتصـاد الإسـلامي بعنـوانغیر الإسلامیة، ورقـة عمـل مقدمـة بـالمؤ 
، حنــــون للطباعــــة، الطبعــــة 09/04/2007فــــي الــــدول الأجنبیة،ضــــوابطه ومخــــاطره بتــــاریخ 

.2007الأولى 
المعجم الوجیز منشورات مجمع اللغة العربیة، جمهوریة مصر العربیة، الهیئـة العامـة لشـؤون -

.1995الطبع الأمیریة، طبعة 
التكییـــف القـــانوني لعقـــود الاســـتثمار : مصـــلح احمـــد الطراونـــة/ حزبـــون و دجـــورج حزبـــون /د-

الأجنبي في العلاقات الخاصة الدولیة، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد الثاني، العـدد 
.2006الأول، ینایر 

الحمایــة الدبلوماســیة أمــام محكمــة العــدل الدولیــة  تعلیــق علــى حكــم : حــازم حســن جمعــة/ د-
المجلــــــة القانونیــــــة ،بــــــین الولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة ضــــــد ایطالیــــــا" ا ســــــیكیولاالیترونیكــــــ"

.جامعة الزقازیق كلیة الحقوق،1993سنة ،05العدد ،الاقتصادیة
قالم،ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا:حسام الدین عبد الغني الصغیر/ د-

:             منشور على الموقع
www.wipo.net/edoes/mdocs/arab/ar/wipo.ip-mct-04-9.doc ]1[

التقییم العقاري بین التأصیل العلمي والخبرة العلمیة، مقال منشور : حاتم احمد جعفر/ د-
:على الموقع

http://unpan1.un.org/intra.doc/groups/public/documents/arado/unpan.
026428. Pdf.

الاســـتثمار الأجنبـــي وأثـــره علـــى تقیـــیم الأداء فـــي الســـوق المـــالي، دراســـة : حســـن العمـــري/ د-
.2008لعدد الثاني، أبریل تحلیلیة لسوق عمان المالي، مجلة النهضة، المجلد التاسع، ا
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ــــي ضــــوء : حســــن مهــــران/ د- ــــي مصــــر وإمكانــــات تطــــویره ف الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر ف
التطــورات المحلیـــة الإقلیمیـــة والدولیـــة، المجلـــة المصـــریة للتنمیـــة والتخطـــیط، المجلـــد الثـــامن، 

.2000العدد الأول 
.1997أغسطس 176جریدة الوقائع المصریة العدد -
موقــف الــدول الآخــذة فــي النمــو مــن إصــلاح النظــام النقــدي مــع دراســة :رفعــت محجــوب/ د-

الســــنة ،1976یونیــــه/موقــــف الــــبلاد المصــــدرة للبتــــرول، مجلــــة القــــانون و الاقتصــــاد، مــــارس
.السادسة و الأربعون

أثــر السیاســات الاقتصــادیة علــى منــاخ الاســتثمار فــي الــدول : فــلاح خلــف علــي الربیعــي/ د-
: ، منشـور علـى الموقـع2005، یولیـو 23انیة، السـنة الثانیـة، العـدد العربیة، مجلة علـوم إنسـ

http://www.uluminsania.net/htm.
الاســـتثمار بالحافظـــة وتدفقـــه إلـــى البلـــدان النامیـــة، :مســـعود أحمـــد/ سودارشـــان غوبتـــو ود/ د-

.1993مجلة التمویل والتنمیة، مارس
العربــي فــي الاقتصــاد المصــري، مجلــة مصــر المعاصــرة العــدد الاســتثمار:ســلوى ســلیمان/ د-

.1976ینایر 67، السنة 363
مقـــال ،النظـــام المصـــرفي الجزائـــري فـــي مواجهـــة تحـــدیات العولمـــة المالیـــة:الطیـــب یاســـین/د-

:على الموقعمنشور
http://crweb.luedld.net/rc3/05-ALG % 20 Tayb yacine-A-ok.pdf.

مجلــــــة مصــــــر الإعفــــــاءات الضــــــریبیة بقصــــــد تشــــــجیع الاســــــتثمار والإنتــــــاج،: ســــــید إمــــــام/د-
.القاهرة1971، یولیو 345العدد 62المعاصرة،السنة 

الازدواج الضــریبي فــي الضــرائب علــى الــدخل وطرائــق تجنبــه مــع دراســة : ســالم الشــوابكة/د-
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.2007دیسمبر 
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ــــة ــــة الدولی ــــت أوراق مقدمــــة بمــــؤتمر،والعقــــود التجاری ــــانوني، جامعــــة بیرزی جــــوان 14/15ق
.، دراسات قانونیة، باحثون قانونیون، بدون سنة طبع1996
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2003.
:العقود البترولیة الإنتاجیة، مقال منشور على الموقع:عبد الإله الأمیر / د-

www.iier.org/oil law/ the 20% nature 20% oil 20% contacts.rtf.
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.1977والاقتصاد، العددان الأول والثاني 
" الواقع والتحدیات" التدفقات الرأسمالیة بین مصر ودول شمال إفریقیا : محمد عمران/ د-

ادیة لإفریقیا، منشور دراسة مقدمة لمكتب شمال إفریقیا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتص
http://www.uneca-na.org: على الموقع
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.كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق
الحمایــة الدبلوماســیة للاســتثمار الأجنبــي، المجلــة المصــریة : محمــود عبــد الحمیــد ســلیمان/ د-

.القاهرة2002، سنة 58للقانون لدولي، المجلد 
.1956معجم لسان العرب، ابن منظور، دار بیروت -
الممارســـات التقییدیـــة للشـــركات : عبـــاس مهـــدي البغـــدادي/امصــعد حســـن عبـــد الهـــادي و/ د-

أیلـول 12جنسیة ومؤتمرات الأمم المتحدة، مجلة الـنفط والتنمیـة، السـنة الخامسـة، المتعددة ال
1988.

الاتفاقیات والمعاهـدات بـین الـدول العربیـة علـى طریـق العمـل : مصطفى العبد االله الكفري/ د-
:                                الاقتصادي المشترك، مقال منشور على الموقع

http://www.Ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=13532.
النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار : منصور فرج السعید/ د-

.2003، سبتمبر 27الجدید، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الثالث، السنة 
والإعفـــــاءات الضـــــریبیة علـــــى تحســـــین بیئـــــة تـــــأثیر نظـــــم الحـــــوافز: میرانـــــدا زغلـــــول رزق/د-

437/438، العــددان 1994أكتــوبر / یولیــو/ الاســتثمار فــي مصــر، مجلــة مصــر المعاصــرة

.السنة الخامسة والعشرون القاهرة 
تحدید جنسیة الأشخاص الاعتباریة و أثره على ضمان الاستثمارات العربیة : هشام صادق/د-

.1976یونیو ،07العدد بیة، في مصر، مجلة البحوث والدراسات العر 
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الصــیغ القانونیــة ودورهــا فــي جــذب التمویــل للخــدمات والمرافــق : هاشــم عــوض عبــد المجیــد-
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: وشاح رزاق/ د-
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http//www.Arab-api/course37//pdf./p78025-3pdf.

، 44البعد السیاسي للشركات متعددة الجنسیة، مجلة السیاسة الدولیـة، عـدد : غبریالوهبي/ د-
.1976أبریل 

المجلــة المصــریة : نصــوص اتفاقیــة الوكالــة الدولیــة لضــمان الاســتثمار، جــاءت مــذكورة فــي-
.ئق، في القسم الخاص بالوثا1985، سنة 41للقانون الدولي، العدد 
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احمــد هاشــم خــاطر ، المجلــة المصــریة للتنمیــة والتخطــیط، المجلــد : الــدول النامیــة ترجمــة
.1996الرابع، العدد الأول 
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.2006الرابع 

: منشور على الموقعUNCTADتقریر -

http//www.unctad.org/en/docs//wir2002 overviewen.pdf.

:لأساسي لمحكمة العدل الدولي على موقعھا في الشبكةالنظام ا-

www.un.org/arabic/aboutun/organs/icj.htm.
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invest.pdf.
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:اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار بین المملكة الأردنیة والمملكة المغربیة،على الموقع-

www.mit.gov.jo/portals/o/marroco1.pdf

-

متبادلة في میدان الضریبة على الدخل و الثروة المبرمة بین الجزائر و الأردن في أیلول 

www.incomitax.gov.jo/incomitax/mai:، على الموقع1979من عام
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- Mariel revillard: Droit International privé et communautaire Defrenois;

6eme édition.

- Michel Menjuq: Droit International et Européen des Sociétés,

Montchrestien2001.

- Peter  H. Lindert et Charlas P. Kindleberger: Economie International.

Tendances Actuelles, 7eme Edition.

- Salmon : le Rôle des Organisations Internationales en Matière de Prés
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85...........................................التیسیرات المالیة والنقدیة : ولاأ

87.................................................التیسیرات الإداریة: ثانیا

90........................الوسائل الدولیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة: الثانيالمبحث 

91....في إطار القانون الدولي العرفيحمایة الاستثمارات الأجنبیة: المطلب الأول

92.............................مفهوم الحد الأدنى لمعاملة الأجانب: 1الفرع 

94...في تنظیم الاستثمارات الأجنبیةالعرفيآثار قواعد القانون الدولي : 2الفرع 

96....في القانون الدولي الاتفاقيالأجنبیةوسائل حمایة الاستثمارات : المطلب الثاني
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96..............................اقیات الصداقة والتجارة والملاحة اتف: 1الفرع

98.......................اتفاقیات ضمان وحمایة وتشجیع الاستثمار: 2الفرع 

101.    الثنائیةفي نطاق معاهدات الاستثمار الأجنبیةالحمایة الدولیة للاستثمارات : الفصل الثاني

104.............................ةنطاق تطبیق معاهدات الاستثمار الثنائی: المبحث الأول

105....نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث طبیعة الاستثمارات: المطلب الأول

107..نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث الأشخاص المستفیدون: المطلب الثاني

108.........في معاهدة الاستثمار الثنائیة مرالشخص الطبیعي كمستث: 01الفرع 

110..............المستفیدة من الحمایة الاتفاقیة الأشخاص الاعتباریة: 02الفرع 

115.............ا نطاق معاهدات الاستثمار الثنائیة من حیث مدة نفذه: المطلب الثالث

119.......نبیة في إطار المعاهدات الثنائیة لاستثمارات الأجقواعد معاملة ا: المبحث الثاني

120..........................................معیار المعاملة الوطنیة : ب الأولالمطل

126.....................................معیار الدولة الأولى بالرعایة : يالمطلب الثان

129.................................معیار المعاملة العادلة والمنصفة : المطلب الثالث

133...الضمانات الدولیة للاستثمارات الأجنبیة في نطاق المعاهدات الجماعیة: الفصل الثالث

135...........................اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار: الاولالمبحث 

138..............................الشكل القانوني والتنظیمي للمؤسسة: المطلب الأول

138........................................الإطار القانوني للمؤسسة: 01الفرع

141.......................ؤسسة في الم–الإداري –التنظیم الهیكلي : 02الفرع

145...........ن في نطاق اتفاقیة إنشاء المؤسسة حدود قواعد الضما: المطلب الثاني

146...........................شروط صلاحیة الاستثمارات للضمان: 01الفرع

150................حیث الأشخاصنطاق الضمان في المؤسسة من :  02الفرع

156.طبیعة المخاطر الصالحة للضمان في إطار اتفاقیة المؤسسة: 03الفرع

157..................................................المخاطر السیاسیة : أولا

159...............................................مخاطر تحویل العملة : ثانیا

160..........................عمال العسكریة و الفتن الداخلیة مخاطر الأ: ثالثا

164.......تنظیم عملیات الاستثمار الأجنبي في ظل المنظمة العالمیة للتجارة: نيالمبحث الثا

165...................منظمة العالمیة للتجارة وأهدافها ف نشأة الظرو : المطلب الأول

166.............................ر نشأة المنظمة العالمیة للتجارة مظاه: 1الفرع 

170.........................لمیة للتجارة و مهامها أهداف المنظمة العا: 2الفرع 
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173..................رة في ظل منظمة التجارة العالمیة تنظیم الاستما: مطلب الثانيال

TRIMS(..........174:(اتفاق تدابیر الاستثمار المتصلة بالتجارة: 1الفرع 

GATT.................177الاتفاق العام للتجارة الدولیة في الخدمات : 2الفرع

179..................منظمة التجارة العالمیةتجاهموقف الدول النامیة : المطلب الثالث

182.....................................تسویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة: الباب الثاني

184.....آلیات تجنب و فض منازعات الاستثمار الأجنبي بخلاف القضاء: الفصل الأول

185...........................وسائل تجنب منازعات الاستثمار: المبحث الأول

186......................................شروط الثبات التشریعي: المطلب الأول

187....................الطبیعة القانونیة لشروط الثبات التشریعي: 1الفرع 

189.....دور شروط الثبات التشریعي في تجنب منازعات الاستثمار: 2الفرع 

191.................-شروط المراجعة–التفاوض إعادةشروط : المطلب الثاني

192.....................التفاوضإعادةالمفهوم القانوني لشروط :1الفرع 

194.............أثر شروط إعادة التفاوض في تجنب المنازعات: 2الفرع 

196.......................التسویة الودیة لمنازعات الاستثمار الأجنبي: المبحث الثاني

197.......................الوسائل البدیلة لحسم منازعات الاستثمار: المطلب الأول

198.......................................المفاوضــــات:  1الفـرع 

199..............................–المصالحــة -التوفیــق : 2الفـرع

201.............................................الوساطــة: 3الفــرع 

204...............لبدیلة في حسم منازعات الاستثمارأثر الوسائل ا: المطلب الثاني

207....................الوسائل القضائیة لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي: الفصل الثاني

208...................عات الاستثماروطني في تسویة مناز دور القضاء ال: المبحث الأول

209............مدى فعالیة القضاء الوطني في تسویة منازعات الاستثمار: المطلب الأول

212.........................مستثمر الأجنبي من القضاء الوطنيموقف ال: المطلب الثاني

214............يیة منازعات الاستثمار الأجنبالقضاء الدولي وسیلة لتسو : المبحث الثاني

218..........محكمة الاستثمار العربیةالإطار القانوني و التنظیمي ل: المطلب الأول

220.....حسم منازعات الاستثمارفيدور محكمة الاستثمار العربیة:المطلب الثاني 

224........................نظام التحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبیة:الفصل الثالـث

228.............................الإطار القانوني لنظام التحكیم التجاري: المبحث الأول

229..................یم في منازعات الاستثماردوافع التمسك بالتحك: المطلب الأول
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233................................الطبیعة القانونیة للتحكیم الدولي: المطلب الثاني

234......................................الطبیعة التعاقدیة للتحكیم: 1الفرع

235......................................الطبیعة القضائیة للتحكیم: 2رعالف

237.....................................الطبیعة المختلطة للتحكیم: 3الفرع

239................................................خصائص التحكیم: المطلب الثالث

240.....................................................التحكیم الخاص: 1الفرع 

243...................................................التحكیم المؤسسي: 2الفرع 

246......................فعالیة نظام التحكیم في حسم منازعات الاستثمار: المبحث الثاني

247....................................................اتفاق التحكیم: المطلب الأول

247.....................................الشكل القانوني لاتفاق التحكیم: 1الفرع 

251..............................القانون واجب النفاذ على اتفاق التحكیم: 2الفرع 

256.........................................القواعد الإجرائیة للتحكیم: نيالمطلب الثا

256................................................تكوین هیئة التحكیم: 1الفرع

259....................................إجراءات سیر النزاع التحكیمي: 2الفرع 

263......................................الطبیعة القانونیة لقرار التحكیم: المطلب الثالث

263........................................القواعد العامة لقرار التحكیم: 1الفرع

267..................................................تنفیذ قرار التحكیم: 2الفرع 

272..............................................................................الخاتمة

276.........................................................................قائمة المراجع

293...............................................................................الفهرس


